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الججمة اء 


أهدي كتاي هذا إلى جيع من م عل وأمة الإسلام والإنسانية» بعد الله» فضل وبلاء في 
لحدمة الاسلام وقضايا احق والعدل ف العا)ء من ذکرت منهم» ومن آذکر من عرفت» 
ومن ل أعرف عرفاناً بحقهم وتنویاً بجهدهم . 


أهديه إل ديح والدتي البيبة زيلة ة الزريبي› ووالدي الحبيب احمد الغنوشي › وإ 
ردیح شقيفي العمزيز الأستاذ المختار الغلوشي› وإ زوجتي الحبيبة فاطمة» وابنائي البدور 
تسنیم ومعاذ وسمية ویسری والبراء وانتصار» فلقد أكرمني الله “e:‏ فطوقوني بالحب 
والدفء» وحرضوني على المقاومة. 


کا آهديه إل مدينلة دمشی الي شهدت مولدي الثاني بمساعدة ج مجهول هر الأخ 
الصيدلي الدمشقي محمد أمين المجتهدء وإلى كل أساتذتي في جامعة دمشق» وسائر أسائيذي 
ف موطني ونحارجه» وأ خحص بالذکر م منېم سيدي المرحوم الشيخ حمل الصالح النيفر» والشيخ 
سيدي عبد القادر سلامة» وسيدي اخ مد الالحوة. 


وال آبائي الروحيين» وعلى رأسهم الشهيد حسن البثاء ومولانا أبو الأعلى الودودي» 
والشهید سید قطب. وأستاذنا مالك بن نبي» وإلى المجدد القائد الشييخ حسن الترابي» وال 
قائد الثورة الاسلامية المعاصرة الإمام الخميني› والشهيد العلامة الصسدر» والشهيد عل 
شريعتې › وشاعر الإسلام محمد إقبال» والشيخ العلامة ابن باديس رمز الدعوة الاسلامية في 
شال افریقیاء والشيخ عثان فودي» ومهدي السودان» وعبد القادر الجزائري› وعبد الكريم 
الخطابي» وعمر المختار» رموز الجهاد الإسلامي صد الاستحمار في افريقيا» والسرئيس المفكر 
الاسلامي المجاهد علي عزت » والأستاذ رجاء غارودي طليعة الغرب الاسلامي › والوزير حبر 
الدين التونسي راد التحديث الاسلامي . 


وإلى رواد الجامعة الاسلامية» وعللى رأسهم جمال الدين الأفغاني» وحمد عبده» ورشيد 


رضا» وشکیب أرسلان» والشيخ الثعالبي ‏ والشيخ القليبي › والعلامة محمد الطاهر بن 
عاشور» وإلى داعية التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وإلى شهداء الإسلام ف کل مڪان؛ وعل رأسهم الأخ الحبیب عبد الله عزام شهید 
الإسلام في الجهاد ضد الاستعمار الشيوعي» والعلامة اسماعيل الفاروقي شهيد الإسلام في 
الغفرب» وإلى مالکرم اکس شهید الاسلام في الجهاد ضد التمييز العنصري» وإلى شهداء 
البوسنة وسائر الشهداء الذين عبدوا | بأجسادهم الطاهرة طريق المستقبل الإسلامي» ومنهم 
شهداء الإسلام في شال افريقيا بدءاً بالفانح العظيم عقبة بن نافع» وح شهداء الحركة 
الوطنية وعلى رأسهم فرحات حشادے ومن تبعهم من شهداء حرب التحرير الشانية» وعلى 
رأسهم مصطفى بو يعلى» وعثان بن حمود وعبد الرؤوف العريبي » وحمد المنصوري» 
وكل من سار على درب الشهادة والنور. 

وإلى المساجين الإسلاميين في تونس» وعلى رأسهم السدكتور الصادق شورو» وعلي 
العسريض. والحبيب اللوز» ود. زيادة الدولاتليء وماد الجبالي» وكل ضحايا القسعم 
الشاهدين والسابقین . 

وإلى المساجين الاسلاميين في كل مكان» وعلى ر اسهم الجاهدان الشيخان عباسي 
مدني › وعلي بلحاج . وإ الشيخ الرباني عبد السلام ياسین » والسجين المجاهد غلام أعظم 
آمیر الحاعة الاسلامية ببنغلادش » وفي رض اللإسراء والمعرا۔ اج الشيخ مد یاسین وإخوانه 
الأبرار المبعدون والمجاهدون رموز البطولة والتحدّي E‏ الناطقة على قيم النفاق 
والظلم والحهالة المهيمنة على العالم . 

إلى رائدات التحررية الاسلامية النسويةء وفي طليعتهن الشيخة زينب الغزالي في 
مصر» والشيخة سعاد الفاتح في السودان. وإلى فتاة البوسنة التي اغتصبت فيها أَمَة اللإسلا 
وكل حر كريم» وإلى أختها التونسية (زهرة التيس) شهيدة الحركة الطلابية» وإلى أم الأولاد 
الأربعة الأحت جليلة الخمسى الصامدة وراء القضبان» بعد أن كسرت رجلها تحت 
التعذيب» وكلهن شاهدات على طبيعة القمع والإفلاس الأخلاقي في ظل النظام الدولي 
الحديد. 


وإلى مساجين الرأي والحرية من كل ملةء وفي كل صقع» المكافحين ضوالطغيان 
المحلي والدولي» وعل رأسهم السيد غنزالو» ريس جماعة الدرب المضيء المكافح صد رموز 
الطغمة العسكرية في البيرو. 


إلى المنظات والشخصيات والقوى الناضلة من أجل العدل والسلام والحوار والتعاون 
بين الشعوب والحضارات» وأحص بالذكر منہا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» 
اومنظمة العفو الدولية» وكذا طلائع الفكر الغربي المكافحين من أجل تفهم وتعامل أفضل 
لاإسلام ودعاته وأمته » وأخحص باکر مم الفرنسي الأستاذ فرانسوا بورغات› والأمريكي 
الأستاذ جون سبوزيتو» والانکليزي 'ارنست غلنرء والألماني هوفیان . 


٦ 


إلى القابضين على جر اللإسلام» والحاملين أنواره في كل مكان في عة واعتدال وتفاعل 
مع موم البشرية من أجل عالم يتطهر من الكفر والفقر والظلم والاستبداد. 

إلى كل من علمني حرفاً» أو هداني إلى حقء أو زجرني عن باطل» أو أعان في النوائب 
المسلطة على الأمة وسائر الشعوب المكافحة باي عون» وإن يكن كلمة طيبة. 

اى أولثك جيعاً ونظراڻهم» هدي کتابي؛ اعترافاً بفضلهم عل بعد الله سبحانه» 
وتنوماً بجهدهم › وأداة کفاح ف أي ديم ؛ وتاصياڈ لأواصر القرب٠,‏ وشا للقاء والحوار 
والمحبة والتعاون بيهم والساثرين على دربيم من أجل انسائية آهل لتلقي هذا النداء العلوي 
الكريم : Sk E E‏ 
أتقاكم 4 g&‏ 
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الفصل الأول 
الفصل الثاي 


QP EOC TESTA SNORE Raa a 
e ae RA 
VSR SAE ERAS e 
A A EA 
ESED ER نحطة الببحث‎ ١ 
Ve حقيقة المشكل السياسي‎ - ۲ 

القسم الأول 
حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام 

:حول مفاهيم الحرية في الغرب ۳١‏ 
: التصور الإسلامي للحرية وحقوق الإنسان ۳۷ 
تمهيد Vea ar‏ 
أو ل : العقيدة أساس حقوق الإنسان في الإسلام Os‏ 
ثانيا :الإطار العام لحقوق الإنسان في الإسلام TRS‏ 
١‏ - حرية المعتقد وآئارها a E E‏ 

۲ - حرية الذات وحق التكريم الي للذات البشرية ٠۲‏ 

N E EE حرية الفكر والتعبير‎ - ۳ 

Ld الحقوق الاقتصادية‎ - ٤ 

OV Toa الحقوق الاجتاعية‎ ه٥‎ 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


القسم الثاني 
الحقوق والحريات السياسية 


: المبادىء الأساسية للديقراطية 
هید E EEE‏ 
أولا : المبادىء الأساسية للنظام الديقراطي Rs‏ 
١‏ - نظرة إجمالية eS‏ 
۲ - الدولة في التصور الغربي EES‏ 
ت ين النظام الدييقراطي من مثاله؟ A MAIS‏ 
ثانيا :اللاصة DEAS SG‏ 
: المبادىء الأساسية للحكم الإ سلامي 
أولا :مقدمات e AR‏ 
مقدمة :)١(‏ في اعتبار السلطة في الإسلام ضرورة 
أو طبيعة اجتماعية ضرورية ONE‏ 
مقدمة (۲): مقومات الدولة الإسلامية في المدينة .... 
مقدمة :)۳١(‏ أساس الحكومة الإسلامية e‏ 
ثانياً ٠‏ :مبادىء الدولة الإسلامية E‏ 
١‏ - اللنص E‏ 


۲ - الشورى: ما موقع الأمّة في الحكم الإسلامي؟ .. 


القسم الثالث 


ضانات عدم الحجور أو الحريات العامة 


ول 
ثائیاً 
الا 
رابعاً 


ن 


خامسا 


ف النظام الإسلامي 


:مفهوم الاستبداد 
:المبادىء الأساسية لمقاومة ا لحور في الدولة الإسلامية 


: مشروعية الله العليا ورقابة الشعب .... e‏ 
: الإمامة عقد Seo‏ 
: القرب من الئاس وعدم الاحتجاب والبعد عابم e‏ 
:مبدأً فصل السلطات أو تعاونها E‏ 
ارف O E‏ 


۲ - تقویم ESSE RSA‏ 
۳ مادج للعلاقات بين السلطات Ro‏ 


٤‏ - العلاقات بين وظائف الدولة الإسلامية 
: تعدد الأحزاب للوقاية من الاستبداد OT‏ 
١‏ - في التصرر الغربي الليبرالي N‏ 


° 


۱° 


۲ في التصور الغربي الماركسي E‏ 
۳ ما موقف الفكر الإسلامي والح اعات اللإسلامية 
المعاصرة من المسألة الحزبية؟ EN o‏ 
٤‏ - تطور في الفكر أم في الممارسة السياسية؟ ........ OV‏ 
ه ‏ تجارب للمشاركة قمعت VES‏ 
٦‏ الاعات الإسلامية الجهادية » ولا سيا في 
VIERA‏ 
كة الإسلامية في السودان وأنموذج الحكم 
الإسلامى ATs ESE‏ 
۸ - مواقف مفكرين رافضة للحزبية AV‏ 
٩‏ - الجيل الرابع AN aS‏ 
١‏ _ المواطنة عامة وخاصة E REE‏ 
١‏ - وضعية الأحزاب غير الإسلامية في الدولة 
الإسلامية E‏ 
۲ - تعددية في إطار الجاع VE A ess‏ 
۳ - ما هي مهمة الأحزاب في الدولة الإسلامية؟ ... ۲۹٦‏ 
سادسا : ضہانات أخری لمع الاسشبداد el a‏ 
سابعاً : کیف نفستر ما ظهر من استبداد في تاریخ الإسلام؟ .. ۳٠۹‏ 
ثامناً : نظرة عامة على الأحراب الإسلامية Geet‏ 
١‏ - اللحركة الإسلامية والعنف PV dea‏ 
۲ - مناهج الاعات الإسلامية OES ASS‏ 
نتائج البحث: OT‏ 
١‏ في القسم الأول: حقوق الإنسان وحرياته في اللإسلام TAA‏ 
۲ في القسم الثاني : الحريات السياسية PIV oba e Es‏ 
٣‏ في القسم الثالث: ضبانات عدم الجور في الدولة الإسلامية a‏ 
الملاحق : TO CASES ASSES aa‏ 
)١(‏ البيان التاسيسي حركة الاتجاه الإسلامي POSES‏ 
(۲) القانون الأسامي لحركة النهمضة في تونس Pee‏ 
)۳( مقتطف من نص داخلي لركة النهضة 
حول العلاقات الخارجية ENO O EET‏ 
)٤(‏ مبادیء اکم الإسلامي السبعة ON sS SS‏ 
)٥(‏ فصل من کتاب روح الحضارة اللإسلامية : 
اذا تار المسلمون؟ POTS AD OARS‏ 


)١(‏ بيان أصدره المؤلف دفاعاً عن حق الاعتراف 


القانوني لكل الأحزاب الأردنية SS‏ 

SS AS مبدأً مشاركة الإسلاميين في حكم غير إسلامي‎ )۷( 
EERE eS SSS ED TEE DESE ES المراجم‎ 
RE SO SSS فهرس‎ 


محمد سليم العوا 


سعدت سعادة خاصة حين طلب إل أخي المجاهد المرابط الأستاذ راشد الخدوشي أن 
أقرأ هذا الكتاب في مسودته الأخرة. 

سعدت لألني أجد دائ لا یکتبه خي راشد مذاقاً حلواً متمیزاًء فيه صدق اللهجة»› 
ودقة النظطر» ورهافة حس ی الکاتب الذي يقدم لأمته دواء لحللها بنفس مشفقَةٍ مشفقةٍ على هله 
الأمة» حريصة عليها. 


وسعدت لأنني اشعر كلا قرات لاحي راشد بالفرق, الكبير بين افر المسلم الملتزم 
الذي يعيش اركة الإسلام وغېضته › ویعاني وبتحمل ۔ صابراً ما يلقى دون الوفاء لعقيدته 
والدعوة ل دنه » وبين المترفين من حلَةٍ القلم الذين يتعامل الواحد منہم مع قضايا الفكر 
والسياسة والاجتماع والاقتصاد تعامله مم زهور البستان الجميلة» يبقي زهرة فيه على 
عودهاء ولکنه يستمتم بج الما وأرجهاء فإن کان دول ذلك آن يشاك»› أو بعل بخوضصض أرض 
سبخة يصل مہا إلى زهرات البستانء فإنه يولي هارباً آبياً أن يكلف نفسه أي عناء! إ 


وشرعت - بذه المشاعر المسبقة ‏ أقرأ هذا الكتاب» وانتهيت منه» ومشاعري هذه أشد 
قوة» وأكثر ثباتا في نفسى ما كانت حين بدأت القراءة. 
»» 
إن وقضية الحرية» التي حصص الاخ المجاهد امرابط الأسشاذ راشد الخشوشي هما هذا 
الكتاب هي قضية قضية القضايا في الفكر الإسلامي الحركي المعاصر. وفي كل فصول الكتاب کان 


انحیاز راشد للموقف الاسلامي المؤيد ER‏ ضد الاستہدادء رللانطلاق ضصد الحمرد 
انحپازاً لا بخاله شك»› ولا ره لس ولا مرف 


کان الإسلام حركة سياسية ونظام حیاة ‏ يواجه ف تون وغیرها س بلاد الإسلامء 
ولا يزال» طعوناً شديدة الوطأة عل عقول الشباب والناشثة› تذعي أن الإسلام لا قدرة له 


۳ 


على تنظيم حياة الناس السياسية والاجتاعيةء وكانت هذه الطعون» ولا تزالء تلقي بشقل 
هجومها على مدى قدرة الإسلام على ضبان الحريات العامة والحريات الفردية ء وعلى ضانات 
حقوق الأقليات ف الدولة الاسلامية» وعلى ما يتيحه الإسلام لأبنائه الملترمين به من مكنة 
لدفع الظلم والتسلط على الأفراد والجاعات. وكان النظام الديقراطي الغربي يعر ض دائیاء 
ولا يزال» عل آنه تقيض الإسلام أو ضده» وع آنه النظام المخالي القابل للتطبيق في مواجهة 
شعارات اللأسلاميين التي تستثير المشاعر ولا تصلح للعيش في ظلها- حقيقة - في دنيا الناس . 

وكانت هذه الطعون تغفل آمرین : 

وها : إن النظام الديقراطي ليس إلا وسيلة لتنظيم تداول السلطة بين الناس» وانه 
¢ هو تنظيم بشري - قابل دائ للتعديل والتطوير والتغيرء ہل وللاستبدال . 

وإن الإسلام في شأن مساثل الحريات والحقوق قد قرر لأتباعه - بل للناس كافة - 
البادىء والقيم الملزمة الثابتة الي طاعتها من طاعة الله عز وجل» وتنکب طریقها من معصیته 
سہحانه وتعالى. وتركهم وما تصل إليه عقوهم في شأن وسائل تحقيق هذه القيم-في حياتهم» 
والتزام تلك المبادىء ف تنظيمها. 


وثانيهما : إن الديقراطية ليست هي «کل» نظام الحياة الغربي»› ولکنہا جزء من نظام 
متكامل للاقتصاد والاجتماع والسياسة العامة والحياة الفردية . 


وإن للإسلام في كل شأن من هذه الشؤون أمراً ونهياً وإياباً وتحرياً وإباحة ومنعاً» وإن 
وضع هله الأحكام الاسلامية كلها موضع التطبيق هو الذي يحقق كامل «المشروع الاسلامي» 
في حياتنا» وعندئذ» عندثل فحسب» قد تكون وسيلتنا لتحقيق تداول السلطة وتحديد 
المسؤولية السياسية هي ذاتها وسيلة النظام الديقراطي : الانتخابات الحرة. 


وهذا هو الذي أشار إليه خي راشد حین قال في مفتتح كتابه: «إن الديقراطية لا 
تتجاوز کونہا مکنا من الممكنات» وان الإسلام لا يتناقضص معها ضرورة» بل إن بینہ) تداخلا 
واشتراکا عظیمین › کےا ان التباين والاستدراك علیھم| واردان. . .». 


والتفرقة بين الوسائل والإجراءات» وبين المبادىء والقيم والأفكار» حيث يجوز داتاً 
الإإفادة من حصيلة تجارب البشر - دون نظر لعقائدهم ومللهم - في الأولى» ويتنع داث| التقليد 
المغضي إلى خالفة أحكام الإسلام ومادثه ومقاصده وقيمه» في الثانية » هله التفرقة واضصحة عام 
الوضوح في فكر دعاة الاسلام الذين يعبر عن موقفهم أصدق تعبير أحي راشد الغنوشي في 
ثنايا هذا الكتاب ومہاحٹه وفصوله . 


والمهدف من الكتاب» ومن البحث کله «لیس لذّة معرفية» بل ثورة اسلامية تقتلم 
الطواغيت من أرض الله» وتنتصر للمستضعفين من الرجال والساء والشباب» حتى تورق 
شجرة الحرية والعدل في کل مکان» وقد سقیت بدماء الشهداءء ومداد العلياء». فا أعظم 
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هذا الغرض. وأنبل هذه الغاية» وما أسمى هذه الأمنية وأغلاهاء وأحراها أن يبذل الغالي 
¥ ¥ 
وأكثر القضايا التي عرضها الأستاذ راشد الغنوشي في هذا الكتاب لا حلاف فيها بين ما 
يراه وبين الذي راه آنا وبعضص هذه القضايا تيح ل سابقاً أن أنشر رأيي فيها عل الناس» 
في کتب أو بحوٹ أو مقالات أو حاضرات› وبعضها ل أنشر فيه رأيا بعد» وقليل من القضايا 
التي يناقشها الكتاب يختلف فيها رأبي عن رأي خي راشد. 


¥ ¥ ¥ 


وجدارة هذا الكتاب بالقراءة لا تابع من آهمية موضوعه» ولا م خحطورة المسائل الي 
يتناو ها ف الشأن السياسي الإسلامي المعاصر فحسب» وإنغا تلع أيضاً من كونه الحصيلة الي 
حرج بها خي المجاهد المرابط الأستاذ راشد الغنوشي من تاأمّل طویل. تم که في سڄنه 
الأول (۱۹۸۱ - ۰)۹۸ وتم أقلّه في شهور احتفائه في صیف عام e‏ 


وكتّب المفكرين الحركیین الخالدة كلها كتبت في ظروف دخول المحن والخروج منهاء 
بل لعل حياعہم كلها فترات بين عنة إلى حنة. فإذا كان حصاد المحنة وثمرتها هو مثل هذا 
الكتاب» ونوع هذا الفكر الحر. . . فإن هذا دليل - لمن احتاج دليل - على أن المحنة أخفي في 
طیاتہا - دائ - مثحة» ودليل على صدق مقولة قدوة المجاهدين الصابرين في العلماء» شيخ 
الاسلام ابن تيمية : fs‏ نفيي سياحة» وسجي خحلوة» وقتل شهادة» . قھل ينقم منا ا 
إل ان آمنا بربنا ليغفر لنا حطايانا؟؟ وهل غلك هم - مع ضعف قوتنا وقلة حيلتنا ۔ إلا دعاء 
سلطان العلياء العز بن عبد السلام «اللهم أبرم مله الأمة أمر رشد» یعز فيه اهل طاعتشك» 
ويذل فيه أهل معصيتك» وینصر فيه جندك» ويجكم فيه بكتابك وسنة نبيك» . اللهم آمين 
آمين . 
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Converted by Tiff Combine 


لقد كانت قضية «الحريات العامة في الدولة الاسلامية» الم الأعظم الذي استبد بي مذ 
بدأت الحركة الاسلامية في تونس تتحول من مرحلة الدعوة لمبادىء الاسلام في مواجهة 
الثقافة الوافدة المهيمنة إلى مرحلة التفاعل الوسيع مع موم المجتمع التونسي» والعسري عامة 
(أي منذ أكثر من عشر سنوات)» وكان أهمها قضية الحرية» ولا تزال. فكان تقديم اجابات 
واضحة عن التحديات المطروحة على الفكر الاسلامي في بلد مشل تونس» قد ضرب بسهم 
وافر في التغرب والثقافة» ضصرورة معرفية ل بدیل عا للحركة الاسلامية فيها. 


ولقد جاءت عنة السجن الأول (من ١‏ إلى )۱۹۸٤‏ ملحة عظيمة ف هذا الصدد 
إذ اقتلعتني من زحة المشاكل اليومية لأفرغ همي » بعد أن انقطع الصراخ وخمدت إلى حين 
السياط. للإجابة عن التحدي . فأمضيت سنتين في استيعاب ما طالئه يدي من المراجم 
المتاحة» حتى إذا نضجت جلة من الأفكار والخيارات الواضحة حول المعضلات المطروحة» 
واجتمعٿ من ذلك مادة هذا الكتاب حدث انفراج سياسي على اثر سورة ابر ۹A٤‏ 
فغادرنا السجن تارکین وراءنا حياة التامل والكتابة لشخرط ف الفعل ف قيادة الحركة» 
ولنواجه حملة واسعة من التشكيك في قدرات الإسلام على تنظيم الياة» وطعاً مرگراً في ما 
يقدمه من ضمانات للحريات العامة والحاصة» ومن حقوق للأقليات السياسية والدينية 
وحقوق للنساءء وما پنیحه من امکانات لدفع الجور» کا ثرت مسألة الردة وعلاقتها 
باللعريات الفردية والسياسية . ومقابل هذا التوهين لقدرات الإسلام وما يله من أخحطار داإهمة 
على المدنيةء وحريات الناس الشخصية والعامة» حى ليغدو عقبة كۋوداً ف طریق تدم 
الشعوب ونيلها لحقوقها!! مقابل ذلك تبرز الديقراطية الغربية نقيضاً حاداً للإسلام» 
والصورة المثل والكاملة والوحيدة للمدنية الراقية, عل حین آن ما صل عندي من قزاعاٹت 
راسخة واضحة يتل حص في ن الديقراطية ليست مفهوماً بسیطاء کا یظن»› وأا ولئن قدمت 
مفاهيم للحرية وأجهزة لتجسيدها وترشيح الإجاع في مجتمع قومي حدود» ويكن وصفها في 
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الحملة بأعا «لا پاس ہا؛» فإنہا 3 تتجاوز کوہا مکاً من الممكنات» وان الاسلام لا يتناقض 
معها ضر ورة» بل إن بینہا تداحا واشتراکاً عظیمین یص لحان ساسا متیعاً لتبادل الملافع 
والتعايش› کا ان التباين والاستدراك علیه) واردان. 


وان على فعلنا اليومي» لكي یکون فاع منافساً عن جدارة» أن تعرز أبداً بالفكر 
المنجدد في الأسلامء وفي حصيلة الفكر المعاصرء متفاعا مع الراقع ومطالبه؛ الأمر الذي 
فرض عل أن أنتزع نفسي مرة أخحرى من خحضم المشاغل اليومية لأفرغ لنفسي» نافضاً الغبار 
عن وٹائق ق السجن» ول يكن ذلك يسيراً لولا ما بدا يلوح واضحاً من تصميم على 
استفصال التتوء الذي مله الحركة الإسلاميةء فنصحت بالاختفاء طوال صائفة 
,.,٦‏ فكانت فرصسة ثمينة» وحسبتها الأخحرة من أجل صياغة جلة أفكاري 
وقناعاقي وتجاربي حول أهم معضلات الفكر الاسلامي التي طالا أرقتني› حق إذا فرغنا من 
جي ثمار اسلحديقة» وبدأت الأغصان تتخفف من الأوراقء کت انا أيضاً قد تخففت من 
حملي » وفرغت من الصياغة» فاجتاحني عارم س اللذّة والسعادة. لقد كانت لحظة من 
لحظات «التحقق» الصوفي»› فکان هيا عل أن أقضي يني » فخرجت من صومحقي وعزلتي 

مطمثناًء وکاني قد أنجزت ما اتاب به على الموت» وأستعصي على الفناء. وما عتمت يد الظلم 
أن تعفن وجرتني بقوة إلى المعتقل › بعد أن رفضت تفدیم أي تنازل عن حريټي وحقي› 
بل واجبي في ان اعلم قومي وأساهم في آداء رسالة اللسجدء دوا حاجة إلى إذن من e‏ 
ورغم أن الظام) کان مصما أن يفرغ مني ہائياًء فوجد,ٍ الحكم عل بالسجن مدى المحياة شيعا 
قلیلاء آمراً بتشکیل هيئة ة أخرى, للمحكمةء ول تېق إل أيام معدردات » ك أن قضاء قد 
سبق قضاءه» فوهبني الله عمراً جديداء وخرجت من السجن (آیار/ مایو ۱۹۸۸) بزخحم 
جديد. وعدت إلى الكتاب مرة ة أخرى باحاً عن الظروف المناسبة لتقديمه ف الامعة» فلقد 
أعدٌ ف الأصل أطروحة للدکتوراه ف كلية الشريعة بتونس » ولکن خفلة الزفاف کانت قصبرة 
جداً هله المرة» إذ قد تبخرت الآمال بسر عه ة في ديقراطية بعضص الحکام؛ فالمدرسة واحدة» 
مدرسة التخرب والدكتانورية» وما وجهان لحقيقة واحدة: العف والنفاقء وهل من علنف 
أشد من سلخ شعب عن هويته العربية الاسلامية؟ وهل من سبيل إلى ذلك دون حجر على 
إرادته السياسية وإفراغ الدولة - نهاية - من كل مضمون» غير كونما جهازا أمنياً معقداً؛ الأمر 
الذي لم جد معه شيا تنازلاتناء یما فيها التنازل عن عنوان حركتناء وما حملنا عليه انفسنا من 
ضصروب المرونة والاعتدال نایا بأنفسنا والبلاد عن العودة إلى المواجهة» وتوفيراً للطاقات أن 
تبذل في غير مطالب النمو ومواجهة التحديات الكبرى المطروحة على الأمة. ولكن الطبيعة 
المتاصلة في الانفراد بالسلطة وملاذ الحكم والإشفاق على الحزب الحاكم وشركائه من المسافسة 
مع حركة شابة ضاربة ف آعہاق الملجتمم وضائره مستوعبة لتراث الحدائة“» کل ذلك دفع 


)١(‏ يكن الاستفادة في دراسة الحركة الاسلامية في تونس من: محمد عبد الباقي المرماسيء «الإسلام 
الاحتجاجي ف تونس »» ورقة قذمت إلى : الحركات الاسلامية المعاصرة ف الوطن العربي (ندوة)» مكتبة 
المستقبلات العربية البديلةء الاآجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية (بیروت ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية» = 


۱۸ 


نظام الأقلية التي أوقعتها حركة الإسلام في مزيد من العزلة إلى تأكيد العزم مرة أخرى على 
السير إلى النهاية. ومها كانت التكاليف في خطة الاستقصال» مستلصرة با يجتاح الأمة في 
هذه المرحلة بالذات من هرج العواصف» فکان الدعم اماي الواسع» والتعتيم الاعلامي على 
مأساة شعب؛ فعدنا إلى الصدام منذ أقدمت السلطة على الولوغ في التزييف الواسع لإرادة 
الشعب (نيسان/ ابريل ۱۹۸۹)ء فتحيّزت هذه المرة إلى الهمجرة والضرب في أرض الغربة 
والتعرض لمحنما. 

ولأن معركتنا في عمقها معركة فكرية فقد صمدت حركتنا أمام حاولات استدراجها اd‏ 
العنف» مقدرة أن سلاحها الأمضى في مواجهة مشروع الاستبداد والتغريب قدرشا عل 
الإقناع واستمالة النفوس الطيبة» وتعبثة قوى الشعب جمشروع حضاري يرسخ أقدامه في أرض 
الصمود والمقاومة» ويرفع مستوئ تحديما مشاريع التبعية والغزو الفكري» حتى تظهر تلك 
المشاريع على حقيقتها› أن لیس ها راس مال ف معركة الحضارة غير الجهساز» جهاز السلطة 
وتوظيفه وتخصيصه لمهمة واحدة هي المحافظة عليها وإعادة انتاجها حى ليمكن لك أن ترمز 
للمشروع كله برمز واحد بسيط هو «العصا) . 

ولأن المعركة» كا ذكرناء في عمقها معركة حضارية بين الاتجاهات الوطنية والتسلّط 
الدولي على ثوابت أمتنا واستقلاها ومواردها؛ ويل الإسلام وثقافته العربية درع المقاومة 
ووقودها» فإن استمرار الكفاح عل کل الواجهات› وحاصة المواجهة الفكرية وهي كاسحة 
الألغام ومشاعل الإضاءة ضرورة قاهرة» لا يصرف عنها بل يؤكدها توالي المعحن وتساقط 
الشهداء واعتقال عشرات الآلاف من أنصار الاسلام والحرية في وطننا وهم يدفعسون ضريبة 
صمودهم في معركة الخليج دفاعاً عن الأمة ومطالبتهم الجادة بالديقراطيةء وإصرارهم عل 
مواصلة حركة التحرر الوطني لإنجاز استقلالنا الثقافي. 

إن الفكر أهم قطاعات المعركة الفاعلة. معركتنا مع التخلف با هو انفصام وانحطاط 
ف الشخصية لأمتناء وجهل وعطالة وعجز عن أکتشاف وتوظیف للطاقات مجعل امتا في 
منخفض حضاري وسياسي يقوم على رعايته وإعادة انتاجه الاستبداد السياسي واللخبة 
المحالفة معه في الداخل والنصير الدولي من الحارج» وذلك رغم أن الديقراطية تمل 
ايديولوجية المتغلب الغربي في هذه المرحلةء كا كان شعار نقل الحضارة إلى المتخلضفين شعار 
الميمنة في المرحلة السابقة» ولكنه شعار لثن صلح في تقويض البنيان الشيوعي واللتيان عليه» 
فنقله إلى العام الاسلامي والعربي مئه على وجه الخصوص يشك إلى حد بعيد أن يفرز نفس 
الثمار» أي الليبرالية » بل الأحرى أن يفك أغلال العملاق الكل : الإسلام. 


وأیاً ما کان الأمر» فإن مهمة الفكر تتأكّد يوماً بعد يوم بفعل تواصل البشرية والميمنة 
امخصاعدة للغرب وشركائه الصهاينة وعملاثه في النظام السري على الاعلام. . على حواس 
(AY‏ ¢ فرانسوا بورغات› الاسلام السياسي : سوت الحجتوب» ترجمة لورين زکري (القاهرة: دار العا 
الثالٹ. ۱۹۹۲)ء وعبد اللطيف المرماسي ؛ «جاعات الاسلام السياسي ف المغرب العربي ٠»‏ الموقف العده ١‏ 
(تقوز/ یولیو۔ آب/ اغسطس ۱۹۹۲). 
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البشر وأذواقهم وأفكارهم ومناهج حياتہم . فرغم تطور, الآلات وتضخم أهمية الاقتصاد ودور 
الجيرش ا أن المستقبل للفكرء والتطور الحضاري يتمخض آکثر فاکش ويسلّم قياده للأقدر 
عل الأبداع والتجدذّد الفكري والقناع وا حوار. 

إن مهمة الفكر في مواجهة العاصفة مزدوجة: فهي من جهة» توسيع أرضية الحوار 
والتلاقي بين کتائب أمتنا الرافضة التسلط الدرل الصهيوني على مواردنا ومقدساتنا وأفکارنا 
ورانا : والرافضة» بل ذلك الاستبداد الداخلي والعدوان عل حقوق الانسان» مھا 
كانت المبررات والعناوين» والحوار ا والتلاقي في الحارج مع أنصار الحرية وحقرق 
الانسان وحرية ة الشعوب» مهما اخحتلفت مذاهبهم ودیاناتہم . . فهم» حیٹا کانوا» أصدقاؤنا 
ف الحاضر والمستقبل . ومن جهة ة أخرى» العمل عل بلورة المشروع الاسلامي المستوعفب 
لدمرات الحهد البشري › متجاوزاً مواطن الفشل والسقوط في الحضارة المعاصرة» ومنعها من 
سحقنا وهضمنا, ومنطلقنا هو مېداً وخحدة الأصل»› والمصير البشري› واتساع الرحة اللأهية 
للبشرية كلها. فالخلاص لن يكون إلا للجميع» > أولن یکون اأبداً. 


وتزداد الحاجة إلى هذه المساهمة مع اشتداد الهجمة الدولية» وكون هذا المشروع - 
وېسېب ذلىك هو ما تبقى اليوم من فكرة حارج المسظور الغربي . وما يجري في قطرما اليوم 
ليس إلا نموذجاً مصعْراً للمعركة الحضارية الشاملة. فلقد انتهى مشروع الحداثةء ولك ا 
تقول التغريب» في أكثر من بلد عربي الى اسلام مصیره إلى كفاءة رجل الأمن: أي المهارة في 
استعهال العصا. وبدا واضحاً أن ليس لمشروع التحديث المغشوش من بديل مدني حقيقي 
غير حركة الاسلام وحلفائها من أنصار الموية والديقراطية» وليس من حل هذه المعادلة غير 
الإمعان في العنف أو الديقراطية؛ أي ايار الاسلامي . 


ولأن الإسلام هو ما تبقی من الفكرة الحضارية خارج المنظور الخري بعد سقوط الوجه 
الشيوعي من الحضارة الغربية فإن المشروع الاسلامي ل ّل فقط آمل للعرب والمسلمين ف 
اجتاع صفهم وتعيئة ة طاقاتہم لاوبداع» وتغخليص ارادم من الاستبداد» وتوظيف مواردهم 
البشرية والروحية في نحرير فلسطين: : قضيتهم الملركزية بعد أن استسلمت اسسام التسلّط 
الدولي» وحنعت کل أو جل الايديولوجيات» بل الخطب أجل من ذلك. فإن نبضة الإسلام 
مهذا المنظور التحرري, الانساني تنل أيضاًء بل اساساًء آمل للشحوب غير المسلمة» یما فیها 
الشعوب الغربية› املا في امتداد اللحضارة وتانيسها بعد ان توخشت تقنياتها وسياساتها في ظل 
الفلسفة المادية التي قامت على أساسها الحضارة المعاصرةء وانغرزت سمومها ف جذور النهضصة 
العربية الحديئة. . فولدت عقيمة. إن الأسلام وحده قادر عل أن يقدم الأسل والشفاء 
والسعادة ف الدارين لعشرات» بل مات من ملايين اليائسين ف العام » قد عضهم بنابه حتی 
أدماهم» ورمى بهم في لمج الشقاء. . الجوع والمرض والأوبئة الحسية الفتاكة» والقلق› 
والعزلة» وانہیار الأسرةء واللحروب الطاحنة»ء والشوف منہاء والتميسز الديني والعنصري› 
والاستبداد السياسي» والتعذيب الوحشي› والتطهیر اليرقي› واحتهال صرب الكل ضصل 
الكل. 


0 


إن أملنا العظيم في أن يوفّق هذا الجهد الشخمي المتواضع في تذليل بعض العقبات 
من طريق نهضة أمتناء وتحريك سواكنہا للتأمل والفعل «وما توفيقي إلا بال عليه توكلت» وإليه 
انيب“ صدق الله العظيم . 

ورغم آڻ ما ورد ف الكتاب موقف شخصي › لا يحمل تبعاته أحد غير المؤلف» إل آنه 
قد غدا خلال التحرك به ف افع الساحات الأسلامية وأضيفها دال ونس وخارجهاء 
لیس فا فحسب» بل ازعم انه جد قبول مترایدا» وجمم حوله قطاعاً وامنعاً من الشباب 
الاسلامي الواعد والفعاليات الاسلامية على تلف ساحات العمل الاسلامي . 


ولم یکن ف لحطة المؤلف أن يقدّم منظوراً وبرنااً مزب اسلامي أو دولة اسلامية. . 
فذلك شأو أبعد من هذا الجهد“. وإغا جل مطابه السعي إلى ادارة الحوار داخل الصف 
الاسلامي ۔ اساسا - وحی خحارجه. وقد تد ا لحوار فيشسل أنصار اللسرية في كل مكانء 
والتتبعين بإحلاص اتجاهات التطور في الفكر الاسلامي . . إدارة الحوار حول عدد من 
القضايا والمعضلات المطروحة في الساحة الاسلامية» وهي على نحو آخر» بسبب طبيعتها 
الانسانية » مطروحة على أكثر من هل دين ومذهب. 


وحسبي أن أضيء شمعة في درب «تونس البيبة الشهيدة» ضصحية تحديث مغشوش 
ونبخبة مفتونة» هلعة من صحوة الاسلام على امتيازاتها ومن أع)إطها. . سبي أن اض 
بقسط من شرف وتبعة الانتاء ل أمة العرب والمسلمين والانسانية ؛ فاسهم ولو بازر سیر في 
التسخفيف من معاناة المعدبين ف الأرض بتجديد طاقات المقاومة » وإدارة الحوار» وترسیخ قیم 
الحرية» وتکریم الإأنسان» وتقديس حقوقه» ومنہا وأسساسها حقله ف المشاركة ف السلطة 
وقوامة الشعب على نامه » وتعبئة كل الطاقات الخيرة للكفاح ضد الاستبداد والمستبدین من 
کل مل ودين . . فذلك جذر البلاء وعاده وتاجه . . فأول الإسلام کفر بالطاغوت› ثم يفتح 
الباب لاويان بالله وتكريم الانسان فمن يكفر بالطاغضوت ويژەن باله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ي ولذلك کان امل تعریف يلص الرسلام أنه «ثورة ة تحررية شاملة» . 


(۲) القرآن الكريمء «سورة هرد»» الأية ۸۸. 

(۳) والمؤلف لا ينظر إلى المرحلة التي تعيشها توئس والبااد المائلة. إنها مسرحلة استقرار تسمح بالتدافس 
بين ختلف السدائل والبراسج المرشحة للحکم» ولا هي مرحلة الصراع بين الدولة العلانية والدولة 
الاسلامية . . . فتلك أيضاً مرحلة متقدمة من الصراع ؛ فحن في حال أشبه ما يكون بمرحلة الكفاح التحريري 
ضد الاستعيار. وحركتنا اليوم أشدء وضحاياها أكثرء ودور الفكر فيها أعظم لكشف الأعداء المنسترين بالرطية 
والعروبة» وحتى الإسلام وهم الوكلاء الدوليرن. إن الصراع بين أن نكون أو لا نكون» بين أنصار المدولة 
الوطنية الديقراطية وحماة الدولة الاإستبدادية التابعة » بين أنصار مواصلة -حركة التحرر الوطËني‏ حى تفضي إلى 
استقلال حضاري تام وبين الناكصين عل الأعقاب. 

وقبل أن نبني دولتنا الوطنية الديقراطية التي توفر لكل مواطن حدٌ الكفاية من -حقوقه كمواطن وانسان 
فيطمئن إلى وجرده ومصيره رأسرته» فيشارك بالتفكر والممل في الشؤون العامة» وتنضسج النيارات 
والأطروحات» وتتبلور الدائل» وینفسح المجال للاحتيار اسر وكيم الشعب. والتدارل على السلطة عر 
صناديق الاقترإع . . . قبل ذلك لا جال لاي جدل هامشي. 

, ۲۵٠ القرآن الكريم؛ «سورة البقرة»» الآية‎ )٤( 


۲١ 


فإن أنا نلت شيئاً من التوفيق في الكشف عن رة الإسلام وعدالته وٹورته التحررية 
الشاملةء فذلك متة من الله . . رغم ن هذا العمل قد مضت عليه » محرراًء مس سنوات» 
حال الاستبداد بینه وبين أن یری النور. . حت خرج على هله الصورة بعد تعديلات بسيطة › 
وكان تكن اعادة النظر في قليله أو الكشير. وإن خحانني التوفيق› فحسبي أني ٫أردت‏ احير 
لشعبي وأمتي والإنسانية الحاثرة المعلبة» وليس عل القارىء الكريم ف کل الأحرال إل أن 
تسح برح اللصح والتحرر والامجابية حى پندر- ج في: زالذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه 
أوشك الذين هداهم اله وأولئك هم أولو الألباب4” . متنازل سلفاً عن کل ما ثېت خطؤه 
بدليل من النقل أو العقل والتجربة» ٻريء مله . 

كا لا يفوتني أن أشكر كل السادة الذين أعانوني بالنصح والتقويم» وخاصة من خبراء 
مركز دراسات الوحدة العربية» أو بالنصح والتفضل بتقديم الكتاب» أعني أحي وصديقي 
وأستاذي د. حمد سليم العواء, أو الأخحوة الذين تفضلوا بإثراء بعض أجزاء الكتاب أو 
مراجعته» وبالدات : شیخنا العلامة د. مود أېو السعود» والأخ الدكتور أحمد المناعي› 
والأخ محمد النوري» فإليهم جيعاً حالص الشكر والتقدير» كما لا يفوتني أن أسجُل خالص 
شکري»› وامتنافي لکل من ساعدني ف إحراج هذا اههد ولا سیا ارين لطفي زبتوك»› 
والمختار البدري» والأحت سلوی المهيري› فقد ٻذلوا جهداً راء جازاهم الله کل خیر. 
ولله الفضل والئة. 


لندن في ۱۹۹۲/۱۲/۱۱ 


. 1۸ المصدر نفسهء «سورة الزمر»» الآية‎ )٥( 


۲۲ 


سے ف 
a‏ 1 2 ۱ 
o‏ 


يعتبر مبحث الحريات العامة من أهم مباحث القانون الدستوري الذي يعد بدوره ابا 
القوائين. 

ويهتم مبحث الحريات العامة بالحريات الأساسية التي خا الدستور للمواطن»› 
ويصون ها له ضصد التجاوزات وغختلف ضروب التعسّف التي قد يتعرضص اء سواء من قبل 
الأفراد أو السلطة» كا تشير الحريات العامة إلى مجموع الحقوق الأساسية والفردية والمماعية 
للإنسان والمواطن في الدولة. 

ولأن الإنسان كائن ميتافيزيقي - قال الله تعالى وعم آدم الأسماء كلها" » فان حقوقه 
وواجباته» آي الفوانين المنظمة لعلاقاته ومسالکه لا تستبین ولا تتاسس إ9 ئي إطار 2 من 
تصوره لنفسه وللکون والخحياة. من هنا حتم بحٹ ابات العامة ف الإسلام تناول مفهوم 
الإنسان والحرية ف الإسلام. 


ولان الإنسان اجتاعي بطبعه على نحو لا تتصور معه قيمة للإنسان وسلوكه إل ضمن 
حياة اجتهاعية منظمة» وجب تناول الحريات في الأسلام ضمن تصور الإسلام للدولة 
ومفاهيمها الأساسية كالشورى والبيعة. . . الخ . 

ولأن الإنسان ۔ وإن یکن مسلا - إلا نه خحطاء جهول ظلوم» لا سيا إذا كان صاحب 

)١(‏ عبد الوهاب الكيالي [وآخرون]ء موسوعة السياسة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
4 ج ۰۲ ص ۲٤۲‏ . 

(۲) القرآن الكريمء «سورة البقرة»» الآية .٠١١‏ 


۳ 


سلطة . فا هي لمات e‏ الي يوفُرها الإسلام لصيانة الحريات العامة» ومقاومة 


ت هي القضايا الثلاث التي يسعى. هذا البحث إلى تجليتها: الحريات العامة في 
الاسلام مبادىء الدولة الاسلامية ‏ ضانات عدم الجور ف الدولة الاسلامية . 


١‏ خطة الببحٹث 


أ - إن الببحث في الحريات العامة جز ل يتجراً من البحث ف النظام السياسي 
الاسلامي› وهو بحٹ یفترض التسليم سلفاً پشمول نظام الإسلام لميا الإإنسان فرداً وحماعة 
وتراہط أجزائه من عقاثد وشر ائم وشعائر وأخحلافيات ومقاصد على نحو لا يقبل التجزئة› 
وهذه المسألة ننطلق منها كمسلمة لاما قد حسمت لدی کل المعنيين بالفكر الاسلامي › ¥ 
کانوا مسلمين أو غير مسلمين» بعد أن انقشع ما أثيرحو ها من ضباب في النصف الأول من 
هذا القرن الملسيحي عل ید حصرم الإسلام الحاقدين أو الجاهلين: قادة الغخارة على العام 
الاسلامي من مستشرقين ومبشرين» فتاثر ت بهم طائفة من أبناء السلمين» خحاصة ممن 


خحضعرا نامج التعليم الغربي وح من حرجي المعاهد الدينية» وإن كان معظم ھۇلاء قد 
ثاب إلى رشده. واعترف بخطثه“ . 


ولعلّه نما ساهم مساهمة فعّالة في طي صفحة جدل الضياع حول مدى أصالة الدولة في 
اللإسلام ما منيت به التيارات التغريبية بمختلف أنواعها من انحسار بفعل هزائمها المتكررة 
مقابل الانطلاقة السريعة للصحوة الاسلامية وتوسع المد الاسلامي واستقطابه المتزايد للفكر 


(۳) من أولفك المفكرين الذين انتقدوا كتابتهم المتغربة السابقة» محمد حسين هيكل وخالد محمد خالد 
اللي أعلن عل اللا توبته في جرأة تليق بأمثاله من العلهاء المصلحين» حیثٹ آکد بعد أن کشف عن المؤشرات 
الخربية الي أوقعته ف النطاء ران الاسلام دين نظام » ولعلنا لا نجد دیا ولا نظرية تتطلب طبيعتها قیام الدولة 
كما نجد ذلك في الاسلام». انظر: خالد محمد حالدء الدولة في الإمسلام (القاهرة: دار ثابت» ۱۹۸۱)» 
المقدمةء ص ۲٤‏ . 

ولقد عرض عمد عمارة لحركة تراجع رموز العلمانية المصرية عن مواقفهم وتوبتهم وندمهم . ومن ذكرهم 
الشيخ علي عبد الرازق الذي تبنى العلانية سنة ۱۹۲١‏ وعاد سئة ۱۹١١‏ ليعلن توبته في مقال له نشر في مجلة 
السياسة (أیار/ مایو ۱۹۵۱)., انظر كتاب: عمد عسارة» الإسلام والسياسة. 

وني كتاب عيارة اللص الكامل؛ وكدذلك تىراجم طه حسين عن العلانية بعد أن يدافم عن علي عېد 
الرازي, قال عندما كان عضواً ف نة وضع اللدستور سنة ۳ وجب أن ينص الدستور على f‏ يصدر 
فانون غخالف للقرآن». وكا تراجم وتاب توبة نصوحاً محمد حسین هیکل فدافع في کتابيه عن الإسلام کدین 
ودولة . انظر: محمد حسين هيكل : حياة محمد (القاهرة: دار المعارفء ١٦۱۹)ء‏ ومشسزل الوحي (القاهرة: 
۷)). وتاب حمد عارة ذاته وأصبح آشد المدافعين عن الإسلام ودولته ف وجه العلمانية» ونحن ننحظر 
أوبات علمانية عارمة صوب الاسلام بعد سقوط الشيوعية وبروز الإسلام أكثر من أي وقت مضى» قوة مقاومة 
في وجه الفساد الداخلي والكيد الخارجي . 


۲٤ 


ولآمال ال ماهير في التحرر والتطهر ومواجهة التحدي الغربي والتصدي لمجمة الامبريالية 
ورأس حربتها اسرائيل وعملائه) في المنطقةء وقد تدعَم هذا الم خحاصة بعد انتصار الثورة 
الاسلامية في ايران» واندلاع الثورة الافغانيةء وما أنجزتاه من تحد للكبرياء الامبريالي 
الأمريكى والروسى» وبعد تنامي المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية» وإقامة الحكم 
الاسلامي“. فكانت حجة الواقع أبلغ من كل جدل قي الرد على دعاوى العلمائيين» ولي 
التأكيد على أن الاسلام دين ودولة» أو دين الدولة بعد م أبعاده. هذا دون الغض من قيمة 
الجهود الكبرى والمباركة التي بها علماء الإسلام ومفكروه في التصدي لتيار العلمائية ودحضه 
بحجة النطق› وي تجلية معام النظام الاسلامي والدولة الاسلامية ف سائر المجالات . وي 
هذا الصدد كانت جهود علياء مصر» وتلیھا جھود علاء ہاکستان في الطليعةء جازاهم الله 
ب إذا كان الاسلام قد اكتفى في مسألة تنظيم الدولة بتقعيد جلة من القواعد» 
والتأكيد على جملة من المقاصد غير عامد إلى التقنين التفصيلي إلا في نطاق ضيق» تاركا للعقل 
المسلم مجالات واسعة للتفاعل مع اخحتلاف وتنوع ظروف الزمان والمكان» الأمر الذي پنتج 
منه تنوع في صور الحكم الاسلامي» فإن على الباحث في النظام الاسلامي أن يتنبه دوما إلى 
ضرورة التمييز في التجربة التاريخية للحكم الاسلامي - سواء على صعيد الفكر أو الممارسة - 
بين الأصول الثابتة ف الكتاب والسنة» وبين ما أٹمسرته تلك الأصول متفاعلة مع ظروف 
الزمان والمكان من تجارب وتصورات واجتهادات» إذ ليس ملزما للباحث في النظام الاسلامي 
غير تلك الأصول الثابتة وتلك هي الشريعة. أما التاريخ الاسلامي با آلمره من تجارب في 
الحكم ومن اجتهادات ف الفقه فليس له من قيمة غار قيمة الاعتبار والاستدارة والاستشناس . 
إن تلك الأول القطعية لا تعني كر من الأحكام الواردة في القرآن بشكل واضح › لا 
التباس فيهء والأحكام الواردة في السنة التشريعية بنصوص واضحة المعنى» قطعية السند“. 
ج - إذا كانت السياسة الشرعية تمدف إلى إقامة العدل ومطاردة الجورء وكان الاسلا 
کہا ذکرنا قد اکتفی في شؤون الحكم - غالبا بتقعيد الكليات ثقة بعقل الانسان وتاسيسا 
حریته وتحقيقا لود الاسلام وصلااحه لکل زمان ومکان» کان من السطبيعي أن تتفتح 


)٤(‏ ورد في البيان التأسيسي لحركة الاتباه الاسلامي» حزيران/ ونيو ۱۹۸۱ (تونس)ء أن من مهام 
هذه الحركة المساهمة في بعث الكيان السياسي والحضاري لاإسلام» ومن وسائل ذلك «بلورة وتجسيم الصورة 
المعاصرة لنظام الحكم الاسلامي». 

(ه) ذهب الباحث الدسترري المصري الكبير عبد الحميد متولي إلى اشتراط أكثر من رار لقبول مادة 
الحديث في مباحث القانون الدستوري وذلك في كتابه: أزمة الفكر السياسي الاسلامي في العصر الحديث: 
مظاهرهاء أسبابهاء علاجها (القاهرة؛ الاسكندرية : المكتب المصري الحديث للطباعة والدشر» ۱۹۷۰). 

وذهب إلى أشد من ذلك حسن الترابي في أبحاله الأصولية فاشترط التواتر» ومن القدامى نكر الإمام 
الغزالي إذ ذهب إلى «أن الدماء لا ثثبت بأحاديث الآحاد» . انظر: أبو حامد جمد بن أحمد الغزاليء المستصفى 
من علم الأصول (القاهرة: [د. ن.ء د. ث.]). 


Ye 


السياسة الشرعية على كل التراث البشري في الفكر السياسي تفيد منه أشکا ووسائل تتساوق 
م مقاصد الإسلام وقیمه ولا تتناقض م مقصده الاعظم ف إقامية العدلء ولا تتقاطع مع 
یکم زاي توص علب فعلى حين أنه لا يليق بالباحث المسلم في النظام الاسلامي 1 
يقف موقف الأحرذ المنبهر أمام آي ابداع حضاري محطب منه» کحاطب لیل حلوه ومره» ما 
يليق به في الآن نفسه أن يتحرج أو يستدكف من الأخذ بكل حكمة تفتق عنبا عقل بشري» 
وأٹبتت ت جدواها جربة حضارية » حی یسدرج في سلك اولي الألباب [الذين يستممون القول 
فیتبصسون أحسته أولنك الدين هداهم اله اراك ک هم أولو الألبابي“» ولقد غدت ف الأدبيات 
الاسلامية شائعة كلات نورانية لامعة للعلامة السلفي ابن القيم في أن «السياسة الشرعية مدارها 
العدلء ولو م ينص عليه وحي» ذلك أن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي 
قامت به الساوات والأرض» فإذا ظهرت إمارات الحق وأسفر وجهه باي طريقق كان شم شرع الله ودينه»“ 
وعرّف السياسة بأنها وما كان فع يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وان لم يضعه 
الرسول» ولا نزل به وحي» فأي طريق استخرج با العدل فهي من الدين». ويجسن التذكير بكلهات 
راثعة أسبق منها لحكيمنا المغربي أبي الولید ابن رشد ٥۸٥ه/۸۹١١م‏ ني تأکيده على ضرورة 
الإفادة من خحلاصة التجارب البشرية بقطع النظر عن ملل أصحابهاء إذ الحكمة هي الأحت 
الرضيعة للشريعة“. 

أما إذا تجاوز الأمر الأشكال والوسائل والإجراءات» وعلق بعال الأفكار والقيم » فإن 
موقف الشك والتثبت في زمن التبعية والاستلحاق الحضاري الذي تعيشه أمتنا هو الموقف 
المناسب والضروري مع حضارة المتخلب» وفي هذا الصدد لا غیره» ترد توجیهات الإسلام ف 
الحرص على غالفة الكفار حق عد شيخ الاسلام ذلك دا من مقاصد الشريعة“ . 


د في علاجنا إشكاليات الحرية في النظام الإسلامي» سنحاول جهدنا وضع كل 
إشكالية في إطار الواقع القائم» م نعمد إل إيراد النصرص والسوابق التاريخية وغختلف 
وجهات نظر علاء الاسلام ومدارس الفكر عامة» مرجحين ما استقام لنا الندليل وترجحت 


. ٠۸ القرآن الكريم» «سورة الزمر»» الآية‎ )١( 

(۷) أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن قيّم الحوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق غمد 
حامد الفقي (بيروت: دار الكتب العلمية)ء ص .٠١ ٠١‏ 

(۸) انظر رسالته الشهيرة: أبو الوليد عمد بن أحمسد بن رشد القرطبي» فلسفة ابن رشد: فصل المقا 
في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةء تحقیق مصطفى عبد الجواد 
عمران (القاهرة: المكتبة التجارية المحمودية» »)۱۹١۸‏ ومد الفاضل بن عاشور» دوح الحضارة الاسلامية 
(واشنطن : العهد العالي للفكر الإأسلامي)» ص ۲۸ . | 

)٩(‏ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :(PIPYV/AYAY) û‏ «إن الشارع أمر بخالفة المشركين مطلقاًء ون 
حسن المخالفة أمر مقصود للشارع . . فقد تبن أن نفس غالفتهم أمر مقصود للشارع في الحملة». انظر: تقي 
الدين أحد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» اقتضاء الصراط المستقيم غخالفة أصحاب الجحيم (القاهرة: 
ف ص ۵۷ ۔ ۵٩‏ . 

نحن لا نسم لشيخ الاسلام أن هذا الثبي مطلق وإ غا في ما حالف شريعتنا وإ وقعنا في احرج وحتى 
اانا ا 


4 


المصلحة موقف ججمهور العلماء الاسلاميين» عاولين أل تأاخذنا سنة غفلة عن الواقع الاسلامي 
الذي يتنزل فيه هذا الطاب کأداة من آدرات تغيبره وترشيده ومعالحة مشكلاته. إذ ليس 
رائدنا لذة معرفية بل ثورة اسلامية تفتلع الطواغيت والتبعية من أرض الله وتنتصر 
للمستضعفين من الرجال والنساء والشباب حت تورف شجرة الحرية والعدل ف کل مکان» 
وقد سقيت بدماء الشهداء ومداد العلماء. إننا نريد تفصيل بحعض الشيء لما أجملناه"؛ وقد 
یات حركة الاسلام بكسبها المنجدد المبارك على صعيد الكفاح السياسي والاجتاعي والثقافي 
من أجل الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان. بيات إلى طور جديد من البلاء 
والعطاء عل طریق البناء الاسلامي الحديد. .. الأمر الذي يقتضي ریادات فكرية متجدّدة , 


ه- إن هذا الببحث ليست وجهته تجلية صورة ة النظام السياسي الاسلامي عامة» وإغا 
تقليم تصور عل آکٹر ما کن من الوضرح لوضصع الحريات العامة واللخاصة وحفوف الانسان 
في الدولة e‏ عبر سني معاناته» جردة عن أي وصف له آخر غير 
صفته الشخصية؛ وبالله التوفيق 


حقيقة المشكل السياسي 


الاس مفطورون على الاجتماع بسبب ما هم عليه من عجز طبيعي عن استقضلال 
الواحد مہم بأمر تحصيل قوته وحفظ بقاثه» فضلاً عن ترقيه. واجتاعهم يقتضي وجود سلطة 
فيهم تزع بعضهم عن بعض, . ولكن ألا يكن أن تشكل هله السلطة خطراً حقيقياً على قيمة 
أساسية في حياة الانسان؛ أعني حريته؟ فكيف السبيل إلى منع اللحور؟ 


وإذا كان وجود السلطة في الحاعة سا ل حاکم ومحکوم » وآمر ومطیع › » فعلى أي 
آساس تقوم هذه العلاقة» ولأي قانون تخضع؟ 

وإذا کان من مهات السلطة الدفاع عن الجاعة صد آعداثها وحفظ الانسجام والترافق 
داخلها» فكيف تتم وحدة الجياعة والمحافظة على أمنها دون مساس بالحقوق الخاصة والعامةء 
طالا أن السلطة تميل بطبيعتها إلى التوسّع واليمنة؟ فما العلاقة بين الخاص والعام» وكيف 
تصان الحياة الحاصة للفرد في ظل الدولة؟ «إن المشكسل السياسي هو مشكل شعب في مسواجهسة 
سلطة»'. تلك هي » ف صياغة أحری» الإشكاليات الي يطرحها الفكر .السيامي» والتي 
سنحاول تناو ما م خلال المحاور التفصيلية السابقة. 


)٠١(‏ المقصود با ورد في البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الاسلامي» حزيران/ پونيو »۱۹۸١‏ من 
استهدافها المساهمة في بعث الكيان السياسي والحضاري للإسلام» وإن من وسائل ذلك بلورة صورة معاصرة 
لظام الحكم الاسلامي. 

(1۱) الكيالي [وآحرون]» موسوعة السياسة» ج. 


۷ 


Converted by Tiff Combine 


ت اززل 
جتوق لاا ن وکر نہ ی الاسام 


Converted by Tiff Combine 


القصل الولف 
ڪول ماهم إلحریت ن الخربُ 


ليس المجال هناء بحثاً فلسفياً حول مفهوم الحريةء فإن مثل هذا الببحٹث العقلاني في 
ماهية الحرية للرهنة على وجودعا م يكد يتتهي غاب إل إل تقيها واعتبارها وها شان البحث 
في ماهية الانسان أو عقله أو روحه» لیس من شأنه 9 الإفضاء إلى العجز والتردي في الخاط 
والتناقض› وما لا طائل وراءه پسېب عدم ۳ آدواتنا المعرفية لإدراك الماهيات” . وح في 
الحالات التي خيل فيها لبعض التيارات الم ا قت ملفا ناورد ا نائج 
الجابية في بحثها الحرية من خلال انصرافها عن البحث العقلي اجرد والتركيز على الحالات 
الوجدانية والأفعال الحرة فقد کانث الروح العدمية ۳ المسيطرة غالا عل تلك الفلسفضات› 
حیث صرت الانسان الحر كائناً معزولا قلقاً عطاء لا یری سبیلا إلى حریته غیر تعطیم کل 
الروابط والقيم التي تشده إلى غيره. . . مما لم يبق معه معنى لوجوده الجر غر الانتصار 
والعبث“ . 


)١(‏ أکدت أبحاث الفيلسوف الا لاني كانط» ومن قبله بوقت طويل أبحاث ابن خلدرن عجز العقل عن 
ادراك حقائق الأشياء» ودعوتي) إلى قصر عمله على عالم الظواهر. انظر: 
Emanucl Kant, Critique de la raison pure, préface de Ch. Serrus (Paris: Presses universitaires‏ 

de France, 1971), ct 

اہو زيد عبد الرهن بن محمد بن خحلدون» العر ودیسوا المبتدا والفر ف أيام العسرب والمبجم والربر وسن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون» ۷ج (بیروت: دار الکشاب اللہشاني» ٠۹٥٩‏ - 
4). 

(۲) تمل الوجودية الملحدة مع سارتر وكامو حير نموذج لمذه الحرية العدميةء» ويجلل الفيلسوف الكبير 
روجیه غارودي - بحكمته الراسعة ظاهرة العزلة هله الي يعيشها الإأنسان المعماصرء فيقول: «والاإنسان ف 
مجتمعاتنا الأوروبية محكوم عليه بالعزلة والانفراد عن باقي الناس بغردائية لا تزال تتفاقم منذ عصر الفانحين حت 
الانحطاط الأخير للجاهير النعزلة بسبب اتساع المنافسات». انظر: روجيه غاروديء وعصود الإسلام (بيروت : 
الدار العلمية) . 


۳١ 


غير أن الببحث في الحرية ما لبث أن غادر الميتافيزيقا واتجه إلى مجالات تكن فيها 
الرؤيا بشکل أوضح مثل المجال الأخلاقي والقانوني والسياسي› فانصب البحث على علاقة 
الانسان بالمؤسسة السياسية والاجتهاعية والاقتصادية . .. أي عل جملة حقوقه. . . وأ 
الحديث عن الحريات بالجمع بدل المفهوم الفلسفي «الحرية». لقد غدت الحرية بذلك هدنا 
لنضال الشعوب المستضعفة والطبقات المضصطهدة والضائر الطيبة أكثر منہا مادة لتأملات 
المفكرين» الهم إ3 أن يكونوا مفكرين سياسيين وقانونيين يضبطون مجالات الحرية في 
إعلانام لقوق الانسان وفي الدساتر ولدی حدیثهم عن نشأة الدولة. . . وعن جلة الحقوق 
والخدمات التي عليها توفيرها وضانبا للمواطن حتی يحقق شخصیته الادية والمعنوية» ويشارك 
ف إدارة الشؤرن العامة ومحدّد مصره بعیداً عن کل إکراه من خلال امتلاكه لملة م 
الامكانات أو القرى أو الحقوق» مثل حقه ف التفكر والاعتقاد والتعبير والاجتماع والعمل 
والتنقل والعبادة والتملّك . . . ما طفحت به إعلانات حقوق الانسان منذ القرن ت عشر 
وحتى هذا القرن حيث غدت الوثيقة ثيقة المنعوتة بالعالية لحقوق الإأنسان تمل انجیل الحریات 
العامة الي تل من ينبوعها ول ہا دساترها معظم دول العام كشهادة على انتائها إلى عام 
الحریات والديقراطية. 


تقو تقسويم : ولقد أخحذ على حملة هله الحقوق أو الحريات بأنبا شكلية أو سلبية تعطي 
الانسان امكانات نظرية دون أن تنه من وسائل بلوغها أو تحميه من القهر. من حقه أن 
يفكر ويعبر ويتلك» ويتنقل» ولکن أن له ذلك طالا أن الثقافة والثروة والسلطة تحتازها فشة 
محدودة من المراطنين الساوين له نظرياً في تلك الحقوق؟ 


ويؤكد هذا النقد هجومه على هذه الحريات التي كثيراً ما تنعت بأنها برجوازية من 
خلال التذكير بالملابسات التاريخية التي حفت بولادة هذه الإعلانات العامة لحقوق الانسان 
والمواطن» وتتعلق أساساً ٻالصراع الذي دار بين الطبقة الحديدة (التجار وأرباب الصناعة) 
من جهه ة وملوك الأطلاق والإقطاع والكنيسة من جهه ة أخحرى»› فناسب مصالح الطبقة الحديدة 
بحقوق للإنسان مستمدة من طبیعته کإنسان لا سلطان عليه للك أو رجل دين أو 
. كا ناسب إزالة سلطان الكنيسة الدعوة إلى أوطان قومية تقوم فيها المواطنة على 
E a‏ . وأن تزال جملة الحواجز التي فرضتها 
الطبقات القدية على أعيال التجارة والصناعة» حتى أن برتراند راسل الفيلسوف الشهير 
عرف الخحرية بأما غياب الحراجز أمام تحقيق الرغبات”. والدولة نفسها في هذه الرؤياء كما 
سنرى» ليست سوى شركة أنشأها الأفراد لصيانة تلك الحقوق والحريات» الأمر الذي مجعل 
طرح قضية الحرية على هذا النحو «ينطوي على نظرة فردية هي في جوهرها سلبية ثماماًء إنها النظرة التي 


(۳) عبد الوهاب الكيالي [وآحرون]» موسوعة السياسة (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والئشر؛ 
4۹ )+ ج ۲» ص ۲٤٤‏ . 


۴۲ 


بكل ما تحمله من التقليد الليبرالي لا ترى في الحرية إلا امكانية مقاومة الفرد لتطلبات الحاعة أو امكائية بقائه 
بعيداً عن متناول السلطة)0» آي جورها. 


إن تصور الفعل الحر على أنه الفعل النالي من الإكراه يؤكد الطبيعة السلبية الميكانيكية 
للحريات الفردية . ذلك أن عوائق الإرادة الحرة ليست كلها خحارجيةء فما ما هو ذاق ۔ 
ولعله الأهم. ۔ سواء کان عائداً | إلى سيطرة الاندفاعات والنزوات أو إلى غياب الوعي ونقص 
المعرفة» فضلا عن أن الإكراه بمكن أن يتخذ صوراً شتى قد تبلغ من الدقة والدهاء والحفاء 
في تمارسة عمله انعدام شعور الضحية» وهو ما بحصل فعلا في مجتمعات الديقراطية الشرقية 
والغربية من سيطرة للدولة أو للمؤسسات الرأسالية على أدوات الاتصال والتعليم والتثقيف» 
نما يجعل طا نفوذاً عظي)ً على عقول الجاهير وتكييف أذواقهاء با يكفل الأمن وإدارة اللعبة 
السياسية في الإإطار المحدذد ها. وليست الحملة العالمية الى تديرها المؤسسات الأمريكية 
وأتباعها هذه الأيام على ما تسميه لطر الأصولي با مكنها من نحت أو حفر صورة موحدة 
محدّدة المعالم في الرأي العام الغري وحت العالمي للعري وللمسلم على أنه إرهابي مټوحش 
حطر على الحضارةء إلا مثالا واحداً على أساليب الإكراه المعاصر التي تمارسها الدولة الحارسة 
للميثاق العالمي لحقوق الانسان!! الأمر الذي يؤكد شكلانية وسلبية وخحواء الحريات العامة في 
غياب أساس فكري متين ثابت يقوم عليه البناء العام للحرية ولحقوق الالسان. . . تسنده 
ضانات اجتماعية . ورغم أن الرأسماليين اضطروا مدفوعين بهاجس الثورة الاشتراكية وضغوط 
الحركة النقابية إلى أن يكسرا مواثيق حقوق الانسان يما يستر العورة من الضانات الاجتاعية 
بالقياس إلى ما هم فيه مترفون من العيش» فإنه طالما بقيت موازين القوى هي المحددد للحقوق 
واحاریات رغم النشدق بالحقرق اة فليس هناك ما يملع من الراج عن ا 
التنازلات ف صورة ة تخر موازين القرى لصالح المترفين والصقور - وذلك ما شرع ف التحقق 
فعل بفعل انحسار المد الماركسي ونقوذ النقاباث . 


ويبقى النقد الماركسي - على قدر اصابته في تعرية الحريات والحقوق والديقراطية 
الخربية - نقداً جوهره المدم والنفاق. فقد ترکز نقده الحريات الفردية على شكلانيتها بسبب 
عرمها عن ضانات التحقق» وهي أساساً في نظره احتياز الثروة في يد الرأساليينء الأمر الذي 
مجعل آلة الدولة في خدمة مصالحهم» > وأنه لا سبيل إلى الحريات السياسية طالما ‏ تنترع 
الملكية الخاصة» وتنتقل إلى المماعة» وتسقط ,بتلقائية عجيبة كل أسباب الاستعباد بل تسقط 
الدولة ذاعها وتتلائی لانعدام مبرر وجودهاء وهو القعع خحدمة للملكية الخاصة» بيدا الذي 
حدث» وکان ينبغي آن محدث وقد تحققت مقدمات الحلم أو «الأتسوبيا» بانتزاع الملكية من 
يدي الرأساليين دن والاقطاعیین منذ ما يزيد على نصف قرن. . . الذي حدث أنه ول تحقق 
للسوفيات وأمثاهم نسیاً إطعام الحائعين. وتحقيتق الحد الأدن في أمشل الحالات من ضانات 
البقاءء فلقد كان الثمن الذي دفعته تلك الشعوب من أرواحها وحرياتما وكرامتها باهظاً. . 


)٤(‏ جان وليام لابيار» السلطة السياسية» ترججمة الياس حنا الياس» ط٣‏ (باریس؛ بیروت : منشورات 
عویدات» ۱۹۸۳)» ص ۱۰٩۴‏ . 


۳۲ 


إذ السلطة ل تتلاش ولا هي اتجهت في طريق التواري » بل قد عظمت وتضخمت وأحاطت 
بالفرد الملسكين من کل جانب» کیف ١‏ وقد احتکرت وساٹل البطشٍ واللإغواء: السلطة 
والثروة والإعلام والثقافة دون منازع؟ الأمر الذي هيا ها المجال فسیحاً لفرض نظريتها في 
الحرية . ولك أن تقول في الاستيداد والاحتناك". وذلك ما يكشف على أن السند الأساسي 
للحريات السياسية الاجتاعية في الغر ب الرأسمالي أو الاشتراكي ليس الإيمان بالإنسان فرداً أو 
جماعة كقيمة مطلقة تنل مصدراً لحقوق وحريات» فكل ما حبر في ذلك لا يعدو حلا 
رومنطيقياً لما سمي بعصر النهضة الأوروبية. إن الفكر الغربي في جوهره لا يقر بغر المادة 
وحركتها - ما بجعل هذا الكائن ¿ المسمّى انساناً لا يعدو أن يكون لحظة متقدمة في حركة تطور 
المادة. . . إنه ظاهرة - وليس ماهية““. والنتيجة أن المحدد الأساسى بل الوحيد للحريات 
والحقوق لا الله ولا الطبيعة الانسانية ولا الحق الأزلي ۔ کا ذكر انغلز اعهع - إغا هو إِلّه 
آخر يسمې موازين القوى. . . القوة والسيطرةء الثروة. . . ذلك معبود الغرب ومصدر 
قيمه . وعبثا يجاول المستضعفون والمعذبون في الأرض أن يقنعوا جلاديہم بمختلف أسمائهم أن 
بجودوا عليهم - باسم الميشاق العا مي لحقوق الإنسسان وختلف المواثيق الدولية وبيانىات 
الأميات - ببعض حق. فكل ذلك محض خداع النفس. السبيل الوحيدة التي يفقهونما: 
موازين القرى» وهي اليوم لصالحهم» ولكمہا قابلة للتعديل". ولیس ف هذا بخس للجهود 
التي تبذها القوى الحرة والمنظمات الانسانية في الغرب لصالح ضحايا القع ؛ » بل إن تقديرنا 
ها كکمسلمین عظیم» ونحن وإیاها ف جبهة واحدة ضد قوى الميملة في بلادهم» وبلادنا» 
ولكن تأثيرها في البيثات الغربية لا يزال محدودا» وموازين القوى ليست بعد لصالحها. 


وحقی ي اللحظات التي يقر فيها الغري لاونسان بحقوق وہب للدفاع عنهاء ويعقد 
المجالس واهیئات القضائية ية والاإدارية والاعلامية والاقتصادية لصیانتهاء ویثور لانتهاکهاء فهو 
يکذب . فا يدعوه بالإنسان لیس هسو غير المواطن . تكذب دساتير الغرب وتنافق إذ تدبج 
توطئامہا بجا تسميه وهماً أو نحداعاً حقوق الانسان أو امواطن. إن كلمة انسان هنا حشورة 
حشرا في غير موقعهاء حشر السليم في الأجربء إل أن يضاف إليها الفرنسي أو الانكليزي 
أو الخربي عامة» أي المواطن وهو سقوط في التكرار المضلل. وحتى هذا الإنسان المواطن لا 
يحمل تکریاً في ذاته» لأنه انسان» ونما تکريه في انتهاثه للسق تارځي واجتهاعي وثقافي معين 
اسمه «الوطن» أو «الطبقة» أو «ا لجنس الأوروبي»ء «إن الإنسان في ما يسمى بعلوم الإنسان في الغرب 
جرد ذرة اجتياعيةء وليس حقيقة متعالية متفردة بخصوصيات أخلاقية . فليس للإنسان طبيعةء وإغا له تاريخ » 


(۵) توعد الشيطان آدم وذريته في صورة التمكن منه قاثل طإلأحتنكن ذريته إلا قليلا)» وقد ورد في 
التفسير: لأستولين عليهم بالإغواء. انظر: عمد حسن الحممي» تفسیر مفردات القرآن» ص ۲۸۹ . 

() انظر الدراسة الحيدة المعانية التي قام بها حسن الميلي للفكر الغربي»ء في: محسن اليليء العلهائيية أو 
فلسقة موت الانسان رق طاج : مطبعة تونس» .)۱۹۸٩‏ 

(۷) الغفرب المقصود هو هله الفلسفة المادية وما تولّد عا من علاقات تقوم عل القوة والمنشعة والرضاه» 
وسن نظام درل قوم عل اهيمنة وښېب خیرات الضعفاء وتدمير ثقافاتہم » ولا يعني عامة الشعوب الغربية» فهي 
الأحرى الضحية الأول لتلك الفلسفة والقيم والتنظيمات والشركات القهرية. 


۳٤ 


ففي الإنسان لا توجد دوافع نفسية ثابشةء اللّهم إل دافع الجنس والأكل» ليس في طبيعة الإنسان خحاصيات 
أولية مشتركة بين الاس لأنه ليس لاإنسان طبيعة 0 . 


فعن أي انسان يتحدّث الغربيون. «إنه انسان اللاوعي عند فرويد» وانسان انون عند فوكوء 
وانسان البيئة عند البيئويين» وانسان الجماعة لدى علاء الاجتماع. . إله علاقات اجتماعية تحذّدها وسائل 
الانتاج . إن العلوم الانسانية لا تدرس الانسان بألف ولام التعريف» وإغا تدرس جوانب من الانسان في وقت 
معين. ولکن الائسان من حيث هو وحدة متكاملة غائب من هله العلوم. , إنه غياب الانسان في علوم 
الالسان. . فهل تتحدث عن علوم انسانية أم عن علوم لا انسائية..) إن العام بدون إله أو عالم 
بروموٹیوس اللحارب لله . . . وهو الأساس الذي استقرت عليه المحضارة المادية ف الغرب» 
هو کا يقول غارودي : «العام بدون انسان»*۔ وإن جانباً كبيراً من الانتاج الأدبي في الغرب 
ومسالك الشباب (۱۹۹۸ في باريس) مظاهر لتمرد الإنسان الغربي على هذه الحضارة منتظرا 
أن تتنامى وتتفاقم . وإذن فلا يبقى من أساس قيمي يكن أن تستند إليه مواثيق الحقوق 
والحريات في الغرب غير جملة من الملابسات والأنسجة التاريخية والاجتماعية والثقافية والمصالح 
قد تكون طبقة أو جنساً أو وطناء مهيا بلغ اتساعها وانسانيتها لا يمكن أن تتجاوز المركزية 
الغربية» حيث لا إله غير المادةء ولا سلطان لغير القوة» وحيث يباح للأمير أن يسخر كل 
شیء ویفعل کل ما يقدر عليه من أجل المحافظة على سلطانه وتوسيعه ودعمه بجا في ذلك الله 
والدين . ولا برج مفهوم الحضارة المسيحية .اليهودية » وهي الوجه الآخر للحضارة الغربية في 
تصوره عن الانسان وقيمه وحريته عن هذا الإطار السلطوي الاستغلال. إنها حضارة 
السامري الذي يمسّد الإله في عجل ذهبي يعبدء وحضارة الامبراطور الوثي قسطدطين الذي 
دخل المسيحية» لا ليخضع اء بل ليوظفها مستفيدا من التصور الوثي الاغريقي الذي 
صاغه اليهودي بولس الرسول» وتأسست عليه كنيسته حليفة الأباطرة منذ قسطنطين 
الامراطور““. 

ونحن هنا نتحدث عن التوجه العام الذي لا يفتئت على وجود قوى تحررية في 
الغرب. تكافح ضد هيمنة المؤسسة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاعلامية» من أجل 
غط آخر للعلاقاث الدولية ذات طابع انساني. ومع كل ذلك تظل فكرة حقوق الانسان تمثل 
تطورا مهأ في الحضارة البشرية هي أثر للتراث الديني والإنساني» ولكن لا يكاد يبرز ها أثر 
في التنظيم السياسي الاقتصادي الخربي . 


(۸) المصدر نفسه» ص ۱۳٤‏ - ۱۳۸ . 

(۹) المصدر نقسه» ص ۱۳٤‏ - ۱۳۸ . 

)٠١(‏ ومن هذه الشائية الوثنية الفصل بین الدين والسياسة الذي أقرته الكنيسة الرومانية لتتيح لقيصر 
سلطة مطلقة في تصريف الشؤون العامة متحرّرا من سلطة الله مقابل ما يتيحه لرجال الدين من مشافع . انىظر 
إحدی روائع غارودي ي: غارودي» وعود الإسلام» ص ۸۱. 


e 


Converted by Tiff Combine 


التمَُل الان 
الور الات لاي للحيت فرق لاان 


تمهيد 


إذا' كانت اعلانات حقوق الانسان عن الحريات جرد كفالات للبرجوازية ضد الاقطاع 
والبابوية قد تکشفت ف الهاية عن زيفها وجرثيتهاء وجاءت المذاهب الاشتراكية لتفضح 
شکلانیتها مؤكدة على الحقوق الاجتماعية لتفرض هي بدورها طواغيت أخرى عل 
اللإنسان“» فان تصور ر الرسلام للحرية ١‏ ينطلق م طبيعة للإنسان تنہش عنہا بذاعها 
حقوق - كا ادعى الفكر الغربي - وتبين زيفه» وإنغا الحقيقة التي ينطق باسمها كل شيء في 
هذا الكون: إنه الله جال هذا الكون ومالكه» وهو أعلم بمخلوقاته» فهو المشرع الأعل 
والآمر- وإن اللإنسان حص من دون الكاثنات بالاستخلاف با استحفظ عليه من أمانات 
العقل والإرادة والحرية والمسؤولية والمنهج المي المنظم لياته - (وآيات التسخير والتكريم 
وتحميل الأمانة أو الأمانات لاإنسان تدور حول المعاني المتقدمة) . 

وإذا كان الإسلام ثورة شاملة على الطواغيت والظلمة تحريراً لإرادة الانسان من كل 
عبودية لغير الله حى جاز لدارسي الإسلام تلخيصه بأنه ثورة تحررية شاملة"» فا ينبغي آن 
يفهم من الحرية معناها المتداول أنها مجرد إذن أو إباحة» فليس وارداً ف منطق الحق أن 
ن ن الإسلام التحررية التي حہلھا إل البشر من أول الخليقة آلاف من الأنبياء 
والرسل فضلا عن خلفائهم في الإعلان العام للناسء أن لله ياذن لکم في آن تفعلوا ما 
تشاۋون» لاء بل إن شعار تلك الرسالة على النقيض من ذلك تماما ؛ ان الله خالقكم ینهاکم 
آن تتبعوا أهواء کم وجهالاتکم ویامرکم ان تتبعوا - عن وعي وإرادة وقصد خالص المج 


)1( حسن الترابي ٠‏ من غحاضرته حول : «الحرية والوحدة»» (الخرطوم : اتاد طلاب جامعة الخرطوم» 
[د. ت.]). 
(۲) لعل أول من أطلق هلا التعريف لاإسلام العلذمة المودودي وتبعه الشهيد سيد قطب. 


۴۷ 


الذي ارتضاه خیاتکم ففيه وحده سعادتکم ورقیکم ف الدنيا والنحرة» وني التنگب عنه 
الشقاء الأبدي . 


إن الحرية ف التصور الاسلامي أمانة» آي مسۋولية ووعي باحق » والستزام به» وفناء 
فیه. نعم إن الحرية بالمعنى النكويني هي إباحة واختيار أو هي فطرة» فقد اخحتصنا الله بخلقة 
نحمل القدرة على فعل احير والشر. . . وكانت تلك مسؤولية› ما بالمعنى الأخلاقي أو 
التشريعي فهي وتکیْف» حسب عبارة الاو الحرية: أن نغمارس مسؤوليتنا ممارسة 
امجابية › ان نفعل الواجب طوعاً. . باتيان الأمر واجتناب الى » فنستحق درجة اللخلفاء 
وأولياء الله الصالحين. . . وأن جملة مواقف مفكري الإسلام حول الحرية تدور حول هذا 
المعنى . ولعل أفضل من بلور مفاهيم الحرية في الإسلام من المفكرين الاسلاميين المحدثين 
العلامة لمغري ي المرحوم علال الفشاسي» والمفكر السوداني حسن الترابي» والفيلسوف عمد 
إقبال» والمغكر الجزائري مالك بن,ٍ نبي والأستاذ محمد فتحي عشمان. ذهب الأستاذ الفاسي 
إلى أن الحرية «جعل قانوني وليس حقاً طبيعياًء فما كان لاإنسان ليصل إلى حريته لولا نزول الوحي . . وان 
الانسان م يخلق حرأ > واا لیکون حرا . إن الحرية کدح ونضال في طريق عبودية الله وليست 
انطلاقاً حيوانياً. ولقد تعجُب الأستاذ الفاسي كيف أن علاء الإسلام لم يتفطنوا في آية البينة 
لل يكن الذين كضروا من أهل الكتاب والشركين منفكين حتى تأتيهم اة . .. إلى هذا المعنى 
اللطيف: أنه لا سبیل لاونفكاك والتحرر إلا منہج العبودية لله » مج التكاليف. الأمر الذي 
مجعل الحرية حلقاً ذاتیاً تتجل آثارہ في الانسان الصادرة عن شعوره بالتكليف . إن 
الإنسان الحدير بصفة الحر هو المؤمن بالل . . . وأن التكليف هو أساس الحرية وعلامتها“ . 


وإلى قريب يذهب الأستاذ الترابي «إلى أن الحرية هي قدر الإنسان الذي تيز عن كل خلوق 
سواه» فسجد لله طوعاً إذ لم بعل الله في ترکیبه ما بجبره على الإيانء ولا سمح له أن بر غرره على الان . اأ 
الحرية ليست غابة ہل وسيلة لعبادة الله ۽ وان هذه العبودية ل١‏ تشر شعوراً ٻالمجانبة › لان المؤمن بعبكد الله بدافع 
المحبة والإجلال واستشعار النعمة الدافعة إلى الشكسء الأمر البذي يجعل الحربة الوسيلة واللمرة لعبادة الله 
رلئن كائت الحرية في وجهها القائوني إباحة فإنها في وجهها الديني طريق لعبادة الله » فواجب على الانسان أن 
بتحرّر لربه» خلصاً في اناد ریه ومواقغه. . وهذه الحرية في التصور الاسلامي مطلقة لأنها سعي لا ينقطع نحر 
المطلى. . وكلما زاد اخلاصاً في العبوديسة لله زاد تحرّراً من كل لوق في الطبيعمة. ف 
درجات الکال الانساني» . 


وإذا تقدمنا صوب العاني التشريعية من أجل وضع اطار قانوني لحريات الإإنسان أو 
لواجباته“ وجدنا مفکري الاسلام المعاصرين يکادون جمعون على تزكية اللإطار الأصولي 


™( القرآن الكريم «سورة البينة»» الآأية .١‏ 

)٤(‏ علذل الفاسي» مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء ط ۲ (الرباط : مطبعة الرسالةء ۱۹۷۹)ء 
ص ۲٤۷‏ . 

)۵( الترابيء «الحرية والوحدة». 

(1) يلخص مالك بن نبي في مقارنته بين الاسلام والديقراطية» الأول في أنه جملة واجبات والثانية على 
ہا جلة جقوق. انظر رسالته الحيدة : : مالك بن نبي ٠‏ الاسلام والديقراطية» ترجهة راشد الغضوشي ونجیب 
الرحان (قرطاج ؛ مطبعة تونس» ۱۹۸۳). 


۳۸ 


الذي وضعه العلامة الشاطبي ف الموافقات“ والتلخص ف اعتبار أن غاية الشريعة هي 
تحقیق المصالح الكرى للبشرية والتي صتفها إلى ضروريات وحاجیات وتحسینات » وقد حدّد 
الصنف الأول في جملة من المقاصدء حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال» على اعتبار 
أن الدين إغا جاء لتحقيق هذه المقاصد» فهي الإطار العام لحقوق الانسان في الاعتقاد وفي 

حفظ الحياة وما تتحقق به من وسائل› وق EO EGS‏ 
وتعبير» وفي حفظ السب وما يقتضيه من حق في إقامة أسرة. . . وفي حفظ الال وما يتر 

عنه من حقرق اقتصادية واجتماعية. . . إلى جانب ما يقتضيه تحقيق المقاصد 
والتحسینات من حقوق الإنسان فضا عا يقتضيه كل ذلك من إقامة نظام للجاعة المسلمة» 

من قبيل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما محمله ذلك للمسلم من واجبات أو 
تكاليف يطلق عليها في الفقه الدستوري : الحريات السياسية . 


أولا : العقيدة أساس حقوق الإنسان في الإسلام 


إذا كانت الديقراطية أو حقوق الانسان تستند في الغرب ‏ في الظاهر على الأقل - إلى 
شخصية الإنسان الفرد» وارتبطت نشأعما بالصراع ضد الكليسة وحکم اللوك الإطلاقي من 
أجل تقييد سلطاته| أو انتزاعها جملة ورذها إلى الشعب» مضدزا وخيدا هاء الأمر الذي 
طبعها بطابع الفردية والریح القومية واللادينية والشكلانية فإن الأمر يختلف في البلاد 
الاسلامية الي ل تعرف هذه المجانبة أو الانفصال بين الحکم وبين الأمة غالبا حتی في أزمنة 
الجور بسبب ما ظلت تارسه الشريعة من تقييد لسلطان الحكام في مسالتين هامتين» ھہا: 
سلطة التشريع وفرض الضرائب» حيث لا يكن للحاكم أن يستن من التشريع ما بخالف 
الدين» ومن ذلك عدم قدرته على تجاوز المقادير الي حددتہا الركاة» الأمر الذي جعل 
المجانبة بين الحكم والأمة لا تتم على اللحو الذي حصل في حكم اللإطلاق في أوروباء كما 
ظلت ثطلعات الفرد والمجتمع ف الإصلاح وحق الثورة ل تتخضطی حدود ال ومثلها 
الأعل عهد النبوة» والخلافة الراشدة نموذجها الأرقى للتطبيق » فكانت قيم وس الإصلاح أو 
الشورة إنغا تستمد من الإسلام وتجربته التاريخية اللموذجية للتطبيق » فا شعر المصلحون 
والمفكرون - قبل زمن التحكم الاستعماري واستفحال الغزو الثقافي في حياة المسلمين - بحاجة 
في جهودهم الاإصلاحية إلى غير نفض غبار التجربة والمارسة والعودة إلى الينابيع . وما كانت 
بهم حاجة إلى وضع مواثيق لحقوق الانسان والمواطن طالما أن يقينهم تام واعتقادهم راسخ 
بأن الصورة الأمثل للإنسان فرداً أو جماعة قد تضمما الكتاب العزيز» وجسدتها تجربة التطبيق 
الاسلامي في العصر الأول . ولكنء ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ومع امتداد 
ألمجمة العسكرية والفكرية على العام الإسلامي أرضاً وموارد ومعتقدات. بدأ املسلموڻ 
يتطلعون في احتشام وحذر إلى الغربيينء يتحسسون مصادر قوتبم وعظمتهم مستمدين منها 

(۷) أبو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي » الموافقات في أصول الشريعة (بيروت: دار العرفة»ء 


[د. ت. ])۰ ج » ص ۵٥‏ . 
(۸) الترابي» «الحرية والوحدة»» ص .١‏ 


۳۹ 


عناصر إحياء وشحذ للجسم الاسلامي المعہك . فكان من ذلك الدعوة في مصر وتونس وترکیا 
وسواها للإدخسال أجزاء من النظام الدستوري والإداري والقضائي الغربيء على اعتبار أن 
مكافحة العدو تفتقر إلى النسج على منواله“ وأن أهم أسباب تخلف المسلمين عدم رعاية 
الحقوق"“ ولم يكن أمام الحركات الوطنية التي قادت الكفاح ضد الغزاة الغربيين في ظل 
أوضاع التجزئة التي فرضوها على الأمة وتبلور خحلالها مفهوم غربي جديد للأمة مرتبط بالإقليم 
أو اللغة. . .) يكن أمامهاء وقد تمكنت بفعل تحريك العاطفة الدينية واستنفار الشعور با-أغطر 
على اللإسلام» غير مد اليد إلى دساتير الغرب تنسج على منواهما لوائح ودساتير تحذد طبيعة 
الحكم ومؤسساته وحقبوق الأفراد في ظلهء نما لا يكاد يكون له أدنى أثر في التطبيق العملي 
الذي كان يتمحض للاستبداد. ولقد كان هذا الموقف الاستكاني أو الاستسلامي الذي وقفته 
النخبة القيادية -حركات الاستقلال من ثقافة الغرب مفهوماً واضحاًء باعتبار أن هذه النخبة 
في معظمها قد تربّت في المدرسة الغربية فأشبعت اعجاباً بثقافة التغلّب. هذا من ناحيةء 
ومن ناحية أخرى لم تكن حركة مقاومة الغرب قد قامت على أساس تجديد اسلامي حقيقي 
يستمد من الإسلام قيم التحرر» ويبلور أساليب للتطبيق الإسلامي المعاصر في ظل أوضاع 
جديدة» إذ كان الط السائد لدى مفكري اللإسلام هو الدفاع عن الإسلام تجاه الهجمة 
الشرسة التي يتعرض هما. ومعلوم أن الدفاع موقف سلبي مهزوز لثن رد هجمة فهو أعجز 
من أن يضع بديلا. . . فلم يكن أمام تلك النخبة القيادية - والحديث هنا عن المخلصين لا 
عن العملاء۔ من سبیل غير المحاكاة, 

م آنه ا تلبغي ملاحظته أن عملية إدخال التنظيہات أو الدساتير في القرن اللاضي 
إلى عدد من المجتمعات الاسلامية» مشل مصر وتونس وحاضرة الخلافة» قد مثلت وحققت 
بدايات خحطرة لاحتراق المجتمعات الاسلامية من طرف الدول الغربية» وذلك رغم أن هدف 
المصلحين كان تقييد سلطة الحكام» ولم يحصل شيءَ من ذلك» و[غا الذي حصل هو احتراق 
تطور إلى احتلال مباشر. وتواصل ذلك الاحتراق واتسم وتعمق» فاتسمت عهود الاستقلال 
باستبداد ل تجد الدساتير شيشا في الح منه» بسبب ثقل لفات الانحطاط في الداخل» 
وضغوط الخارج الرهيبة. 


الفكر الاسلامي الحدیٹث 


ولا تمن الفكر الاسلامي مع وعد حركة جمال الدين الأفغاني وحمد عېده» ور 
الدين التونسي» والشعالبيء من أن يتقدم شوطً ني تخرية النموذج الحضاري الخربي وبيان 
فضائحه وضروب نفاقه واستبداده من ناحية» وإبراز البديل الاسلامي في تنظيم الحياة على 
مستويات الفرد والمجتمع . لم ير حرجا في تقنين الشريعة» معتبرأ ذلك مسألة تنظيمية 
شكلية. . . وما يدخحل في هذا التقنين الصياغات التي قدّمها مفكرون اسلاميون لحقوق 
)٩(‏ خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال امهالك تحقيق منصف الشلوقي (ئونس : الدار 


التونسية للنشر» ۱۹۷۲)» ص ۲۷ . 
)۱١(‏ من تقريض الشاعر قبادو لكتاب : المصدر نفسهء ص ۲۸٤‏ . 


0 


الانسان وحرياته العامة والخاصة»ء وقد بينوا مواطن اللقاء والاحتلاف» بينها وبين الميثاق 
الأوروب أو الأنمي لحقوق الانسان» وكشفرا حت ف مواطن اللقاء عن الحتلاف الأصول التي 


تستمد ماا الحقوق والواجبات في الإسلام احتلافها عن مثيلاتها في المنظومة الغربية"“. فعلى 


حین يۈکد مفکرو الإسلام أن الان بالل هو اُساس ومعین اللحقوق والواجہات"'» ذلك أن 
حقو الانسان وحریاته ووأچباته هي فروع لتصوره الكوني ولمنزلته في الكرن والغاية من 
وجوده؛ يۆکد الغربيون استنادها ای الطبيعة. . ومن ثم ١‏ عجڄب آن بدت ف الميثاف العالي 
قوق الانسان ن ملاح ا أو البشري 0 عل أولوية الإنسان ف الوجود وقیامه 
اا إلى المصدر الذي تستمد منه ااك و والغاية منه ومنہاج f. E‏ 
وهو الله تبارك وتعالى فهو وحده الخالق والمالك خلوقاته» والميحدد مهاج سبرها (الشريعة» 
وأن الانسان مستخلف قد كرّمه خالقه بالعقل والإرادة والحرية وإرسال الرسل لإعائته على 
استبانة طریق الح والتدرج في طريق الكمال» من خلال الترامه بالشريعة أو قانون الله ء 
والتي قد حدڏّدت ف صیختها الهائية الي چاء ہا النبي العريي عمد کل الإطار العام اة 
الإإنسان فرداً وججماعات. تاركة له ضمن ذلك اللإطار مجالات واسعة هي مناطق فارغة مطلوب 
مله مارسة حلافته من خلال ملئها". فيتحقق الجمم بين الحرية والالتزام والوحدة والتعدّد. 


الإنسان في هذا التصور كائنٍ ممتاز يحمل مسؤولية قيادة مركبته وتحديد مصيره وفق 
الضطة الإهية لحيساته . إنه كائن مكلف عبد لله . وبقدر ما یکون آداژه أفضل في القيام 
بالتكاليف - أي الواجبات الشرعية - وإمعانه أكبر في العبودية لله » بقدر ما تلك حرية أكبر 
إزاء ذاته والطبيعة والكائنات من حوله. 


إن الحقوق هنا تخدو واجبات مقدسة لا حق لعبد الته المستخلف أن يفرط أو يتهاون 
فیها. إنہا ليست ملكا له بل لله - سبحانه - مالكها الأوحد» والإنسان مستخلف فيها 
مطلوب منه التصرّف في تلك الوظيفة وفقاً لإإرادة المالك . فمحافظة الإأنسان على حياته وتوفير 
مقومات بقاثها وتطورها وسعادتہا ليست حقاً لانسان يستطيع أن يفرط فيه بالانتحار ملا أو 
الإهمال أو التجويع أو الانتقام أو التجهيلء بل ذلك واجب شرعي» وكذا رفنض الاستعباد 
ومقاومة الطرا والكفاح من أجل الحرية والعدل والتقدم وسعادة البشرية. ليست حقوقاً 
بل واجبات يشاب عل فعلها ويعاقب على قركها. وهكذا تكتسب الحقوق في التصور 
الاسلامي قدسية تملع التلاعب مېا من طرف حزب آو برلان أو حاکم اثباتاً وإلغاءاً وتعديلا 


)١١(‏ انظر على سبيل المثال: المجلس الاسلامي الأورويء معد البيان العالي لحقوق الانسان في 
الإسلام (باریس : اللچجلس الإسلامي الأوروبيء ۱۹۸1/۵۱ ¢(« والوثيقة النهائية لندوة حقوق الانسان 
ف الإسلام المنعقدة في الکویت» کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸۰ . 

)١۲(‏ أحمد الكاتب» آلية الوحدة والحرية في الاسلام» سلسلة نحو حضارة اسلامية (الرلايات المتحدة: 
۵ مهھم)» ص ۱۱۹ . 

(۱۳) انظر: محمد باقر الصدر. اقتصادنا: دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية 
للهاركسية والرأسيالية والاسلام في أسسها الفكرية وتفاصیلهاء ط ۲ (بیروت: دار الفگر» ۱۹۷۷). 


٤١ 


طالما أن مصدرها الله » بل تمثل سلطة توجيهية إلزامية للأفراد والمؤسسات تتحول بالاجتهاد 
إل مناهج ودساتير سحددة , 


هذا» ومن جهة آخرى يصبح الدفاع عنهاء ومدافعة العدوان عنهاء واجباً شرعياً ني 
استخدام کل ضروب المقاومة الممكنة حى اعلان الجهاد وطلب الاستشهاد من أجل إقرارهاء 
الأمر الذي مجعل الاإيان بال خر ضان لحقوق الإنسان من ناحية تقريرهاء ومن ناحية 
انفاذها وتدعیمها والنضال لأجلها. 

وإذا كانت التجارب البشرية قد أثبتت «أن الإنسان لا يعيش من غير أن يتخذ لنفسه إلأم“٠»‏ 
فإن استناد حقرق الإنسان إلى خالق الإنسان: 

- يعطيها من جهة» قدسية تخرج بها عن سيطرة ملك أو حزب يتلاعب بها كيفا 
شاء. 


- جعلها أمانة في عنق كل المؤمنينء يجاسبونٍ على الذود عنها وإقرارها في دنيا الناس 
ومدافعة الطراغيت عما. على اعتبار ذلك واجاً دینیاً یثاب عل فعله ویعاقب عل ترکه. 

- يعطيها أبعادها اللإنسانية بمناى عن كل الفوارق الحسية والاقليمية والاجتاعية» إذ 
إن الله رب العالمينء وليس لقوم أو أمة وحسبا. 

- يعطيها شمولاً وايجابية تحرج بها عن الشكلانية وال جحزئية» لأن الله خالق الإنسان 
وهو أعلم بالحاجات الحقيقية لمخلوقاته . 

- وارتباط التق بالشارع لا يكون منفذاً لاستبداد سلطة ثيوقراطية» فليس في الإسلام 
کهنوت يلك أن يحلل أو يحرم» وإغا الذي يحلل ويجرم هو الله اللي لا يجا ولا يتحامل › 
وهو الغني عن العالين الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية› نما يغطي الحقوق صفة العدل 
الطلق ومجند کل مژمن للدفاع ‏ عا کلا انتهکت› سواء كان العدوان فخا إليه شخصیاً» 
أو إلى غیره» مؤمناً کان آم کافراً؛ فالظلم واجب رفعه» وال معروف واجب ححقيقه , 


ثانياً: الإطار العام لحقوق الإنسان في الإسلام 


الإنسان ف الإسلام مستخلف عن إلله » وضمن عهسد الستخلاف - الشريعة 
الاسلامية - تتئزل جملة حقوقه وواجباته . ويتم الترفيق والتلازم بین الحقوق الفردية والمصلحة 


»)۱۹۸٤ فتحي عثمان» أصول الفكر السياسي الاسلامي» ط ۲ (برروت: مؤسسة الرسالىةء‎ )٠( 
. ۱٤۹ ص‎ 

)٠١(‏ ما بُلاحظ حول تطور أساليب القمع في الأنظمة العربية أنه في خط مواز لتصاعد القمع وانتهاك 
الحريات وحقرق الانسانء تنافست هذه الأنظمة ف التبشير بقيم الديقراطية وحقوق الانسان واستحداث 
وزارات واصطناع منظمات لقوق الانسان على أنقاض الماظات الأصيلة» كا حصل في تونس وأمثاها وكان 
إعلان الحرب على الأصولية والإسراف في استخدام كلمات الديقراطية وحقوق الانسان كافيان لتبرير القمع 
والانفراد بالسلطة وتدمير مؤسسات المجتمم المدني. 


۲ 


العامة إذ قد تضمن كل حق للفردء حقاً بء أي حقاً للجاعة» مع أولوية حق الجماعة كلما 
حدث التصادم . وإذا كان الإسلام إنغا جاءت شرائعه لرعاية مصالح العباد في ادنيا 
والآخحرة» وهي مصالح متدرجة من الضروري إلى التحسيني الكالي. كان من الطبيعي أن 
تعتبر تلك المصالح هي الإطار العام الذي تنْظّم داخله مسالك الأفراد وتارس فيه الحريات 
الخاصة والعامة. وكان مبحث المقاصد الشرعية الذي احتظه بتوفيق العلامة المغربي أبو 
اسحق الشاطبي في رائعته الموافقات قد حظي كا تقدَّم بقبول عام لدى المفكرين الاسلاميين 
المعاصرين كأساس وإطار لنظرية الحقوق والحريات العامة والخاصة في التصور الاسلامي"'. 
ومعلوم أن أبا اسحق الشاطبي في تتبّعه كليات الشريعة وجزئياتا قد كشف عن نظرية 
اللصلحة العامة فوجدها مرتبة في ثلاثة مستويات : سمي المستوى الأول المصالح الضرورية 
التى يدخل الفساد والشقاء على حياة الناس باختلا اء وهي خمس؛ حفظ الدين» والئفس» 
والعقل» والال» والنسب» وقد فرضت الشريعة لكل منها شرائع تلشئها وتحفظهاء واستنت 
شرائع أخرى لدرء الاختلال عنها. الثانيء المصالح الحاجية وقد قصد متها إلى رفع الضيق 
عن حياة الناس المؤدي إلى الحرج والمشقة . الثالث» وهو المصالح التحسينية؛ وهي جملة من 
العادات الحسنة ومكارم الأخلاق كأخذ الزينة والنوافل . وترتيب تلك المقاصد مهم إذ يجعل 
بينها تفاضا يفرض التضحية بالأدنى في سبيل رعاية الأعل كلا وقع تناقض . فستر العورة من 
الشرائع التحسينية» ولكن إذا اقتضى حفظ الدين أو النفس الكشف في حالة التعرّض 
للمرض لإجراء عملية جراحية أو مغالطة العدو في حالة الخطر على السدين كان الكشف هو 
المقصد الشرعي المقدّم» وحفظ الال أي الملكية الفردية مقصد من مقاصد الشريعة» ولكن 

وهكذا تضع نظرية المقاصد الشرعية بيد المسلم ميزاناً يزن به مسالكهء وسل من القيم 
تنتظم على درجاته وتنظم ختلف شرائع الإسلام کبیرها وصغیرهاء وتېتدي به حریته وتتحدد 
حقوقه وواجباته . 

إن أحداً لا يستطيع التعرّض له طالا كان تصرّفه ضمن حقوقه» غير حل بالصلحة 
العامة. وعلى كل» فنظرية الحرية في الإسلام تقوم على اطلاق حرية الفرد في كل شيء ما م 
تتصادم باحق آو بالمصلحة العامةء فإن تعدّت آصبحت اعتداء يتعین وقفه وتقییده"' . 


وني هذا الإطار سنلقي نظرة عامة على الحريات الفردية والعامة في الإسلام مقارنة 
بمليلاتبا من الميثاق المعروف ب «الميثاق العا لمي لحقوق الانسان». 


)١١(‏ بين يدي ثلاثة مؤلفات معاصرة هامة تناولت مسألة الحقوق والحريات العامة في الإسلام في إطار 
نظرية المقاصد لدى الشاطبي وهي : الفاسي» مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها؛ عبد الحکیم حسن العيل» 
الحريات العامةء وعثمان» أصول الفكر السياسي الاسلامي. 
(۱۷) نديم الحسن» فلسفة الحرية قي الإسلام» ص ١١۳١‏ . 


۳ 


١‏ - حرية المعتقد وآثارها 


أي حق الفرد في اختيار عقيدته بعيداً عن كل إكراه. ولقد ضمنت الشريعة للإنسان 
هذه الحرية كثمرة لمسؤوليته» فمنعت كل وسائل الإكراه. وني الوقت نفسه لم تدخر وسعاً في 
التاكيد على ضرورة إظهار الق و[قامة البرامين على إقامة العقيدة وتحميل الأفراد والجماعة 
مسؤولية صيانتها والدفاع عنها» ومنع الفتلة عن معتنقيها ولو باستعمال القوة» والاجتهاد في 
إحباط محططات خحصومها. 


وتكاد تجمع كتب التفسير والفقه على اعتبار آية طلا إكراه في الدين ي ثل قاعدة كبرى 
من قواعد الإسلام» وركنا عظيع) من أركان ساحته فهو لا يجيز إكراه أحل على الدخول فيه» 
ولا یسمح لأحد آن یکره آهله على الخروج منه» ومن أجل ضان عدم الإكراه أوجب 
الإسلام على المسلمين التمكن من القوة للقيام في وجه من يحاول فتنتهم عن دينهم وأمر 
المسلمين أن يعتمدوا في دعوة حصومهم أسلوب الحكمة والموعظة الحسئة لتبيين الرشد من 
الغى““. 

إن الله تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسرء وإنا بناه على التمكن والاختيار. 
إن ي القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان. ونظير هذا قرله تعالى إفمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفري". كا ذهب إلى ذلك الرازي"'. وإذا كان الاعتقاد عله 
القلب» فالإكراه فيه متنع أصاد. فضلدً عن مصادمته التصور الإسلامي العام حول التكليف 
وتحميل الأمانة . . . إلى عدد كبير من النصوص والوقائع التي أكدت مسؤولية الإنسان وحريته 
واحتياره مسؤولية ينتفي بالإخلال بها تفرد الإنسان ومسؤوليته» ولا يبقى بعدها من مبرر 
للثواب والعقاب طالما انتفى الابتلاء والاخحتيار. وإن ما دار من جدل حول نسخ هله الآية 
العظيمة أو نسخ سواها من النصوص الناطقة بحرية الإنسان والناهية في احتجاج واستنكار 
عن کل محاولة لسلبه تلك الحرية > وإن يكن ذلك من أجل الخریج من الكفر والنار والدحول 
في جنة الإيان؛ نسخ تلك النصوص والاعتبارات الشرعية العظمى بآيات الجهاد قد أثبت 
التحقيق المعاصر بطلانه» وقد بلغ مر تأكيد الاسلاميين» وحاصة من المعاصرين» على قاعدة 
أن الحرية هي الأصل والأساس للاعتقاد إلى حد الذهاب بآية البقرة على الضد عا حملت 
عليه من نسخها آيات الجهادء أنا قد نسخت آيات القتال من أجل عدم إكراه أحد 
على الإسلام". قلت إن التحقيق المعاصر قد أعرض عن الغلووالشطط في هذاالحانب 
أوذلك» مؤكدا على أصالة المغهومين وانسجامه) في التصور الاسلامي لفهوم الحرية والجهاد 


. ۲٠٠ القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الأية‎ )١۸( 

(1۹) محمد عبده وحمد رشيد رضاء تفسير المتار (القاهرة : مطبعة المنارء ٠۳١۷١‏ ه)» ومحمد الطاهر بن 
عاشور» الشحرير والتئوير (تونس: الدار التونسية للنشر) . 

. ۲۹ القرآن الكريم ؛ «سورة الكهف»» الآية‎ )۲١( 

)۲١(‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» التفسير الكبير: مفاتيح الغيب» ط ۲ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» »)۱۹٥۵‏ مج ۷ء ص ٠١-٠١‏ . 

(۲۲) ابن عاشورء التحرير والتنویر» ج ۳» ص ۲١‏ . 


٤ 


لایتهاء إذ لا تصان غالبا - - حرية ضعيف» وذلك ما أکده صاحب المئار في تفسيره لقوله 
تال طوقاتلوهم حتی لا تکون فتلة. . چ" أي حتی يكون الإيان في قلب المؤمن آمناً من زلزلة 
المعاند . فالدین لا يكون خالصاً لل إل إذا كفت الفتن عله وقوي سلطانه حتى لا مجرؤ على 
أهله أحد““. ومصداق ذلك ما لحق ویلحق کل يوم بالملسلمين من عسف ونګال من 
حصومهم» ولا یزالون بہم يقاتلومم لفتنتهم عن دینہم ومنعهم من الدعوة إليه لا ضعفت 
شوكتهم ودالت دولتهم”. واعتبر صاحب تفسر الميزان (مفسر شيعي معاصر) أن للا اکر اه 
في السدين ي" هي هم الآيات الدالة على أن الإإسلام 1 نتشر بالسيف والدم» ول ينتشر 
بالإکراه والعنرةء عل حلاف ما زعمه عدة من الباحثين من السلمين وغیرهم ‏ أن الاسام 
دين السيف"'. 

أما سيد قطب فكان رأيه مبيناً حاسم في تفسير هذه الآية : لا إكراه في الدين ٠"4‏ وليس 
يعقل ف شيءَ ان دعوة الاسلام الي كافحت لفرض حرية الاعتقادء ولاقى أهلها الأهوالء 
وهم قَلة مستضعفة في مكة» من طرف قوى الضلال والشرك التي عابت على المسلمين 
خالفتهم دين الآباء والأجداد» ول تد حر ونا ف اضطهاد المسلمين ومنعهم س حقهم ف 
الاخحتيارء ليس جائزاً في منطق العقل والأخلاق أن ينتصب هؤلاء في الخد وقد من هم في 
الأرض جلادين سفاحين يسومون أصحاب العقائد الأحرى العسف والموان حملهم عل 
خلاف ما يعتقدون. فكيف يعقل أن بحصل ذلك؟ بل شواهد التاريخ بعد أدلة العقل 
والنقل» متضافرة على أن أهم غايات الجهاد الاسلامي كسر شوكة الطواغيت وإبطال 
سحرهم وبطشهم » وترك الناس بعد ذلك وما يدينون. . . ما سالمونا وتركوا فتنتنا عن ديننا 
والتظاهر علينا بعدونا. ولا غرو بعد ذلك أن كانت أرض الإسلام أرض الحرية الدينية التي 
فاء إلى ظلّها أبثاء كل الطواثف المضطهدة من طرف أهل دينها. فما استقر ها مقام ولا ازدهر 
ها كيانء إل في ظل حاية الإسلام شأن كثر من الفرق المسيحية واليهسودية التي التجأت إلى 
أرض الإسلام» وكثير منها لا أثر ها اليوم في غير بلاد الاسلام» فقد استأصلتها الكنائس 
الکریى“'. 

ولذلك. لا عجب أن عد مفكرو الاسلام حرية الاعتقاد «أسبق الحريات العامة لأمها بمشابة 
القاعدة والأساس»" - وأا «أول حقوق الإنسان»" . 


(۲۳) القرآن الكريم » «سورة البقرة»» الآية ٠۹۳‏ . 

. ٤۳۹ عېده ورضاء تفسير المنار» ج ۳» ص‎ )۲٤( 

)٠١(‏ تسجسل تقارير الأمم المحدة أن حوالى نصف البعدين من أرضهم في العام مسلمون مع أن 
السلمين لا يثلون سوى حمس سكان العام . . . وهل عرف التاريخ لأساة فلسطين والبوسنة نظیرا؟ 

. ٠٠٠ القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية‎ )۲١( 

(۲۷) آية الله محمد حسين الطباطبائي ‏ الميزان في تفسير القرآن (بيروت : مؤسسة الاعلمي. ۱۹۷۲). 

(۲۸) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية ۲۵٠۹‏ . 

(۲۹) سید قطب» فی ظلال القرآن» ط ٩‏ (القاهرة؛ بیروت: دار الشروق» »)1۹۸١‏ مج .١‏ 

. ۳۸ ص‎ »)۱۹۸٩ سن الميليء العلهائية أو فلسفة موت الانسان (قرطاج: مطبعة تونس»‎ )٠٠( 

)۳۱( قطب» المصدر نفسهء ج ١‏ 


{0 


فما هي الآثار القانونية لبد حرية الاعتقاد في المجتمع الاسلامي؟ 
ا المساواة قاعدة التعامل في المجتمع الاسلامي 

ولا داعي حسب هذا التصور الذي قذمنا لأعرال اللسخ في القرآن في آيات الحرية 
الناهية عن الإكراهء أر في الآيات الآمرة بالقتال» وذلك إذا انطلقنا من أن الآيات النافية 
للإكراه متجهة إلى الناس جيعأًء ما م يرفعوا السلاح في وجوه المسلمين عدواناً وظلماً» وينعوا 
الدعوة إلى الإسلام . فإذا فعلوا ذلك كان جال عمل آيات القتال منعا للفتنة» وهي اضطهاد 
الناس لأجل ديهم حتى يتركوه"". وهكذا تكون النصوص الأمرة بقتال الكافرين أو «الناس» 
عموما یراد ہا النصوص› مثل مقاتلة مشركي العرب» کےا قال بعضهم » أو المعتدين على 
الأسلام واهله عامةء ما لا يدع آي جال لاوكراه على العقيدة. وهو آمر ل تنقله لا سره 
رسول الله 4 بل النقل قد تضافر على قيام علاقات المسالمة بين النبي 4ل وطواثف من أهل 
الديانات الأحرى؛ كاليهود والنصارى» وطوائف المشركين من سكان المدينة النذين مثلوا عند 
قيام دولة الإسلام في المدينة مع المؤمنين أمة سياسية واحدةء كانوا يثمتعون فيها بحقوق 
المواطنة التي فرضت عليهم واجبات» كالدفاع عن المدينة» وعدم التواطؤ مع العدو مقابل 
تمتعحهم بالحرية الدينية والحماية . بل قد قامت أحلاف ومعاهدات بين دولة المديلة وطوائف من 
مشركي العرب» وليس من شيمة الإسلام الخدر» ولذلك اتفق الفقهاء على أن الذمة تعطى 
لطوائف من غير المسلمين؛ أي حق المواطنة في الدولة الاسلاميةء وإنما اختلفوا في النوع ؛ 
فمنهم من قصرها على اليهود والنصارى» ومهم من أضاف الصّابشة والمجوس» ومهم من 
عممها لتشمل کل طالب هها» وإن یکن عاہد وٹنء کہا هو رأي الالكية”“. وذلك طلا التزم 
بمقتضى المواطنة» شأنه شأن المسلمين؛ فإنغا المساواة هي قاعدة التعامل في المجتمع 
الاسلاميء ولا ترد الاستثناءات إلا ف حدود ضصيقة هي من مقتضيات النظام العام آو هوية 
المجتمع ونوع القيم العليا التي تحکمه. ولیس مصطلح «أهل الذمة» نفسه لازم الاستعيال في 
الفكر السياسي الاسلاي طالا حمق الاندساج بين المواطين وقامت الدولة على أساس 
المواطنة» آي المساواة حقوقا وواجبات"" , 


(۳۲) الیل المصدر نفسه.ء ص ۹۱ . 

(۳۲) قد بلغ حصوم الاسلام وال حهلة به حداً بالغاً في استخلال مفهوم الذمة للتشويه» حتى إن داثرة 
المعارف الاسلاميةء ج ۹ ص ۳4١‏ نصت تحت كلمة الذمة بقلم المستشرق ماكدونالد «أن أهل اللمة لا 
يعدون مواطنين في الدولة الاسلامية» وإن كان المسلمون قد جنحوا إلى ترله كل جاعة غير اسلامية تحكم نفسها 
بإشراف رئيسها. . . الذي هو حلقة الاتصال بين المباعة وبين اللحكومة». وجارى الغربيين في حملة التشويه هذه 
باحثون عرب ملل جید خدوري في کتابه: جيد خدوري» الحرب والسلم في شرعة الأسلام (بيروت: الدار 
المتحدة للنشر» ۱۹۷۳)» ص ۲۳۷ . 

وفي شأن موقف المذهب المالكي من مساألة أهل الذمة» انظر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الل 
الكافي في فقه أهل المديسة المالكيء تحقيق محمد أحمد ولد مادي الموريتاني (الرياض: مكتبة الرياض» 
(A4۸‏ مج ۰۱ ص ٤۷4‏ . 

() انظر: راشد الخنوشي. حقوق المواطلة: موقع غير المسلم في الدوللة الاسلامية (تونس: دار 
الصحوة» ۱۹۸۸) , 


٦ 


ب - حرية ممارسة الشعائر الدينية 


كفل الإسلام لأهل كل عقيدة حق إقامة المعابد وإقامة الشعائر بها في حدود رعاية 
الرأي العام» والذوق العام للأغلبية. 


ج - حرية التعبير دفاعاً عن العقيدة ة أو دعوة إليها 
أو نقداً لغيرها 


لقد قدّم الأنبياء عليهم السلام نماذج رائعة من الحوار الرفيسع مع خحصومهم في 
استالتهم لاإسلام ودحض الحجج المخالفةء من أجل إرساء الاعتقاد عل أساس متين من 
البرهان. ولا اليوم ونحن نعيش صراعاً عقائدياً آن نستهدي بالمناظرات الي دارت, بين 
ابراهیم عليه السلام وبين طاغية بلاده» وبینه وبين أٻیه. وکذا سائر الأنبياءء وضن ل إل 
البي الخحاتم» وکیف عاجوا عليهم السلام حجح خصومهم بالحسنى بعیداً عن المهاترات 
والمشاحنات التي تردڈی إليها الحدل الفكري والسياسي اليوم . وسارت عل م الحياة 
الفكرية في عهد الصحابة والتابعين»› وفي عصور الإسلام الزامرة حيث كانت تتم المناظرات 
داحل الفرق اللإسلامية» أو بين المسلمين وأتباع الديانات الأحرى» بمن فيهم الزنادقة» ف 
بلاطات الوك أو في الساجد» لا سلطان عليها لغير الحجة والرهان فكان ذلك تعبیراً 
واضحاً عل ۽ تسامح الإسلام» وعلى المنزلة العليا التي أولاها للعقل وللعلم والحرية. حى 
ذهب العلامة الشهيد د. اساعيل الفاروقي أستاذ علم الأديان المقارن بجامعة «تمبل» 
الأمريكية في بحئه امام عن حقوق غير المسلمين في الدولة الاسلامية أن للذمي - أو المواطن 
غير المسلم في الدولة الاسلامية - الحق في اذاعة قيم هسویته في وسطه الخاص» او ف الوسط 
العام و انتهاك الشعور العام للمسلمينء فانه لا جدال في أن له الق في آن يعبر 
عن رأيه في الإطار القانوني الذي يخضع ‏ له الجميع» وفي الحدود التي لا تحرج مشاعر الأغلبية 
التي احترمت ابتداءُ حق الأقلية في أن تعبر عن رأا. وإذا كان من حق بل من واجب المسلم 
آن يعرض دعوته على مواطنه غر المسلمء فإن لهذا الأخير الحق نفسه» وإذا كان هناك من 
خشية على ايان المسلمين» فليس أمام هؤلاء من علاج إ التعمق في ايمانهم» أو نشدان 
ذلك من سۇال علمائهم» وآنه مح التقدم الحديث لوسائل الاتصال» لن يکون من المكن 
الاحتجاب والعزلة التامة » فالمناقشات المضادة سوف تصكل المسلمين بأية وسيلة» واسلوب 


= وني الموضوع نفسه كتب تحمل العنوان نفسهء انظر: أبو الأعلى المودودي» حقوق أهل الذمة في السدولة 
الاسلامية (بروت: دار الفك ؛ عبد الکریم زیدانء أهل اللمة (بيروت: مؤسسة الرسالةء [د. ث.])؛ 
سليم العوا» حقوق أهل الذمة (القاهرة)» ويوسف القرضاوي» غير المسلمين في المجتمع الاسلامي (القاهرة: 
مكتبة وهبة» ۷( . 
وانتهى زيدان والعوا إلى أن ما تحقق في جتمعاتنا من اندماج بين المواطنين على ٠‏ ا وقيام 
الدولة على آساس المواطنة ينفي استمرار الحاجة إلى مفهوم «أهل الذمة» وحتى إلى المصطلح ذائه. . . فالأاصل 
هو المساواة بين المواطنين» ونحن نؤكد هذا التوجه في قيام الدولة الاسلامية على أساس المواطنة ن تقتضیه من 
مساواة . 


4۷ 


الحماية الوحيد ضد أية مناقشة هو تقديم مناقشة أحرى أفضل وأكثر تعقلا وصحة*". 


ولقد کان ابو الأعلى المودودي رائد فقهاء القانون الدستوري الاسلامي المعاصر 
احا جداً وحاسیاً ف تقرير حرية ة غير المسلم» يقول: «سيكون لغير المسلمين في الدولة الاسلامية 
من حرية اللخطابة والكتابة والرأي والعفكير والاجتاع ما هو للمسلمين سواء بسواء. وسيكون عليهم من القيود 
والالتزامات قي هذا الباب ما على المسلمون أنقسهم , فسيجوز لمم أن ينتقدوا الحكومة وعا اء حتى رئيس 
ا لحكومة نفسه ضمن حدود القانون. سيكون مم الحق في انتقاد الدين الاسلامي مثل ما للمسلمين الحق في نقد 
مذاهبهم ونحلهم . ويجب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في نقدهم هذا كرجوب ذلك على غير 
المسلمين» وسيكون هم الحرية كاملة في مدح نحلهم وإن ارتد - أي المسلم ‏ فسيقع وبال ارتداده عل نقسهء 
ولا يحل به غير المسلم» ولن يكره غير المسلمين في الدولة الاسلامية على عقيدة أو عمل يخالف ضميرهم» 
وسیکون هم أن يأتوا كل ما يوافق ضميرهم من أعمال ما دام لا يصطدم بقانون الدولة»”. 


ومعنی کل ذلك الاعتراف بتعدّد الهويات الثقافية داخحل المجتمع الاسلامي وتفاعلها 
بحرية » ليشترك الجميم عل اختلافهم ف صنعم الحضارة الأسلامية“ بعیداً عن ايديولوجية 
اهيمنة والدمج للدولة الغربية . 


د - مسألة الرذة 

الرذة هي الكفر بعد الإسلام عن وعي واختيار» وذلك بالاإنكار وما شاكله لما هو ثابت 
ف الإسلام من عقائد وشرائم وشعائر. . . کالنيل من مقام الألوهية» أو النبوةء أو استباحة 
المحرمات» أو جحود الفرائض . . الخ . 

ولقد نصّت آيات الکتاب على ا هذه الحرية ف مراضح كثرة وتوعدت مقترفها 
بأشد العذاب» دون نص على عقوبة محددة في الدنياء غير أن السنة نصت على القتل «من بدل 
دینه فاقتلوه)"» وأجمع الأصحاب رضي الله عنم على قتال المرتدين› ول تلف آهل العلم ف 
اعتبار الردة جرية غير أن جمهورهم ذهب إلى قتل مرتكبهاء وخالفهم البعض في ذلك. 

والخلاف داثر حول مسألتين: هل السردة جريمة سياسية تتمثل في الضروج عن نظام 
الدولة» وبالتالي يترك لاإمام معالجتها با يناسبها من التعازير. أي الجرائم غير المنصوص 
على عقوبة معينة فيها۔› أم هي جرية عقيدية تدحل ضمن جرائم الحدود التي هي حق الله 
فلا مناص لامام من إقامة الح فيها؟ 


. ۲١ اسياعيل الفاروقي» «حقوق غير المسلمين في الدولة الاسلامية»» المسلم المعاصرء العدد‎ )۴١( 

)۳١(‏ ابر الاعلل المودودي » نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور (بيروت؛ دمشق: دار 
الفكر» 4),؛ ص ۳٣۱‏ . 

(۴۷) يقول المطران جورج خحضر: «أنا في قلب هذه الحضارة التي ازدهرت بانطلافة الإسلام وترعرعت 
ف دیاره» . انظر: جورج خحضرء «المسيحية العسربية والغرب»» الحوار» السنة ١ء‏ العدد۲ (صیف .)1۱۹۸٩‏ 
نقلا عن : وجيه كوثراني» المسألة الثضافية في لينان: اللفطاب السياسي والتاريخ (بيروت: منشورات بحسون 
الثقافية » )۱۹۸٩‏ , 

(۳۸) أخرجه البخاري . 


۸ 


وبتعبير آخر: هل حرية الاعتقاد التي كفلها الإسلام المعطاة في الابتداء لخير المسلم 
تبقی له بعد دخوله» فلا یؤخذ بارتداده» کا ل يؤخ بعدم اانه قبل دخوله؟". 


- الرأي الأؤل: وجهة نظر القائلين بقتل المرتد حدَاً 
اتفق الجمهور على قتل المرتدّء واعتبار ذلك حداً. واختلفوا هل تترك له فرصة للتوبة 
أم لا؟ فذهب البعض إلى أنه يقتل دون استتابة. وذهب أغلبهم إلى أنه يستتاب» واختلفوا 


في الطريقة مره ة أو مرتین أو ۳ أيام (وهو قول مالك وأبو حنيفة) آم شهراًء م هو يستتاب أبداً 
كا يقول النخعي؟ 


واختلفوا في المرتدّة: هل تقتل كالمرتد؟ لأن موجب القتل هو تغيبر الدين. وذلك هو 
رأي الشافعي› آم لا تقتل› وإنغا تعزر بالحبس أو الضرب› إلى أن تتوب أو ققوت؟ وذلك 
لأن النبي ب نهى عن قتل العسيف والمرأة والذرية. وقال يوم فتح مكة لا شاهد امرأة مقتولة 
(ما کانت هذه لتقاتل)'“. 


- الرأي الثاني : إذا كان آهل الرأي الأول يعتبرون أن عقوبة الردة حدَأء أي عقوبة 
مقدّرة تعتبر حقأ لله فلا جوز لاإمام إل إنفاذها لما تشكله من حطر بالغ على المجتمع» > فلا 
عضوفيها ولا شفاعة» فإن فريقا كبيرأمنهم » ولحاصة من المحدثين رأوا أن تعزيزأية جرية غير 
مضدرةعقوبتهامتروك تقديرها للإمام أوالقاضي . ويستدلون على ذلك بأن النبي قد عفالدى 
دخوله مكة عن قوم کان قد توعدهم بالقتل؛ منہم عبد الله بن أي سرح الذي كان من كتبة 
الوحي» ثم ارتد فقبل فيه شفاعة عثمان» بين امتنح عن العفو عن آخحرين ما له دلالة 
واضحة على أن الرذة جريمة تعزيرية» لأن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة»› وآن الذين قتلهم 
النبي ل إغا کان بسبب جراد ئم أخرى استلزمت قتلهم . ويستشهد على ذلك عدم قتل 
عمر بن الطاب لأ شجرة ة مكتفياً بسطرده . ويول أصحاب هلا الرأي فقتل آي بكر 
للمرتدين بخروجهم المسلح ضد نظام الدولة» وتهديدهم الكيان الاسلامي الوليد فكان 
عمله سياسة لا ديا . ولو كان الأمر متعلقاً بحد من حدود الله ما حفي على معظم الصحابة 
حى احتاج معهم أبو بكر لجهد كبير من أجل اقناعهم بسياسته» حى اقتنعوا. ويستدل 
أصحاب هذا الرأي لتأكيد موقفهم على أن أمر النبي ية بقتل المرتد وفعله لذلك» إا صدر 
منه عليه السلام من موقسعم ولايته السياسية على السلمين لا من سوقع الني المبلغء وان 
احتجاجه على قتل المرأة بأا ما كانت لتقاتل› يحمل دلالة واضحة على أن علَة قتل المرتد 
ليست تغيير الدين وإنغا تهديد النظام العام . ولذلك يترك أمر تحديد العقوبة لاجمام على ضوء 
ما تشكله الظاهرة من حطر على الكيان السياسي للأمة. وهو كيان يختلف عن الكيان 
السياسي الغري من حيث علاقته بالدين. ففي النظام الغربي يعتبر الدين من الناحية القانونية 
على الأقل» مسألة شخصية لا علاقة ها بالنظام العام الذي يتكون من مسائل الجنسية والولاء 


(۳۹) حمد سلیم غزوري» الحريات العامة ف الإسلام ص .٩۵‏ 
)٤١(‏ رواه مالك في المدونة.الكرى. 


٤۹ 


للوطن وصيانة أسراره تساوقاً مع الديانة المسيحية التي تركت الشؤون العامة لقسطنطينء 
واكتفت برعاية المسائل الشخصية. أما الاسلام فهو عقيدة ونظام حياة» ما مجعل كل عمل 
یستهدف الإسلام ّل عدواناً على ا العام والعقيدة جوهره شان مبادیء الديقراطية ف 
الأنظمة الليبرالية أو العقيدة الماركسية في الأنظمة الشيوعية. ومن ثم كان على الحكومة في 
الدولة الاسلامية أن تقوم على حراسة الدين وصيانته» وأن تقدّر مدى الخطورة على نظام 
الدولة في كل حركة رده ندش داحلهاء لتعالجها ہا لاسب من السياسات . 


ونحن نرح الرأي الثاني الذي يستشف من مواقف بعض التقدمين کالسرخحسي» 
واہن القيم . وذهب إلبه کئر من المحسدثين مشل ارمام حمل عبله» والشيخ عبد المععال 
الصعيدي» وعبد الوهاب خحلاف» وأبي زهرةء والشيخ عبد العزيز شاويش. ومن رجال 
القانون الدستوري فتحي عئان» ود. عبد اميد مٿولي» وعبد الحکيم جسن العيلي› ود. 

حسن التراي» ود. محمد سليم غزوري؛ وحلاصته: إن الردة جرية لا عصلاقة ها بحرية 
العقيدة التي أقَرها الإسلامء وأنها مسألة سياسية قصد مها حياطة المسلمين» وحياطة تنظيات 
الدولة الاسلامية من نيل أعدائهاء وأن ما صدر من النبي ڳل في شان الردة إا هو باعتبار 
ولايته السياسية على المسلمين» وبذلك تكون عقوبة المرتد تعزيراً لا حداً. وأا جرية 
سياسية تقابل في الأنظمة الأحرى بجرية الخروج بالقوة على نظام الدولة وحاولة زعزعته 
وتعالج با يناسب حجمها وخطرها من معا لجات . إذ يختلف الأمر كا لاحظ د. عبد الحميد 
مشولي بين رذّة نصراني قد أسلم من أجل الزواج بمسلمة» ثم رجع إلى دينه لما تصرمت 
العلاقة » وبين حالة أو ظاهرة وراء‌ها تخطيط وتنظيم واستعداد للانقضاض المسلح لتغيير نظام 
الدولة. فرق يبن آحاد من الناس مهار عقائدهم بفعل ظروف طارنة أو تانير غزو لقا 
فیعالج لامر با يناسبه من توعية وتربية وتحصين› وبين تشر منم وخخحسظط لنسف الإسلام 
ودولته » وبالتالي فرق ف المعالحة ولإ بد بحسب احتلاف الأحوال"“ . 


ليه 

إنه من المفيد بصدد الحديث عن الردة لفت النظر إلى ما دار من حلاف بين المذاهب 
الفقهية حول تحديد طبيعة المرحلة السابقة عن الردة: هل الرذة هي الوجود في الإسلام عن 
وعي واختیار ثم الخروج منه عن وعي واخحتیار؟ وهل تنطېق هله الحالة على الصبي الذي 
ولد لأبوين مۆمئين حت إذا بلغ سن الاحتيار انحتار غير الإسلام دينا» فهل یعتبر مرتدا؟ وهل 
تطبق هذه الصورة على كشير ممن تربوا في أرض الإسلام وورٹوا عن آبائهم صوراً منحطة 
ومهزوزة من التديّن م تصمد طويلا في حضم الصراع الافي؟ فلع تحت هز 
بالمرتدين؟ وهل يصلح لعلاج مثل هذه االات تطبیق حل الردة عليهم کا ذهب إليه عامة 
جمهور الفقهاء . ٠.‏ أم مطلوب علاج ذو طبيعة ثقافية تربوية؟ 


)٤١(‏ عبد الحميد متوليء أزمة الفكر السياسي الاسلامي في العصر النديث: مسظاهرهاء أسبابهاء 
علاجها (القاهرة؛ الاسكندرية : المكتب المصري اللحديث للطباعة والنشرء .)۱۹۷١‏ 


+ 


- ف خصوص المسألة الأول : 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصبي حمول عل دین اویه فهو مسلم إذا کانا مسلمين» 
فإذا بلغ سن الرشد كافرا فهو مرتد. وذهب الشافعي إلى أن الصبي لأ دين له ونما يعتد 
بدینه بېلوغه سن التکلیف. فإذا اخحتار الاسلام ٹم ترکه کان مرتدًا. وهو تصور أکثر تساوقا 
مع القواعد العامة للشريعة (لا تكليف إلا بشرط العقل) فكيف يحكم بإسلام الصبي قبل 
البلوغ الهم إل بنوع من التجوز؟ إذ الطفولة مرحلة تربية وإعداد وتهيثة لتقبل التكاليف 
الشرعية وليست مرحلة تكليف حتى يعد بها في الحكم» ولا شك أن معظم المهتزة أو 
الفاسدة عقائدهم› وكانوا الوسط المناسب لاستقطاب الأحزاب الشيوعية والعلمانية من أبناء 
السلمين» إنما هم ضحايا إعداد عقيم» وتربية تقليدية فاشلةء وثقافة اسلامية جامدة» 
وتديّن محنط ومنحط من لخزو مسلح بثقافة علمية معاصرة مشحونة بقيم الكفر والتمرد 
اكتساح هذا اللحطام من البشر الذي حخآفه الغزو الفكري وراءه؟ أليسوا هم ضحايا أكثر ماهم 
مجرمین؟ ضحايا ثقافة منحطة وتعليم عقيم وتسلط للأجنبي . لیس الموقف الطلوب مع هذا 
الجيل الذي استلحقه الخرو الثقافي واقتطعه من الأمة اقتطاعا في عصر ركودها واشتغال 
علےائها بالتفاهات والخلافات المذهبية› موقف القاضى» ہل موقف المري الطبيب . لقد فشلت 
أسرنا ومدارسنا ومساجدنا خلال مرحلة طويلة لا تزال ذيوهما ونتائجها السلبية متواصلة» 
فشلت في انجاز مهمة التواصل الثقافي بين أجيال الأمة» ولن نخلص من هذه القطيعة عن 
طريق سل سيف القانون» وإنغا بالتخطيط المحكم للعودة إلى إنجاز ما فشل جيل الآباء من 
أرباب الأسر والشيرخ والأئمة والمدرسة والإعلام والفن في إنجازه» وهو التربية والتلقيف عن 
طریق تحرير الإسلام من برائن الانحطاط والتغريب» وبلورة ثقافة اسلامية معاصرة مرتبطة 
بموم الجاهير» مسلحة بإبداعات العصر» تضفي عل الأرض صبغة السماء» وتكتشف فيها 
الأمة ذاتہاء وتری خلاها حلول مشاکلها وآما نما , 


ذلك هو التحدي المطلوب من جيلنا مواجهته من أجل القضاء على آثار الحملة 
الصليبية الجديدة التى كان نصيب مغربنا ماها فادحاً. إنه التحدي الكبير الذي ما ينبغي أن 
ننشغل عنه بغيره. فلنجعل الأولوية في عملنا لهمة المثقف والعالم والمربيء لا للقاضي أو 
السياسى . إن قضية الحرية السياسية والفكرية أولوية الأولويات» ومنها ينطلق البناء الجديد. 
وأن النصر في المعركة الثقافية هو النصر الحقيقي» ولقد تمكنت الحركة الاسلامية من تهميش 
المشررع العلماني رغم امتلاكه آجهزة الدولة العملاقة. و «أنه إذا كان علينا أن نقيم الجتمعم 
الاسلامي المنشود على مراحل» فليكن دخولنا على المرحلة الأول من باب الحرية والديقراطية» الذي أزعم أن 
اجتيازه بنجاح هو المعيار الحقيقي لاختبار مصداقية أي نظام سياسي يعلن عن انتهائه للوسلام. من شان ذلك 
أن يبدد المخاوف لدى أمثالنا ممن يعتبرون الحرية وجها آخر للتوحيد»”“ . 


)٤۲(‏ فهمي هويدي في: المجلة. 


٥۱ 


۲ - حرية الذات وحق التكريم المي للذات البشرية 


یکتف الإسلام بإقرار حی الإنسان ف الحياة وإلحرية وسلامة الشخصية“"» ہل اعتر 
ذلك واجباً هقدساً على الحاعة والفردي انطلاً من مبداً استخلاف الانسان وتکريه» الانسان 
ثن مستخلف عن الله » أي نائب عنه في الحكم بين الخلق بالعدل. فكل من قام في طاعة 
الله والحكم بالعدل بين خلقه فهو خليفة الله“ هذا الإإنسان قد كرمه الله في السماء بذكره 
في الملا الأعلى وأسجد ملاثكته المقربين لهء فلا عجب أن يكرمه في الأرض با وهبه من غعقل 
وإرادة ونطقء وما سځر له ف هذا الكون من طاقات» وما آنرل عليه من هداية رسله 
وكتبه"“. روى الطبراني أن النبي ب قال: «ما من شيء أكرم على الله بوم القيامة من ابن آدم . قیل یا 
رسول الله ولا الملائكة؟ قال : ولا الملالكة ‏ الملائلكة جبرون بمئزلة الشمس والقمر»"“. ويترتب على تکریم 
اللإنسان حفظ حیاته من الاعتثداء من طرفه او من طرف غره ولا تقتلوا اللفس الي حرم انه إل 
با لىق" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بکم رحیم|4*» وذلك بحفظها من کل ما يعرضها 
للخطروالانتقاص كالجرع والمرض والتشرد› أوالمهانة والسخرية والاستعباد. وسو الظن 
والتجسس والغيبة وسائر أنواع الظلم . إن لا نسان كرامة يستحقها بصفته الإنسانية بقطع النظر 
عن جنسيته ولونه ومعتقده » وساثر الاعتبارات الاجتهاعية› وهي كرامة تلازمه حياً وميتاً أيضاًء 
فذاته مستحقة للتكريم في حياته وبعد موته؛ جاء في الحدیث : : إن جنازة مرت على النبي از 
فوقف» فقيل له غا جنازة بودي » فقال النبي : «أليست نفسساًء» . الاعتداء على الاإنسان ميتا 
کالاعتداء عليه حياً. والاانسان بريء حى ثبت إدانته من طرف سلطة قضائية مستقلة . . ومنع 
التعذيب مطلقا «إن الله يعذّب يرم القيامة الذين يعذبون الساس في الدنيا» . وسيأتي الحديث عن 
موضوع التعذيب وتحريه مطلقاً. 
وصان اللإسلام الحياة الخاصة لاحنسان فمنع سوء الظن به أو التجسس عليه» وجعل 
لمسكنه حرمة عظيمة فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم ېچ" وصان عرض اللإنسان» فسن عقوبة 
القذف لن ينال من أعراض الناس» ونهى عن تتبع عوراتهم واغتيا بم . 
ولقد ضرب القرآن أمئلة رائعة في تقديره للكة الفكر وحرية التعبير من خلال دعوة 
العقل للنظر في كل شيء. ومن خلال أمثلة الحوار الرائع الذي كان يديره الأنبياء مع أقوامهم 
وحقی مع الطغاة منہم » الي کانت ترز ز بجلاء حجة العقل مانا هادیا من طرف 


)٤١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تفسرر الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق 
ومراجعة حمود شاكر» ٠١‏ ج (القاهرة: دار المعارف [۱۳۷۲ه ۔ ۷۸١١ه]).‏ 

)٤ ٤(‏ المجلس الاسلامي الأورويء معدء البيان العالمي لحقوق الانسان في الاسلام. 

. ٠۳۷ عثيانء أصول الفكر السياسي الاسلامي» ص‎ )٤١( 

.۱۹۸ اہن کثر. نقلا عن : المصدر نفسه» ص‎ )٤٩( 

. ۳۴۳ القرآن الكريمء «سورة اللإسراء » الآية‎ )٤۷( 

. ۲۹ المصدر نفسهء «سورة النساء » الآية‎ )٤۸( 

(4۹) قلا عن: عثمانء أصول الفكر السياسي الاسلامي. 

(٠د)‏ القرآن الكريمء «سورة النور»» الآية ۲۸ . 
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الأنبياء» مقابل اعتماد حجة القوة سلاحأً نهائياً يلوذ إليه الطغاة دائم كلا أعيتهم الحيلة 
وأعيجزهم الروغان. 


وتظهر قيمة الرأي في سيرة النبي ب مع أصحابه» وکیف کان وهو النبي بلغ يتسع 
صدره للآراء الملخالفة» بل كان برض أصحابه را على أن تکون مم آراؤهم 
واجتهساداعهم المستقلة : «لا يكن أحدكم أمعة: بقول أنا مع الناس». ولذلك لا عجب أن كول 
النبي بل مدرسة عظيمة لتخريج الرجال العظام في کل الات الياةء فانطلقت ف سنواٹت 
معدودات من الصحراء الملجدبة أضخم وأروع ثروة ة أو تورة ة حضارية. .. وکانت كل 
لمدارس الفكرية والسياسية في اللإسلام تجد ها صاحباً من أصحاب عمد ية إماما متبعا 
ومرشداً هادياً . 


ولقد ظل الإسلام يرفع لواء التحدي في وجه الأفكار المضادة له داعياً إياها إلى الحرار 
الجاد واثقاً من قوة منطقهءمن جهةء ومن توافق الفطرة البشرية مع ذلك المنطقء حتی آنه لو 
خلي بينها وبينه في جو من الحرية والنزاهة لما وجدت سيلا لغير اعتناقه. إن التحدي 
الإسلامي في الدعوة إلى الناظرة ظلّت تحمله آية صريحة في الكتاب هما وقع كبير في نفوس 
المؤمنين قل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين. ٠"4.‏ فقام في كل جيل ومع تجذد كل ابتلاء على 
الملسلمين رجال أفذاذ يواجهون بالكتاب التحديات المتجددة» يؤدون للحق الشهادة. وعلى 
كثرة المناظرات بين علاء الاسلام ورموز المذاهب المضادة يسجل التاريخ ۾ أن مسلا هزم ف 
مناظرة حرة . وكان المطلب العزيز لصاحب الدعوة بها في مواجهة ت خحلوا بيني وٻين 
الناس» ولا یزال مطلب خلفائه الدعاة نفسه في کل مکان دون أن یظفروا به غالباً. 

ولذلك لم يكن عجباً أن وجدت في ظل هذه الحياة الفكرية الحرّة التي أوجدتها مشالية 
الإسلام کل الأفكار والنحل سبيلها للتحاور والنضج والنمو. وكان طلب العلم في هذه البيثة 
فريضة وحق. وكان للبحث العلمي شان عظيم لا قيد عليه : قل الظروا ماذا في السموات 
والأرض)”“. إن الإسلام لم يفرض على حرية الفكر قيوداً من خارجهاء المهم أن لا خنقضٍ 
الحرية نقسها تغدو سيا إلى مصادرة حرية الغيرء أو الاعتداء عليه والنيل منه» أو سبیلا 
لاأثارة النعرات العصبية والعرقية» أو مدخ لاإثارات الغريزية . ذلك أن الحرية قيمة انسائية 
علياء وهي تفقد معناها إذا انفصلت عن قيم احق والخير وال لجال والعدالة. إذ لا حرية لظام 
ولا لمجنون «فلا ضرر ولا ضرار» و «إفلا عدوان إلا على الظالين4”٠.‏ . . ذلك أن قيمة الحرية 
تتجدد بمقدار ما تنح الحياة من قوة وطمأنينة واستقرار وایمان وعدل ورقي"“. . . کا جعل له 
حقاً في اقامة أسرة واختياره شريك حياته بل قد يصل الأمر إلى الوجوب مع حشية الفتنة «من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج». وإذا كان الزواج للفرد حقا فعلى المجتمع واجب السعي لتيسيره 


, ١١١ المصدر لفسه» «سورة البقرة» الأية‎ )0١( 
٠١١ المصدر نفسه» «سورة يونس الآية‎ )١ ۲( 
. ۱۹۳ المصدر نفسه» «سورة البقرة»» الآية‎ (o) 
محمد حسين فضل الله» «مفهوم الحرية في الاسلام»» (مقال تم توزیعه دون تاریخ).‎ )٥ ٤( 


or 


للرجال والنساء ورانکحوا الأيامى منكم والصاليين من عبادكم وإماتکم › إن يکونوا فقراء يغهم الله من 
فضله چ ول يفرضٍ من القيود على الزواج بين ختلف فعات المجتمع وأجناس البشر غر ما 
يعلق بالمعتقد ا عل الانسجام ودوام العشرة من جهة وعلى صيانة الأمن العام والنظام 
العام للمجتمع من جهه ة آحرى» عل e‏ المعتقشد الاسلامي هو الركيزة المظمى 
للمجتمع الاسلاميء فکل علاقة ف المجتمع من شاا أن تنال من ذلك الأساس آو تدده 
کان منعها آمراً محتوماًء ومن ذلك منح الزواج بالفسقة واللحدين وأعداء الإسلام عامة» 
والرخحصة للرجال في الزواج من العفيفات . . . المحصنات”“ من أهل الديانات الأحر ی إذا 
الظن أن ذلك سبيلا إلى انتشار الدع ف صفوفهم ٠‏ ولا يكون ذلك عادة إل في حال 
قوة المسلمين السياسية والحضارية. غير آنه لا جال في هذه الرحصة للمسلمات على اعتبار ما 

STE‏ وطاعتها له بحكم ما جرت به العادة من انتقال المرأة إلى 
بيئة زوجها ونشأة الأنار بحسب الدين السائد في تلك البيئةء الأمر الذي يجعل من اقتران 
هذه المسلمة بكافر خطراً عل غل دا وغل اها : وقد يتل خحطراً على نظام المجتمع برمته. 


۳ حرية الفكر والتعبر 


كان طبيعياً لدين آهل الإنسان لمنزلة الخليفة لله بجا وهبه من عقل وإرادة وحرية أن لا 
يکېل هذه الطاقات» بل المناسب أن يطلقها وجررها ويجتهد في تحريضها على الحركة 
والنشاط» مکتفیاً بالتوجیه والتسديد» تارکاً له أمر تحدید مصره وغمل مسۇوليتە . وبلغ 
تقدیر الارسلام فكر اللإإنسان وحريته اعتبار التفكر فريضة . کیف لا وقد أناط هذه الوظيفة 
مهمة التقرير في أخطر القضايا المصيرية » مثل مساألة المعتقد وما يتعلّق به من مسالك وأعمال 
ومصائر؟ ولذلك لا تمل آیات الکتاب تدا وتعسد ف التلحريض عل التفكير وترشيد العقل 
وتحريضه عن عدم اتباع الأرهام» والسير مع عامة الناس» واتباع الآباء والأجداد» وحجزه 
عن مذهبات العقل مثل المسكرات والمفترات. ومنعه من الوقوع أو الخضوع إلى ختلف 
ضروب الاستبداد والتسلط"*. 


الحقوف الاقتصادية 


حق الملكية من الحقوق الفردية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسانء 
وكثير من الدساتير» حق الفرد في التملّك على اعتبار ذلك حقاً طبيعياً للفرد. أما الإسلام فهو 


(ه )٥‏ القرآن الكريم » «سورة النور»» الآية ۳۲. 

)٥١(‏ والمقصود با لمرأة المحصنة الي تستقذر الزنا وتتعفف عنه وتراه غلا بالشرف. ما التي تاتیه أو لا تراه 
ذميمة حتى وإن لم تفعله فلا تصلح لزواج المسلم» » مسسلمة كانت أم كافرة. 

(۵۷) يقول المفكر ا لمغري المهدي المنجرة: «ليس في الإسلام حدود للتعبير عن الرأيء وأتحتى آي عالم 
کیفیا کان ان يعطي تفشیراً واحداً بان الإسلام قد جاء بحدود للتعبير عن الرآي»› فالتعبير عن الرأي مضمون ما 
دام م مس حقاً من حقوق انسان آخر» . انظر: المهدي المنجرة» «التغيير فائم لا حالة وثمنه باهظي» القدس› 
العدد ١۱١١١‏ . 
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وإن باح للفرد الامتلاك وفق تصرر معين وشروط فإنه لا يعتبر حقاً من الحقوق الالسائية 
طبيعیا» لأن املك کله ^“ , فکل ما يتعلی بالملكية» س طرق الحصول علیها والتصّف 
فيها ونوع ما تلك وزوا اء لا يتم شيء من ذلك إلا وفقاً للشريعة» إذ لم تقم الملكية في 
التاريخ العري الإسلامي حى بدايات التغلغل الاستعياري في القرن التاسع عشر» على 
أساس نط الملكية الجرمانية الفردية التي تحذّث عنا ماركس باعتباره مموذج الملكية في النمط 
الحضاري الأورويء ور تعتر الملكية الفردية ملكية مطلقة يجح للمالك التصرّف فيها كا يشاء 
بيعاً وتوريثاً وحتى تدميرأ كما تنص أصول القانون الروماني . إن ألوان الملكية التي عرفتها هذه 
البلاد قامت على أساس التصرّف والاستخلاف ؛ خلافة الإنسان للأرض ومسؤوليته في 
إعارها واعتبارها جر العبور إلى الآخرة”“. فملكية الإنسان هي ثمرة لاستخلافه عن الله . 
وذلك يعني أن المالك الحقيقي الأصلي هو الله تعالى» وأن ملكية الانسان هي استخلاف أو 
ملكية انتفاع › فليس له التصرف في العين إلا وفق إرادة مالکهاء فإذا أساء التصرف انتزعت 
منه» وإذا كان العمل من خاصة الانسان وغیزاته وکان حقأ له وواجبا عليه» فإن النتائج التي 
محصل عليها عن طريقه تصبح حقأ من حقوقه» لا ينقص مها إلا ما جعله الله في مال الناس 
من حق السائل والمحروم"“. ولأن الحقوق أو التكاليف الشر عية ببحكم أن الانسان اجتهاعي 
بطبعه إنغا تجري في وسط اجتماعي معين» كان طبيعيا أن ينظر إليها في المجتمع على نبا 
وظائف اجتاعية"“ تحفظ كيان المجتمع وتعمل على نموه ورقيه وأمنه» فإن حرجت عن هذه 
الاعتبارات فغدت عامل خلل ف الترازن الاجتاعي › وعنصر هدم وعامل اعاقة أو باعث 
أحقاد» کان من حق المجتمع أن يفرض عليها من القيود ما يناسب عودها للقيام بوظيفتها 
الاجتاعية. 

ومن تلك الوظائف التي جعلت هما الملكية الفردية : توزيع السلطة في المجتمع على كمل 
أفراده من خلال امتلاکهم جزءا من الثروةء الأمر الذي يعطي الحرية السياسية والشوري 
مضموناً اجتهاعياًء على حين يل تركز الثروة في يد طبقة معينة» أو في يد الدولة نفسها أساسا 
للطغيان وتسلط من يلك على من لا يلك عن طريق تحكمه في حاجاته الأساسية. إن 
المشاركة في الثروة عن طريق امتلاك الضروري ماما لتلبية الحاجيات الأساسية على الأاقل» 
ثل خير ضبان وأساس للمشاركة السياسية عن طريق الشورى. من هنا اختلف النموذج 
الاسلامي عن النماذج السائدة في الغرب» سواء كانت اشتراكية تستهدف تجريد الأفراد من 
الثروة واحتجابا في يد الدولة» أو كانت رأسمالية تتجه إلى احتجان الثروة في يد القلة. على 
حين يجه النموذح الإسلامي إلى توزيع الأروة على أكبر عدد مكن» على نحو يغدو الجميع 
مالكين» وبالتالي مشاركين في السلطة وفي التقرير» نما يجعل لحريتهم وقيامهم بواجب الرقابة 


)0۸( الفاسي» مقاصد الشريعة الاسلامبة ومکارمها» ص ۲١۸‏ . 

)٩۹(‏ مشير شفيق» ««التسيير الذاتي» في التجربة التاريخية للمجتمعات العربية الاسلامية» » الحوارء 
ألسنة ١ء‏ العدد ١‏ (ربیج »)۱۹۸٩‏ ص .۸٤‏ 

. ۲۹ - ۲۵۸ الفاسي» المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

.۷۳ مصطفی کال وصفي» الملكية ف الإسلامء ص‎ OY 


عل النلطة وعل اليح كله عن طريتق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنداً قوياً. 
ولذلك لم يكن عجبا أن ند اللإسلام بالترف والسرف والتبذير واكتناز المال واعتبرها أساساً 
للبغي والكفر إن قارون كان من قوم موسى فيغى عليهم وأتيداه من الكنوز ما إن مفاتحه لتئوء بالعصبة 
أولي القوة. . 4" كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنی ٠‏ واعتبر هدفاً اساسا لنظرية التوزيم 
منع ترکز الال کي لا کون دولة بين الأغثياء منکم چ , إنه بدون الاشتراك ف امتلاك مصادر 
الثروة الأساسية «الناس شرکاء في ثلاث»» لا يکاد يتبقى معنى للقيم العليا التي حرص الاإسلام 
عل قيامها اساسا للمجتمع الأاسلامى : المساواةء الأخحوةء العدلء الشورى»› الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. كل الذي يتبقى عندئذ بعد طلاء الشعارات والأماني» هو 
التسلّط في شكل من أشكاله. 


إن التملك أساس لإذكاء الحوافز الذاتية للفرد وتنشيط ملكاته لما فطر عليه الفرد من 
ابتغاء حثيث لنيل مطالبه وحقه في امتلاك ثار عمله. ولقد حاولت عب المذهبيات الخيالية 
إنکار هده الفطرة ف اللإنسان» واضطرها قانون الفطرة و فى النہاية ال اللأفلاس»› والعودة آل 
الاعتراف بالحرافر الذاتية والملكية الفردية اما . إن الملكية الفردية في الواقح هي اعتراف 
للفرد بحقه في التمتع بثهار جهده إلا ما تعلق , ببحق الجحاعة» أو تنازل عنه بمحض إرادته. 
ذلك آنه ولشن أقر الإسلام للفرد بحقه في التملك في إطار نظرية الاستخلاف» فإن طبيعته 
الاجتهاعية تقتضى أن تكون مصلحة الحاعة أولى بالاعتہار عند التناقض من مصلحة الفردء 
ون یارس وظيفة الاستخلاف عن الله ف اطار استخلاف کر هو استخلاف المحياعة 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اله لكم قياماً وارزقوهم فبها واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً4*٠‏ 
وذلك هو ما ذهب إليه معظم المفكرين الاسلاميين المعاصرين الذين انعقد اجماعهم أو كاد 
على النظر للملكية الفردية على آنا وظيفة اجتاعية"“. ينتفع مها الفرد ويتصرّف وفق مصلحة 
الجاعة» وذلك ما يعطي شرعية ة لح السلطة الاسلامية ممثلة الجماعة في رسم سياسة اجتهاعية 
واقتصادية عامة ملزمة للالکين الأفرادء وفي تحديد ا وفي تأميم بعض الثروات 
ر وذلك كلا اتل التوازن في المجتمع دون أن يلغي ذلك نبائياً اللصلحة العامة 
وني اطار الدستور الاسلامي ء وهو حاكم الملجتمع كله سلطة وأفراداً. 
والملا حط هنا أن الملكية ف التجربة الاسلامية تعدّدت أشكاماء وأن الملكية الفردية ف تاریخ 
المسلمين قد شت ا محدوداً وحسبپ من ملكية الأرض. ولیس المجال متاحاً لتفصيل 
القول في مسألة أشكال الملكية وسيأتي ذلك. وإغا حسبنا هنا أن نؤكد الحق الشرعي للفرد في 


.۷١ القرآن الكريم؛ «سورة القصص » الآية‎ )٠۲( 

(1۳) المصدر نفسهء «سورة العلق »» الآيتان ٠‏ ۷. 

.۷ المصدر نفسه» «سورة الحشر»» الآية‎ )1٤( 

.۵ المصدر سه » «سورة ة النساء»» الآية‎ )٦۵( 

)٦١(‏ من أولئك الأعلام: سيد قطب ومصطفى السباعي وأبو زهرة وعد القادر عودة ة وعلال 
والبهي الغولي ومصطفى كال وصفي ومالك بن نبي ومتير شفيق وغيرهم كثير. وخالف هلا التيار ا 
الأعلى المودودي وعبد السلام العبادي وصالح کرکر. انظر: صالح كركر» نظرية القيمة (قرطاج : مطبعة 
تونس» )۱۹۸٦‏ . 
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التملّك ضمن مصلحة الجماعة وني حدود الشريعة كثمرة لق في العملى وامتلاكه مار عمله 

في اطار نظرية الاستخلاف» دون أن يغيب عنا أبداً أن القصد من اللك هو حفظ التوازن 
الاجتماعي با يعنيه من تحريم وجود طبقات يتفوق بعضها على بعض بسبب المال. فالإسلام 
حرب على کل نظام قاد ئم على وجود طبقات مبنية على التفاوت في الثروة وأخرى على عصبيتها 
الحاهلية وفخرها انناب . ولقسد ورد ف الدستور التونسي حق اللكية بشكل غامض 
سائر الحقوق التي وردت في الدستور» وهو غموض أثبتت التجربة أنه لا يعر عن مرونة» 
بقدر ما یتیح امكانات لطغيان السلطة وتلاعبها بحقرق المراطنين وحریاتہم . ورد في النصل 
:٤‏ حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون» وهي صيغة اتسعت لأشد الاختيارات 
الاقتصادية تناقضاء فمن اشتراكية الستينيات المتطرفة إلى رأسبالية السبعينيات الغالبة . 


ه ‏ الحقوق الاجتماعية 


المقصود بالحقوق الاجتاعية ما يحتاجه الفرد في حياته المعيشية» وتوفير الوسائل الصحية 
والاجتياعية له . وهي حقوق ل تکن موضوع اهتیام الدساتير الغربية ومواثیق حقوق الانسان» 
إلا في وقت متأخر نتيجة ضغط النظريات الاشتراكية والمنظات النقابية وطرداً لشبح الثررة 
الماركسية› عل ین نجد هله الحقوق أصيلة ف التصور الاسلامی والتطبیق اللموذجى له ف 
العصر الأول» فلم يشغله التأكيد على المساواة والحرية من الناحية النظرية عن تقديم نمط من 
العلاقات الاجتهاعية بحقق المساواة والعدالة والشورى في حياة الناس المعيشية. وأهم الحقوق 


(1۷) كشف البحث التاريخي الاجتاعي با لا يدع مالا للشك أن المسلمين م يعرفوا نمط الاقطاع الذي 
عرف ف التار ریخ الأوروبي» وان الملكية الشعبية ف أشكال ختلفة هې التي كانت سسائدة وليست ملكية الأفراد 
ولا ملكية الدولة› وإن ذلك يتل عنصر قرة للمجتمم . من ذلك مثلا أنه حتى سنة ۰ كانت ۷١‏ بالثة من 
الملكيات في الدولة العثمانية ملكيات وقفية وقد غطت الأحباس في تونس ٤‏ الملكية ‏ ويقترح مئر شفيق من 
أجل إبقاء جماعة المسلمين قوية عدم تسليم اللدولة كل مراكز القوة» وأنه لا بد من اعادة التنظيم الشامل 
لأشكال الملكيات التي عرفتها التجربة الاسلامية التاريخية وفي مقدمتها الملكية التي تشرف عليها المؤسسات 
والنقابات والبلديات والعائلات والمجالس القروية الشعبية. انظر: شفيق » ««التسيير الذاتي» في التجربة 
التاريية للمجتمعات العربية الأسلامية »» ص ۸۸. 

ويمكن اضافة المعاهد العلمية ومراكز البحوث والمؤسسات الصحية والاعلامية والأحزاب ونوادي 
الشباب . . . كل ذلك من أجل تقوية سلطة المجتمم المدني والتمكرن لنظام الشورى الشعبية من أسباب القوة 
والفاعلية والقدرة على التصدي لكل تطلعات السلطة نحو التغول. . . ومنع ربط مصبر المجتمع بالسلطة كا قد 
حصل ف ظل العلانية » على حين كان المجتمم الاسلامي قافا با وظائفه التعليمية والصحية والمعيشية حى 
في أشد حالات فساد السلطة. أما اليوم في زمن تخول السلطة واحتكارها لكل وسائل القوة فقد تضاءلت أمامها 
سلطة المجتمم والفرد وتعلق مصره غہائیاً بمدی صلاح أو فساد السلطة. 

ورغم أن التجربة الاسلامية قد عرفت الاقطاع إ9 أنه تلف تاماً عن الاقطاع في التجربة الأوروبية إذ 
الأصل أن رقبة الأرض ملك لله والشاس يلكون حى الانتفاع وفق الشريعة» وحتى عندما تصرفت السدولة في 
الأرض باعتبارها مالكة للرقبة فقسد فعلت ذلك باعتبارها مثلة للجماعة التي تملك حق الانتفاع . أما الأراضي 
الوقف فلم تكن الدولة تملك متها لا حق الرقبة ولا الانتفاع » إذ ينتفع بها حسب شرط الواقف. 


ov 


الاجتماعية التي ينص عليها في الدساتير: حق العمل» حق الرعاية الصحية» حق كفالة 
العيش الكريم . 


أ حق العمل 

يلیخص الأستاذ العقاد ديقراطية الإسلام الاجتاعية ف حهلة واحدة «الإسلام یبطل حق 
الاستغلال ويقدس حق العملء ولا تحتاج الديقراطية إلى أكثر من هاتين القاعدتين لكي تستقر عليها أحسن 
قىرار»*° . بطل اللإسلام أسباب الكسب غير المشروع عن طریق الخغش» أو السرقة» أو 
الرباء أو الاحتكارء ومنع كنز الال حى تکرن وساٹشل الكسب رائجة بين الجميع مؤدية 
لوظيفتها ف توفيبر الكفاية للجميع » ومقابلِ ذلك قڏس الإسلام العمل وحٹث عليه واعتبره 
المصدر الأساسي للملكية «من أحيا أرضاً مواتا فهي له»» (فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه ېچ“ . 
«(فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله . وف الحديث: «إن من الذنوب ذنوباً 
لا يكفرها إل الم في طلب العيشة)”" و «ما أكل احد طعاماً خيراً من ان پاکل من عمل يده وان نبي الله 
داود کان یأکل من عمل یده»"“» پل اعتره ضربا من ضروب الجهاد في سیل الله «إن کان یسعی 
على نفسه ليكفيها عن المساءلة ويغنيها عن الناس فهو ثي سبيل الله ء وإن کان یسعی على أبوین ضعيفین أو ذرية 
ضعاف لیغئیھم ویکفیھم فهو في سبیل الله » وإن کان يسع تفاحراً وثكائراً فهو سبيل الشيطان»"٠.‏ وأهوی 
النبي لا على يد عامل قد علتها ندوب شديدة من أثر العمل يقبلها““. 


وكا حت على العمل وقدسيته قر ن التحطل وين :العا جى ولو فهر في شل 
التفرغ للصلاة والذكر وعاب حالة المذلّة والاستكانة وتكفف الناس؛ فالعمل الشريف أياً 
کان نوعه يزين ¿ المؤمن ولا يشينه› ویکرمه ولا هينه «لأن ياخذ أحدکم حبله ڈ ثم ياي الجبل فيأي 
بجزمة من الحطب على ظهره فیبیعها فيكت الله وجهه خبر له من أن يسال اناس أعطره أو موی۲۵ فکیف 
يرضى من تشربت نفسه عزة الإسلام أن يد يده لغير خالقهء وفیه عین تطرف ورجل تسعی؟ 
وليس التسول على أبواب المساجد وعلى قارعة الطرقات وهو إهانة بالغة لنمط التربية والتنظيم 
في المجتمع وإهدار للكرامة - الشكل الوحيد أو أبغض أشكال التسول الفردي والجاعي 
لروح اللأسلام ‏ فالارتزاق عن طریق التحيل أو عن طریق الاستدانة سواء مع نية الوفاءء 
وأفدح منہا مع عدمهاء وهو وافر الحدوث في حیاتنا الأجتراعية› أمر أبشع من اأشکال التسول 
التقليدي» وأشد بشاعة من ذلك هدر كرامتنا ورهن حريتنا لمبختلف دول الكفر الشرقية 
والغربية عن طريق ما يسمى بالقروض والمساعدات . إا مذلة لا بمكن لنفس ذاقت لحظة 


. ٦۲ عباس عمود العقادء الديقراطية في الإسلام (القاهرة: [دار المعارف]ء ١۱۹۷)ء ص‎ )٦۸( 
. ٠١ القرآن الكريم» «سورة الملك » الآية‎ )1۹( 

(*۷) المصدر نفسه» «سورة الجمعة»» الآية .٠١‏ 

. رواه الطبراتي‎ )۷١( 

(۷۲) صحیح البخاري . 

(۷۳) رواه الطبرای . 

.۸۲ محمد الغزاليء الإسلام والمناهج الاشتراكية (القاهرة: [د. ن.» د. ت.])» ص‎ )۷٤( 
. صحیح البخاري‎ )۷۵( 
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طعم الإيمان أن تستسیغها. إن السلمين يربون على حكمة يعلّمها الكبار للصغار أبد الدهر 
«الّين هم بالليل وذل بالنہار»» وبلغ من مر تبغيض الي E‏ الدين لأمته آنه کان في فترة إذا 
مات الرجل سأل: «أعليه دين؟» فإن قالوا نعم قال: «صلوا عل صاحبكم وإلا صلى عليه». كل 
ذلك للقضاء على الجحذور الفكرية والستربوية للبطالة ونقل المجتمسع المسلم إلى حالة عامة 
مسثمرة من التعبئة والاستنفار والامتلاء بریح العزة الاسلامية والتكريم الإفي للإئسان ما لا 
يتحقق إلا بالعمل. وقد اقترنت الدعوة في الاسلام للعلم والايان بالدعوة إلى العسل؛ 
فكثرت الفعال وتضاءلت الأقوال. من مأثورات ابن الطاب رضي الله عنه «رحم اله امرءا 
أمسك فضل القول وقذّم فضل العمل» . 


- واجب الدولة في تهيئة العمل للقادرين : ليست الدولة الاأسلامية جرد حارس على 
الحدود أو شرطياً للدفاع عن مصالسح فئوية» وإنما وظيفتها الأساسية إقامة العدلء وأبسط 
معاني العدل الذي لا معنى للعدل بدونه توفير حد الكفاف للجميم كخطوة لتحقيق الكفاية» 
وإلى أن يتوفر ذلك الحد المتقوم بغذاء وسكن وكساء ودواء فلا حرمة لمال» بل تستباح الأموال 
الخاصة والعامة في سپيل ذلك ولو أدى الأمر إل قتال الانعين لام بغاة"“. وليس العمل 
الأرل للدولة في ذلك تقدیم ابات للمحتاجين کا وإنما توفر الأعالء سراء عن طريق 
الجهد التربوي الإعلامي لإزالة العوائق النفسية ورفع مكانة العمل» وأنه ميزان التفاضل بين 
الئاس» أو عن طریق إتاحة أدوات العمل للقادرينء» استناناً باول رئيس لدولة الإسلام» 
رسول الله بء حین کان يحت على العمل ويوفر أدواته المحتاجين ویشابح نشاطهم حی 
يطمثن إلى نجاحهم واعتادهم على أنفسهم» ولا يلجا إلى تقديم المعونات العينية إل في حالة 
العجز الكامل عن العمل. 


وليست الزكاة نفسها وهي هم مورد لمؤسسة الضان' الاجتماعي في الدولة الاسلامية 
تقدم للمحتاجين هبات عينية ة تظل آيديم مدودة إليها مدى الحياةء كلا. . . فإن ذلك لا 
یکون ك ف حالة نادرة» وإغا تقدم إلبهم بحسب أوضاعهم واختصاصاتبم أدرات عمل 
(ورشات» ومصانع » وقطع أرض» ورۇوس أموال, .. الخ)» وتتولى مؤسسة ة الزكاة 
مساعد تېم وتقديم النصح لمم حتى يستووا على سوقهم» فما يابشون طويلا حتى يتحولوً إلى 
مولین ا الركاة"“. 


وإذا كانت الأعمال ف الرسلام هي أسباب الأموالء فإن مموذج العلاقات الاجتياعية 


اللي تسعى قيم الاسلام إلى ارسائه هو كا قدمنا يتمتٌل في أن یکون کل انسان مالا 
جهده» عامل في ملکه» سواء کان ملکاً فردیاً أو جاعیاًء لا أجيراً في ملك غيره. فنظام 


(۷۲) بو محمد علي بن جمد بن حزم» المحلى (طهران: [د. .۰ د. ت.]). 

(۷۷) انظر في ذلك الدراسة القيمة الي مثلت اضافة حقيفية في الفكر الاسلامي : يوسف القرضاوي› 
فقه الزكاةء ط ٠‏ (بروت: مؤسسة الرسالة» 4.,,). وانظر أيضاً: محمود أبو السعود» فقه الزكاة المعاصر 
(الكريت: دار القلم). 
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الأجرة هو في الإسلام نظام استشنائي ولیس نظاماً أصیلڈء وإنغا الأصل «الأرض لمن يىزرعها م9 
وقس على ذلك . ولكن التنظير الفقهي أعطى مسائل اللإجارة والمخارسة والمزارعة آهمية لا تعر 
عن واقع العلاقات الاقتصادية الذي كان يقرم في الصناعة على ورشات الحرف حيث يقل 
عدد الصتاع» وسرعان ما يتحولون إلى مالکین ورشاتہم . فکان فترة الإجارة هي جرد فترة 
تدریب ا وضعاً داثاً. وکان يقوم في الزراعة على الملكية العامة في شكل أرض خراجيةء 
أو أحباس أو أراضي عروش » والنظام السائد فيها هو نظام المشاركة» ولیس نظام الأجرة 
هو الانتفاع من خلال العمل المباشر في الأرض» أما رقبة الأرض آي ملكيتها الأصلية فكان 
معظمها ملكا عاماً للأمة. 


وريا سامت نشأة الفقه في المدن وليس في الأرياف في إعطاء أحجام کبرة لعلاقات 
الأجرة بسب انتشار أعمال البناء والكتابة والأعمال المنزلية (خدمة المنازل) وهي خاصة بالمدن 
وتندر بالأرياف» حيث تعمل العائلات لنفسها لا لغرهاء وتلجا إلى نظام التعاون ف ما 
پتجاوز إمکانات العائلة . ولكن لأن حالة الأجرة۔ كنظام استشنائي ۔ لا کن التخلص مہا 
جملة - فستبقى اعمال لا مناص فيها من نظام الأجرة ‏ فقد اهتم بها الإسلام وأحاطها بجملة 
من التشريعات› وبك جملة من القيم الخلقية التي تمنع نع هذه العلاقة من أن تجور على طرفها 
الأضعف وهو الأجير فتحوله إلى عبد. وفي هذه يكتف الإسلام باعتهاد نظام التعاقد 
ك لإقامة العدل رغم أن التعاقد يفترض _ في العادة حرية المتعاقدين ‏ الأمر الذي 
يقتضي الوفاءء بيا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقودي*“. إلا أن ذلك لیس حکاً مطلقاًء فقد تخل 
الارشاع الاجتاعية احتلا يصادر إرادة طرف من أطراف التعاقد فلا يبقى له من حرية 
الإرادة غير الشكل. ولأن الإسلام لم يات من أجل إرساء عدالة شكلية» بل هو يصرٌ عل 
الجهاد من أجل إقامة عدالة حقيقية » فإنه لم يأبه بكل تعاقد يقوم على غبن أحد طرفيهء 


(۷۸) نما يستوقف نظر المتتبعم لنمط العلاقات الاجتماعية الذي أرساه النبي ية في دولة المديدة وضوح 
اعانطة الاسلامية في القضاء على النظام العبودي وعلى كل ما ابتدعت عهود الجهسالة من أسالیب لابتزاز جهود 
العاملين كالربا والاحتكار والاستيلاء على أرض الله وتسخير خحلق الله للعمل فيها مع سابهم النصيب الأوفى من 
جهردهم . ولولا ثررة النبي ية ضد ذلك النظام وخلفاله لتحول المهاجرون ومن بعدهم سائر الشعوب التي 
استهوتبا عدالة الإسلام إلى أقنان لدى طبقة اقطاعية عحدودة العدد. ولكن التطبيق الاسلامي في الصدر الأول 
کان على وعي تام بعمق مفهوم العسدالة المتضمن في عقيدة الاسسلام (لا إله إل الله) والذي تبلور. في الممداً 
الاقتصادي الذي سله اللي د دمن کانت له أرض فلیزرعها أو ليهبها أحاه ولا یکرها» حدیٹث صحيح » دمن 
ایی ارضاً مراتا فهي له» والغريب أن التنظير الفقهي - بشكل عام - انحرف عن هذه المبادىء في التوزيع› 
وتوقف فقط عند حادثة حبر حيث سمح اللبي ى لليهود إثر المزية التي حاقت بهم على إثر حيانتهم بالبقاء على 
الارض الي کانت ملکاً هم یزرعوہا مقابل حراج يؤدونه للدولة , التقط الفقه هذه الحادثة فاحرجها عن إطارها 
الجزئي وطابعها المؤقت ليتخذها أساساً لنظام الأجارة على تلف أشكاله» معرضاً عن جلة المبادىء الواضحة 
التي ارش عليها البي ية نظام التوزيع وليس فيها الإيجار القاعدة بل الاستناء. ورغم أن المذهب المالكي 
والظاهري بشكل خاص قد تصذيا لكثير من ضروب الاستغلال مثل كراء الأرض بجزء نما بخرج مها كالريع 
والنصف وا نمس إلا أن هذا النظام عرف طريقه إلى التجربة الاسلامية . 

(۷۹) القرآن الكريم ‏ «سورة المائدةء» الأية .١‏ 
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ولذلك اشترط في حال اختلال التوازن لفائدة أحد المتعاقدين أن يكون الطرف الأضعف لا 
الأقوى هو الذي يلي شروط العقد «وليملل الذي عليه الىق“ . فإذا حصل العكس كان 
للطرف الضعيف أن لا يفي بقتضیاته"*. 


ومن حق العامل أن يتولى عملا مكافئاً له» موفراً له کفایته. روى الاإمام أحد بن 
حنبل آن اللي ب قال: «ومن ولي لنا عملا ولیس له مترل فلیتیخذ منزلا > أو ليست له امرأة فليتزوج» أو 
ليست له دابة فليتخذ دابة) » وذلك يقتضي أن ل توزع الأعال إلا على سس واضصحة تتحقق فيها 
المساواة مش الكفاءة والقدرة. . ومن جهه ة أخرى فقد أوجب الإسلام عل العامل الإخلاص 
والاتقان: يقول ابي : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ٠‏ رواه ابو بعلى» ويقول: 
«إن الله كنب الإحسان على كل شيء» في الصحيح . 


الرعاية الصحية 


ومن ا لحقرق الاجتاعية للمواطن ف دولة الاسلام : الرعاية الصحية فکان اهتہامه ا 
بالغاً بالطب الوقائي من نظافة واعتدال وبعد عن النجاسات والمسکرات وأشکال التبذير 
والفساد»ء فأمر اعبات لقوق ونقر من الضعف وأسہاب المملاك «المؤمن القوي حير مزر المؤمن 
الضعيف وني کل خی وحث على الرياضة» وأوجب طلب العلاج عند المرض» ونفر من 
السمنة والبطنة”“» ورخحص ف اجراء التعديلات المناسبة عل الشعائر التعبدية ہا يناسب 
الأرضاع الصحية› وأوجب على الدولة توفیر العلاج للمحتاجين من رعاياها مسلمين 
وغيرهم» ولذلك لم يكن عجباً أن سبقت الحضارة الاسلامية إلى إقامة جهاز صحي ممتاز من 
مستشفیات وصیدلیات وخت رات“ . 


ک) حت الإسلام على زيارة المرضى› واعتبر ذلك حقاً من حقوقهم . . «ويعسوده إذا 
مرض»* . 


. ۲۸۲ المصدر نفسه» «سورة البقرة»» الآية‎ )۸١( 

)۸١(‏ تقدم هذه الآية أساساً متيناً للتعاقد في المجتمع الاسلامي» كا مل قاعدة كبرى يكن أن يتاسس 
عليها عمل النقابات في نضافما ضد اللاك المتسلحين من الناحية النظرية بدأ حرية التعساقد» وهو مبدا يصبح 
فارغ المحتوى دون ثوفر شروط التكافز. . . حبرمن تناول هذا الموضوع منطلفاً من آية البقرة الشهيد عبد القادر 
عودة. انظر كتابه الشهير: عبد القادر عودة» التشريح الجنائي الاسلامي مقارئاً بالقانون الوضعي (الاسكندرية : 
دار نشر الثقافة» ۹ جا 

(۸۲) رواه الحاكم , 

(۸۳) من الكتابات الحيدة التي صدرت في تونس حول هذا الموضوع : الطاهر الغربيء نظم التغذية في 
الإ سلام (تونس) . 

(۸4) وقالع كثيرة تشهد على ذلك في عصر النبي يا والخلافة الراشدة» وفي ما بعد أيضاً. انظر: 
مصطفی السباعي› م روائم حضارتدا (بیروت : اللكتب الاسلامي) . 

. صحیح البخاري‎ )۸٥( 
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ج - بناء الأسرة 


ومن الحقوق الاجتاعية حق بناء الأسرة بناء على أن الزوجية قانون كوثي»› وهي 
بالنسبة إلى المؤمنين عبادة تعدل نصف الدين لما نها من أثر فعال في توازن الشخصية 
وتطورهاء کا آہا اللإطار الذي ا بدیل عنه للمحافظة على النوع ورقيه وغوه . ولدلك أحاط 
الاأسلام هذه المؤسسة بعناية تشريعية بالغة حدّدت حقوق وواجبات کل طرف فیھا عل 
أساس المساواة والتكامل لا التماٹل -فمامن حق هذا إلا ويكافشه واجب على ذاك لإوهن مشل 
الدي عليهن بالعر وف ي" , والزواج عقد مكارمة وميثاق غليظ ومؤسسة خحطرة ذات علاقات 
متشابكة ودقيقة» الأمر الذي يفرض استحالة نجاحها £ حال قیامها على المصالح والنزوات 
العابرة» ولذلك أقامها الإسلام عل التراضي والاحترام المتبادل والعاني الالسسانية الثابتة» 
کاللإیان اجان والصر والمودة والعدل» وعسل عل اللإطاحة بکسلٍ الاعتبارات العسرقية 
والطبقية التي تة تقوم حواجز بين البشر تنعهم من التعصارف والاقتران تحقيقاً مدف الإسلام في 
عودة البشرية كلهاء ك| بدأت أول مرة عائلة واحدة يا ايا الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة چ" , ولأن الزوأاج حتل هذه الكانة ف الإسلام» فقد رغب فيه وأوجبه ف 
حالات كثرة» وفرض على الدولة المسلمة أو الحاعة تیسیر آسبابه للجميع «(وأنکحوا (آي 
الأيامى ۳ (الفیات) والصالين من ر وإمائکم ا یکودوا فقراء يغام القه من e‏ 
الإنسان» رق ا الأرض› وحرم کل وساشل اللإبادة السآطة فل النوع البشري 
بدوافغ اقتصادية أنانية واحتكار الوجود ومنعه على الآخحرين. وهم يدبون على الأرض مها 
کان وضعهم أو سحا وهم نطف في أرحام آمهاتہم ولا تقتلوا أولاد خشية إصلاق نحن نرزقهم 
وإیاکم إن قتلهم کان < کبیر ا“ » وأوجب الإسلام رعاية الأشومة وا ؛ فخص عمر بن 
الخطاب کل رضیع بئفقة » وأوجب النفقة للأمهات» كا هر نص القرآن . 


د - حق التربية 


حت الإسلام على العلم وجعل للعلاء مكانة عالية وأوجب عل الحاهلين آن يتعلموا» 
وع العلاء أن يعلموا» وعلل الدولة أن تیسر الظروف المناسبة لذلك» حی آنه کن اعتېار 


. ۲۲۸ القرآن الكريم؛ «سورة البقرة»» الأية‎ )۸٦( 

(۸۷) المصدر نفسه» «سورة النساءء» الآية ١‏ . 

. المصدر نفسهء «سورة النور»» الآية‎ (AA) 

(۸۹) المصدر نفسه» «سورة ة الاسراء»» الآية .۳١‏ انظر في تفسير الآية الدال على تحريم سياسة تحديد 
النسل في كل أشكاله كتب العلامة المودودي في؛ أبو الاعلل المودودي : فكرة تحديد النسسل (بيروث : دار 
الفكر)» والنكومة الاسلامية (بيروت : دار الفكرء OY‏ 

وانظر أيضاً مقررات الؤتمرات الاسلامية التي حرمت تلك السياسة واعترتها حطة بودية امبريالية للحد 
من انتشار الاسلام . وللشيخ الفاضل بن عاشور فتوى في السياق نفسه نشرتها جلة المجتمع الكويتية حرمت 
هذه السياسة النبيثة . 


1۲ 


الاسلام أول مذهب في التاريخ قال بإلزامية التعليم «العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)“. 
وجاءت الحضارة الاسلامية لتحقق هذا المبدأً ف الواقع فشهد مؤرخو الحضارة أن قرطہة ۔ 
مثا - اول مدينة ف التاريخ حققت القضاء التام عل الأمية”"“ . . وتم ذلك دون إرهاق لميزانيسة 
الدولةء فلقد تکفّلت الثقافة الاسلامية الي ربطت بین العلم والایان» وین الدنيا والآخرة 
اعتاداً على مہداً استخلاف الانسان بتأسيس المؤسسات الشعبية العلمية والصرف عليها من 
الأوقاف. فکانث مۋسسات التعليم والاقتصاد والتشريم مستفلة عن الدولة نمام الاستقلالء 
وجزءا من بئية المجتمع الدني» مع ملاحظة أن التربية في الاسلام لا تتجه إلى الأطفال 
فحسب» وإغغا 4 الجتمسع کله» وأن التعليم الأساسي لا يقتصر عل تعلیم المارات 
الثلاث : القراءة والكتابة والحساب» وإنما يتجاوز ذلك إلى ججال القيم والتنشتة عليهاء إذ لا 
حير في علم لا يتبعه عمل صالح يعين على رقي الفرد والحياعة» وعلل تحصيل السعادة في ف 
الدنيا والآخرة من خلال التسخير والارتقاء بالطاقات المادية والروحية للكبار والصغارء 
للرجال والدساء وفق المج الإلمي للفوز بمرضاة الله”. 
ه- حق الضبان الاجتاعي 

ل تتضمن الدساتير وقوانین حقوق الانسان ف الغرب مفهوم الضان الاجتماعي إ9 ف 
وقت متاحر» وتحت ضغط الواقع. ول تعض الدستور التونسي مشلا في بابه الأول (احکام 
عامة) لغر الحريات التقليدية (حرية التفكير والتعبير والتنقل) مکتفاً بالإشارة إليها ف التوطئة 
بصيغة لا تتضمن أي التزام بضمان الحقوق الاجتاعية للمواطن من تعليم وصحة وعمل 
وأسرة. أما غير القادر على العمل أو الذي لا يكفيه عمله لتوفير العيش الكريم فمسكوت 
عله . تامل في هذه الصيخة جیداً لتدرك أا جرد اعلان قناعة عن دإن ا المجمهوري خير كفيل 
لقوق الانسان وإقرار المساواة ولتوفیر آسہاب الرفاهية بتلمية الاقتصاد واستخدام ثروة ة البلاد لفائدة الشعب 
وأنجح آداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعلیم “٣٩‏ آنه جرد اعلان قناعة وتزكية 
للنظام الجمهوري› ولا يشل أي التزام » وإ لرز ذلك ف ہاب الأحكام العامة مح بقية 
الحقرق بنا ار الخربية اا ا حقوق ا فضا عن دساتیر 
وحق lG‏ 
حالة البطالة والمرض والعجز والترمّل والشيخوحة»*“ . 


. رواه ابن ماجه‎ )٩٩( 

ء٠١ سیغرید هونکه» «شمس العرب تسطم على الغفرب»» رابطة العام الاسلاميء السشة‎ )٩۹۱( 
.)۱۹۷۲ العدد ۸ (تشرین الثاني / نوفمیر‎ 

(4۲) انظر على سبيل المثال: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قَيْم الجوزية» نحفة المودود بأحكام المولود 
(بومبي : الجامعة المندية العربية» ١١۱۹)ء‏ وأبو الفرج عبد الرحن بن علي بن الجوزي» لفتة الكيد في نصيحة 
الولد» تعليق مروان قبافي (ہیروت : المکتب الاسلامي ؛ ۸۲(. 

(۹۲) تونس» دستور ال لحمهورية التونسية (تونس: المطبعة الرسمية» [د. ت.]) التوطئة. 

. ۲۹٤ عثانء أصول الفكر السياسي الاسلامي» ص‎ )٩٤( 


1۳ 


ولقد كانت هذه الإعلانات المعاصرة - وهى ثمرة ضغوط أكثر مها ثمرة اعتراف بكرامة 
الإنسان - متأاحرة جداً في الفكر والمارسة عن الإسلام نظرية ونمارسة . فلقد آقام اللإسلام 
مجتمعه على أساس الأخوة والمساواة والعدالة وما يقتضيه ذلك من تعاون وتضامن وايثار إغا 
الؤمنون إخوة4”“ء وفي الحديث: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا بخذله»» ويعلن ابن 
حزم في المحلى تعليقا عل هذا الحديث الصحيح يقول فيه: «من تركه جوع ويعرى وهو قادر على 
اطعامه وکسوته فقد أسلمه»» إن الأخوة ليست جرد عاطفة ولكنها عقد تكافل وتعاون وتآزر» 
وهو عقد طرفه الأساسى الأمة مثلة في مستويات متراتبة تبدأ بالأسرة حيث أوجب على أفرادها 
التكافل في الإرث والوصية والنفقة واولا الأرحام بعضهم أؤلى ببعض4*» ثم أهل ال حيرة لوا جار 
ذي القسرب وا لجار الحدب 4" وفي المحسديث : «مازال جبريسل يوصيي با لجار حت ظلئت أنه سيورثه» » 
«ليس منا من بات شبعاناً وجاره جائع وهو يعلم» . ثم يأتي أهل الحي ثم المجتمع كله عن طريق 
الزكاة وهي فريضة ملزمة ثم النفقة التطوعية «ني المال حق سوى الزكاة»» وفي الصحيح یرسم 
اللبي القائد نموذجا لمجتمع مؤمن صخير كيف يتعامل مع الأزمات الاقتصادية : «نعم القوم 
الأشعريون كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيام بالمدينة جعلوا ما كان عندهم في شوب واحد وقسموه 
بينهم بالسوية» فهم مني وأنا منہما. وصيغة الوصف النبوي هذا المجتمع ناطقة بتحبيذه» والرغبة 
للمسلمين وللہشرية جمعاء أن تتأاسى به في تجسيد الأخحوة وقهر الأنانية ومغالبة الأزمات . 
ويتجاوز النبي القائد هذه الصيغة التي تعتمد الإيحاء إلى هذا الإعلان العام المباشر ذي 
الصيغة التشريعية «من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل مال فليعد به على 
من لا مال له» . وينقل أٻو سعيد الخدوي راوي الحديث أن النبي بلا ذكر من أصناف الال ما 
ذکر» وللمسلم المعاصر أن يعذد من صنوف البيوت والسيارات والمصانع والحقول... الخ 
حى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. ولقد تقَدّم -حديث النبي بل «من كانت له أرض 
فلیزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أ فليمسك أرضه»» ولیس له أن سکها آكثر من ثلاث سنوات إذ 
اليس لمحتجز حق بعد ثلاث»» كما ورد في حديث آخر. ولقد تشع خافاء النبي بل هذه الروح 
الاجتماعية الانسانية فمنع ابن الخطاب ان يتحول الفاتحون إلى اقطاعيين» فقرر منع توزيع 
أرض الفتوح على الفاتين وجعلها ملكا عاما للسلمين إلى يوم القيامة““ . وح ذلك تپين له 
في أواحر أيام حكمه وجود تفاوت عزم على القضاء عليه فقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لأحذدت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين» . وكان الخليفة الثائر علي بن أي 
طالب واضح الرؤيا في تحليله مشكل الفقرء أنه ثمرة لأنانية الأغنياء «ما جاع الفقراء إلا بسع 
الأغلياء» , 

وإذا كان غبار التاريخ العطاير من اة الحضارات الفارسية والرومانية القائمة على 
الإقطاع والاستغلال قد غشي كثيراً أو قلي أنوار العدالة والانسانية الت أشعّت بها نصوص 


. ٠١ القرآن الكريم «سورة اللحجرات») الآية‎ )۹٥( 

.۷١ المصدر نفسهء «سورة الأنفال»» الآبة‎ )4١( 

, ١١ المصدر نفسه» «سورة النساءء » الآية‎ )٩۷( 

(4۸) أبو عبيدةء كتاب الأموال» ويعقوب بن أبراهيم أبو يوسف» كتاب الخراج (بولاق: المطبعة 
السلفيةء ١١٠٠٠ه).‏ 


٤ 


الكتاب والسلّة وتجربة التطبيق النموذجي ف الصدر الأول لاوسلام» فخالطت تلك الأنرار 
الساطعة ظلمات الجحاهلية وتأثر التظير الفقهي بذلك فلي أو کثيراء فإن تاريخ الاسلام ). 
جل من المجددين الارين الذين کسروا أطواق التاريخ ونفضوا غباره المتراكم فاتصلوا بالئبع 
الصافي وأطلقوا أنواره جدداً. وكان أشهر أرلئك علامتنا المغربي الثاثر الفقيه السلفيِ ابن حزم 
الذي لا يشك أحد في تمسكه الحرفي المتشدّد بظواهر النصوص . وكان ذلك کافیاً لو صح 
تحليل خصوم السلفية ليجعل من ابن حزم أكثر فقهاء الإسلام رجعية وجوداً وخصومة قر 
المستضعفين من الرجال والنساءء ولكن الواقع یشهد بعکس ذلك تاماً لدرجة أن رافعي لواء 
التحرر من سلطان النصوص لحساب العقل وذلك شرط التحرر والتقدمية عنلدهم - د 
التقدم بزعمهم والمنهج النصي (أو السلفي) نقيضان لا يجتمعان. ولا يكادون يعثرون خلال 
تنقيبهم في التراث على مواقف تحررية في جال الاقتصاد أو المرأة والفن وغيرها أعمق وأجللى 
وأغزر من مواقف الموغلين في السلفية أمشال ابن تيمية وابن القيم » وابن حزم» وهو زعيم 
المنبج السلفي بلا منازع . . . وكان على هؤلاء أن يذعنوا للحقيفة التي کشف عا تاريخ 
الحضارة الاسلامية» تلك الي أعلن عا الفكر الاسلامي اعا صر "۹ 1 وهي أنه لإ دید 
إ9 في إطار السلفية . المقصود أنه لا تجديد إ9 انطلاقاً من الاعتزاز بالذات الحضارية للأمة 
والاطمئنان الكامل إلى دينها وتراثها. . . فإغا انطلق تاريخنا من النص المقدس» فلا تجديد 
حقيقياً إلا في اطاره وانطلاقاً منه. بل إنه التجديد في كل حضارة کان ذا المعفى سلفياًء أي 
عودة إلى الجحذور انطلاقً متها من أجل تخطي الحاضر المابط نحو مستقبل أفضل مع ملاحظة 
أن السلفية هنا تعني التمسك بنصرص الاسلام ومقاصده في مواجهة ولات العبث 
العلماني» وليست بحال رفض التجديد ورفض مقاصد الشريعةء مع التنبيه ا أن مصطلح 
السلفية لا يحمل دلالة الزامية بل يكن الاستغناء عله والاستعاضة عله بغيره» لأن السلفية 
ليست مفهوماً واحداً“ ". لنقرأً بانتباه» ونحن بصدد تقرير حق الضمان الاجتماعي في 
الإسلام» هذا النص الرائع للثائر السلفي ابن حزم «ونرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم» وجبرهم ن ف إن ام تقم الزکوات بم رلا فی اتر أموال السلمين بهم فيقام هم با 
يأکلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بشل ذلك» ومسكن يكنم من المطر والشمس 
وعيون الارة. ومن كان على فضلة› ورأی أخاه جاثعاً عریان فلم یغثه فما رمه بلا شك۲» > بل يفرض ابن 
حزم على الجائم أن يأنحذ ما سد به حاجته» ولو مع استعیال القوة" ٣‏ 


(۹۹) انظر على سبيل الثال: مدير شفيق» أطروحات علمائية (تونس: دار البوراق)» ومحسن الميلي» 
ظاهرة اليسار الاسلامي (قرطاج : مطبعة تونس» )۱۹۸٩‏ . 
)٠٠١(‏ يقول عبد الاله بن كيران: «إن الوهابية ليست إلا سلفية من بي سلفيات أما بالنسبة إلينا 
فالسلفية هي النظر الموضوعي في نصوص الاسلام». قلا عن : 
François Burgat. ed., L’Islamisme au Maghreb: La Volx du sud, les Afriques (Paris: Karthala,‏ 
.33 1988 
(۱۰۱) قال اہن حزم : : «من عطش فخاف الموت فرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده ران" u‏ 
عليه » ولا بجل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خازير وهو جد طعاماً فيه فضل عن صاحبه» لأنه فرض على 
صاحب الطعام إطعام الجائم» فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إل لم الخنزیر» وله أن يقاتل 
عن ذلك فإن قتل (الجائم) فعلى قاتله القرد (أي القصاص) وإن قتل (المانع) فإلى لعنة الله ء لأنه ملع حقاً وهو = 
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ويصل الفقيه السلفي الكبير ابن تيمية (ني كتابه الحسبة في الإسلام) إلى النتيجة نفسها 
انطلاقا من النصوص «إذا قدر أن قوماً اضطرو! إلى سكن في بيت انسان إذا م دوا مکاناً يأوون إليه إلا 
ذلك البیت» فعلیه أن يسکاہم» وكذلك إذا احتاجوا إلى أن يعيرهم لياباً يستدفشون بها من البرد أو إلى آلات 
یطبخون با أو ينون أو یسقون پہذل هذا جاناً وإذا احتاجوا إلى آن یعیرهم دلوا یستقون به أو قدراً یطبخون 
فيها أو فأساً بجفرون به فهل عليه بذله بأاجرة المحل لا بريادة؟) . فيه قولان للعلاء في مذهب أحمد 
وغيره. والصحيح وجوب بذل ذلك مجاناً إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك المنفعة كما دل 
عليه الكتاب والسنة» وقال تعالى «إفويل للمصلين. الذين هم عن صلاتبم ساهون. والذين هم 
يراۋون . ويينعون الماعون ي" . 

وأن مسؤولية الفرد على اخوانه تصل إلى حدٌ مقاضاته إذا فرط ولم يقم بحاجاتہم مع 
القدرة» يذكر الفقيه امالكي الدردير «يضمن من ترك تخليص مستهلك (آي هالك) من نفس أو مال 
در على تخليصه بقدرته أو جاهه أو ماله فيضمْن في النفس الدية وني المال القيمة)'' , 

وقد تفرد الإسلام بجعل ضانه الاجتهاعي شاملا للغارمين حت تسدد دي وم وتفرج 
كروبہم» وللرقيق حتى يتحررواء ولأبناء السبيل من المسافرين والمنقطعين مهما كانت ثروا تيم 
ئي بلدانم التي يقيمون فيهاء كما تفرد الإسلام بجعل التزامات الدولة الاجتماعية شاملة 
لولاية الأطفال القصر الذين ل أوليساء م ومراقبة أولياء ھۇلاء إن وجدواء وتزوبج من ۷ 
أولياء هم أو لا مال هم . ولقد اتخذ النليفة عمر بن الخطاب دار السويتق فجعل فيها الدقيق 
والسويق والتمر والزبت وما جحتاج إليه المحتاج . 


واضح عمق وأصالة الضان الاجتاعي على صعيد التصور والتطبيق في الإسلام» 
وواضح كذلك طابح التفرد ف هذا التصور من حيث ارتباط تلك الحقرفق بتکریم الله 
للإنسان پاستخلافه له» ومن حيث تعدد مؤسسات ذلك الضان: الأسرة» الجوار» الحي» أو 
العشيرة» المجتمع› الدولة. . . وذلك وفق تصور الاسلام لعلاقة الفرد والمجتمع بالدولة» إن 
عقيدة التحرر والعبودية لله وهي أس التصور الاجتماعي الاسلامي تأ حصول وضع 
اجتماعي نتغول فيه الدولة ويتضاءل الفرد والمجتمع تجاهها فيرتبط مصير المجتمع كله بتلك 
المۇسسة أو الشخص أحيانا «الدولة» . إن الاسلام حرص »۰ کا سدری» عل تحقیق قدر كير 
من الاستقلال للفرد والمجتمع عن السلملة ف الدولة الاسلامية» وذلك من علال التكريم 
الى للإنسان با يكسبه حقوقا ويفرض عليه واجبات لا سلطان لأحد غير الله عليهاء ومن 
خلال حرصه على إقامة المؤسسسات الشعبية المستقلة عن السلطة» كالأسرة والعشيرة وأهل 
ا لحي ومؤسسة التعليم والتعبدء كالمجسد وأنواع كثرة من المؤسسات الاجثياعية الشعبية التي 
مرها الڈعب عن طريق مؤسسة الأوقاف على نيحو يتحقق معه قدر كبير من الاستقلال للأمسة 


طائمة باغية . . , قال تعالى إفإن بغت احداهما على الأخسرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله. .). 
ومانع الح باغ على أحيه الذي له الحق . انظلر: ابن حزم المحلى, 
ر۲٠٠‏ القرآن الكريمء «سورة الماعون»» الايات ٤‏ - ۷. 
٠٠ ٣(‏ امد بن محمد الدرديرء الشرح الكبير صلل معن خليل. وعشمان» أصول الفكر السياسي 
الاسلامي ٠‏ ص ۳۰۹. 
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کک وخاصة في عهود فسادها. وأن أشدً ما نكبنا به الغزاة الغربيون بهم جزءاً 
من المؤسسات الشعبية وتدميرهم البنية التحتية لمجتمعناء حى إذا ورثهم aE‏ 
ا استکملوا الغزوء وأتقوا السيطرة والاستیلاء على ما تبقی من تلك 
البنية التحتية فارعهن الفرد والمجتمع لأهوائهم وتقلباتم » فصح إذا صحوا» e‏ ما هم 
فاعلون» ومرض بمرضهم الدائم» ومع ما أحدثوه من تدمير لبنية المجتمع لصالح تسلّط 
الدولة' تراهم لا یستحون من الحدیثٹ عيا يسمونه «المجتمسم المدني» لإخحفاء طبيعة الط 
المهيمنة على هذه المجتمعات . 


إن الإسلام يسعى جهده لضان حرية الناس اخقن عبودیتهم لله» ومن وسائله 
منع احتكار سلطة الحكم أو سلطة ال مال في يد فئة قليلة» بل قد يسعى إلى توزيعها على أوسع 
نطاق ممكن حت ينحصر تدخل الدولة الباشر في أضيق نطاق نمکن «أنا ولي من لا ولي له»» 
حيث يعجز المجتمع ويختل توازنه . كا قال الي 6ة 

ورد في الدستور الايراني وهو في عمومه مسعى جيد لصيغة اجتاعية اسلامية معاصرة» 
تلت فيها اة الضمانات الاجتماعية الاسلامية وسبل الوصول إليها واضحة» شتان ما بيا 
وین الدساتر الغربية أو الشرقية أو ذيوها. فقد ورد فيه «من أجل ضبان الاستقلال الاقتصادي 
للمجتمع واجتثاث جذور الفقر والحرمان» وتوفير كافة مشطلباث الانسان في طريق التكامل واللمو مع حفظ 
حريته» يقوم اقتصاد جمهورية ايران الاسلامية على أساس القواعد التالية : 


١‏ توفير الحاجات الأساسية للجميع : السكن والغذاء واللباس والصحة والعلاج والتربية والتعليم 
والامكانات اللازمة لتشكيل الأسرة. 

۲ - توفیر فرص وامکانات العمل للجميم دف الوصول إلى مرحلة انعدام البطالة» ووضع وسائل العمل 
تحت تصرف كل من هو قادر على العمل ولكنه فاقد لوسائل العمل بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة 
أو أي طريق مشروع آخحر بحيث لا ينتهي إلى تمركز وتداول الأروة بين أفراد ومجموعات لحاصة وبحيث لا 
تتحول الحكومة معه إلى رب عمل كير ومطلق . 

ورد في دستور الجحمهورية الاسلامية في ايران» وهو أحدث صياغة اجتماعية للنظرية الاجتاعية 
الاسلامية» ما يلي: 

«لکل شخص الحق في اختیار أي عمل يرغب فيه ولا يتعارض مع الإسلام والمصسالح العامة وحقوق 
الآحرين› والحكومة مسؤولة عن توفير فرص العمل للجميع . 

«إن حق التمتع بالضهان الاجتاعي في تجالات التقاعد والبطالة والشيخوخحة والعجز عن العمل» وفقد 
القيم رالانقطاع ف الطريق والحوادث والطواریء والحدمات الصحية والفلاحية والرقابة الصحية ف صورة 
التأمين أو غيره» وهو حن عام . 


«والحكومة مسؤولة أن تعمل وفق القوانين ومن العائدات العامة والعائدات الناتجة عن المساهمة 
المجاهيرية على توفير الخدمات والضانات المالية السابقة الذكر لكل فرد من أبناء الشعب. 


«الحكومة مسؤولة عن توضیر وساشل التربية والتعليم المجاني لكافة آبناء الشعب حى نہاية المرحلة 
الثانوية» وعن توسیم وسائل التعليم العالي بصورة جانية حق الوصول ل الاكتفاء الذاتي. 
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«إن امتلاك المسكن المناسب مع الحاجةء هو حق كل فرد وعصائلة أيرانية» والحكومة مسؤولة أن تمهد 
الأرضية لتنفيذ هذه المادة مع رعاية الأولويسة وبالذات للذين هم أحوج إلى المسكنء وبا انصوص القرويين 
والعال )2" . 

واضح من خلال المقارنة تواضع الأبعاد الاجتاعية في الدستدور التونسي بالقياس إلى 
عمق واتساع ذلك الحجم في التصور الاسلامي» كما تجل في الكتاب والسة والفقهاء. 
الملجددين» أو كا تجل في إحدى صور التطبيق المعاصر للإسلام» كا وردت في الدستور 
الايراني» الأمر الذي يجعل التونسيين ونظراءهم يستغربون قصور دساتیرهم عن رکب 
البشرية الزاحف تجاه تأصيل مبادىء العدالة والمساواة. أليس جا لنا ترذدنا حتی الآن في 
إقرار مبدأً إجبارية التعليم في المرحلة الابتدائية والثانوية» وإقرار حق كل مواطن في العمل 
والضمان الاجتاعي؟ وبدل ذلك يشتغل الترفون في بلادنا سكان القصور بنقد (التطرف 
الديني) للإشغال المستضعفين في أحزمة الفقر حول المدن» ومناطق الحرمان في الشمال الغضربي 
زارت عن جل الاسلام سلاحاً لاسترداد حقوقهم المخغتصبة» وکرامتهم المهدورة» وتادیب 
الطغاة الغاصبين»› وتوفیر مناخحات الأمن والتضامن الوطني والحسرية والكرامة» حى 
تنطلقی الطاقات المعطلة. 


؛)ه٠٤٠١ دستور العمهورية الاسلامية بإيران الترجمة العربية (طهران: مؤسسة الشهيد‎ )٠١٤( 
. ۳١ - ۲۸ رقم المواد‎ 

حول الدستور الايرانيء انظر الدراسة القيْمة في: محمد علي التسخيري» حول الدستور الاسلاميء ط ۲ 
رطهران: منظمة الإعلام الاسلامي» ۸ هم وحمد سليم العواء في اللظام السياسي للدولة الاسلامية 
(القاهرة؛ بیروت: دار الشروق» .)۱۹۸٩۹‏ 
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اجنو نابات الاس 


Converted by Tiff Combine 


تعريف: المقصود ب الحقوق والحريات ال في المصطلح الدستوري أن تكون 
الأمة مصدر السلطات وصساحبة السيادة العليا في شۇ ون الحكم سواء عن طریق احتيارها 
الحاكم ومراقېته وحاسبته ومشارکته أو في عزله“ . والحريات السياسية هي جلة الحقرق 
الإلزامية امعترف بها من الدولة للمواطنين» في حق المساهمة في الحكم بالضغط عليه والعأثير 
فيه عن طريق الاتتنخاب المباشر أو غير المباشر» والحق ف الإعلام والاجتماع والتحرّب 
والتلقب” , 


ولقد نص الميثاق العالمي لحقوق الانسان على أن ؛ لكل فرد الحتق في ادارة الشؤون العامة 
لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ملين بختارون اختیاراً حرا کا نص على حق الشخص في تول 
الوظائف العامة في بلاده. وقرر أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة» وأن التعبير عن 
هله الإرادة يكون بانشخابات دورية نزهة تجري بالاقتراع السري على قدم المساواة بين ا 
أو وفقاً لأي إجراء نمائل يضمن حرية التصويت“ . 

ولا يكاد يخلو دستور من الدساتير الحديثة من تأكيد سلطة الشعب كمقوم أساسي من 
مقومات الديقراطية» وأن هذه السيادة يارسها عن طريق الانتخاب والاستفتاء وحرية f‏ 
والصحافة والاحتجاج وتكوين الجمعيات السياسية والمهنية وغررها. ومن ضماناما فصل 
السلطات واستقلال القضاء وحرية الصحافة والاجتهاع» فقد جاء في توطئة الدستور التونسي 


)١(‏ علي عبد الواحد واي حقوق الانسان في الإسلام ط ٤‏ مزيدة ومنقحة (القاهرة: دار نبضة مصرء 
۷( 

(۲) عبد المادي أبو طالب» المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية (الدار البيضاء: دار 
الكتاب» 4°( ج ص ۱٤١‏ . 

™( ئقلا عن : لفتحي عثان» أصول الفكر السياسي الاسلامي» ط ۲ (بيروت: مؤسسة الرسالةء 
4)), ص۳٤۲‏ . 


۷1 


مثا إعلان عرم مث الشعب التونسى في المجلس التأسيسى على «إقامة ديقراطية أساسها سيادة 
الشعب» وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط. . . وأن النظام الجمهوري خير كفيل 
لحقوق الانسان وإقرار المساواة بين المواطنون» . وي غهاية التوطئة ورد «نحن مثلي الشعب التونسي الحر 
صاحب السيادة نعلن على بركة الله هذا الدستور» . 


وني الباب الأول - فصل - ١‏ -: تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة» الاسلام دينها 
والعربية لغتها والحمهورية نظامها. 


فصل - ۳ -: الشعب التونسى هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الىذي يضبطه 
هلا الدستور. 


فصل - ۱۸ -: يارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي. 

فصل - ٠۹‏ -: يتخب أعضاء مجلس النواب انتخاباً عاماً مباشراً سرياً. 

قصل ٠١‏ : يعتبر ناحباً كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ ه أعوام وبلغ ۲١‏ 

فصل - ۲١‏ -: الترشيح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي وبلغ 
۸ سنة كاملة . 

فصل - ۲٠‏ -: يعتبر كل نائب مجلس النواب نائباً عن الأمة جعاء. 


فصل - ۲۸ -: مجلس النواب هو الذي يارس السلطة التشريعية ولرئيس الجمهورية 
وللنواب على حد سواء حق عرض مشاريع القوانين» ولشاريع رئيس الجمهورية أولوية 
فصل - ۳۲ -: المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها. 


وفي الباب الثالث يعرض الدستور للسلطة التنفيذية مثلة في رئيس الجحمهوريةء ويحدد 
كيفية صدوره عن الشعب» عن طريق الانتخاب العام الحرّ المباشر السري. كا مجحدد مدتها 
حمس سنوات قابلة للتجديد. غير أن مجلس النواب بصفة استثنائية يسند رئاسة الجمهورية 
مدى الحياة إلى الرئيس الحبيب بورقيبة اعتبارأ للخدمات ال جليلة التي قدمها“. 


كيا يحذد الدستور الشروط الواجب توفرها في الترشح لرئاسة الجمهورية في الفصل ٤٠٠‏ 
«الترشح لنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي مسلم مولود لأب وجد للأب تونسيرن وللائتهم تونسيون 


)٤(‏ تعرضت بعض هذه النصوص للتحوير بعد الانقلاب على بورقيبة من طرف الرئيس الحالي زين 
العابدين بن علي فالغيت الرثاسة المؤبدة وزيدت صلاحيات الرئيس. وضغطت صلاحيات الوزير الأول. 
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دون انقطاع بالغاً من العمر ٠١‏ سئةء متمتعاً بحقوقه المدئية . ويقسم بعد فوزه بالله العظيم «أن أحافظ على 
اسقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة كاملة») . 

ويجحدد الدستور صلاحيات رئيس الحمهورية ف توجيه السياسة العامة للدولة ويضبط 
اخحتياراتها الأساسية»› ویعلم مہا مجلس النواب مستعياً في ذلك بوزير أول» وبحكومة يتو 
هو تعيين أعضائهاء وینہیها می شاء» وهو الذي بختم القوانينء وله حق رد مشروع قانون 
إلى المجلس لتلاوة ثانيةء فإذا صادق عليه مرة ثانية بأغلبية الثلثين أمضاه ونفذه. 


وإذا تعر على رئيس الحمهورية القيام بمهامه وتتياًء فوضها إلى وزيره الأول عدا حق 
حل مجلس النواب المخول لرئيس الجمهورية فقط في صورة مصادقة المجلس على لائحة لوم 
موجهة للحكومة» فإذا جرى انتخاب مجلس النواب وعاد للإصدار لاثحة لوم أحرى في 
الظروف والأسباب نفسهاء تعين استقالة رئيس الجحمهورية» فيتولى رئيس مجلس النواب 
بصفة وقتية مهام ريس الجمهورية . 


وخصصس الباب الرابع للسلطة القضائية» فورد ف الفصل :)1٤(‏ تصدر الأحكام 
باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الحمهورية. وفي الفصل :)1٠٠١(‏ القضاة مستقلون لا سلطان 
عليهم في قضائهم لغير القائون. وفي الفصل :)٠١(‏ تسمية القضاة بأمر من رئيس الجمهورية 
بترشيح من مجلس القضاء الأعل . 


ونص الفصل ٦۸‏ و۹ على قضاء حاص فيه محكمة عليا ينعقد عند اقتراف الخيانة 
العظمى› تتكون من أحد أعضاء الحكومة» ومن مجلس للدولة يتركب من حكمة ادارية 
ودائرة حاسبات . 


وني الباب الثامن نص الدستور على جماعات محلية مشل المجالس البلدية والمجالس 
الجهوية . 


ونص الباب التاسع على أن تنقيح الدستور لا يتم إلا بأغلبية ثلثين ما لم يس ذلك 


ولقد كنا قد آلمحنا في فصل سابق إلى ما تضمنه الدستور من مبادىء الحرية مثل حق 
المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات (فصل 1)ء والحق في حرية الفكر والتعبير 
والصحافة والنشر والاجتماع › وتأاسيس الجحمعيات وتكوين النقابات» (فصل ۸) ولقد عرضنا 
هذه الصورة الاحالية للدستور التونسي من أجل رسم هیکل عام لنمط حکم مستوحی من 
النظم الديقراطية المعاصرة لإبراز وجه أساسي للحكم الديقراطي هو الحرية السياسية. 
وذلك رغم شكلانية الحقوق المتضمنة في هذا الدستور واتجاهها إلى التعقيب على الحق 
بالتضييق » وإطلاق سلطة رئيس الدولة. هذا فضلا عن الحفوة المستمرة بين النظرية 
والعمل . 


A 


ولقد برز جلياً ئي هذا التصور للحكم جلة من المبادىء أهمها: سيادة الشعب» 
الانتخابات والتمثيل» الأغلبية. النظام الجمهوري الىرئاسيء فصل السلطات» الحريات 
العامة ومنها حرية الصحافة وتكوين اللمعيات والنقابات والمے‌اعات المحلية کالہلدیات. کےا 
نص على استقلال القضاء. وهذه المبسادىء مجتمعة تشكل اليكل العام للنطام الديقراطي 
الح (أي ذي المضمون الليبرالي) وذلك قبل أن يناله التطور بعد الحرب العالية الثانية» وإن 
احتلف عنه في طابعه الرئاسي السافر على حين يطغى الطابع البرلاني على الديقراطيات 
الخربية قبل الحرب . وسنعود لتقويم هذا النظام من جهة النظر والتطبيق . 


Vé 


القصلالتالف 
المكادئ الأسَايسبة للدي مق لطيّة 


تمهيد 


إن الحديث عن الحريات السياسية في العصور الحديثة لا يكاد ينفصل عن النظم 
الديقراطية» على اعتبار أن الديقراطية تقدّم أفضل آلية أو جهاز للحكم کن المواطنين› 
باستعاله» من نمارسة الحريات الأساسية ومنها الحريات السياسية. أو هي أقل الأنظمة 
سرا حسب دفاع أحد السياسيين - فما هي المبادىء الأساسية الي تمثل جوهر الديقراطية؟ 
هل شهدت تطواً؟ ما هو؟ ما دوافعه؟ تقويم النظام الديقراطي؟ ما هي المبادىء الأساسية 
للحكم الإسلامي؟ 
أولا : المبادىء الأساسية للنظام الديقراطي 


١‏ - نظرة إجالية 


إن النظام الدمقراطي ليس بناء مصطعاً من طرف منظرين أو قانوئيين أو مفكرين 
سياسيين» إنه نتيجة تطور تار جي بعید المدی. استمدت کٹر من قسوانينه من الأنظمة 
السياسية التي سادت ف أوروبا ف القرون الوسطى ومن التراث الحضاري الائساني» وتحولت 
تدريجياً حتى أصبحت أساساً لنظام جديد مستفيدة من عناصر قدية با يتفق مع منطقهاء 
وکان للتطور العلمي تأثبره ف مغو الانتاج وفي تقدم وساٹشل النقل› وكذلك کان لاتصال 
الأوروبيين خلال حجهم وحروبهم الصليبية بالمسلمين أثر في انقلاب البنيان والقيم 
الاجتماعية» كان النظام الديقراطي الحر ثمرتها"“» لقد كان لاتصال أوروبا بالعالم الاسلامي 


Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel (Paris: Presses uni- (1) 
versitaires de France, 1980), p. 43. 


وقع الصدمة النفسية التي سامت في ايقاظها من غفوة الإقطاع وغيبوبة الدين الکنسي» 
ودكتاتورية الملوك الارستقراطيين . 

ولا شك أنه کان للفكر المضوي دوره الريادي في الثورة على العهد القديم ورموزه 
ومؤسساته وقیمه . وکان طبیعیا لحضارة قد کبلتها ساطة الملوك الاطلاقيين أن تجعل هدفها 
تحرير الانسان من الاستبدادء فتعلن المساواة للإطاحة بالامتيازات ‏ والتحررية لتأکید قيمة 
الانسان ازاء مؤسسات الكنيسة والاقطاع » وتنادي بالشعب مصدراً للسيادة بدیڈ عن سيادة 
الملك. والتعددية على أنقاض الانفرادية» وفصل السلطات لمنع التركز والاستبداد. إن أهم 
المبادىء التي نادت ا الديقراطية الليرالية مضنا هاهي: : السيادة الشعبية والانتخاب 
وفصل السلطات والحريات العامة (التعبس» الصحافة» تکوین النقابات» تعدديسة 
الأحزاب. . .) وهي في جملتها أريد منها تمكين المحكومين من أدوات الضغط بجدية للوقوف 
في وجه الحاکمین والتأثیر في قراراتہم 


لقد ظلت التحررية والمساواة والتمثيل والتعسددية والتنافس المضامين الأساسية 
للديقراطية الغربية حق الحرب العالمية الشانئية» حيث تجمعت حملة من عرامل التطور 
الاقتصادي والتقي والسيامي والاجتهاعي لإحداث نوع من الثورة على ذلك النظام» فلم يعد 
کون الدرلة عاديا في الصراع الاجتماعي الدائم» مقتصرا على حفظ الأمن الداخلي 
والخارجي› بل اضطرت تحت الضغوط الحديدة المتنامية. . . للنقابات»› والرأي العام 
والأحزاب المنظمة القوية» وعديد الاعات الأخرى الظمة فن أجل اضر صل وازن 
جديد إلى التدحل الفحّال في الحياة الاقتصادية والاجتاعيةء عا جعل النظام الديقراطي في 
الغرب نفسه يتجاوز مرحلة الحريات الشكلية المتمثلة في اعلائات حقوق الانسان ا 
الشعب والبر انات والانتخابات وحق الأغلبية في أن تقود وحق الأقلية في أن تعارض وتتحول 
إلى أغلبية بحكم (التداول)» لينتهي إلى جوهر يتمشل في نظام من التواصل بين جماهير 
المواطنين وبين المنظمات الحاكمةء نظام يبيح للج اهر ان تنادي» وللدولة أن تجيب. نظام 
يكن ال ماهير من التأثير الفعال والمشاركة في ادارة الشؤون العامة والتحكم في صنع نہ مصررها 
بحق» لا مجرد انتخاب مثلين عنهاء وذلك يقتضي التوفر الملستمر عل الضرورية 
لتلك المشاركة» من ضانات اقتصادية واجتاعية هي ملك الشعب» ومعطيات إعلامية 
صادقة متجددة حول سیر المؤسسات العامة وأدرات إعلامية حر , 


ما a‏ ماف بن تيه دمب لخدن لك ي ور اع 
والاجتهاعي u‏ فلیست الدمقراطية چ عملية نقل السلطة ا الجپاهير والاعلان 


عن ن شعباً هو وجب نص دستوري قد غدا صاحب السيادة» ففي انکلترا ليس النص 
الدستوري فو متا غر موجود - - هو الذي يضمن حقوق وحریات الشعب الانكليزي› 


(۲) المصدر نفسه» ص ٠١‏ . 


۷٦ 


ولكن العقلية الريطانية نفسها هي ذلك الضامن للديقراطية". ويغوص علامتنا ا لمغري 
مالك حفید ابن خلدون ف ثنايا البمضة الأوروبية متتبعا جذور الإحساس الديقراطى الذي 
تفر في الإعلان الشهير لقوق الانسان في الولايات المتحدة الأمريكية» وكان تنواً روحياً 
وسياسيا للثورة الفرنسية فيجد جذور ذلك الإحساس منغرسة في حركة الإصلاح الديني 
والنمضة اللتين شكلتا العلصر الأساسي الثقافي في شخصية الانسان الأوروبي في جال الريح 
والفن والعقل» لقد شكل كل ذلك المذهب الإنساني نما قدمه من تقدير معين للإنسان 
المواطن“ . 


وخلاصة كل ذلك أن" النظام الديقراطي شكل ومضمون. شكل يمل في إعلان مبدأ 
سيادة الشعب» وأنه مصدر كل سلطة» وهي سيادة يمارسها عبر جملة من التقنيات الدستورية 
التي تختلف في جزثياتها بين نظام وآخر. وتكاد تتفق على مبادىء المساواة والانتخاب وفصل 
السلطات والتعددية السياسية وحريات التعبير والتجمع والتنقب والإقرار للأغلبية بالتشرير 
والحكم» وللاقلية بحق ا معارضة من أجل التداول» وانتهى تطورها إلى الإقرار للمواطن 
بجملة من الضانات الاجتاعية . 


أما مضمون النظام الديقراطي فهو الاعتراف بقيمة ذاتية للإنسان يكتسب بفتضاها 
جلة من الحقوق الفعلية تضمن كرامته وحقه في المشاركة الفعالة في إدارة الشؤون العامة» 
والقدرة على الضغط على الحاكمين والتأثير فيهم من خلال ما يمتلكه من أدوات المشاركة 
والضغط والتاثیر في صنع المصيرء والأمن من التعسف والاستبداد, انه حرية اللحكومين في 
اختیار حکومتهم”' وتبعیتها هم ولا شك أن أفضل الأنظمة على الاطلاق» ذلك الذي 
ينبنى على الاعتراف بكرامة الانسان ويتوفر على جملة من التقليات التنظيمية والتربوية تكفل 
تلك الكرامة وتقدم ضانات ضد الجور» وتيّىء المناخ الضروري لتفتح ملكات الانسان 
وترفيه ومشاركته في صنع مصيره» فتتضاءل حش نختفي أو تكاد الهوة بين الحاكمين 
والمحكومين على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافيء ویغدو الجاكم ببحق خادما للشعب 
من الناحية القانونية وفردأ عاديا من أفراد العائلة الاجتماعية هو فيها الأخ الأكبر أو الأب أو 
الولي. إن المشاركة على الصعيد الاجتماعي والسياسي هي جوهر المثال الذي يرنو إليه 
اللموذج الديمقراطي وليس التمشيل . إن الل الأعلى للديقراطية أن يصبح المحكومون 
حاكمين ليحققوا لأنفسهم بأنفسهم ما يتوقون إليه من أهداف وغايات“. ولا شك أن حجم 
المشاركة الشعبية في ادارة الشؤون العامة مقياس ريسي في الحكم على مدى ديمقراطية نظام 
ما فبقدر ارتفاع تلك النسبة يقرب النظام من مثاله. 


(۳) مالك بن نبي» الاسلام والديمقراطية» ترجمة راشد الغنوشي ونجيب الريمحان (قرطاج: مطبعة 
تونس» ۱۹۸۳)» ص ٤۱۔١۱‏ . 

€3 المصدر لفسه» ص ۱۵١-۱٤‏ . 

(ه) عباس مرد العقادء الديمقراطية في الإسلام (القاهرة: [دار المعارف]ء »)۱۹۷١‏ ص .٥۲‏ 

.٠١ أبو طالب المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية» ص‎ )١( 


VY 


الدولة في التصور الغربي 
القانون والدین 


م يشت يثبت البحث في تاريخ ال ماعات البشرية أن واحدة منها قد حلت من آلمة يدين ها 
الناس بالخضوع» أو من إله واحد يتولی الأمر كله» ومن هذا اللخضوع لإرادة عليا نشأت 
فكرة القانون. فالإرادة الإهية التي يعبر عنہا بمناسبة كل قضية أحد رجال الدين» هي ماهية 
القانون ومصدر احترامه. بل إن قواعد القانون الأرلى کانت في بدء نشأمما قواعد دينية» وکان 
القانون في كل مجتمع نشا معتمداً على الدين متزجاً به حتى أن رجال الدين كانوا هم أنفسهم 
رجال القانون“»› آما الكهانة وأعہال السحر والشعوذة فقد لشأت مضاهاة للدین احق الذي 
كان ينزل به الوحي على الأنبياءء طمداية الناس إلى عبادة الله الحتى من خلال الخضوع لحملة 
من قواعد السلوك التي كان ها النصيب الأوفر في إخحراج الئاس عن سلطان أهرائهم 
وأغراضهم » وقبومم اللخضوع لسلطان موحد يعلوهم هو قانون الله (الشريعة) . غير أن تحول 
الدين إلى مؤسسة في كير من الحضارات تحتكر تاويسل الدين والحديث باسم اللإله» جعل 
الملوك يسارعون إلى استغلال النفوذ الكبير للمؤسسة الدينية من أجل إضفاء صبغة القداسة 
على سلطانہم » جتى غدت إرادتہم هي الإرادة الحقيقية لله » وتم التمازج بين سلطان القانون 
وإرادة الحاكم» حتی جاز ذا الأخبر أن يقول آنا الدولة» وأنا ظل الله على الأرض»› کا زعم 
قریله رجل الدين إنه الدين› وکثیراً ما تنازعا السلطان لاإنفراد به. وکان ذلك وبال على 
الدين والسياسة وقاعدة أساسية للتسلط . 


ب - الثورة السياسية المعاصرة 


ولذلك لا عجب أن تركزت الثورات السياسية في الغرب مذ قرنين على تحرير القانون 
من إرادة رجال الدين وسلطان الملوك من أجل الانتقال من حكم الفرد إلى حكم القانون» 
وتجريد الملوك من السيادة والميمنة التي يزعمون استمدادها من الله مباشرة» بل قد يزعم 
بعضهم أنه الله نفسه كا فعل فرعون بمقالته الشهيرة أنا ربكم الأعلى أي صاحب السلطان 
الطلق الذي لا سلطان بعده» ول يكن حكام فارس و «بيزنطة» وسواهم أقل اشا او 
تسلطاء فلقد كانت إرادتهم ابداً هي القانون. ولقد كان الملك في ظل النظام الفرنسي - 
مثا - قبل الثورة يضع القرانين المنظمة لنشاط السلطات العامةء ولكنه یکن فيد اء 
فکان صاحب ا المطلقة. وذلك كان هدف الثورات المعاصرة تحديد سلطة الملوك 
ورجال الدين ونقل تلك السيادة إلى الشعب أو مثليه باعتباره صاحب السيادة» وبذلك تم 


(۷) عاذل الفاسى» مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء ط ۲ (الرباط: مطبعة الرسالةء ۱۹۷۹)» 
ص 1۹-1۸4 ٠‏ 

(۸) حمود حلمي» نظام الحکم الاسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة» ط ۲ (القاهرة: دار الفكر العربيء 
۳ء ص ۱۱۹ , 


۷۸ 


الانتقال من سلطة الفرد إلى حكم القانونء وذلك هو المضمون الأساسي للدولة الخربية 
الحديثة التي قد توصف بدولة القانون. 


واضح أن الدولة الغربية المعاصرة تقوم على دعامتين: الشرعية والسيادة. 


)١(‏ الشرعية 
إن أهم ما تفخر به الدولة الغربية الحديثة أنها دولة قانونية» عى أن تصرفات الحكومة 
تخضع لقراعد ثابتة وأكيدة يستطیع الأفراد المطالبة پاحسترام هله القسواعسد أمام قضاة 
مستقلين"» وذلك هو المقصود بالشرعية» وهي أساس عمل الدولة الحديغة”. فالشرعية 
هي بالتحدید مید السلطة بقانون قائم بقطع النظر عن عدد الحاكمين”“». وصدور ذلك 
القانون وفق اللإجراءات المتبعة. . . ويضاف إلى هذا المعنى السلبي للمشروعية أي امتناع 
الدولة عن أي فعل ۷ یتہاشی مع النظام القانوني السائد معی انحر امجاي هو ضرورة التزام 
السلطة باحترام القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع“'» واجتهادها ف تحقیق الصالح 
العام ا پؤدي إلى القبول الطوعي من قبل الشعب بقرانين وتشريعات النظام السياسي 

وبعدالته وملاءمة مۇسساتە اجات المجتمم وقیمه' . 


(۲) السيادة 


مفهوم رئيسي من مفاهيم الدولة الغربية يتلخْص في اعتباز الدولة سلطة عليا لا تعلوها 
سلطة أخحرى وخاصة في جال التشريع» فهي لا تعرف بجانبها أو فوقها سلطة آحرى» إن 
سلطة فوق الجميع وتفرض نفسها على الجحميع"“. إن صاحب السيادة هو السلطان الحاكم 
شخصا أو هيئة » الذي يتولى سلطة التشريع في المجتمع› فهو بفضل سلطته على تغيبر 
القانون يعشر مالكا للسلطة الشرعية العليا في الدولة وتخضع له السلطات الأخرىي؛ إنه 
المشرّع الأعلل. ففي الحعصور الوسطى كان البابا يتولى هله السلطة بصفته نائب المسيح » 
وقبل ذلك كان قسنطين نمثل ارادته قوة القانون» ثم ظهرت الدولة الحديثة كوارثة لتلك 


)٩(‏ محمد طه بدوي» «بحث في النظام السياسي الاسلامي »» في: مناهج المستشرقين (القاهرة: جامعة 
الدول العربية» [د. ت.])» ص ١٠١١ء‏ وبرهان غليون» الدولة والدين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» »)۱۹٩۹۱‏ ص ۳۲, 

)٠١(‏ جاك دوينيو دوفابرء الدولة» ترجمة سموحي فوق العادة» ط ۲ (بیروت: منشورات عوبدات» 
۲( . 

)١١(‏ دينيس لويد» فكرة القانون» ترجة سليم الصويص؛ مراجعة سليم بسيسوء سلسلة عالم المعرفة؛ 
۷ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)» ص ٤٠١‏ . 

. ۱۱۱ بدوي »› «بحث في النظام السياسي الاسلامي »» ص‎ )۱١( 

(۱۳) المصدر تفسه» ص ١٠١١‏ . 

)١٤(‏ عبد الوهاب الكيالي [وآخحرون]ء موسوعة السياسة (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
٩))ء‏ ج ۰۳ ص ٤٥۱‏ , 

. ٠١١ عبد الحميد متولي » القانون الدستوري والأنظمة السياسية (القاهرة)» ج ١ء ص‎ )٠١( 


۷۹ 


السيادة» بمعنى أن هما سلطة تشريعية عليا من ناحيتين: أنه لا توجد سلطة أعلى منہاء وأن 
سلطتها غير منازعة . إن سيادتا مطلقة في المجال الداخلى من حيث كونها المشرع الأعلى. وفي 
المجال الخارجي عدم التبعية في تنظيم علاقتها مع غيرها من الدول» با في ذلك حقها في 
اعلان الحرب» وح في ضم أرض الدولة المهزومة”'. 

إن مفهوم السيادة مفهوم قانوني» إذ يراد مله اعطاء القائون صفة الشرعية» إذ القانون 
هو ما صدر عن الحاكمء صاحب السيادة شخصاً كان أو هيعة من أمر أو هي , هوقانون 
باعتباره السلطة الآمرة. ومن جهة آخری لا یعتبر أي شيء لا یأمر به الحاكم قانوناً. وإذا کان 
القانون هو ما يأمر به الحاكم يصبح علينا أن نرف من هو الحاكم؟ ولا سبيل إلى ذلك إل 
من خلال جملة من القواعد القانونية هي ذاتا في حاجة إلى مصدر للشرعية» إذ إن السيادة 
إغغا جيء بها لإعطاء القانون الصفة الشرعية". 


ورغم هذا الأزق المنطقي الذي تنتهي إليه نظرية السيادة» فهي تظل مقبولة لدى 
القائلین ہا طالا أفضصت إلى هدف عمليء إذ إن حياة القانون» كا قال القاضي هولز: 
«لیست النطق بل التجربةي*“'. ولقد رسشنک هذا المفهنوم للدولة المتمحور حول کیان ذي 
سيادة مطلقة لا يتاج في تبرير شرعية أوامره وضرورة ا له لی غبر اثہات صدورها عنه 
ا كانت مصادمة للأخلاق والدين وقانون العدل ‏ رسخت هذا المفهوم للدولة كتابات عدد 
كبير من المفكرين السياسيين الخربيين أمثال : الانكليزي هویز» ولابطا مکیافیللي » والالماني 
هيغل؛ فلقد رأی هذا الأخحيرء مثا : «ان الفكرة التي تحكم التاريخ البشري هي العقل. . وأن العقل 
بتحقق تدرا في التاريخ عبر صراع الأفكار» وأن أعلى درجات ذلك التحقق الدولة الوطنية التي هي تجسيد 
للعقلء وهي الحقيقة المطلقة التي تفوق حقيقة المواطنين الذين جب عليهم أن يخضعوا كلياً لأهداف الدولة 
العلياء وأن الصراع بين الدول الوطنية ظاهرة ضرورية لتقدم البشر وحريتهم . أما الصراع بين الدولة والمواطن 
فغير متصور» لأن الدولة دائاً على حق باعتبارها تجسيداً للفكر المطلق » فإرادتا معيار للأحلاق وفعلها ميزان 
للحى»““. ولقد كانت الحروب اللخحديثة بين الدول القومية للانفراد بالمجد والثروةء ولو کان 
ذلك عل حساب قیم العدل والحرية» ذات صلة واضحة هذا المفهوم للدولة الإلهء الي 
تتضمن ف ذاعہا مصدر شرعیتها» وهي مصدر لکل شرعية» ولیست مسؤولة مام أحد 
ولذلك فإن نمثل أو مثلي السيادة فيها ف حصانة من انطباق القانون علیهم e‏ وواضصح ان 
الكرياء القسومي والرغبة الحاحة ف التتحرر من سلطان الكئيسة وأمسراء الإقطاع والملوك 
الإطلاقيين كان وراء الجهود الكبيرة التي بذلت في جال الفكر والعمل لإقامة هذا السلطان 


. ۲۱۸-۲۹٤ لويد فكرة القائون» ص‎ )۱١( 

ويقول فرد دونر عن مصطلح الدولة: «مفرد عام وتجريدي يشيع في جنباته الغموض كلما ازددنا دقة في 
تامله والتفکر فيه). انظر: فرد دوثر» «تكوين الدولة الاسلامية»» الاجتهاد. السنة ٤ء‏ العدد ٠۳‏ (حريف 
۱). 

(۱۷) لويد المصدر نفسه. 

(۱۸) المصدر نفسه. 

(۱۹) المصدر نفسه» ص ۲٤۲۲‏ . 

. ۱۵١ دوفابر» الدولة» ص‎ )۲١( 


الحديد ذي السيادة المطلقة «الدولة». وقبول ما حيط به من غموض"' ووهم"“ ولا 
منطق"". الأمر الذي يجعل النظام الخربي يرتكز - شأن الصور التي تخيلها الناس للعالم قديا - 
عل فیل“'. 


هذا التصور للدولة الذي أقامه المغكرون الوضعيون أو الماربون من استبداد الكئيسة 
وملوك الإطلاق. التصور الذي بجعلها المبداً والغاية لكل شيء. ولا تعلو سيادتبا سيسادة ولا 
تحتاج لأن تبر قراراتما أمام أحد. . . على E‏ سلطان القانون وتقييد 
تصرفات ا تقوم على حراستها سلطات قضائية واعلامية 
مستقلة وحريات للتعبير والتجميع » إل جاب توزيح لاساطات؛ على الرغم من ذلك فقد 
قاد هذا التصور إلى حروب طاحنةء وط الأقرياء على الضعفاء» وظهور الدكتاتوريات 
الفاشية والنازية والبروليتارية» وقدم خير مبرر للطغيان والاستعارء الأمر الذي اقتضى جهوداً 
لتليين هذا المفهوم للسيادة بماينسجم مع ثورة الاتصال التي کادت ان تلغي مفهوم 
المسافات» وحكمت بوحدة المصير البشري وبا يتيح الفرص أمام الدول للحوار وتبادل المنافع 
والحد من أخحطار الإبادة المحاعية التي أتاحها ا التقني . إنه أمام كل ذلك تنامت القناعة 
أنه لا مناص للمجموعة البشرية إذا أرادت أن تواصل العيش» من الح من هذا المفهوم 
للسيادة الوطنية لحساب قانون أعم وأشمل؛ هو القانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق 
الانسان» وهي مستمدة ‏ غالباً - - من فكرة القانون الطبيعي انطلاقاً من أن الطبيعة البشرية 
واحدة في كل زمان ومكان» وإذا تعمقت في غورها فإنك ستجد قواعد أحلاقية أساسية 
راسخة. إن القانون الطبيعي سد لدی, القاثلين به الفهرم الرئيسي لقانون أعلى ينظم 
القانون الوضعي البشري”. إنه يل فانوناً أحلافيا مستقلا عن قانون الدولة يكن بواسطته 


)۲١(‏ المصدر نفسه» ص .٠١ - ٠١‏ ورد «أن معنى الدولة صعب التعريف» فهي مزيج من الكبرياء 
والتواضع» ومن السلطة الشخصية والنظام المقبول»ء ومن إرادة السلطة والإحلاص للخدمة العامةء وشعور 
وجداني بالمسؤولية ازاء المصير الجاعي للبلاد وازاء سلطة عليا تحتفظ بسموها في الوقت الذي لا تلزم نفسها بأي 
شيء - يتوج كل ذلك عدم مسؤولية رثيس الدولة. . . وإذا كانت الدولة تتمتع بفكرة مقبولة بصورة عامة ولكنها 
مبهمة فإن التاريخ نح کل دولة أسلوباً وکیاناً E‏ بها . ويتساءل القانون جورج بوردو ساخراً : : من يدعي آنه 
رأى الدولة فعلا؟» . انظر: .13 Georges Burdeau, L'Etat, (Paris), p.‏ 

(۲۲) حاول «روسو» في بحئه المستميت عن أساس للدولة يعطيها شرعية وصبغة مستمدة من داحلها أن 
يتيل مرحلة حيث كان الناس بجيون في حالة طبيعية ء أي أفراد طلقاء ولكنهم محض ارادتهم الحرة تعاقدوا 
علي أن ينشثوا حياة جماعية يتلازل فيها كل ماهم عن جزء من حريته الطبيعية لفائدة الحاة الاجتماعية فاقتضى 
ذلك وجود قانون وسلطة هما تعبير عن الارادة العامة للمواطنين. . . ولقد رفض الوضعيون فكرة العقد 
الاجتماعي واعتبروها وهماً وخيالا . انظر: لويد فكرة القائون» ص ۲۳۹. 

(۲۳) یقسول دینیس لويد «وهکذا نجد أنفنا متورطین ف حلقة مفرغةء إذ إن السيادة تثار لاأعطاء 
القانون صبغة الشرعية ثم يتأثر القائون خلق الحاكم . ومع ذلك يقبل اللامنطق من أجل الوصول إلى اقامة هذا 
البناء» . المصدر نفسه» ص ۲٠١‏ . 

.۲۳۱ المصدر نفسه» ص‎ )۲٤( 

. ۱۳۸-۵۷ المصدر نفسه» ص‎ )۲٠( 


۸۱ 


معرفة ةما لذا کان قانون الدولة ظالاً أو غير أخلاقي . فعل الدولة أن تېتدي بمہادیء القانون 
الطبيعي لکي تکون شرعية "° وأكثر عدلا . 


ولقد قامت مدرسة القانون الطبيعي في القرن السابع عشر في آورويا على اعتبار الفرد 
سبق وأسمی من المجتمع» وأن هذا الأحر إغا قام لندمة الفردء وأن للضرد بحکم آدمیته 
عورا يستمدها من طبیعته ل نما تصدره الدولة» لأن هذه القوق سابقة عل وجود الدولة» 
فلا چوز للدولة إهدارها"“ فإذا فعلت فقدت الثقة فيها وحق للشعب استعادة السلطة. 


ولقد حیج القانون الطبيعي 91 حد ما من حالة الغموض والميتافيريقيا التي کان علیها 
یوم آن کان ا فضفاضاً يكن لكل رجل دين أو ملك ظالم أن يرتديه لإضفاء الشرعية على 
آوامره ونواهيه» حرج من تلك المرحلة عندما اصح ينظر | إليه عل آنه مصدر الحقرق 
الديقراطية الأساسية الي تقید حرية الحكام» والتي تجسدت خحاصة ف المواثيق العالمية لحقوق 
الانسان وتضمنتها معظم الدساتي» الأمر الذي برها مقام اکم على کل ما تصدره الدولة 
من قوانين» وخول للمحاكم الامتناع عن العمل بقتضى أي تشریع يتناقض مع تلك الحقرق 
الطبيعية» ملل حرية المعتقد والتملك وساثر الحريات الشخصية والعامة. 


ولقد وجد القانون الدولي ف فكرة القانون الطبيعي الأساس الصالح للدفاع عن 
وجوده عل اعتبار علو قانون الطبيعة عن کل الخصرصیات الوطنية› ولکن ذلك زاد أنصار 
فكرة السيادة كمقوم أساسي للدولة حرجاًء إذ إن الاعتراف بقانون دولي يعني الاعتراف 
بسلطة خارج جال الدولة تد من سلطاعہا وثقید إرادعہا التشريعية› إذ تفرضص عليها الخضوع 
لمقتضيات وقواعد القانون الدولي وذلك ما جعل أنصار السيادة المطلقة للدولة يرفضون @ 
أية صلاحية للقانون الدول کسلاطان يعلو سلطان الدولةء ولکن الدولة من منطلق سیادتہا 
يكن هما الاعتراف بالقوانين الدولية كنوع من التحديد الذاقي. ویکنٍ ها أيضاً اعتبار سيادتبا 
مطلقة في غير المجال الدولي» أي ما محص علاقتها بڂرهاء فضلا عن أن جهاز القانون 
الدولي ل یزال طا د لا ملك ف أحیان كثرة قوة التنفيذ» ويحتاج ف نفاذ آحکامه کا هر 
الخال ف ۽ أحكام عحكمة «لاهاي» الدولية إلى تصديق المعنيين بالأمر قبول الاحتكام إليها“ . 
ولکن ی کان الترير أو منهاج التوفين سین مېداً السيادة وهو جوهر الدولة الغربية وبين 
الاعتراف بواثيق لحقوق الانسان وبقانون دولي ومؤسسات دولية تعلو سلطان الدولة وتفرض 
علیھا الانسجام معھا لدی عمارستها سيادتاء فمم| لا ريب فيه أن ذلك قد فتح ثغرات من 
الشك في جدار مبدأ السيادة المطلقة كمقوم اساسي للدولة الحديئة » ما يترك المجال لإمكانية 


(۲۹) سلیان الطماوي› الوجيز ف نظام الحكم والاإدارة (القاهرة)» ص ۳١‏ . 

(۲۷) حى » المطول ف القانون الدستوري (القاهرة) . تقلا عن : عبد الحكيم حضن العيليء الحريات 
العامة» ص ۱۷ . 

(۲۸) كان ذلك مرتبطاً مرحلة الحرب الباردة التي الشلت فيها السلطة التنفيذية للقانون الدولي (مجلس 
الأمن) أما الآن فقد آأصبح سلطانه -حكومة عالمية تعلو إرادتا كل سيادة وطنية وأصبح مبدأ التدحل هو النافذ. 
الأمر الذي زاد مبدا السيادة المطلفة للدولة توهياً وسمح بوجود ساطة يعلو سلطاءما وقانونا الدولة الوطنية . 


A1۲ 


القول بسيادة حدودة وإن تباينت المذاهب في نوع ومصدر القيمة أو السلطة أو الحهة التي تحد 
من تلك السيادة وتعلوها وتفرض عليها الانسجام معها والخضوع لفتضياتها. 

هل هي قانون الطبيعة؟ أم قانون الأحلاق؟ آم المواثيق الدولية لحقوق الانسان؟ أم 
القانون الدولي؟ أم سلطان الله المطلق الذي نطق به الوحي الثابت؟ 


ولكن الثابث كخلاصة ۔ آن مبدأي الشرعية» آي خضرع الدولة للقانون والسيادة 
الشعبية آي اعتبار سلطان الدولة التشريعي اساسا لا یعلوه سلطان وعدم حضرعها لأية 
سلطة خارجية واستمداد سلطاتما من الشعب عن طريتق الانتخاب العام» إن هذين المبدأين 
وهما جوهر الدولة الغربية» ولئن مل الإقرار ما خحطوة هامة في تأكيد سلطة القانون والشعب 
فوق شخص اء وي اللاقرار للمواطن بترن ثابتة وتمكينه ن ادرا بارت 
ا ا إن هذه المشكلة لا تجد هما حا مرضياً 
ف إطار مفهرم الدولة الغربية من خلال مفهومیه الأساسيين : : مبداً الشرعية وسيادة الشعب. 


۳ ین النظام الديقراطي من مثاله؟ 


إن تعريف الديقراطية بأنها حكم الشعب يفترض اشتراك جميع أفراد E‏ 
شۆون الحكم بالتساوي › وهو أمر متعدّر» لا پسېب الاستحالة الواقعية لعدد کبیر من 
المواطلين غير الرشداء أو اللحرومين من حقوقهم المدنية أن یشترکوا» بل إنه حت ف E‏ 
الشعب السيماسي» أي المتمتعون بحقوقهم السياسية» ليست هناك مقاييس ثابتة لتحديد 
ھۈلاء. فلقد کان عددهم في آثیبا لا يزيد على ١‏ الفاًء بینم) کان عدد السکان ۳۲١‏ 
ألفاًء فکان الأرقاء والنساء والأجانب حجوبين عن المشاركة» ول یکن یدعی للانشخاب ف 
بریطانیا - زمناً طویاڈ إ9 الميسورون» وظلت المرأة حرومة من الانتخاب إلى سنة ۱۹۲۸ في 
بریطانیاء وإلى سنة ۱۹٤١‏ في فرنساء وتأاحرت المرأة السويسرية إلى سنة .1۹۷١‏ ولا تزال 

بعض الرلایات الأمريكية ل تسوي بین البيض والسود ف الحقوق ألسياسية» ورغم أنه من 
الناحية النظرية تتساوی قوة أصوات المالكين للاحتكارات الكرى ومديري المشاريع والنخبة 
الفنية المسرة وملك الصحف وفنوات البث الإذاعي والتلفزي » والعاملين فيهسا من المسيرين 
والصحفيين وجماعات الضغط السياسية والثقافية والنقابية » تتساوى قوة أصواتها مع أصوات 
العاطلين عن العمل» أو العال ف الصناعة والرراعتء وم الذين مثلون غالبية الشعب 
السياسي» فإن الواقع يشهد أن هؤلاء الأخيرين هم تبع غالبا لتوجهات الفقات الأولى على 
قلة عددهاء الأمر الذي جعل تعريف الىديقراطية بأها حكم الشعب بالشعب للشعب يعد 
رؤية مثالية لا يكن تحقيقها. فذهب بعض المنظرين المحدثين إلى تصحيح النظرة إلى الحكم 
الديقراطي فاعتروه لیس حکم الشعب» ولکنه الحكم المتعذد الأطراف الذي تزاوله النيخبة 
من المواطنين والقادة والسياسيين» ويقوم في ظله حوار بين مشلي الجماعات والمصالح . ولكن 
تلك النخبة تزاول الحكم بإرادة جماهير الناحبين» الأمر الذي ججعل الديقراطية العملية ليست 
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ر حكم النخبة باسم الشعب"» ولكن خصوم النظرية التقليدية في الديقراطية مضوا أبعد 
من ذلك في نقدها فشککوا في مصداقية تلك الإنابةء إنابة الجماهير للنخبة» هل هي إنابة 
واعية حرة أم هي إنابة الجاهل المضلل الذليل التي تشبه في جوهرها الإكراه أو الخداع . . 

لقد أقامت الديقراطيات الغربية المساواة السياسية وحذفت الامتيازات الارستقراطية › 
ولدت بالتدرج اللامساواة الاقتصادية التي تتجه إلى ايجاد ارستقراطية جديدة تقوم على الملكية 
الرأسالية والاحتكارات الكبرى التي تمارس نفوذاً واسعاً على الأحزاب والصحافة والسرأي 
العام" . 


ولكن هل يعني ذلك أن الوزراء والنواب ورؤساء الحكومات والأحزاب والصحافة جرد 
دمی في ید الرأساليين كا يزعم التبسيط الىدعائي الماركسي» ویشارکه للأسف فريیق ليس 
ٻالقليل من أصحاب التوجه الاسلامي؟ جيب دوفرجي كبير الفقهاء الدستوريين ذو التوجه 
الاشتراكي بالنفي » ذلك أن هؤلاء يستطيعون أن يعتمدوا على الناخبين للصمود في وجه 
الضخوط الاقتصادية» رغم تأثير تلك الضغوط فيهم› عا مجعل القرارات في الأخير لا ليها 
طرف واحد بل هي تؤخل في إطار قوى متوازية. 

وهكذاء فالنمط الديقراطي هو في الحقيقة لا يشل ديقراطية كاملة» بل نصف 
ديقراطية (ءu‏ :۲ء0 ut0denاP)‏ لأن السلطة تقوم مرة على الشعب وأخرى على الال" . 
ولقد ظهرت غاور آخری للصراع مع تطور الأرضاع في الغرب نتيجة رجحان جانب السلطة 
التنفيذية على السلطة التشريعية (البرلان) فقويت السلطة المركزية علر حساب نفوذ الولايات 
ونشب واشتد الصراع بینہاء وغدا الكفاح التقليدي ضد املك كفاحاً ضد السلطة المركزية 
لضان حقوق الولابات» وغدت النظرية التفليدية في تقسيم السلطة لا مل ضاناً کافیاً لع 
تسلط السلطة المركزية على الولايات واستحواذ السلطة التنفيذية على النصيب الأرفر من 
النفوذ في المركز, 

ومها يكن من أمر محدودية تجسيد المغل اللديقراطية في حكم الشعب نفسه بلفسه» 

يبقی الحکم الديقراطي خاصة بعد نمو الأبعاد الاجتماعية فيه (الضمانات الاجتماعية) قائاً عل 
نوع من التوازن بين الرأي العام لجماهير الناحبين وبين جملة النخبات ومراكز الضغط رغم 
رجحان الكفة في كثير من الأحيان لفائدة الأخيرة. 

آما في الديقراطيات الشعبية التي قامت على أساس النظرية الماركسية فيتركز نقدها 
للديقراطية الغربية أا لا تعطي غير حريات شكلية ينها النفوذ الحقيقي في يد اللاك لرؤوس 
الأموال» وأنه لا سبیل لامتلاك الشعب لحرياته طالما ظلت الملكية في يد فثة الرأسماليين التي 
لن تکون الدولة إلا خادمة اء نما مجعل الطريق الوحيد لحرية المجاهير هو امتلاكها لوسائل 
الانتاج بمصادرة كل ملكية فردية» أما في تلك «الديمقراطيات» ... . فإن ذلك التوازن مفقودء 

(۲۹) أبو طالب» المرجع في القائون الدستوري ومؤسساته السياسية» ص .٠٤‏ 

Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, p. 56. (۳*( 
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إذ إن ملكية الشعب إغا تعتبر في الواقع ملكية الحزب الواحد» بل النخبة المسيطرة فيه وأحياناً 
الزعيم الأوحد الذي يضع بيده مقاليد كل شيء» الأمر الذي يجعل الاير عزلاء من كل 
سلاح لمواجهة دولة وحزب قد استحوذا على كل وسائل السيطرة الاقنصادية والثقافية 
والاعلامية والأمنية والعسكرية. ومن قبيل الراء والدعاية الرحيصة بعد ذلك لوك شعاراتث 
مهترئة حول ملكية الشعب وحرية الشعب» طالما أن الشعب قد جرد حتى من سلاح 
الاحتجاج والاضراب والتجمع ومن أية وسيلة من وسائل الضخط غير اللامبالاة والتقاعس في 
الانتاج والموث البطيء. 


ثاناً: الخلاصة 


إن مصطلح الديقراطية - كما بين بحق عبد الله النفيسي يت يتسع ليشمل أنظمة سياسية 
متلوعة» وهو مطاط إلى درجة أنه يتحمل من الديمقراطيات ا في المعسكر الشيوعي إلى 
الديقراطيات البرجوازية في المعسكر الرأسمالي» ويبقى للمصطلح في كل الأحوال حدان: 

١‏ نظام حكومة 
۲ جموعة مؤسسات. مھماعہا انجاز حاجتين أساسیتين : 

القدرة عل سير الإرادة الحقيقية لأكترية الشعب في من يمثلها وكيف سیحکمها» 
وهذا يعني حرية تشكيل الأحزاب وحق الانتخابات والتصويت الحر. 

- توفير الطرق الكفيلة بضيان قيام النواب المنتخبين بأداء ما أراده الناخبون فعلاء 
والقدرة عل استبداهم عند الاأخلال بذلك الواجب» ما يعني إجاد وساثل لمراقة الحكومة“ 
وتداول السلطة بطرق سلمية منظمة . وذلك يعد ولا شك أعظم تیار الديقراطية وجوهرها., 

أما صاحب العالمية الإسلامية الثائية فلم ير في الديقراطية غير ثمرة لفلسفة الصراع 
الأوروبية تنحصر مهمتها في ضبط الصراع والاحتفاظ به ضمن حدود ما قبل الانفجارء 
وتقديم قنوات لتسريب الضغط› ولیست الصراعات التي مرق العام اليوم إل تجسیداً لنتائج 
تلك الروح الفاوستية"". 

ومه| اتسع نطاق المشاركة الشعبية فإنه لن يتعدى النطاق القرمي› الأمر الذي ججعل 
الديقراطية مرتبطة - لا حالة - بفكرة القومية أو العنصرية . وحرياتها وحقوقها لا تتجاوز في 
أفضل الحالات نطاق الشعب بل الطبقة المهيمنة. فلا عجب أن تجد أعرق الديقراطيات 
المعاصرة أوغلها في الوحشية والاستبداد بالشعوب الأحرى» ولأا لا تستند إلى قيم مطلقة 
غير قيم اللذة والسيطرة وحق الأقوى» فإن حرينها لا تحذّها غير القوة. مجتمعها مضطرب 

(۳۲) عبد الله فهد النفيسي » «حول الاسلام والديوقراطية»› » المجتمع (الکویت) (۸ ريسع الأول 
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(۳۳) عمد أبو القاسم حاج حمل العالية الاسلامية الثانية (بیروت ٤‏ دار المسيرةء ۰)44 ص ۹ 
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متقلّب عرّق» تشخبطها الأطباع › وتحکمھا شتی ضروب الخدا اع والغش والبطش طلا ليست 
هناك قيمة ة مطلقة تعلو إرادة اللإنسان» فرداً کان آم طبقة ا فلا أمن معها للضعيف 
سواء كان أقلية داخل الشعب حيث إرادة الأغلبية تمثل مشروعية مقدسة لا جال للقيام 
ضدهاء أو کان شعباً آخر أعوزته أدوات القوة للوقوف في وجه خحصمه» فليس آمامه إ9 
الحضوع أو الفناء وفق شم يعة البقاء للأقوی» وإرادة المنتصر هي شريعة احق" . 


ولأن الديقراطية مفهوم اجالي يتسع لأشد الأنظمة تناقضاً فإنه يعسر الحكم على نظام 
معين من خلال انتسابه إليه» الأمر الذي يفرض الوقوف طويا في فهم طبيعة أي نظام إلى 
ظروف نشأته وحملة القيم والأفکار والآدبيات والفنون والفلسفات الشائعة بين هله حول 
الانسان وعلاقاته» ثم تتبع جملة المسالك الفردية والجماعية التي أفرزتها تلك القيم والأفكار 
والأدبيات في علاقة الناس بعضهم ببعض وعلاقاتہم مع الآخحر»ء فليست العرة بالأشكال 
الديقراطية والاعلانات مئل اعلان سيادة الشعب وحقوق الانسان ووجود ثيل برلاني 
وأحزاب» وانتخابات وأغلبية ؛ فقد وجدت تلك الأشكال الديقراطية ولا تزال موجودة في 
أعتى الدكتاتوريات» كما هو حاصل في تونس وسائر الأنظمة القومية والطبقية في مشرق 
الأرض ومغرهاء ولا تزال کثر من لظام والفواحش»› من مثل عدوان الشعوب على بعضها 
بالاحتلال أو الاستغلالء ومن مثل انتشار الفسوق والفساد والرشاوى والغش والضلال 
تستمد شرعيتها من جهاز الديمقراطية . ألم تزل أعرق - الديقراطيات - في برينطانيا وفرنسا 
تحتفظ بوزارات للمستعمرات أو لما وراء البحار؟ وتشرع للقار واللواط والوأد المعماصر 
(الأجهاض. تحديد النسل)؟ وفرض شروط مجحفة ف مبادلاا مع الشعوب الضعيفة 
مستهترة ة بالأوضاع المأساوية الي تعيشها تلك الشعرب؟ اليس وجود حرالی ربع البشرية في 
حالة مجاعة يوت تحت وطاتها كل سنة عشرات اللايين شاهداً صارخاً على فشل الديمقراطية 
المعاصرة وجهازها القانوني وخلفیاتہا الفكرية الانسانية ف تلمية الشعور الانساني وإحلال 
كرامة الانسان محلا أسمى من الرفاه والمجد القومي اللذين تبذر فيه| المليارات في 
الديقراطيات الغر, بية والشرقية؟ اليس بالقياس إلى هذه المأساة تتضاءل منجزات الديقراطية 
المعاصرة وما وفرته أجهزتها في بلاد الغرب من حريات وحقوق» لانسان ١‏ الغرب وضصانات لع 
المجور طالما أن مصير الانسانية ينبغي أن یکون واحداًء ول يعد مكنا إلا أن يكون واحداً 
بفعل التطور التق وثورة الاتصال» الأمر الذي جعل العدوان لا على شعب بل على انسان 
واحد عدواناً عل البشرية كلها هدد آمنہا وسلامتها ما تنہض لوضع حد لذلك الحدوان؟ 


)5 موطن الداء لیس ف أجهزة الديقراطية : الانتتخاب» الرلان» الأغلبية › تعدد 


)۳٤(‏ فلسفة دارون وهيغل ونيتشه واضحة في التبرير والتشريم للأقرياء في حکم الضعفاء وحالة السود 
والمنود في أمريكاء والمخاربة في فرنسا وما يتعرض له شعبا فلسطين والبوسنة من إبادة منظمة على أيدي أنظمة 
تڏعي الديقراطية آو مۇيدة من طرف أنظمة ديقراطية . هذه شواهد ناطقة پالوجه اللاانساني للديقراطية 
الغربية› ولکن هدا النقد جل ما ينهي إليه أن هناك ديقراطية ناقصة أو تعاتي ضروباً من الخلل عميقة. . 
ولكابا في كل حال افضل ألف مرة لي تعاملها مع شعريبا من الأستبداد الذي يطحن بعض بلاد العرب حيث 
تتحول الدولة إلى جرد جهاز قمع معقد رهيب . 
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الأحزاب وحرية الصحافة» بقدر ما هو كامن في فلسفات الغرب السياسية القومية والمادية» 
تلك التي فصلت بين الريح, والجسد (فلسفة ديكارت) ثم تجاهلت الروح ووادتہا وحاربت 
الله وجاهدت جهادا كبيرا لإحلال الانسان محلهء فلم يبق في الكون والانسان غير المادة 
والحركة واللذة والسيطرة والصراع وشرعة القوي . إن مصائب الانسانية لا تكمن في النظام 
الديقراطي أو تقنياته المعروفة التي يكن أن تعمل بنجاح وتشكل جهازا صالحا لتنظيم العلاقة 
بين الحاكمين والمحكومين ونقل الشرعية من الشخص الحاكم الذي يعلن ف صلافة ص 
لويس الراب عشر» أومع دکتاتوریین معاصرین أا الحزب» آنا الدولة مستمدين الوحي من 
سلفهم فرعون أنا ربكم الأعلى» سا أريكم إلا سا أرى“ نقلها من شخص الحاكم إلى 
مؤسسة للحكم منبثفة عن ارادة الشعب. نعم يكن أن يعمل الجهاز الديقراطي بنجاح في 
كبح جماح الاستبداد والرق المعاصر لو هيات له فلسفة وقيم انسانية صالحة تعترف بأبعاد 
اللأنسان كلهاء ومنہا بعده الروحي والخلقي من حيث حاجته الدائمة إلى الخالقء وعدم 
قدرته على الاستقلال عده إلا بالتفريط في انسانيته وسموه. وكذا سائر أبعاد الانسان 
الاجتماعية والانسانية . إنه لا بد من فلسفة تعترف لاإنسان بكرامة تجنبه السقوط في هاوية 
الاستبداد من جهة وهاوية الرقٌ من جهة أحرى”". وتعترف بكل أبعاده المادية والروحية 
الفردية والمجاعية» ومها أمعنا بحشاً عنما في التاريخ والواقع فلن نجدها في غير الاسلام. 
ولكن النظام الديقراطي على ما هو عليه في الغرب يبقى في غياب النظام الاسلامي 
الديقراطي أفضل الأنظمة التي مخض عنها تطور الفكر البشري. كا أنه يبقى اطارا صاللسا 
لضان حرية الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نوع النظام الذي تريد أن تعيش في ظله. فما 
يلبغي إذن الإتكاء على عيوب هذا النظام لرفضه حت وإن یکن ذلك لساب الدكتاتورية» 
فإن حرية منقوصة أو منفلتة خير من الاستبداد. وإن جتمعاً حكوماً بقانون ناقص أفضل من 
مجتمع قانونه إرادة الطغاة وأهواؤهم” . ونحن الإسلاميين نرفض بشدة فتاوى أنىظمة 
الأقليات المستبدة التي بلغ بها الاستهتار بشعوبها وايغاطها في النفاق إلى حد إصدار الفتارى 
بتحريم النظام الانتخابي بدعوى رفض الابتداع وتقليد الغرب! متغافلين أن الحكمة ضالة 
المؤمن» وآنه حيث المصلحة والعدل فثم شرع الله . وأن الدييقراطية آلية متازة لتجسيد 
الشورى في إطار قيم الإسلام . 

وسشری کیف کن لاإسلام أن يستوعب النظام الديمقراطي الغري» فیحفظ 
للمسلمين والبشرية الجابياته في ما قدّمه للفكر السياسي من اضافة حقيقية تتمثل في تحويل 

(۳) القرآن الكريم» «سورة غافر»» الآية ٠۹‏ . 

(۳) ابن نبي» الاسلام والديقراطية . 

(۳۷) انظر بتوسع : فتحي عبان » الفكر الاسلامي والتطور (بیروت : دار القلم» .)۱۹٩۱‏ وأہو زید 
عبد الرحن بن مد بن خلدون» العبر وديوان الميتدأ والفبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون» ۷ج (بیروت: دار الکتاب اللبنانیء ۱۹۰٩‏ ۔ )۱۹٥۹‏ . 

قسّم ابن خحلدون أنظمة الحكم إلى ثلاثة: حكم الطبيعةء أي حكم الأقوى» وحكم العقل» أي الرجال 
وحکم الشرع وهو الخلافة عن الله . ويكن إدراج الحكم الديقراطي ضمن حكم العقل في هذا 
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مدا الشورى الذي جاء به الإسلام» أي اشتراك الأمة في الحكم وانبثاقه عن إرادتها وقوامتها 
عل حكامها وتحويله من مواعظ ومبادىء عامة إلى جهاز للحكم . مثلا فعل العقل الغري مع 
تراٹنا في الهمدسة والجيس إذ حوض| إلى تقلية ملظورةء وذلك بعد من أبعاد الشورة العلمية 
والعبقرية الغربية : القدرة على تحويل الأفكار والقيم إلى آلات» فهل نرفض هله التقنيات 
الصناعية والسياسية لمجرد أنها صنعت في الغرب؟ آم نقول هذه بضاعتنا ردت إليناء والحكمة 
ضالة المؤمن. . . وحيث المصلحة فثم شرع الله؟ 


ويمكن أن تتم عملية تفعيل اليم السياسية التي جاء بها الاسلام كالشورى والبيعة 
والإجماع والأمر بالمعروف والغهي عن المنكر أي التعاليم التي إنغا جاءت لإقرار العدل وتحقيق 
السعادة البشرية. إذ يكن للآليات الديقراطية مثلها هو الأمر مع الآليات الصناعية باعتبارها 
إرثاً انسانياً أن تعمل في مناحات ثقافية وعلى أرضيات فكرية ختلفة» فليست العلهائية مشلا 
والقومية العنصرية وأولية قيم الربح واللذة والسيطرة والقوة والنفعية» وفصل الندين عن 
الدولة وتأليه اللإنسان» وهي من القيم التي نشا النظام الديقراطي في إطارهاء حتميات لازمة 
له با هو سيادة للشعب ومساراة بين المواطلين وهيئات للحكم منبثقة عن ارادة الشعب عبر 
انتخابات حرة» وتداول على السلطة من خلال الاعتراف بحق الأغلبية في الحكم والقرارء 
وحی الآقلية ف المعارضة والسعي ل الحکم بالوسائل السلمية نقسها. لیس ف هله 
الآلياث. کہا سنری) ما یتناقضص ضرورة مع قیم الإسلام» بل إن هذه تجد في الحهاز 
الديقراطي للحكم أفضل وسيلة متاحة حى الآن أسفر عنها تطور العلوم والمعارف للتجسد 
والدنزول من سياء المثاليات إلى واقع الناس» ك أن هذا الجهاز الديقراطي جد في قيم 
الإسلام وفلسفته ف الخحياة والکون والاأنسان أفضل وقود وخر طاقة وقوة نوجیه تعطي هذا 
الجهاز فعالية عظيمة» وتجنبه المزالق والوقوع في الكوارث التي انتهى إليها النظام الديقراطي 
المعاصر» کالحروب الاستعيارية وتفقر البشرية واشاعة الفواحش والأوبشة الفتاكة وتلوٹ 
الطبيعة وانميار الأسرة والعلاقات الاجتاعية ووقوع الفرد في العزلة القاتلة » وأزمة الضمير 
وسيطرة الأقوياء على الضعفاء. , . مقابل ما يترذى فيه عالم التخلف. ومنه العام الاسلامي 
من فوضی واستبداد وتخلف عل کل المستويات . وإذا كان الجهاز الديقراطي المذكور قد عمل 
في إطار القيم المسيحية فانتج المسيحيات الديقراطيةء وفي إطار الفلسفة الاشتراكية فأنتج 
الديقراطيات الاشتراكية» وفي إطار القيم اليهودية فأنتج الديقراطية اليهودية» فهل مستحيل 
آن يعمل ف إطار ة قيم الإسلام لونتاج الديقراطية الاسلامية؟ نحن مع هذا التوجه. ونری 
فيه حيرا عظيً ۴ ا الوسلام الرازحة في ظل الاستبداد فحسب - وحتى صورة الحكم 
الاسلامي مع استبعاد الحهاز الديقراطي ل تقدم ضانات كافية - إغا للبشرية كلهاء وتجعل 
البديل الاسلامي ليس قطيعة مع اللإرٹ الحضاري المعاصر وإنغا امتداداً يحفظ خير ما في ذلك 
الإرث. ويتجاوز سلبياته المدمرة» كا هي سنة التطور (احتفاظ مع التىجاوز)«*“ وکا هو عمل 
النبي ية متمم لعمل الأنبياء من قبله صلوات الله عليهم أجمعين. 


(۳۸) راشد الغنوشيء مقالات (باریس : دار الكروانء (4A4‏ 


A^ 


القةتل اترا 
الكادىء الأساسبة الخڪم لابنلاج 


أولا: مقدمات 


مقدمة :)١(‏ في اعتبار السلطة في الاسلام ضرورة أو طبيعة اجتماعية 
ضرورية 


م يعد أحد من الدارسين ممن أتى الاسلام بقلب سليم باحثاً عن الحق» وقد توفر على 
إلمام كاف بعلوم الإسلام وتجربته التاربخية » يساوره أدنى شك في الطبيعة الخاصة بالإسلام من 
حیث کونه نظاما شاملا للحياةء وان الحقيقة في نظر الاسلام کا يؤکد «إقبال». . هي بعینہا 
تبدو ديناً إذا نظرنا إليها من ناحية » وتبدو دولة إذا نظرنا إليها من ناحية أخرى”. ولم يخرج 
عن هذا الرجاع من القدماء غير عام واحد من المعتزلة وفرع صخير من فروع الوارج› 
اعتبروا إقامة الإمام أو الدولة الإسلامية ليس واجبا دينياء وإنما مصلحة شرعية يؤخذ بها بقدر 
الحاجة إليهاء فإذا أمكن إقامة العدل من غير إمامة انتفت الحاجة إليها. أما في العصر 
الحديث» ونتيجة تأثر سيطرة الغرب على بلاد المسلمينء فقد برزت في الوسط التعليمي 
الغربي الذي أسسه المستعمرون مبادىء فصل الدين عن الدولة وتحميل الاسلام وسياساته 
مسۇولية الانحطاط» ولكن العاهد الاإأسلامية التقليدية » هى نفسھاء قد انطلقت مہا بعض 
الأصوات الداعية إلى التفكير العلماني نفسه من مثل الشيخ المصري علي عبد الرازق الذي 
كان لكتابه الاسلام وأصول الحكم الصادر في نباية الربع الأول من هذا القرن شهرة كبيرةء 
وتدافعت الآراء حول ما تضمنه من نفي الدولة عن الالام والتأكيد أن عمد لاء 
کسابقیه من الرسل› يکن غير مبلغ رسالة» وان ما استحدث بعد ذلك من نظام الخلافة 


)١(‏ محمد اقبالء تجديد التفكير الديني في الإسلام» ترجه عن الالكليزية عباس حمود؛ راجعه عبد 
العزيز المراغي ومهدي علام (بیروت : دار آسیا» .)۱۹۸٩‏ 


۸۹ 


كان جرد عمل اقتضته ظروف البيئة » ولا علاقة له بالدينء ولا يقتضيه". لقد تدافعت 
مناكب المفكرين والعلماء حول الكتاب تأييداً ومناصرة أو نقضاً وتقيي)ً واستنكاراً» ولم تلبث 
تلك الضجة حول الكتاب ان خحبت وفقد الكتاب وهجه نتيجة حلة النقد العاثية الى قامت 
با المؤسسات اللدينية الرسمية ضد الكتاب وصاحبه» متعاونة في ذلك مع دعاة الحركة 
الاصلاحية ومفكربها الذين لم يكتفوا بنقد الكتاب وتسفيه الأدلة القائم عليها وتعرية ات 
الكامنة وراء الكتاب في ظرف E EO EEE‏ 
الغلافة العشمانية» بل أضافوا إلى ذلك جهوداً امجابية تمثلت في تكثيف الكتابة في نظام 
الاسلامي لتجلية حصوصياته بين الأنظمة وإبراز معاله من ناحية» وبعث حركات وأحزاب 
إسلامية للدعرة إلى إعادة بناء الخلافة وإقامة حكومات إسلامية من ناحية أخحرى. وكانت 
جهود الدعوة الإإسلامية في مصر منذ العشرينيات وما تلاها وسار على نمجها - على نحو أو 
آخحر- - من دعرات ف معظم ملاطی العام الاسلامي» منذ ذلك التاريخ وح الآن متسائر a‏ 
بدرجات ختلفة بتلك المعركة التي اندلعت نارها في العشرينيات بين حركات (لاثكية ليبرالية 
- ماركسية - قومية . . .) تتخذ من دعوة علي عبد الرازق وخلفائه في مصر وتونس واهند سنداً 
لدعم انفكاكها عن النص الاسلامي لحساب توثيق الصلة مح الغرب» وكانت أنظمة الحکم 
التي حكمت المنطقة حتى الآن في غالبيتها المطلقة متاثر ة بمضامين هذه الدعوة» إن م تكن 
تمرشا. . وبين حركات إسلامية تجاهد وسط حن متواصلة لتحرير الاسلام ما حاولت تلك 
الدعرات اللائكية إلصاقه به من تأويلات مجافية لروحه التوحيدية. وكان الصراع في أعاقه 
دائراً بين أنصار التبعية للغرب. وأنصار استقلال أمة العرب والاسلام ووح دما 
وتواصل حركة التحرر والاستقلال . وكانت أهم الأدلة التي استند إليها دعاة الو 

الاسلام والسياسة هي : 


الدليل التاريخي 

ويتمثل في أن أحداً لم يعد قادراً على إنكار حقيقة أنه قد قام بعد الهجرة في المدينة 
س سيامي متميز مستقل برقعته الترابية وبنظامه القانوني الموحد وقيادته. . تربط أفراده 
شائج ومواثيتق وأهداف مشتركةء وأن ذلك المجتمع قد قام بكل وظائف الدولة من دفاع 
وإبرام معاهدات وابتعاٹ السفارات» وأنه ما کان احد من بناة ذلك النظام يشك ف 
طبيعته من حيث إن سلطة الثقنين العليا فيه لله ورسوله (الكشاب والسنة) ون الصادر 
الأحرى للتقنين «الاجتهاد» إنغا هي مصادر ثانوية تعمل في إطار المرجعية والمشروعية العليا 

(الکتاب والسنة) آي الوحي ومقاصده , 


(۲) علي عبد الرازق» الإسلام وأصول اكم »دراسة ووٹثائق بقلم محمد عبارة» ط ۲ (بيروت : المؤسسة 
العربية للدراسات والئشر» ۱۹۸۸)» وتحمد عارةء معركة الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: دار الشروق› 
4( . 


۹۰ 


ب - دليل الإ جاع : 

فلقد ثبت أن علماء المسلمين وعقلاءهم لم يساورهم في كل عصورهم ريب في ضرورة 
نصب امام «الحكم الاسلامي» لانفاذ الشريعة وخدمتها» عملا بقاعدة أن مالا یتم 
الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت الأمة كافة مأمورة بإقامة الشريعة» وهي جلة الشظام 
الاسلامي الذي الحتاره الله لحياة البشر وهو واجب النفاذ» وهم آثمون إن يقیموه» ولا 
سبيل إلى إقامته إلا في مجتمع سياسي مستقل بأرضه ونظامه وقيادته» مشبع قناعة بالشريعة 
وأصوهاء› فإن إقامة ذلك اللظام «الحكومة الإأسلامية» واجب شرعي تأثم الأمة كلها ان 
تبذل أقصى الحهد وتسترحص الأموال والأنفس لإقامته . 

ويتأكد هذا الأصل بالنظر إلى الشريعة» من حيث شمول مضامينها حياة الناس 
الاقتصادية رالاجتاعية والخلقية والسياسية» والعلاقات الدولية والعقوبات . ففي الشريعة 
أوامر عامة» كإقامة العدل والشورى والمساواةء وفیها شرائع تفصيلية تأمر بوسائل عحددة 
لكفالة المحتاجين وتوزيع الثروة منعا للتکديس , و إلخ» وفیها آمسر للأئمة بالعدل 
والشورى» وللامة بالسمع والطاعة والنصيحة والأمر بالعروف والنبي عن المنكرء وفيها أوامر 
بمحارة كل ضروب الفسادء وأوامر بحماية الأمة من أعدائها وصيانة الاسلام والدفاع عن 
المسلمين» وتوفير حرية الاختيار للناس كافة» والتعريف بالاسلام وهل رسالته» وفیها نظام 
مفصضل للأسرة» ونظام دولي» ونظام للعقوباث» ونظام للتعليم . فکیف یکن لغر جاهل أو 
مدخول النية أن بخطر على باله أن ذلك كله بمكن التحقيق في إطار سياسي يقوم على مبادىء 
وأهداف معادية أو «حايدة» في علاقتها بالاسلام وعلى يد رجال لإ تتشبع أرواحهم بقيمه؟ إن 
ذلك من أشنع ضلالات الملحدين وضحايا الغزو الفكري» انه تلبيس ابليس والردّة 
المعاصرة“ . 


ج - السلطة الاجتاعية 


ولا يعني التأكيد على ضرورة السلطة في الاسلام أو للإسلام كوبا جزءاً منه» فليس في 
الاسلام أمر مباشر بإقامتها» ولكن عدم قيامها يأتي» أو يكاد» على جلة الشرائع التي جاء بها 
الاسلامء لأنه طالا ا الاجتماع ضروري اة البشر ورقيهم› وام ف اجتماعهم ل مناصس 
لهم من سلطة تقيم العدل بينم » وان الاسلام هو شريعة لإقامة العدلء فإن هذه السلطة لا 


(۴) للعلمة أي اسن الندوي رسالة صغيرة في هذا الشأنء عنواا: ردة ولا أبا بكر ها (تونس: [د. 
ت.]). ويقول فيها: «إذ إن المرتدين كما هو معلوم لم يرفض الكثيرون منم الحوانب العقاشدية في الإسلام 
والشعاثر التعبديةء وإنغا كان رفضهم للجانب الاجتهاعي السياسي المتمثل في اضوع لسلطة مركزية» من 
وظائفها جباية الزكاةء حتى أن عمر بن الخطاب ذاته قد ارتبك في أمر قتالمم طالا أنهم مقرون بالعقيدة مقيمون 
للصلاة» غير أن الرؤية لدى أي بكر كانت في غاية الوضصوح: الزكاة كالصلاة تلازم العقيدة فمن أنكر هله 
أنكر تلك. . . «والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»» وأنبى بذلك أول حركة ترد «علهاني» مسلح حملت 
السلاح لفرض أفكارها بالقوة . إن أبا بكر لم يقاتل في المرتدين حركة فكرية كان يكن أن تواجه بثلها وألا قاتل 
حركة ترد مسلح ضد السلطة الشرعية» راهنت على فرض التجزئة وال إعهالة عودا إلى الوضع ال جاهلي القبلي» . 


۹۱ 


جلو حاطما إما أن ثة aT O A E LS ES‏ 
شريعة آخرى فتكون شی اتلام تیا شنال ا شئت إلا أن تنسب إلى الاسلام. . 

بمجرد تجاهلها الإسلام فضا عن حارېتهء ستعمل بوعي E E NS‏ 
ملالحات نفسية ةه وفكرية واجتاعية تحاصره تمهیداً لطرده. . الأمر الذي ججعل الاسلام يصادم أو 
یتواری . 


ان السلطة بذا التصور لثن | تکن جزءاً من الاسلام» فهي وظيفة أساسية لقيامه» 
فتندرج بذلك ضمن الوسائل لا ضمن المقاصد. . وقيامها تبعاً لذلك لا محتاج إلى تنصيص 
من الشارع » لأن سنن الاجتهاع تفتضيها ضرورة. . وإنغا الذي احتاج إلى تنصيص وعناية هو 
الضانات الأساسية لعدم خحروجها عن وظيفتها ؛ إقامة العدل. . كالأمر بالشوری والمساوأة 
وإشاعة الثروة ومنع إيتاء الحكام الأموال يأكلونها بالباطل» وإلزام الأمة كلهاء وخاصة 
علاءهاء بالحسبة على الحكام وإشاعة العلم» » کل ذلك لانتاج رأي يقظ يقوم بالرقابة 
العامة لحراسة الشريعة ضصد كل انتهاك من الحكام والمعحكومين من خلال الممارسة الداثمة 
للأمر بالمعروف والنہي عن المنكر. 

ان الاسلام لم يحتج إلى أمر بإقامة السلطةء لأن سنن الاجتماع تقتضي ضرورة قيام 
تلك الوظيفة عادلة أو ظالمة تقاماً کا هر الشأان مع وظائف الياة . . فلم پامر الاسلام بالأکىل 
والشرب والتنفس والراحة لان الناس بطبيعتهم يفعلون ذلك وإغا أحاط إشباع هذه الغرائز 
بجملة من القيم والتعاليم تجعل قيام تلك الوظائف بطريقة امجابية تحفظ الحياة ورقيهاء فمنع 
الإسراف والتقتبر والبغخي والاحتکار» کا آحاطها بجملة من الآداب تضفي عل الأداء مال . 


وهه النظرة ى السلطة ف الاسلام عل آنہا وظيفة اجتاعية لازمة» تمل موقفاً وسطاً 
بين موقف الدهريين (اللائكين) نفاة هذه الوظيفة وهم دعاة نشطون لتعطيلها مصادمين سنن 
الدين والاجتماع وإرادة شعوبناء وبين طائفة من الملسلمسين ذهبرا في غلو» وإن اختلفت 
درجاته» إلى اعتبار الساطة ف الاسلام وظيفة دينية كالصلاة والصيام قد نص علیها الوحي » 
كا نص على قائمة إسمية لمن يجب أن يتولاها بعد الرسول بء وان الإيان بتلك القائمة 
يشل أصلا من أصول الدينء آي على نفس مستوی الايان بالله ورسوله واليوم الآحر» 
فليس للمسلمين إلا أن يسلموا بتلك القائمة تسلیما وبذلك النظام الوراثي لدي احتلف 
دعاته نفسهم في ترتيبه وتسلسله . وقد لجمح ب ببعضهم الوجد والب لآل بيت الني ا 
وهم آهل للحب» > فتفلت منہم مثل هده العبارات ا غير المقبولة من مثل : «ان أثمتنا قد 
بلغوا من القرب مبلغاً م يصله نبي مُرَسّل ولا ملك مقرب». وإ نما الحق وميزان الاعتدالء ما ذهب إليه 


)٤(‏ احتلف الشيعة الإمامية عن الشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيلية في تريب تلك القائمة بل في 
أفرادهاء أعني قائمة الأرصياء خحلقاء الرسول ل . 

(ه) انظر: روح الله الموسوي النمينيء الكومة اللإسلامية (بيروت: مؤسسة الأعلمي » ۱۳۸۹ ه). 

إن صحت الترجمة عله رمه الله» وذلك دون بخس بلاثه في الذب عن الإسلام وبعٹ سلطانه السياسي 
بعد غيبة طويلة وإعادة الشيعة إلى الفعل التارخي من خلال إحيائه فكرة ولاية الفقيه» التي ملت جسراً = 


۹۲ 


جمهور المسلمين قدياً وحديثاًء من أن السلطة وظيفة اجتماعية لحراسسة الدين والدنياء وأن 
القائمين عليها ليسوا إل موظفين وخحداماً عند الأمة". «الدين أس والسلطان حارس)'". وهي بهذا 
الاعتبار» سلطة مدنية من كل وجهء لا تختلف عن الديقراطيات المعساصرة إلا من حيث 
عُلوية سيادة الشريعة أو التقنين الإهي على كل سيادة أخرى في هذا النظام. أما ما تبقى » 
فهي وسائل يؤحذ ا على قدر مساهمتها في تحسين أداء تلك الوظيفة»ء آل وهي »۰ دحض 
الظلم وإقامة العدل على مقتضی الشرع اهي أي بحسب ما نص عليه أو تضمنه»ء أو 
بحسب ما یوافقه أو بحسب ما لا لخالفه . 

إن الدولة اللأسلامية وسيلة لا غی عا طالما ان اللإنسان اجتماعي بطبعه» وان 
الاسلام نظام شامل للحياة - لإمجاد بيئة اجتاعية تت تتیح لأکبر عدد ممکن من أفرادها آن یعیشوا 
وخا ومادیاً في توافق مع القانسون الفطري ا جاء من الله وهو الاسلام. ان الدولة 
الإسلامية ليست إلا الجهاز السياسي لتحقيق مَل الاسلام الأعلل في إيجاد أمة تقف نفسها 
على الخير والعدلء تحن الحق وتبطل الباطل في الأرض كلها“ حت تكون عبادة الله والتقرب 
إليه بالطاعات وفعل الخبرات وإقامة العدل مرا رونا میسورا مجزياً. . وعاددته بالكفران 
وا لمعاصي وانتهاك الحرمات وإشاعة الشرور واقتراف المظالم أموراً بغيضة عسبرة مرهوبة» في 
المستوى الاجتاعي على الأقل. 


إن تصور إتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الناس لتحقيق المثل الاسلامي الأعلى 
ف العدل والإحسان والتقرى»ء دون قيام سلطة إسلامية وترك الحهاد السياسي من أجل إقامة 
تلك السلطة والذبٌ عن أرواح املسلمين وتجتمعساتهم ودیسارهم » والاطمثنان ل أن أمة 
الاسلام بخبر طالا حافظت بعضس الشعائر المعزولة عن واقع اخياة وأنظمتها هومن جهة 


= للتواصل مع جمهور الأمة الإسلامية (الستة)» وبللك التقى الحميع حول انبشاق الشرعية من الأمة. انظر: 
محمد عبد الحبار في : الحیاةء ۱۹۹۲/٦/۱۹‏ . 

مع ملاحظة أن فكرة ولاية الفقيه على أميتها» بتحرير صاحب الساطة من القداسة المعطلة للشوري» 
هي من جهة ليست محل اجاع كل الشيعة» ومن جهة أخرى تبقي على ظلال من العصمة قد جنح إلى تعطيل 
سلطات الأمّة أو الانتقاص منها إلى حد تبرير الدكتاتورية . والحالء إن طبيعة السلطة في الإسلام لا تتفق حتى 
مع هذا القدر من القداسة المضفاة على الأئمةء أياً كان مبرر تلك القداسة ونوع الطائفة» فالعبرة E‏ 
بالرسوم . 

)١(‏ إن الإمام وإن تلق بلقب خليفة» فلم يكتسٍ منصبه قداسة لحاصة» وظلت الأمة وجماعتها هي 
المقدس ومناط الاستخلاف وهي المشروعية التأسيسية العليا. انظر: رضوان السيد» «رؤية ة ألفلافة وبنية الدولة 
في الإسلام»» الاجتهاد. السنة ٤‏ العدد ۱۳ (خریف ۱۹۹۱). 

(۷) انظر كتب السياسة ف تعريف اللامامة» للارردي ولأ يعلى ولابن تيمية من القدامى ولضياء الىدين 
الريس وفتحي عنمان وحمد سليم العوا والمودودي وغيرهم . أما عبارة الإمام الغزالي : «الدين أس والسلطان 
حارس» وما ل ساس له فمهدوم وما ل حارس له فضاثع»» فقد وردت في آٻو حامد محمد ہن أحد الغزاليء 
إحياء علوم الدين»› ٤ج‏ (القاهرة : المكتبة التجارية الکبری» [د. ث.])» ج ١ء‏ ص .١١‏ 

(N‏ انظر: عمد اشد منہاج الإسلام في الحكم» ترحمة منصور محمد ماضي (ببروت : دار العلم 
للملایین» ».)۱۹۷٥‏ ص ۷۰ -۷۲. 


۳ 


أولى انحراف شنيع عن الاسلام ووقوع في الضلال والاثم المبينء» وهومن جهة أخرى 
استسلام لأعداء الاسلام » وتكريس لاستمرار المزيمة والتجزئة والتبعية والهوان والضياع 
الأٻدي لفلسطين» وإيكال الاسلام مصبره" . . 


من أجل كل ذلك كان الرفض بل الشورة على دولة التجزئثة العلانية الدكتاتورية 
«الكهنوت الجديد» التي عاشت أمتنا في ظلها التجزئة والتبعية والتخلف . والعمل الدائب 
الفردي وال جاعي ۽ واسترحاص الأموال والأنفس في سبيل إقامة دولة الاسلام واجب شرعي 
ومصلحة وطنية وإنسانية واستراتيجية . فإنه طالما ظل هذا الواجب معطلا فسشتظل الأمة 
والاأنسانية حرومة من بركات الاسلام وثار حضارته في الدنيا والآحرة. . العدل والحرية 
والوحدة والأمن والتقدم والسلام العا مي والنعيم المقيم في الدارين. فضلا عن أن حركة 
الاسلام المعاصرة ليست ي بعدها السياسي 3 امتداداً واستئنافً لعركات التحرر والاستقلال 
ف آمتناء لعحقیق ما فشلت فيه الجرلة السابقة من استقلال ثقافي وتنمية ووحدة وعدل 
وشورى وتحرير بقية الأجزاء المحتلة» وخحاصة فلسطين . 


مقدمة (۲): مقومات الدولة الإسلامية في المدينة 

ان الدولة الإسلامية كا تجسدت في المدينة على عهد الرسول بل وخلفائه الراشدين› 
من حيث الشكلء تتوفر على جيع العلاصر التي توفر عليها كل دولة وهي الشعب (الأمة) 
واقليم » وسلطة» ونظام قانوني . وقد ۔حلّد دستور المدينة (الصحيفة)» بشكل دقيق» الفشات 
التي تتكون منها هذه الدولة. . من مسلمين وهود ومشركين قد نص عليه م الدستور قبيلة 
قبيلة» جيعهم یکونون أمة من دون الناس الأمة السياسية» وقد نصت الصحيفة على 
حقوقهم وواجباعہم باعتبارهم مواطنین . 

ما الإقليم فهو المسدينة» «يثرب»» موطن الدولة الأسلامية الأولىء ولقد قام رئيس 
الدولة بوضم علامات تين حدود الدولة وجعلها فنا آماً ا التعقلين منها وإليها بأن 
کیاناً سیاسیاً جدیداً قد ولد'٠.‏ كيا حددت الصحيفة موضصع السلطة في الدولة الإسلامية من 
أجل تنظيم أمور الشعب والأمة» ونضت كذلك على النظام القانوني الذي بخضع له الجميع» 
التمثل في الشريعة التي هي مرد كل نزاخ . 

وأكدت الصحيفة واجب التناصر والمساواة بين جيع الفشات المشتركة في الدولة والدفاع 


)٩(‏ ولقد ظهر سافراً عجز الأمّة ويتمها في ظل دول التجزئة والعلمنة إزاء مآسي المسلمين في البوسنة 
وبورما والصومال وفلسطين . 

)٠١(‏ انظر الوثائى السياسية في : عمد ميد الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد اللوي والخلائة 
الراشدة» ط ٣‏ مزيدة ومنقحة (بروث : دار اللإرشادء ۹٦۱۹)ء‏ ومعحروف الدواليبي› «الدولة والساطة في 
الإسلام ء٠‏ ورقة قذّمت إلى : رؤيا او الفلقية والسياسية (ندوة اليونسكو). 

ولقد آورد ابن هشام في السيرة د نص الوثيقة أو الصحيفة . انظر: أہو محمد عبد الملك ب بن هشام» السيرة 
النبوية (بيروت: دار الفكر» [د. ت.]). 


۹4 


المشترك عن حدود الدولة ومنع الولاء لأعدائهاء والتكافل دا حل کل فة من تلك الفئات 
ومنح المدوان مطلقاً. . وحريه ة الاعتقاد وتمارسة الشعاثر الدينية . 

ومد هله الوثيقة ثيقة الدستورية المكتوبة التي كانت من أول انجازات النبي يل في 
المدينةء لدى المطلعين عليها من فقهاء القانون الدستوري › سبقاً دستوریاً لامثیل له ف 
تاریخ القانون الدستوري › جدیراً بمزيد من الاهتمام والدراسة» خحاصة» وقد تعرضصت 
الصحيفة لبعض المشكلات العمويصة مشل مشكلة المواطنة في مجتمع متعدد المذاهب 
والمعتقدات ‏ فاعترفت للجميع دون أي استشناء بحق المواطنة وأن تیعهم يكونون «أمة من 
دون الناس» وهي الأمة السياسية التي يشترك أفرادها في اللإرادة المشتركة في التعايش السلمي 
والولاء للدولة والدفاع عنہا ‏ ذلك إلى جانب الأمم العقائدية : أمة يهود وة الاسلام. . 
الخ . ولا شك أنه وقد عذدت الصحيفة جیع الفثات العقائدية المتكونة متها يثژب» ما کانت 
لتستني فثات أخحرى ذات عقائد أحرى قد ارتضى أهلها الدحول في هذا العقد لو كانت 
موجودة» فليس هناك موجب لاستشنائهم - الأمر الذي يقطع بوجود مفهوم واضح للمواطنة 
في تلك الدولة يتكون من الاشتراك في الاقليم مع إرادة العيش المشترك فيه والهوض با 
يترتب على ذلك من حقوق وواڄٻات» ومن عنصر عقائدي هو الذي يضفي على تلك الدولة 
صبغتها المذهبية ويزردها بالقاعدة أو الفكرة القانونية التي تقوم عليها وبالشريعة النظمة إيّاها 
وهي العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. فحسب هلا التصور الذي قدمته هذه 
الصحيفة ونصوص القرآن لفهوم المراطلة ف هله الدولة» وع الرغم من أهمية العقيدة 
والشريعة في تأسيس تلك الدولة وتنظيماعهاء فإنه لا يتمتع بحق المواطنة فيها إلا من كان مقياً 
على أرضها مسل كان أو غير مسلم , 


ان المواطنة متاحة لكل من طلبها فالتحق بإقليم الدولة وأدى الذي عليه. . أا الذين 
رفضرا ذلك وإن كانوا مسلمين - فليس على الدولة من ولایتهم من شيءَ إلا أن يلتحقوا 
ہا. ما إذا آثروا الإقامة في إقليم حارج الدولة فهم وإِن كانوا جزءاً من الأمة العقيدية فهم 
خارج الأمة السياسية. قال تعالى : طوالدين آمنوا ول يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء حت يہاجروا وان 
استنصروكم قي الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبياہم مياق . 

وهذا الوضوح الذي قدمه دستور المدينة يدحض ما ذهب إليه بعض المستشرقين 
وتبعهم بعض رجال القانون الدستوري عندنا» فذهب أحدهم إلى «أن الامة ليس سا كيان واضح 
ملموس ونما هي تصور غامض» ولذلك فإن هله الأمة لا مكن أن تكون ها إرادة ولا كا أن تعر مباشرة عن نفسها 
ونما الذي يعبر عنها هو فئة الأرستقراطية التي نحتكر السلطة والعلم»"' . 


: «سورة الأنفال»» الآية ۷۲. انظر في تفسير هذه الآية‎ ٠ القرآن الكريم‎ )١١( 
Abu - Al Ala AI-Maoududi, Towards Understanding the Quran, translated and edited by Zafar 
Ishaq Ansari (U.K.: Islamic Foundation), vol. HI, p. 172. 


(۱۲) انظر: .)1980( 12 Pouvoirs, no.‏ 
ئقلا عن : الدواليبي› «الدولة والسلطة في الإسلام»» ص ۸. وقد جاء رذه عل عیاض بن عاشور ضصمن رده 
على المستشرق اليهودي زارغان (١”۲ء2)‏ في السياق التالي : «ویاقي بعد ولیام زارقان الأستاذ عیاض ہن د 
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مقدمة (۳) : أساس الحكومة الإإسلامية 

إن أنظمة الحكم لا تتمايز بمؤسساتها السياسية والقانونية التي تدار من خلاها السلطات 
وتتخذ القرارات» رغم أهمية ذلك» بقدر ما تتمايز بنوع الأفكار والعقائد والقيم والقواعد 
التشريعية الرئيسية الي تمثل مضمون نظام معين وروحه العامة وتشكل الشخصية الفردية 
والعلاقات الاعية لۇمسي ذلك النظام وتصوراتبم عا هو عدل وحقرٍ وخر وعا هو ظلم 
وباطل وشر. . وعًا مجعل هذا العمل خيراً أو شراًء عدل أو ظلاء حقاً أو باط . انه بغر 
کبير عناء» يكن نقل مؤسسات نظام معين من أمة إلى احری» أما نقل الروح العامة ونظام 
الأفكار وقواعد التشريع فأمر عسيرء ولن يعمل نظام بنجاح دون روحه العامة. . وذلك مرد 
خواء المۇسىسات لغري وفشلها في أن تؤتي خارج إطارها التاريخي والثقافي حتى تلك الثمار 
الضثيلة الي أتتها داحل ذلك الإطار. لقد سبق وأكدنا أن الديقراطيةء مشلا» ليست مجرد 
إعلان دستوري لحقوق الإنسان وانتقال السلطة إلى الشعب واعتاد أسلوب الانتخاب في قيام 
السلطة التنفيذية والتشريعية. . فكم من إعلانات ولا ديقراطية .. ٻقدر ما هي تقدير معين 
لاإنسان وللكون وللحياة تقديراً یرسخ كرامة الإإنسان وحريته وینای به عن السقوط ف هاوية 
الرق أو الاستبداد”"“. ولا شك أن حسنات النظام الديقراطي إغا تعود إلى إيجابيات ذلك 
التصسور الإنساني (ءءن«ود) الذي قدمته فلسفة عصر النهضة والإصلاح الدينيء وان 
قصوره في تحقيق التوازن في شخصية الفرد بين مطالبه الروحية والمادية» وفي تحقيق التوازن 
بین مصالح الفرد والاعة وبين مصالح الشعوب القوية والضعيفة» وامجاد السلام والتعاون 
بينها بدل الاستغلال والتسلط» إغا يعود إلى تصور تلك الفلسفة سواء في صيغتها الاصلاحية 
الدينية الي کرست الفصل ب بين العقل والروح؛ والروح والمادة» والدین والحياة وحاولة 
المحافظة على ی توزیع السلطة بین الله وقیصر؛ أو في صيغتها الفردية التنويرية التي أت العقل 
وخحلقت دیا ماديا فردياًء لئن أطلقٍ العقل من عقاله جوب الآفاق ویستکمل مسيرة ة المعرفة 
ليوظفها في كثير من الأحيانِ توظيفاً ابلیسیاً في اشباع أهراء التسلط والمتعة الآثمة. . . فقد 
أطلق الغرائز المحمومة أيضاً دون ضابط ولا رادع . . أو في صيغتها المادية الماركسية أو النازية 
التي كفرت بالله والكنيسة والحرية لتحل عحلها آطة جسديدة هي الإنتاج والطبقة والحزب 
والزعيم والدولة. وتنصب كنيسة جدیده ي قیاده الحزب و«بابا» جدیداً هو رئيس 
الحزب . . إنه في كل الأحوال - سمه ما شئت. . نابليونء أو هتلر» أو موسوليني » أو ينين 
أو ستالین» أو ريغن أو بوش - انه في کل ا رمز التساط الداخلي' أو الخارجي والثمرة 
ا ا ا للحلول حله. قد تسعد البشرية في ظله يوماً سعادة 
المخدر الملخمور لتشقى دهراء وقد تعرف الابتسامة طريقها في ظله إلى فرد او آحاد أو حتق 
شعب ليوح مئاٹ الملاين. قد تضيء أسلاكه بعض الطرقات لتمتلىء ء القلوب ظلمة 


عاشور من تونس وکنت آحسب أنني سأجد في کلمته ما يصحح مزاعم زارتمان وإذا به یشرب معه من نفس 
الكاس». 

(۱۳) مالك ٻن ٺبي» ال سلام والدعقراطيةء ترحة راشد الخنوشي ونجيب الريحان (قرطاج : مطبعة 
تونس › ۱۹۸۳) . 


۹٦ 


قد تعبر ناقلاته القارات وصلا لتغير عليها نفاثاته وصواريخه الناقلة للدمار قطيعة 

. إنه النبات المسموم الذي تحدث غنه القرآن إكمدل غيث أمجب الكفار نباته ثم ميسج فاراه 
حطاماً» وي الآخرة عذاب شسدید 4 » أو هو شجرة الزقوم التي ولش کرت ٹہارها 
وازیلت فا تزید الحائعین إلا عذاباً ونكدا. 


إنهء إذا كانت الفكرة الركزية في الحضارة الغربية وحكوماتها الإأنسان المقطوع عن الله 
أو المتمرد على الله بديلا من الفكرة المركزية في حضارة القرون الوس طى الأوروبية وني 
حضارات الشرق الأقصى الإنسان الفاني ف الله من خلال عبوديته للكليسة ورجال الىدين 
وانصرافه عن حياة الصراع والكدح» فان الفكرة المركرية ف الحضارة اللإسلامية ومنہا 
الحكومة الإسلامية من حيث انها أداة رئيسية من أدوات تلك الحضارة - هي الانسان 
المستخلّف عن الله. . هذا الكائن الكرْم بالعقل والإرادة والحرية والمسؤولية . . الذي أوكل 
إليه خحالقه مهمة عمارة الأرض واكتشاف طاقاا وتسخيرها لتحقيق الخير والحق والمساواة 
والعدل وال حرية وا معرفة والثروة للجميع وفق الضوابط والمناهج والقيم والعقائد التي جاء با 
الرْسل عونا من الله ورحمة هذا المخلوق حت يحقق هذا الخلوق لحر بارادته واحتیاره سنن 
الله في حياته كم تحققث تلك السنن لدى الكائنات جبلّة وغريزةء فیحقق هذا ا 
بالعلم والحرية والحهاد التداغم مع الأكران کلھا تسبیحاً وصلاحاً وارتقاء» فیکون بحق 
سیدها» أو يستسلم لدوافع المهرى والشيطان فیرتکس ف هوة الطغيان أو درك الرق» فیسعی 
في الأرض فساداً أو إفسادآً أو مذلة وهواناً فيشقى في الدنيا وعذاب الآحرة أشق» أو ينجح 
في الابتلاء والتحدي فتکون له جنتان ولن خاف مقام ربه جنتان4 [الرمن: .]٤١‏ فما أكره من 
تحد وما أحطره من رهان! 

إن نظرية الاستخلاف» وهي الركن الأاساسي في الفلسفة الإسلامية السياسية ٠‏ تتضمن : 

- الاعتراف بوحدانية الله وأنه - سبحانه - رب کل شيء وملیکه والحاکم بغیر معقب 
ولا شريك. وان قانونه یعلو کل قانون. 

- أن الإأنسان کائن مکرم ہالعقل والعرية والمسؤولية والرسالة» قد اكتسب بقتضى 

ذلك التكريم حقوقاً لا سلطان لأحد عليها ويحمل تكاليف لا انفكاك له ما وهي في جملتها 
رفا : أن يعبد الله لا يشرك به أحداً وفق شريعتهء وأنه إن فعل ذلك 
استحق من رېه برکات الرضران والفوز في الدنيا والآخحرة. وإذا كانت حلاصة النتيجة الأرل 
لعقد الاستخلاف من الناحية الدستورية علو سلطان الشريعة عن كل سلطان آلحرء» با 
تضمنته من عقائد وشعائر وأخحلاق ونظم هي في حقيقتها جملة من القواعد القانونية العامة 
وبعض التفصيلات تثل في مجموعها «الإطار القانوني والعقائدي والاخلاقي للدولة الإسلامية يكن إجالمه في 
كلمة واحدة النص» أي نص الرحي - كتاباً وسّة - قطعي الورود والدلالة . , وهو الدستور الأعل للدولة الإسلامية» فإن. 
حلاصة النتيجة الثانية لوثيقة الاستخلاف من الناحية الدستورية أي في التنظيم العام للحكومة الإسلامية تتلخص قي كلمة 


. ٠١ القرآن الكريم» «سورة الحديد»» الآية‎ )١٤( 


۹۷ 


واحدة هي الشورى فالنص والشورى أو العضل والنقل أو الالتزام والحرية «شريعة الله وشورى الناس»»“'“» سلطان 
الله» وسلطة الأمة وهى منه مستمدة. هما المبدآن الرتيسيان اللذان تتاسس عليه الدولة 
الإسلامية وهما ثمرتان لازمتان لنظرية الاستخلاف» الركن الأسامي في العقيدة السياسية. 
فياذا يتفرع من تفاصيل القانون الدستوري عن کل ماہا؟ 


ثانياً: مبادىء الدولة الإسلامية 


إن الدول وإِنُ تشاہت أشكاطما من حيث مؤسساتها الدستورية» تظل ختلفة متايزة 
سحل التلاقض والتصادم بحسب نوع المبادیء التي تبی علیها والأهداف الي قامت لتحقيقها. 
وإذا کان مېد الشيء ٠‏ لرا هو قواعصده الأساسية التي يقوم علیها ولا مرج عب ہا" فی 
المبادىء الي قامت عليها دولة الاسلام وينېغي أن تقوم علیها آبداً وتنعدم بانعدامها؟ 


لقد قدمنا أن الدولة الغربية الحديثة تفخر بأنها قد سبقت إلى تحرير مفهوم الحكم من 
الاستبداد عن طريق اعتماد مبدأي الشرعية : أي خحضوع الدولة للقانون» وسيادة الشعب أي 
اعتباره مصدرا للقانون. فتم بذلك انتقال سلطة المجتمع السياسية من حالة القوة الخام إلى 
القوة المنظمة ومن حكم الفرد إلى حكم القانون"٠.‏ ولقد رأينا مدى مصداقية هذا الادعاء 
كمقدمة للحديث عن مبادىء وأسس الدولة الإسلامية التى قد أجملناها في أساسين هما: 
النص والشورى*٠.‏ 


۱ ا النصض 
فا المقصود بالنص؟ مدى سلطانه على الدولة الإسلامية؟ ما موقع الأمَةَ منه؟ 


- في القرآن الكريم : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله "٠ء‏ يا أيبا الذين آمشوا أطيعو! الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم4"» ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولشك هم الكافرون)'"» فلا ورك لا 


1(9( فهمي هريدي ۰ القرآن والسلطان (القاهرة؛ روت : دار الشروق)» وعبد المجيد النجار» خلافة 
الإانسان بين العقل والنتص (بیروت : دار الغرب الأسلامي» ۸( . 

)١١(‏ انظر مادة «بدأ»» في: مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط رزطهران : المكتبة العلمية» [د.ت.]). 

(۱۷) محمد طه بدوي» «بحث في النظام السياسي الأسلامي »» في: مناهج المستشرقين (القاهرة: جامعة 
الدول العربية» [د. ت.])» ص .٠١٤‏ 

(۱۸) يقول الشهيد عبد القادر عودة: «ونظام الحكم الوحيد اللي يعرفه الإسلام هر الحكم القائم على 
دعامتين: إحداهما طاعة الله واجتناب نواهيه» والثائية : الشورى أي آن يكون آمر الناس شورى بينهمء فإذا 
قام الحم عل هاتين الدعامتين فهو حكم إسلامي حالص ويسم بعد ذلك: الخلافة والإمامة والملك فكل هذه 
تسميات لا غبار عليها. أما إذا قام على غير هاتين الدعامتين فهو نحكم لا يلسب لاإسلام». انظر: عبد القادر 
عودةء الإسلام وأوضاعنا القانونية (القاهرة)» ص ۷۷. 

(۱۹) القرآن الكريم. «سورة الشورى »» الآية .٠١‏ 

)'( المصدر نفسه» «سورة شحمد » الآية ۳۳ . 

. ٤٤ المصدر نفسه» «سورة المائدة»» الآية‎ )۲١( 


۹۸ 


يؤمنون حتى يحكموك فيم شجر بيهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجاً غا قضيت ويسلموا تسليًي""» أفحكم الجساهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكاً لوم يوقنون)"ء يا أيبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ملكم 
فإن تنازعتم ف شيءَ فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا 4" , 


- وفی الحدیث: «ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه»*" . 


- وفي الحديث أيضاً: «لا الفين أحدكم متكا عل أريكته" ياتيه الامر من أمري ما أمرت به ونبیت عبه 
فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعداء» » وقي رواية : «الا وإ أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يبوشك رجل 
شہعان على اریکته» یقول: علیکم بہذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فاحلّوه وما وجدتم فيه من حرام فحرمو" , 

وني سنن الترمدي والدارمي ورد في فضائل القرآن عن علي بن آي طالب (رضي الله 
عنه) » قال : «سمعت رسول الله 2# يقول: «اما ستكون فتنة» » قلت: «ومسا المخرج متها يا رول الله؟», قال: «كتاب 
الله عز وجلء فیه نبا ما کان قبلکم وخبر ما کان بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالمزل من ترکه من جپار قصمسه 
الله» ومن ابتغى العرّة من غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الىذكر الىكيم » وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا 
تزيغ به الأهواء ولا تلتبس فيه الألسن ولا تشع مئه العلاء ولا يغلق على طرل الرد ولا تنقضي عجاثبه» وهو الذي لم تلبث 
الجن إذ سمعت أن قالوا إٺا سمعنا قرآناً عجباً, من قال په صدق» ومن عمل په أجر ومن حکم په عدل ومن دعا إليه هدي 
إلى صراط مستقمم»)* . 

دلالة النصوص التقدمة واضحة في التأكيد على أن في الاسلام نظاماً للحكم صادراً 
عن الله نطق بتشريعاته القرآن والسنة. . وأن الاحتكام ليها والتسليم با حد فاصل بين 
الايان والكفر. . وذلك أثر مباشر للاعتقاد الاسلامي أن الله حالق كل شيءَ وأنه مالك 
الملك بلا منازع وأن الإنسان ليس صاحب حق أصيل على نفسه أو على غبره وإنغغا هو 
مُسْتَحْلَّفٌ أو وكيل . فهو ليس صاحب الأمر والسلطة العليا التي لا تقف معها سلطة وإنما هو 
صاحب حق في سلطة محكومة بسلطة التشريع الأعلى الصادرة عن الله" . فليس أمامه إلا 
أن يعبد الله وفق مياق الاستخلاف الذي وردث به الشريعة فينسلك في صف المؤمنينء أو 
يرفض ذلك فهو في عداد الفاسفين الظالين الكافرين : ,إن المسالة مسالة إهان وكفر أو إسلام وجاهاية أو 
شرع وهوی» ونه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا صلح» فالؤمنون هم الذين كمون ما أئزل الله لا رفون مله حرفاً 
ولا يېدلون مئه شیفاًء والكافرون الظالمون الفاسقون هم الدين لا يحكمون ا أنزل الله. . وانه إما أن يكون اليكام فاثمين 

(۲۲) المصدر نفسه» «سورة النساءء» الآية .٠٠١‏ 

(۲۳) المصدر نفسه» «سورة المائدةء» الآية ٠١‏ . 

. ۵۹ المصدر نفسه» «سورة اللساءء» الأية‎ )۲١( 

)۲٠(‏ أٻو عبد الله مالك ہن عمرو بن أنس» الموطا (بيروت : دار الفكرء [د. ت.]). 

)۲٢(‏ کناية عن البلادة وسوء الفهم الناشئين عن الجهل والحاقة من سعة العيش الذي هم فيه. «غساية 
الأمول»» نقلا عن: سعدي أبو حبيب» دراسة في ماج الإسلام السياسي (بيروت: [د.ت.])» ص ٤1۹‏ . 

(۲۷) الروایتان عن أي داود. 

(۲۸) هناك ضصعف في سند الحدیث. 


(۲۹) صبحي عبده سعيد» الحكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي (القامرة: جامعة القاهرةء 
»))٥۵‏ ص ۷۰ ۷۱. 


۹۹ 


على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الاعان» وإما أن يكونوا قائمين على شريعة ألحرى ما لم يأذْن به الله فهم الكافرون 
الظالمون الفاسقون. . وان التاس إما أن يقبلوا من انكام والقضاة حكم الله في أمورهم فهم مؤمنون وإلا فما هم با لمؤمنين. 
ولا وسط بين هذا السطريق أو ذاك. فاللّه رب الناس يعلم سا يصلح الناس ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس 
الحقيقية»(" , 


أ جدل تجاوزه الزمن 


ولا اعتبار كبيراً للخلاف الذي نشب في مراحل ضلال المجتمع الاسلامي عن هدي 
الله حول الحكم في إيان مرتكب العاصي . فتحن لسشا بصدد حالة زلة فردية أو ضعف 
بشري تظل معه القاعدة الشرعية قائمة في نفس المؤمن موقرة» ولكنه ہسبب شهوة أو إكراه أو 
غفلة يتحرف عن العمل بمقتضاها. فمم| لا ريب فيه أن ذلك لا جرج بالمؤمن عن داثرة 
الاسان» إذ الاسلام لا بخاطب ملائكة.ء وإنما يخاطب بشرا ضعیفا مرکبا من شهرات 
واندفاعات متجاورة مع النفحة اللإهية. . فيا يعقل أن ننتظر من الئاس العصمة حى لا تزل 
أقدامهم . لا نحن هنا بصدد ظاهرة أخحطر هي تمرد عن سلطة الشريعة. . بناء على تصور 
آخحر للكون والإئسان والحياة يقوم على استقلالية الإنسان عن خالقه «التصور اللائکي» 
الدهري . . وعلى رؤية شريعة الاسلام على اہاء کیرهاء جاءت لتلبي حاجيات مرحلة 
وظروف معينة قد مضت وتجاوزتها حركية التطور فا عادت صاللعة لناء ولا نحن صالين ها 
اللهم ر بالقضاء على حركية الياة وتطور العلوم» أو باجراء تعدیلات کری علیها لا 
تستبقي منها غير ما هو صالح !1 جل ما يكن هؤلاء تقديه من تنازل للإسلام القبول مبدثياً 
بإمكان الاستفادة منه باعتباره جرد تراث . وهذا لا ثل مطلب الحركة الإسلامية في شيء 
وهي الرافضة أن يكون الميزان الذي توزن به الشريعة الإسلامية هو التنظيم الغربي المعاصر 
للمجتمع كانموذج للمدنية . . وأنه لا مناص لشريعتنا ولكل تصور آخر لتنظيم المجتمع من 
أن يعدل نفسه على ضوء ذلك الأغوذج”"“ حتى يلتحق بركب الحضارة!! فهل يبقى مع هذه 
الخلفيات وراء رفض أو تعديل الشريعة جال لسحب جدل قديم في ظروف أخحرى حول 
الحكم على مرتكب المخالفات الشرعيةء آهو مؤمن آم کافر» سحبھها على هذا الواقع السياسي 
والثقاني والاجتماعي لأنظمتنا القائمة على الولاء الفكري والسياسي للمجتمعات الغربية؟! انه 
الاستلاب أو القطيعة أو الاغتراب عن الواقع الذي یعیشه بعض معاصر ينا من المسلمين 


(۳۰) سید قطب» ف ظسلال القرآنء ط ٩‏ (القاهرة؛ روت : دار الشروق» ۱۹۸۰)» ج e‏ 
ص ۸۸۸. 

)۳١(‏ إن الوزير التونسي للتعليم كان واضحاً جداً في ندوته الصحفية التي وضح فيها الأسس التي أرسى 
عليها برنامج التربية الدينية وسائر البرامج» مۇكداً الميثاق الوطني والاأعلان العالي لقوق الإإنسان مرجعية عليا 
حت في ما يؤخحذ وما يترك من الدين ذاته . فالجهاد عنف يتناقض مع الدعوة إلى السلم» وينبځي حذفه من 
البرامج وكذلك أبراب «الحكم الإسلامي» و«الاقتصاد الإسلامي» وقانون الأسرة في الإسلام والقانون الجنائي 
الإسلامي» كلها متناقضة مع المرجعية المذكورة» ودعوة إلى الأصولية والتطرف! فكيف يحتفظ بها في البرامج 
الرسميّة؟ انظر الصبحف التونسية سنة ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰ . 


o 


الطيبين» ودعك من غيرهم تجار الدين. . أولئك الطيبين لا يزالون مشدودين إلى التراث 
ترون جدلياته ويسحبونا على واقع . الأمر الذي يث في تصوراتمم حول 
الاسلام والواقع ومنہاج التغيير ا . کثیراً ما یتحولون معها إلى جزء من القوى 
المحافظة على هذا الراتعم السلطوي التبعي المأفون والسدفاع عله وص کتاب الله أن يعمل 
عمله في تقویض ذلك الواقع السلطوي المصادم للشريعة في أسسه قبل فروعه› فضلا 
عا يدحل ذلك من ارتباك على المجاهير ومواقفها تجاه السلطة القائمة من خلال ادراج 
هؤلاء الحكام العملاء أعداء الأمة ضمن مفاهيم القرآن مشل مفهوم «أولو الأمره وما يجب 
للأمة في حقهم» لأئهم في كل الأحوال جرد عصاة. .!! بينما هم منخلعون من الشرعية 
الشعبية لأمم متسلطون» ومن الشرعية الدينية لأهم منافقون. . ولو كانرا حكاما علمانيين 
ديقراطيين لكانت العلاقة معهم ممكنة» ولكان االخطب معهم أيس»› وذلك على فرض إمكان 
فصل الديقراطية عن الإسلامية في البلاد الإسلامية: . 


ب - النص أساس الشرعية 

واضح , اذن أن المصدر الأرل والأساسي لشرعية كل حاكم في النظرية السياسية 
الإسلامية إنما يستمد من قبوله الكامل الاحتكام إلى شرع الله بلا أدنى منازعة ولا رغبة في 
مشاركة"“. قال الراغب في مفرداته : «وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة»". وقال 
العلامة ابن رم «لا جل الحكم إل با أنزل الله تعالى على لسان رسول الله 5ء وهو الحق» وكل ما عدا ذاعك فهو 
جور وظلم لا جل الحكم به" . ان النص الاسلامي کعاباً وستّة وهر الحاكم الأعلى والسلطة الي 
لا تعلوها سلطة وهو القاعدة الكرى الي قام علیها الجتمم الاسلامي› بل هر السلطة 
المؤسسة والنظمة للجاعة والدولة والحضارة. . مله يستمد اکم الاسلامي فلسفته وقیمه 
وأشکاله وتشریعاته وغایاته ومقاصده. . فهو الحاكم الأعل . : وکل ما ومن سواه حکوم به 
وتابع له» ان النص هو الشريعة الشابتة التي لا تتبدل وهي غير الفقه والاجتهاد حيث 
التفاصيل» فإن الكمال - وهو وصف الشريعة - ليس في الجزئيات وإنما في العموميسات*“ 
غالبا. 


(۳۲) الحديث هنا عن الشرعية الإسلامية للحكم وليس عن جرد الشرعية السياسية للدولة عامة. فهذه 
مكن أن تدور حول جرد تع السلطة بالرضا العام للمحكومين وتعبيرها عن إرادتهم وقيامها على مصالخحهم . 
ومكن إدراج هذا النوع من الحكم الديقراطي العلهاي تحت مسمى حكم العقل الذي تحدث عنه العلامة ابن 
حلدون. 

(۳۳) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (القاهرة: البايء 
۲7 ھ]). 

. ٠۷۷۴ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم » امحل (طهران: [د. ن. د. ت.])» المسالة‎ )۳١( 

)۳٠(‏ زيد بن علي الوزير» تصحيح المسار (بريطانيا: مركز اللتراث والبحوث الیمني» ۱۹۹۲)؛ 
ص ۲'٤‏ . 

ذكر كمال أبو المجد أنه «إذا جمعنا أصول الفقه الحنفي ۔ مشا لن تزيد على مسين صفحة لكن السرافتي 
في ٠٠‏ جزءأًء أليس هذا هو عمل الرجال في النصوص». انظر: «ندوة جريدة اللتياة: الإسلاميون والليبرالية»» 
اسياق ۱۹۹۳/٤/۱۹‏ . 


۱۰4 


لقد كان النص الإلهي اذن الحقيقة الأساسية في الجماعة» بل ان الجاعة لم تكن لتستمر 
بغير النص» انه المسوغ الوحيد لاستمرارها وهو الذي ينح وجودها شرعيته المتعالية» فكان 
الجذر الذي قامت عليه ابلحاعة الإسلامية وتأسست في رحابه الأمة» وعلى قاعدة هذا الجذر 
كانت الاختلافات والثورات تجري. بيد أن الانقسامات هذه مها بلغ ععددها لم تكن 
لتستطيع جاوز النص صراحة وإلا تجاوزت الاسلام نفسه» فانتهت إلى الهلاك وحسمت فيها 
الأمة. . ان هذه المسألة بالدات هي سبب بقاء الاجتهاع الاسلامي رغم الصراعات التي 
بدأت في وقت مبكر جداً حول قضايا ) يحسمها النص صراحة. 


لقد شكل النص منذ البداية الأساس لكل شيء في الجماعة المتكونة في رحابه» فهو 
الفصل وهر الحكم وهر الادبة والعذاء اليومي لاء الذين التقوا حول البي البشر"” , 


ولقد كانت علوية سلطة نص الوحي كتاباً وسنة على كل سلطة أخرى تشريعية أو 

تئفيذية » وإنها سند كل سلطة ومبرر كل طاعة يطلبها حاكم . . كانت واضحة تام الوضوح 
E ST E‏ 
كبشر حاكم يعتريه ما يعتري البشر من صواب وخطاء فإذا استشكل عليهم الأمر من أمره 
عليه السلام سالوه آهو الوحي يا رسول الله م هو الرأي أي اجتهادك الشخصي › فان کان 
الأول قالوا سمعنا وأطعناء وإذا كان الثاني اجتهدوا في تقمحيص ذلك الرأي» وقد ينتهون إلى . 
تعدیله آو الإإعراض عنه جملة . . والوقائم ف ذلك كثرة. 


وكان هذا التميّز واضحاً بين الوحي كسلطة مطلقة الحق والشرعية والطاعة وبين ما 
عداه من مصادر أخحرى. . كان واضحا لدى الفقهاء ورجال الفكر الاسلامي الذين على 
اخحتلافهم قد أجعوا على أنه لا اجتهاد في مورد النص» واستحٹوا تلاميذهم كا فعل الشافعي 
عل آن ينظروا ف أقرا لهم عل ضصوء الكتاب والسنة فیا وافی منہ| آخذوا به» وما حالف رموا 
به عرض الحائط“"“. وکال واضخاً للحکا م والمحكومين أن الأاحكام الشرعية الواردة في 
الكتاب والسلة هي البادىء العليا أو هي بلغة العصر القانون الأساسي أو 
الدستور““. فكان الحكام يعلنون ف خحطاب التولية مام الأمة تعهداً صرياً بالخضوع للنص 
في کل ا تصرفاتہم بل کانوا محرضون الأمة على ت عليهم إن خالفوا ان فبعد أن 
تلقی أبو بكر البيعة العامة في المسجد حطب في المسلمين «يا أيها الساس إني قد وليت عليكم ولستُ 
بخرکم» فان ضعفتٌ فقؤموني وان أحسدت فأعينوني : الصدق أمانة والكذب حيانة» الضعيف فيكم القوي عندي حتى 
أريح عليه حقه ان شاء الله رالقوي فيكم الضعيف عندي حى آخل منه احق أن شاء اللهء لايدع قوم الجهاد في سبيل 


)٠١(‏ رضوان السيد الأمة وال لماعة والسلطة : دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي (القاهرة: 
دار اقرأهء »)۱۹۸٤‏ ص ۱۱-۹ , 

(۴۷) أورد الشيخ الحذث ناصر الدين الألباني نقولاً في المعثى نفسه عن الأئمة الأربعة» انظر: ناصر 
الدين الألبانيء صفة صلاة التي (بیروت : الکتب الإسلامي» [د. ت.]). 

(۳۸) سعيد» الحكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي» ص 1۸١‏ . 


1۲ 


الله إلا ضربهم الله بالفقر ولا شاعت الفاحشة في قرم إلا عمُهم البلاء. أطبعوني ما أطعت الله ورسولنه» إن عصيبٌ الله 
ورسوله فلا طاعة ف علیکم ي . 


ومھما 2 ف التاريخ الاي فقد م ار الإسلامية 2 
i‏ ترف اة الإسلامية ببب ذلك حاکاً ثيوقراطياً e‏ انه إرادة الله 
المتجسد . . لأن المسلمين يعلمون يقيناً أن إرادة الله لما تجسدت في شريعته» فيا وافقها فهو 
الحی 8 خالفها فهو الباطل . . وظلّت توجیهات النبي للأمة في هذا الشان واضصحة يلخصها 
الحدیث المأثور «لأ طاعة لمخلوق في معصية الخالى» وقد ورد ف صيخ كثرة «لا E E‏ 
المعروف» أو ولډ طاعة لمن لا يطعم الله“ «ولا طاعة لمن عصى الله»"“» وعلى المرء أ 
والطاعة ف ما حب وکره» فان أمر جعصية فلا سمع ولا طاعة"؛, قال اہن القيم 3 عل 
هله القاعدة الدستورية : «فهده فتوى لكل من أمره أمير معصية الله كائناً من كان ولا تخصيص فيها البدة 4 » 
وقال الإمام الغزالي: 2إ طاعة الإمام لا تجب على الخلق إل إذا دعاهم إلى موافقة الشرع»". وقال اہن 
خلدون عا ينفذ من أوامر الحكام الظلمة «إعلم انه إغا ينفذ من أعبال الفاسق ما كان مشروعاًم" . 


وکل ذلك یدحض بشکل قطعي ما روجه خحصوم الاسلام والحهلة په من وان واجب 
المسلم أن يطيع أي حاكم يستحوذ عل أية سلطة سراء کان ذلك عن طریق شرعي أو بحكم الراقم»"» وأن أية 
سلطة تقام تجب هما الطاعةء وأن أية سلطة على الأرض تعد معيّنةٌ من قبل اللهء وآن واجب 
اللسلم أن یطیع سواء کان الحاكم عاد أو طالاًء لأنه مسؤول فقط امام اللهء وأن الترضية 
الوحيدة التي يكن أن يناها الناس هي أن يشعروا أن الله سيعاقبهم على أعماهم الشريرة في 
الدار الأحرة!! 


(۳۹) ابن هشام» السيرة التبوية. 

. رواه البخاري‎ )٤١( 

. رواه البخاري‎ )٤١( 

)٤۲(‏ رواه أحد. 

, رواه مسلم‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن قَيّم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين (القاهرة: دار 
الطباعة المئبريةء )۱۹٦۸‏ . 

)٤٥(‏ أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي» فضائح الباطنيةء حققه وقذّم له عبد الرحمن بدوي (القاهرة: 
الدار القوميةء .)1۹١٤‏ 

)٤١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبتدا والضبر في أيام العرب والعبجم 
والبربر ون عاصرهم من ذوي السلطان الأكير: مقدمة ابن خلدون» ۷ج (بيروت: دار الكتاب اللبنافي» 
- 140۹( . 

)٤۷(‏ ستتلانه »قلا عن: محمد ضياء الدين الريس» النظريات السياسية الإسلاميةء ط ٤‏ (القاهرة: 
دار المعارف» 1), ص ۳٦۱‏ . 


طاعة الحكومة المستبدة التي لا د فيها إرادة الحاكم بأي قيد"“. ولعل مصدر خطا مثل هذه 
المواقف هو خحلطها بين النظرية الإسلامية للحكم في مصادرها الأساسية (الكتاب والسنة) 
وإجاع علماء امسلمين المستوحى من النصوص الأصلية وتجربة التطبيق الاسلامي ف صدر 
الاسلام . . الخلط بينها وبين صور الانحراف والانحطاط الي تلکبت عن الأصول واتخذت 
الاسلام مطية» مع أن أية حضارة لا تخلو من الانحراف عن أساسها الايديولوجي . . دينية 
کانت أم وضعية . يقول محمد عمارة : «ان الاسلام كدين إلمي هو مثال. وان إقامة البشر وتطبيقاتمم للدين «واقع؛ 
وستظل دائاً مسافة بين الواقع وبين الشال. وفي وجود هذه السافة يكمن «الحافز» الذي يستحث الإنسان على المحاولة 
لتجاوز الراقع ليقترب أكثر فأكار من المال. وللا هلا لفرغ جدول أعيال الحياة» وأصيب الأحياء بالقنوط»“ . 

ان نصوص الاسلام وتجربته التطبيقية النموذجية صريحان في التأكيد على الحقائق 
التالية : 

ان الله سبحانه مالك الك وصاحب السلطة العليا ف الكون والحياة والمجتمع › 
وان حكمه لا معقب له ولا يسال عتا يفعل . . فهو الحاكم الأصلي بذاته. 

- ان حاكمية الله سبحانه وسيادته في حياة الإنسان قد نطق بها الوحي كتاباً وسنة 
(السة التشريعية) فمله استّمدت الشريعة. . فشريعة الله حاكمة على ما سواها. 


- إن إقامة الشريعة»ء وهي فرض على کل مسلم» تقتضي ضرورة انتظام الأمة 
الإسلامية في شكل منتَظّم سياسي» هو الحكومة الإسلامية . . الاسلام هو السلطة المؤسسة 
للأمة وللدولة . 

- إذا كان مبرر وجود الحكومة اللإسلامية هو إنفاذ الشريعة ووضع المتعالى في سياق 
التاريخ ووصل الارهي بالبشر ي“ وصبخ الحياة بصبغة الله فإا لا تستحق من طاعة 
مواطنيها لأوامرها إلا بقدر ما تبدي من خضورع والتزام بالشريعة وتكون أوامرها ونواهيها 
موافقة للشارع أو على الأقل غير مصادمة له فليس للدولة الإسلامية» سواء من حيث هي 
حماعة سياسية برعت عقد الولاء لله وطاعته ل له إلا الله تحمد رسول الله»» أو من حیٹ 
هي جملة من سط التنفيذ والتشريع والقضاءء أن تخرج قيد أغلة عن نطاق الشريعة» لأن 
الشريعة بلغة القانون الدستوري هي السلطة التأسيسية الأصلية للجاعة والحكومة"“. فلا 
يكن غيرها أن يتناو ما بالإلغاء أو التعديل. . بل إن أوامر الحاكم إنما تستمد شرعية الخضوع 
نما من موافقتها لتلك الشريعة. 


.۳١۱ - ۳۹۰ آرنولد» تقلا عن : المصدر نفسه» ص‎ )٤۸( 

(4۹) محمد عارة في : الحياةء العدد ۱١۸١‏ . 

.٩ السيد» الأمة والماعة والسلطة: دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي» ص‎ )٠١( 

)٥١(‏ يعتبر المصطلح الدستوري الغربي الشعب السلطة التاسيسية الأصلية المئشثة الدستور والدولة سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر» وبالتالي فله وحده حت الإنشاء والتعديل للقواعد الدستورية. انظر: اسماعيل 
الغزال» القانون الدستوري والنظم السياسية › ص ۳۹. 
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- ان طاعة المسلم حكومته في هذه الحالة ليست طاعة لشخص الجحاكم بل هي طاعة 
لصاحب الشريعة پستحق عليها ثواباً» وإن تمرده عى تلك الأوامر الملتزمة بدستور الدولة 
(الشريعة) مجعله آثاً. 
- وھکذا فصل الاسلام ف العلاقة بين الدولة والقانون فجسل ألترا م أحكام القانسون 
أساساً مشر وعية الدولة وجعل المحاکم ف ما يتیخذه من قرارات وإجراءاث وي ما بصضدره من 
أوامر مقيّداً بأحکا م الشريعة الإسلامية» أي پاحکام القانون»ء وبذلك اسقط الاسلام عن 
المعحكومين واجب u‏ السلطة الائرة» وأخحطر مراتب الخروج عن حکم الشريعة الإسلامية 
ترك التعبد بأوامرها"“ . وهو مر لا ۔ يهم غير الأغلبية المسلمة» ما الأقليات غير المسلمة من 
مواطنيها فالشريعة بالسبة إليهم شيا آحر غير كوا قانوناً منظاً للجماعة السياسية"“. 


- تعتبر الدولة التي أنشأها الرسول ًة في المدينة من وجهة النظر الدستورية «أقدم صورة 
للدولة كندظيم للاجتهاع السياسي» ذلك أنه قد تقرر فيها لأول مرة البدا العمروف يبدأ الشرعية أو مبدا حضرع الدولة 
للقانونء ذلك أن الاحكام الشرعية (أو القانونية) الي جاء بها الوحي في القرآن أو السنة هي أحكام صادرة عن سلطة أعلى 
من سلطات الدولة یً5 . فکانت دولة الاسلام ول دولة ف تاریخ الدنيا عرفت مہداً الشرعية› 
آي الفصل بين إرادة اللحاكم وبين القانون وعلوية إرادة القانون على إرادته. فالىدولة شىء 
ورئيس الدولة شيءَ آحر» فلو مات رئيس الدولة فالولاة كلهم نسافلة أحكامهم حق يعزهم 
الإمام الجديدء بلا حلاف في ذلك من أحد من الصحابةه“. ما يدل عل أن الشريعة 
اللإسلامية قد عرفت الشخصية الحاكمية الحقوقية للدولة"“ على حين ظلّت الحضارات كلها 
بجا فيها حضارة الغرب حتى القرن الثامن عشر تكافح من أجل الفصل بين إرادة الحاكم 
والقانون من خلال ثورات متتالية لإقرار مدأ الشرعية» أي خضوع الحاكم نفسه للقانون 
واستمداد القانون من سلطة تشريعية تعلوه أو سيادة القانون. يقول عبد الوهاب الأفلدي 
متیحدااً عن الئلفاء الراشدين : «كائوا يصرون على لحضوع السلطة السياسيسة لأحكام الةائون بدون حصائة. 
وکان پإمکان کل مواطن أن يواجه الحاكم ويفرض عليه طاعة القانون فلا يكون أمامه إلا الامتثال»"" . 


- على حين ظل الغرب يبحث لاهثاً عن القيم الأساسية للمجتمع التي ينبغي على 
النظام القانوني للدولة أن يعبر عا ويجترمهاء ولكن دون جدوى» فالقانون الطبيعي مفهوم 
a E U E a Ca‏ 
الإنسان تظل قيمتها في الغالب توجيهيةء الأمر الذي ترك قيمة العدل وهي غاية كل تقلين 


)٥۲(‏ محمد طه بدوي» القائون والدوللة» ص .٠١‏ قلا عن: محمد سليم العواء في السظام السياسي 
للدولة اللإسلامية رالقاهرة؛ بیروت؛ دار الشروق» »)۱۹۸٩‏ ص ۲۳ . 

. سيأتي بعض التفاصيل المتعلقة بحقوق غير المسلم في الدولة الإسلامية‎ )٠١( 

.؟١-‎ ۲۲ العواء المصدر نفسه ص‎ )٥ ٤( 

)٠١(‏ موسوعة الاجاع» المسالة .٠٠‏ لقلا عن: أبو حبيب» دراسة في مناج اللإسلام السياسي» 
ص ۱۵ . 

.٠١ أبو حبيب» المصدر نفسه» ص‎ )۵١( 

(۵۷) عبد الوهاب الأفندي في : القدس (صفحة الرأي). العدد ٠٠۸١‏ . 


1۰۵ 


غير محددة المضامين”*. وجعل التشريع في غير منجاة من مصادمة الأحلاق بتسخير الحكم 
لفائدة الطرف القوي في الدولة المالك حق سن القرائينء مقابل ذلك وجدت الدولة 
الإسلامية الشريعة الإسلامية نصوصاً ومقاصد ومضامين ثرية للحكم ومقاييس واضحة 
للعدل”“. ذلك أنه إذا كانت غاية القانون التعبير عن قيم العدالة فإن مقاييس تلك العدالة 
إما أن تكون من وضع التغلب وذلك هو حكم الطبيعة أو أن تكون من وضع العقل - وعقل 
من؟ - وتلك هي حكومة العقل أو أن تكون مز وضع الشرع وذلك هو حكم الاسلام”. 
ولا شك ان شريعة الله الصادرة عن العليم العادل الرحيم هي وحدها القمينة بأن تقدم 
للبشرية مقاييس واضحة للعدل. . يستهدي بها المشرّعون. . فلا تكون حكومة الاسلام 
حكومة القانون وحسب بل حكومة القانون العادل. . وهر قانون تضع أسسه أغلبية ف 
شعب ولا طبقة مهيمنة ولا شعب ليتهم بالتحيزء وإنما الله رب الجميع ويقوم على إنفاذه 
وشرحه وتنزبله على الوقائع المتجددة بتشریعات مفصلة هيثات بشرية تختارها الأمة وتراقبها. 
وتكون ها السيادة عليها ثولية ومراقبة وعزلا. . وتلك هي سلطة الأمة» أي الشورى. 


۲ - الشورى: ما موقع الأمة في الحكم الاسلامي؟ 
أ في القرآن الكريم 


(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأسر منكم فإن تشازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخري“. 


)0۸( اہو حبیب» المصدر نفسه » ص ٥‏ 

(۵۹) يقول علال الفاسي متحدثاً عن بحث المشرّع الغربي عن القاعدة التي تهديه وتدله على ما يجب أن 
يضعه من قوانين . إن تلك القاعدة تتمثل ف قيمة مثالية سعى الإنسان منذ القديم لاکتشافهاء هي العدل» 
ولكن حقيقتها ظلت غامضسة . فما هو العدل؟ وهل نحن في طريق الوصول إليه أم نحن في عدل نسميه 
الظلم؟. انظر: علال الفاسيء مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ط ۲ (الرباط: مطبعة الرسالةء 
»)٩‏ ص ٤۱‏ . 

)٠١(‏ ابن حلدون» العبر وديوان المبتدأً والبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون. 

بحسب هذا التصنيف الفلدوني لأنواع الدول يكن بنوع من التسامح ادراج الدولة الغربية ضمن حكومة 
العقل على حين ينطبق مفهوم حكم الطبيعة على بعض الأنىظمة في العا الفالث حيث لا يعبر القانون إلا عن 
إرادة الحاكم» ولان هله الارادة طاغية قاصرة متقلبة» كانت أوضاع الحكم كذلك. . فا أبعده عن الحقيقة 
وصف هذا النمط من الدولة السائد أنه دولة القانون. . وأن جتمعها هو المجتمع المدني. . بيا المجتمع في حالة 
استقالة واحتناق ينعظر الفرصة للتمرد لكسر قيوده. . وللشيخ مهدي شمس الدين تأكيدات ماثلة على أن مبداأً 
الشورى في الشؤون العامة أهم المبادىء الدسثورية السياسية على الاطلاق عند جيع المسلمينء عند الشيعة 
الإمامية ف عصر غيبة الامام المعصوم يو وغند آهل السلة وساثر الملسلمين منذ وفاة البي ل .. لا تستقیم 
شرعية أي حکم سياسي - ناکم غير معصوم ولا تستقيم شرعية أي تصرف في الشؤون العامة للمجتمع دون 
أن يكون قائاً على الشورىء». انظر: محمد مهدي شمس الدينء في الاجتياع السيماسي الإسلامي (بيروت : 
المؤسسة الحامعية للدراسات والنش)» ص ٠١١۷‏ . 

, 0۹ القرآن الكريم› «سورة اللساءء» الآية‎ )١( 


۱° 


إولتکن منکم أمة يدعون إلى الفير ويأمرون بالمعروف ويتبون عن المخكر ي" . 


- إن عرضنا الأمائة على السموات والأرض وال بال فأبين أن يجحملنها وأشفقن سا وحملها الإإنسان انه 
کان ظلوما جهولا چ" . 


- (وأمرهم شوری بینہم ي“ . 

(وشاورهم ف الأمرهد“ 

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلؤا فأصلحوا بينهها» فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله" . 


ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيسل المؤمئين نوله ما تول ونصله جهنم 
وساءت مصیر ا“ 
تن ا 

- ان رسول الله 4 لما بعثه (أي با معاذ) إلى اليمن» قال: كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن م تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول 
الله. قال: فإن ل تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو. فضرب رسول الله 
على صدره» وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي به رسول الله“ . 


- الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته"۰. 

- يد الله مع المجاعة ومن شد شد إلى الثار“٠.‏ 

- من فارق المهاعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه"“. 
- ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. 

- علیکم بالسواد الأعظم . او اتبعوا السواد الأعظم . 


.٠١٤ المصدر نفسه» «سورة آل عمران»» الأية‎ (MY) 
.۷۲ المصدر نفسه» «سورة الأحزاب » الآية‎ )1۳( 
.۳۸ المصدر نفسهء «سورة الشورى»» الآية‎ (4( 
. ٠١١ المصدر نفسهء «سورة آل عمران»» الآية‎ )٠٠( 
.٠ المصدر نفسهء «سورة الحجرات»» الأية‎ )1١( 
.١٠١١ المصدر نفسه» «سورة النساءء» الآية‎ )۷( 
رواه الترمدي وأہو داود عن آي هريرة.‎ )1۸( 

)٦۹(‏ رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة. 

)۷٠(‏ رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر. 

(۷۱) رواه آبو داود وأحمد ف المسند. 


- من مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية. وقي رواية: من مات وهو مفارق 
للجماعة فإنه يموت مينة جاهلية"“ . 


مقدمة 

إذا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون (الشريعة) جخضع لسلطائه على حد 
سواء الرئيس وا لمرۇرس› الكبير والصغين وكانت الشريعة ف اساسها را إهياً (نصورص 
الوحی من الکتاب والسثة)» فهاذا بقي لأمة المؤمنين من عمل تشريعي؟ هل صحیح ما يردده 
البعض أنه لا توجد في ذولة الاسلام سلطة تشريعية؟”٠‏ ما هي منزلة الأمة من الحكم؟ 
وکیف تارس عملها؟ 


الشورى: ان الشررى هي الأصل الثاني للنظام الاسلامي بعد اش والشوزی هي 
بذاعها نص : نص على الاقرار للأمة المستخلفة بحقها في المشاركة العامة في شؤون الحكہه“» 
بل ان ذلك من واجباتها الشرعية» إذ الشورى علم على دولة الاسلام aly‏ 1 الاسلام» وهذا 
لو قلت انها دولة الشورې وأمة الشورى فمديت إلى الحق”“. وقد تفرد الاسلام بهذا المبداً 
الأصيل وأقرّه سلوكاً عاماً في المجتمع وأسلوباً في ادارة الشؤون العامة» حتى ان المسر الكبير 
الأندلسي القرطبي ربط به شرعية. الحكم فقال: «ان من ل يستشر العلاء فعزله واجب لا حلاف بين 
العلاء ي" ,. 


وم تستمطع البشرية أن تصل إلى تحقيق هذا المبدأ إلا بعد نضال مرير خحلال مشات 
السنين» بین قد جاء به الوحي في بيئة تفدس القَوة وتفخر بالعدوان والتلطل"“ . 


(۷۲) حيبي الدين أبو زكريا بجيى بن شرف النوري» رياض الصالحين» نحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» ط ۲ (بيروت: المكتب الإسلامي» »)۱۹۸٤‏ رقم الحديث ٠٦١‏ . 

(۷۳) يقول المستشرق برنار لويس» «لا توجد بالسبة إلى المسلم سلطة تشريعية بشريةء الله هو الوحيد 
مصدر القانون». انظر: .225 Bernard Louis, Comment I' Europe a découvert I'Islam, p.‏ 

)۷٤(‏ عبد الحميد اسماعيل الأنصاري الشورى وأئرها في الديمقراطية (الخرطوم : اتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم» [د. ت .])» ص ۷. 

. ٥۹4۹٩ بو حبیب» دراسة ف مناج الإسلام السياسيء ص‎ (۷٥) 

٠٤ ج‎ »)۱۹٤۸ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ط٣ (بیروت: دار الكتاب العربي»‎ )۷١( 
. ۲٤۹ ص‎ 

(۷۷) يقول ظافر القاسمي : «ولعل الباحث في تاریخ الحضارات یعجب حینا يقرأ كتب مصادر الشريعة 
الإسلامية ويرى كيف أن الشورى نشأات في الإسلام نشاأة مفاجئة حلافاً لنشاتہا عند الأمم الأحرى (حيث) 
كانت ثمرة جهاد طويل وصراع بين الحاكمين واللحکومين» . انظر: ظافر القاسمي› نظام الحكم ف الشريعة 
والتاريخ ال سلامي»؛ ط٤۰‏ ۲ ج (بیروت : دار النفائس 7[ ج ۱» ص ٣۳‏ . 

إن الشورى في الإسلام م تكن نتيجة حاجة ولدتہا ظروف المجتمع الذي عاش فيه الرسول في جزيرة 
العرب» ونما كانت نتيجة وحي إلمي نزل على قلب محمد بيا . انظر: المصدر نفسه» ص 11 . 


۰۸ 


ان الشورى في الاسلام ليست حك فرعياً من أحكام الدين يستدل عايه بآية أو بآيتين 
وبعضص الأحاديث والسوقائع › وإنغا هي صل من أصول الدين ومقتفضی من مقتضیات 
الاستخلاف أي أيلولة السلطة الربانية إلى العباد““ الذين أعطرا اليثاق إلى الله أن يعبدوه. 
ومن ثم كانت الشورى العمود الفقري في سلطان الأمةء ونهوضها بأمانة الحكم على أساس 
المشاركة والتعاون والمسؤولية› وهي مشاركة خوهما الله لأمته في مستوی ار والتنفيذ. . 
في تأسيس الحكم والتشريع له والقوامة عليه والانتفاع بثماره. فيا هي مجالات هذه المشاركة؟ 


أ المجال التشريعي 


يمثل النص رقم )١(‏ يا أا الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم. .4 أساس 
نظام الاسلام السياسي والاجتهاعي والدينيء كا إنه حجر الزاوية القانوني ف السدولىة 
الإسلامية والدستور الاسلامي”“ء حت إن الشافعي اعتبر انه لو لم ينزل غير هذه الآية لكفى 
في مادة الدولة الإسلاميةء فهي تحدد بوضرح مركز السلطة العليا في حياة المسلمين وأنها للهء 
فلا يطاع غلوق في معحصيته» وان طاعة الرسول بل هي الشكل العملي لطاعة الله وان 
طاعته لله» ثم تأتي سلطة الأمة» وحجال نفوذها المشروع لا جرج عن شريعة الله الواردة في 
الكتاب والسنةء فکل من له سلطة من الملسلمين» من عام وحاکم وزعیم سياسي وقاضص 
ومدیر ومعلم . باحتصار» کل من له مسؤولية (کلکم دل وکلکم مسؤول عن رعیته) يچب 
أن يطاع ف شجاله طالا قام پأمانته في حدود الشرع › وکل راع محدث سواء کان بین الأفراد 
أو السلطات يجب التسليم أن مرجع اب ا إذ القرآن والسنة هما القانون 
الأعل الذي يکم سلوك أولي ا وعامة الملسلمين عل السواءء وھا الحاکان على کل حکم 
اجتهادي مستحدث» إذ ينبغي آلا يتعارض مع نص وأن يحقق مقاصد الشريعة ومبادئها 
العامة. والناس سواء أمام شرع الله"*» ولا شك أن الرد إلى الله وإلى رسوله يقتضي وجود 
هيئة نافذة أحكامها لتتولى عملية الرد والاستنباط. وقد تكون هيثة حكمة عليا تتكون من 
كبار القضاة العلماء”“ كا سيأي. 


)١(‏ من هم أولو الأمر 
مؤسسة للجماعة وللدولة» سلطة مقيدة بالتبعية للسلطة الأولى» ولذلك لم يتكرر العطف 


(۷۸) حسن الترابي» «الشورى والديقراطية : إشکالات الصطلح وا لمفهوم »» المستقيل العربي› السنة ۸» 
العده ۷١‏ رأيار/ مایو »)۱۹۸٩۵‏ ص ۱۳» وأحمد کیال أبو المجد» حوار لا مواجهة: دراسات حول الإسلام 
والعصر (القاهرة: دار الشروق»› ۸/))» ص ۱٩۵‏ . 

. 0۹ القرآن الكريمء «سورة النساءء » الأية‎ )۷٩( 

(*۸) أبو الأعلى المودودي» الحكومة الإسلامية (بیروت : دار الفکر» ۱۹۷۷)» ص .۷٤‏ 

)|^( فتحي عثہان» أصول الفكر السياسي الإسلاميء ط ۲ (ہيروت : مؤسسة الرسالىةء ۱۹۸6)› 
ص ٦۳‏ . 

. ۱١۸۱ الأفندي في: القدس» العدد‎ (AY) 


«وأطیعوا» ما يدل على أن طاعتهم ليست مستقلة عن طاعة الله ورسوله» بل ضمن طاعة 
الله ورسوله وتبعاً , 

فمن هم أصحاب هذه السلطة «أولو الأسء؟ هل ممذ! المفهوم علاقة بمفاجيم أساسية 
ف السياسة والتشريم الاسلاميين مثل مهوم اهل الشورى وأهل الحل والعقد وأمل 
الاخحتيار» والإجماع . . والبيعة؟ وهل للشورى علاقة قة فهرم العقد الاجتاعي؟ ومفهوم 
السيادة؟ والانتخاب والعارضة؟ وتعدد الأحزاب؟ 


ذهب اہن عباس من الصحابة وجاهد من التابعين (رضي الله عنېا) إل أن اولي الأمر 
الوارد ذکرہم ف آية النساء هم الفقهاء الذي تازون بالحصافة وعمقی الدراية والاحلاصِ 
لدين الله عر وجل ۵“» وهم الذين عرفوا بالاجتهاد وساهم الأصوليون في ما بعد بأهل الحل 
والعقد» وهم المقصودون بج اعة الملسلمين في حدیٹ حذيفة اہن اليان «تلرم جاعة المسلمين 
وإمامهم ي“ » وهم العلاء الذين وعدوا بأنہم لا مجتمعون على ضلالة «لا تجتمع آمتي على 
ضصلالة»» فإذا اجتمعوا عل حکم صار ا من الشريعة (الإجاع)» وإذا اجتمعوا عل بيعة 
إمام صارت طاعته على كل المسلمين لأن شرعية طاعته متفرعة من آهل الجاع كمصدر من 
مصادر الشريعة"“ . ولقد عالج کثیر من المفسرين مسألة آهل الحل والعقد لدى تفسرهم 
الآية المعقدمة› فذكر الشيخ محمد عبده في ا مسار «وأماأولوالأمر فقد احتف فيهم فقال بعضهم هم الأسراءء 
وقال بعضهم انهم العلاء»» ولقد انتهى الشيخ إلى اد نهم الأمراء والحكام والعلهاء ورؤساء الجند وسائر 
الرؤساء والزعياء الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة» فهؤلاء إن اتفقواعلل أمر 
وحکم وجب أن يطاعوا فيه شرط أن يكونىوا منا وأن لا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله التي عرفت 
ٻالتواترء وأن یکونوا ختارین فی بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح 
العامة هوما لأولي الأمر سلطة فيه ووقوف عليه . «فأهل ا لحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعواعل أمرمن مصالح 
الأمة ليس فيه نص عن الشارع ختارين في ذلك غير مكرهين فطاعتهم واجبةء ويصح أن يقال |نہم معصومون في هذا 
الإجاعء ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلاش رط » فأمر الله في کتابه وسنة رسوله الثابة القطعية التي جرى 
عليها العمل ما الأصل الذي لا يرد . وما لا یو جد فیه نص»› ينظر فيه أولو الأمر إذا كان من المصالح 
لأغہم هم الذين يثق بهم الناس فيها ويتبعونهم فينبغي أن يتشاوروا في تقرير ما ينبغي العمل به : «انجم 
آهل الحل والعقد»““ . 


ولقد نقل رشيد رضا أن أهنل الحل والعقد عند الرازي هم أهل الإجماع وهم 
المجتهدون في الأحكام الظنية والفقهية . وعنده انه يجب أن يكون في الأمة رجال أهل بصيرة 


(۸۳) ابن قیم الجوزية» اعلام المرقعين عن رب العالمين» ج ١‏ ص ۴۹ . 

. ۲٣۰ القاسميء نظام الحکم ف الشريعة والتاریخ الإسلاميء ص‎ (AE) 

. حدیٹ حذيفة رواه الإمام مسلم‎ )۸٥( 

. ۲۴۷ ۔‎ ۲١ القاسمي› المصدر نشسه» ص‎ : ٠ سعید رمضان البوطي . نق عن‎ (A1) 

(۸۷) حمد عبده وحمد رشيد رضاء تفسير المتار (القاهرة: مطبعة المنارء 1 هھ)؛ ج ۵» ص ۱۸۱ 
وما بعدها. 
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ورأي في سياستها ومصالحها الاجتماعية وقدرة على الاستنباط يرد إليهم أمر الأمن والخوف 
وسار الأمور الاجتماعية والسياسية» وهؤلاء هم اللين يمون في عرف الاسلام أهل 
الشورى وأهسل ا لحل والعقد. ومعنى ذلك أن بيعة الحلافة لاتكرن صحيحة إلا إذا كسانوا 
هم الذين مختارون النليفة ويبايعونه برضاهم» وهم الذين يسمون عند الأمم الأحرى بنواب 
الأمة“ . وذهب صاحب معام المدرستين إلى وان الأمر في لغة العرب ورف المسلمين هو أمر الإمامة 
والحكم عل المسلمينء وانه أريد به الإمام بعد النبي هة ولا حلاف في ذلك بين المدرستين (السنة والشيعة) ولكن ا لحلاف 
في من يصدق عليه تسمية آولي الأس» فإن مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ترى انه لا كان المقصود الأثمة فلا بد ان 
يكون منصوباً من قبل الله معصوماً من الذثوب» وترى مدرسة الغلافة (أهل السنة) من بايعه المسلمون بالىكم )0“ . 

وقال الأستاذ علأل الفاسي في آية أولي الأمر المذكورة «والرجوع إلى الله رجوع لكتابهء والرجسرع 
إلى رسرله رجوع إلى ستته» والرجوع إلى أولي الأمر رجوع لإجاع المجتهدين)" . 


(۲) الشورى والإجاع 

ويتابع علال الفاسي رابطاً بين مفهوم الإجاع وأولي الأمر للتعرف إلى صاحب السلطة 
في الدولة اللإسلامية : «رالحقيقة ان الاجاع ذو أصل أصيل في الدين» ولكن استحال الإجاع بعد وفساة النبي ج في 
تبين طريقة احتيار الخليفة وفي طريقة الحكم الشوري هو الذي شكك الشيعة وما انحدر منم من المعثزلة في أمر الإجماع 
وحجیته . 

«فحينا نوف التي ي ور يخلف وصيّة فيمن يله أدت الروح الإسلامية البنية على التشاور بين المؤمنين إلى قيام الأمة 

بواجبها في حفظ النظام وحماية البيعة فاجتمع العارفون من المسلمين في السقيفة وتبادلوا الرأي والدليسل. أجعوا أمرهم بعد 
ذلك عل مبايعة أي بكرء ثم وقع اجماع الأمة على قبول سا فعلوه. وعل هلء الطريقة سار المسلمون في التشاور والاتفاق 
وجموا القرآن وأحدثوا أننظمة وأحكاماً عدّةء فكان للإجاع في الصدر الأول من الاسلام دور بشائي في إتمام انجاز ما 
قصده ًة وفقاً لشريعته ومناهجه وقد أحرج البغوي عن ميمون ابن مهران قال: «كان أبو بكر إذا ورد عليه ا لخصوم نظر في 
كاب الله فإن وجد ما يقضي بياہم قضى ينهم » وإن لإ يكن في الكتاب وعلم من رسول الله هة في ذلك الأمرسنة قضى بهاء 
فإن أعياه حرج يسال المسلمين. وقال أتاي كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله ق قضى في ذلك بقضاء؟ فإن أعياء جمم 
رؤوس الئاس وخيارهم فاستشارهم» فإن أجمع رأيیم عل شيء قضی به) . 

«وهکذا نجد آن الاجاع أدى أظم خدمة للإسلام إذ فتح باب الاجتهاد والشورى وسهل مراصلة العسل الذي 
قام به عليه السلام) . 


«ولكن العصر الأول كا رأيتم كان يتاز بالتشاور في كل ما لا نص فيهء فكان أهل الحل والعقد يشتركون في وضم 
أسس تاريغية واجتياعية لمصدر الإجاع الشرعي » لما انحرف المسلمون عن نظام الخلافة الشوري واقبسوا من الفرس نظاماً 


(۸۸) المصدر نفسه» ج ۳ ص ۱۱ . 

(۸۹) مرتضى العسكري. معام المدرستسين ط٤‏ (طهران: مؤسسة البعثةء ٠٤١١‏ ه)ء ج ٠١‏ 
ص ۲۲۷ . 

(۹۰) الفاسيء مقاصد الشريعة اللإسلامية ومکار ۽ ص *۸. 
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يقوم على أساس الحكم المطلق الوراثي الأمر الذي أثار كثيراً من الانتقاد الذي أعانه المجتهدون وقادة المسلمين فكان لا بيد 
من تقييد النظر حاية السلطة المطلقة الصاعدةء وقد أصاب ذلك في ما أصاب فكرة الاجاع الحقيقية كا فهمها المسلسون 
الأولون وحدث حوطما حلاف بعد بها عن ميطها الأصلي , 

«فالإجاع كما يتحدث عنه منذ القرن السادس عبارة عن اتفاق الاس في كل بقعة من بقاع الأرض. . وذلك 
بالطبع ما لم يفهمه المسلمون الأولونء وما لا تدل عليه صوص الكتاب والسلة , 

«فالإجاع هو اتفاق المجتهدين الموجودين ساعة البحث في أمر ما قي ما لا نص فيه من كتاب وسنة» وهو مبي على 
أساس التشاور بين المؤمنين الذي حت عليه القرآن في قوله : «وشاورهم في الأمر» . وليس الإجاع أن يطلع كل مجتهد أو عالم 
على وجهة الآحر من المسألة ويبدي رأيه فيها با موافقة ء ونعلم نحن رأيه وتجتمع أفكار الناس كلهم فذلك ما لا يظهر أن 
الصحابة (رضي الله عنبم) فهموه من الاتفاق الواجب عليهم في مسألة ما. فما كان أبو بكر ولا عمر ولا عثان ولا عملي 
يتوقف عن تنفيل قراراته بعد استشارة من حضر من علماء الصحابة إلى أن يستشير غيرهم ممن هم منبشون في تلف أصقاع 
اللسلمين . 

«لدلك فالحق ان الإجماع هو عبارة عن اتفاق هيئة شورى يعقدها الخليفة لتبين وجهة النظر في مسأالة ماء فإذا 
اتفقت كلها عل حكم شرعي فقد وقع الإجماع ووجب اتباعه في العمل» وإن جاز لن لم بحضر من أهل الاجتهاد أن يبدي 
رأياً خالفاً. ولكن العمل جب أن يقسع من طرف المسلمين با اتفقت عليه الميثة . والمؤسف أن المسلمين ) يتموا تدظيم 
الإجماع على الطريقة التي تقتضيها مبادىء الشورى الإسلامية والتي هدى إليها النبي بد. فقد روي عن علي (رضي الله 
عنه) قال: قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا م ينزل فيه قرآن ول مض فيه منك سنة. قال: اجمعوا له العالمين من المؤمنين 
فاجعلوه شوری پینکم ولا تمضوا فیه برآي واحد . 

(افهل أراد النبي ل أن يتوقف كل شيء حتى يتمع أهل العلم من سائر العالم الاسلامي وييتوا في الأمر؟ لو كان 
الأمر كذلك لتعطلت أحكام الشريعة) . 


(۳) الا جاع والاستیداد 

الاستبداد انحرف بالإجماع عن مهمته السياسية وحوله إلى جدل. ويواصل الشيخ 
الفاسي تأملاته حول الإجاع والشورى والديقراطية : 

«ولكن الاستبداد السيامي الذي أصاب نظام الحكم الاسلامي هر الذي حول التطور في تشسظيم الشسورى إلى 
مجادلات فارغة ف حجية الاجاع وإمکان وقوعه وعدم ذلك . 

«ولو استمر المسلمون في سيرهم الطبيعي لتكونت من رجال الاجتهاد طائفة خلصة قادرة بجانب كل خحليفة من 
حلفاء المسلمين تشير عليه با يجب أن يعمل وتقرر له الحكم في كل نازلة طبقاً لمقتضيات الاستنباط من الكتاب والسئة. . . 
فهل تسمح ظروف الدول الإسلامية أن تجعل من أنظمتها الديمقراطية الحديدة سبيلا لبعث الشورى الإسلامية وتحقيق معنى 
الو جماع؟ 

«وهل يقع نسخ الإجماع؟ المختار عند الجمهور التفصيل» فالإجاع القطعي المحفق عليه لا جوز تبديلهء والمختلف 
فيه يجوز تبديله. . وذهب أبو عبد الله البصري إلى جواز تناسخ الإجاعات فيبقى (الإجاع الأول) حجة حى مجصل إجاع 
آلحر. 
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«الأصلح أن يترك للإجماع مهمته كنظام للشورى بين المسلمين يرجعون إليه كلها عن لمم أمر أو حدث هم 
حادث)“ , 

نجد أن العلامة المغربي قد وفق في إبراز أبعاد الإجماع السياسية بشكل غاية في 
الوضوح» إذ أکد مع كشير من علاء الاسلام على الجمع والتطابق بين مفاهيم «أولي الأمر» 
و«أهل الشورى» و«أهل الحل والعقد»» ا الإجاع أصل من أصول الدين» وأن أو الأمر 
أو أهل الشورى هم العلماء المجتهدون وأهل الرأي الذين يشكلون ا الفكرية وحی 
السياسية للأمة الإسلامية في الصورة المثالية للحكم الاسلامي» والتي لا تت تتحقق دائےا› إليهم 
يرجم الأمر في رعاية المصالح العامة للمسلمين»› فمن پیم يکون «الأم ویتولون إعانته عل 
تسییر شؤون الحکم . . سواء من خلال سن القوانين أو النصح والرقابة. ورسم السياسات 
العامة» ويتعهد الأمير أمامهم بإنفاذ الأحكام المصرّح بها في النص الثابت ويمشاركتهم في 
التصدي للأوضاع المستجدة. كا سيأتي» على اعتبار أن الإجماع هو نظام الاسلام للشورى 
في ما سكت عه أو اختلف فيه النص. وإلى قريب من هذا الرأي ذهب محمد يوسف 
موسى » فإن أهل الحل والعقد عنده هم أصحاب الرأي والعلم وموضع الثقة من طبقات 
الأمة المختلفة. . فليس هناك فرق كبير بينهم وبين أعضاء المجالس النيابية في اللظم 
المدستورية الحديثة. . فالنواب هم مصدر القوانين كلها بلا استشناءء والأمر كذلك ف 
الاسلام إلا في ما جاء فيه نص كم من القرآن أو سنه ثابتة عن الرسول» فن هذا لا رأي 
فيه لأهل الحل والعقد مطلقاً إلا في فهم تلك النصوص وتقدير ظروف تنزيلها على الوافع 
إن مصدر السيادة هو التشريع الذي يؤحذ من الكتاب والستّة الصحيحة» إذا SW‏ 
النصرص› والڏذي في ما لا نصوص فيه - لا یتعارض مع روح هڏين الأصلين المقدسين 
ومقاصدهما» ومن الطبيعي أنه لا بد للسيادة من من يثلها. وهنا نقول إن الذي يلها هم 
أهل الحل والعقد نيابة عن الأمة کلھاء وحينئذ تكون قراراتهم والقوانين التي تصدر, بناءٌ 
على ما يثفقون علیه› صحيحة شرعاً وملزمة للأمة اء" , 


)٤(‏ اصطلاحات ثلاثة 

أما كال أو المجدء فقد اعتبر أنه طالما ظل الخنمرض ميط بجملة من الاصطلاحات 
التي تدور حول الشورى فلا أمل في ترشيد الفكر السياسي الاسلامي وإخراجه ما دعاه بعض 
امفكرين «أزمة الفكر السياسي الاسلامي»“. 


قال أبو المجد: في كتب السياسة الشرعية وكتب الفقه الاسلامي بصفة عامة اصطلاحات ثلائة تحتاج إلى 


(4۱) المصدر نفسه» ص ١٠٠۸-٠٠۱١‏ . 

(۹۲) محمد يوسف موسى» نظام الحكم في الإسلام» ط ۲ (القاهرة: دار الكتاب العربي» ۱۹۹۳)» 
ص ۸۱ - ۸۳. 

(۹۳) عبد الحميد متولي ٠‏ أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث: مظاهرهاء أسبابهاء 
علاجها (القاهرة؛ الاسكندرية : الكتب المصري الحدیث للطباعة والدشر» ¥(. 
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ضبط وتحدید» فهم تارة يشيرون إلى أهل الشورى» وتارة بشيرون إلى أهل الحل والعقدء وتارة يشيرون إلى أهل 
الاجتهاد) . 


«والأقرب إلى ضبط المصطلحات في ما نرى أن عبارة أهمل الشورى عامة تشر إلى من يصلحون ليطلب الحاكم 
رأعيم في أمر من الأمور» ومن ثم كان طبيعياً أن تختلف صفاتيم وشروطهم باختلاف الأمر المطلوب منهم» أما أهل الحل 
والعقد فتشير إلى عنصر التأثير الاجتياعي الذي يتمتع به فريق من الناس»ء بحيث يكون انحيازهم لشخص أو رأي أو قرار 
مدخحاك كافياً لرضا الناس به ودخوفم فيه وانصياعهم لحكمه» أما أهل الاجتهاد فالأقرب إلى المئطى أنم المؤهلون لإبداء 
الرأي السليم في المسائل الفقهية على اخحتلافهاء فإذا كان الأمر المعروض ذا صبعة تشريعية كان من شروطهم تسوافر القدرة 
على الاجتهاد ‏ بمعناء الشرعي - أي القدرة على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها مع ما يتطلبه ذلك من البحث 
والاستقراء والمعرفة» وإن كان الأمر المعروض ذا طبيعة اقتصادية أو اجتماعية أو هندسية أو طبية أو مالية كان من شروطهم 
أن يحوزوا قدراً من المعرفة بتلك الأمور وإلا كان تصدييم لابداء المشورة تكلفاً واقتفاء لا ليس لمم به علم , 

«أما الاجتهاد - كا قال العلهاء بحق - فهو حالة تقبل التجزؤ والانقسام - ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد في جزء من 
العلم ل جز له الافتاء فيه» ولم جز بداهة أن يطلب منه الرأي في شأنه . 

«ان اهل الشورى اذن ليسوا جماعة حصوصة لابتة» وليسرا نظاماً «اسلامياً» ددا نبحث عئه اليوم في كتب 
الأقدمين لنبئدي اليه بحذافيره ي" . 


ان أمل الشورى هم جماعة الحل والعقد التي يتحدث عبا الفقهاء وتضطلع مهام 
المجالس النيابية في العصر الراهن» ولكن في حدود مبادىء الشريعة*". 


(ه) الاختصاص التشريعي لمن في الدولة الإإسلامية؟ 


إذا كان الإجماع حاصلً بين المسلمين على أن الشرع الأصلي أو الابتدائي هو حق 
خالص لله تعالى لآنه مالك الملك”»ء فقد اختلفوا في التشريع الفرعي أو الابتناثي 
(الاجتهاد) تنظيم| لداثرة المباح وللأحكام الظنية في إطار الأحكام القطعية والمقاصد الشرعية» 
احتلفوا حول صاحب هذا الحق هل هو للأمة أو لطائفة متها منتخبة أم للعلماء أهل الاجتهاد 
آم هو حق لولي الأمر. 


.٠٠١- ٠°١٤ أحمد كال أبو المجدي «الحرية. . . »» العربي» ص‎ )۹ ٤( 

)٩٥(‏ فتحي عثان» «أهل الحل والعقد: من هم؟ وما هي وظيفتهم؟» العربي» العدد ۲٠١‏ (تموز/ يوليو 
۹۸° 

)٩٩(‏ يقول حب الله بن عبد الشكور: «لا حكم إلا لله بإ ماع الأمة». ويقول الغزالي: «لا حكم ولا 
أمر إلا لله أما البي ب والسلطان والسيد والأب والزوج فإذا أمروا وأوجبوا لا بحب شيء باجام بل بإيجاب 
الله تعالى طاعتهم» فإذا الواجب طاعة الله وطاعة من أوجب طاعته حتى لا تكون الطاعة في النهاية مرهونة 
بالغلبة لا بإ جاب الله تعالى وهو باطل», انظر: أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول 
(القاهرة: [د. ن.» د. ت.])ء ج ۱» ص .!٣‏ 


۔ مجلس تشريعي 

الآراء التي أوردناها اتجهت كلها إلى الدوران حول جاعة خصوصة سميت أحياناً أهل 
الحل والعقد أو أهل الشورى أو أولي الأمر أو أهل الجاع وقد دقق وجهة النظر هذه 
الأستاذ عبد الوهاب خلاف» فقال: «يتولى السلطة التشريعية في اليكسومات السدستورية الحاضرة أعضساء 
المجالس الثيابية فهم الذين يقومون بسن القوانين. . وأما في الدولة الإسلامية فالذي يتولى السلطة التشريعية هم المجتهدون 
وأهل الفتيا وساللتهم لا تعدو أمرين, أما بالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم نفهّم النص وبيان الحكم الذي يدل عليهء وأما 
بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بواسسطة الاجتهاد وريج العلة رت#قيقهاء وذلك 
أن الدولة الإسلامية هما قانون أساسي إهي شرٌعه الله ني کتابه وعلى لسان رسوله» فحیٹ یوجد نص في هلا القانون يمب 
اتباعه ولا يكون لرجال التشريع الاسلاي جال للاجتهاد والاستنباط على أن يكون مرجعه في اجتهادهم واستنباطهم 
نصوص القانون الأساسي» أي النصوص الثابتة ومقاصدها التي یکن صياغتها في دستور يستفيد من تجارب الأمة وأحواها 
وتجارب سائر الأمم» . 


() دعوة للتبظم 

ویتابم الدكتور حلاف : «إن السلطة التشريعية في الاسلام لو أا مع اعتادها على القانون الأساسي المي 
وضع لما نظام لاندخاب رجاهما من نتوفر فيهم شرائط الاجتهاد وحدّد عددهم واختصاصهم والتزمت الدولة بارائهم قضاء 
وتنفيذاً لكانت كافضل سلطة تشريعية في حكومة دستورية ولكفت حاجات المسلمين في تلف العصور. ولكن نرك أسر 
التشريع فوضى» فادعى الاجتهاد من ليس أهل له وتعذر تقنين السلطة التشريعية» واستحال اجتماعهم وتبادمم الآراء . 
ولا رجد العلهاء هذه الفوضى» اضطروا إلى تدبير علاج لاء ولكاهم عابلموها بسد باب الاجتهاد روقف حركة التشريع 
فوقعوا في شر ما اتقوه» ونأى التشريع الاسلامي عن مصالح الاس وحاجاتهم . . والأفبر كله هو في اجتهاد الل اعة 
وتشريعهم» وهذا هو سبیل الصحابة ومن تبعهم)"“ . 

ويذكّر الأستاذ حلاف مجلس الشورى في قرطبة الأموية منوهاً بذلك التراث*. 
والأستاذ يلتقي حلاف مح کثر من علاء السياسة الشرعيسة المعاصرين حول الدعرة ل 
استحداث صيغة تجسد أصل الإجماع لمارسة الاجتهاد ا لماعي“ تقوم بجا تقوم به المجالس 
النيابية وتجسد مفهوم السيادة أو السلطة العليا في الدولة الإسلامية» أي تكون ها كلمة 


(۹۷) عبد الوهاب حلاف السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشثون الدستورية والخارجية 
والمالية (القاهرة : المطبعة السلفيةء ٠۳٠١‏ ه)» ص ٤)۸ ٤۷و ٤۵ - ٤٤‏ 

)۸( الصدر نفسه» ص ٤۸‏ . ولمزيد من الاطلاع عل تجربة مجاس الشورى في قرطبة» انظر کتب 
التاريخ : ابن خحلدون» العبر وديوان المبحداأ والفر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكر: مقدمة اين خلدون» ص ۲٠۸‏ ويعقوب خمد الليجي › مدا الشورى ف الإسلام 
(الاسكندرية)» ص ۱۷۳ . 

(۹4) لقد مارس المسلمون هلا الأسلوب مد عصر اللفليفة الأول حير الأمة أبو بكر الصديق. انظر: 
محمد الخضر الحسين الخضري» تاريخ التشريع الإسلامي (القاهرة)» ص .۱١۷‏ 
ویری شلتوت أن الاجتهاد الإاعي هو الصورة التي تصلح أساسا للتشريع العام الملزم . انظر: مود شلتوت»٠‏ 
الإسلام عقيدة وشريعة › ط ٥‏ (القاهرة؛ بیروت : دار الشروفق)» ص .٥٦۷‏ 
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الفصل في السياسات العامة والمصالح الكبرى للأمة في إطار سيادة الشريعة» ولكن كيف 
يوجد م الملجلس؟ قطماً لیس ف الشريعة شحدید أصيغة معيئة› فالأمر متروك لتطور الزمان» 
ولقد قصر السلمون في ملء الفراغات التي تركها الشارع لمم حتى تحول الأمر إلى ٣‏ 
أت .إلى تعطيل المقصد الشرعي أصلا. ولقد اقترحت في العصر الحديث صيغ كثيرة لتا 

هذا املجلس التشريعي › مہا الانتخابات. ومنها التعيين من طرف رئيس الدولة» 
الحصول على رتبة علمية معينة""''. 


)۷( التشريع ابتناء حق لولي الأمر : 

اس فل الت السابق - على وجاهته - أن العلاء» وإن كانوا أصحاب اختصاص في 
مصادر الشريعة» إلا أن العمل التشريعي ليس دائ عملا فنياً من قبل اصدار الفتاوى أو 
تحقيق في صحة حديث أو استجلاء ميآ بل کثيراً ما يكون مناطه أحوال اللاس 
وعلاقات ہین الاعات وموازین تقتضي اصابة 'الرأي فيها إلاماً بتلك الأحوال» ومن اله 
للأمة أن يعهد اليهم بذلك. . فالأولى أن يعهد بذلك إلى الجهة التي تعاني هذه الأحوال يوميا 
وتكابد مشاكلها: جهة ولي الأمر» طالما أن ولي الأمر من أهل الاجتهاد وهو الأصل . 

يقول الأستاذ صبحي عبده : فالتشريح المستنبط في الاسلام ليس من حصة الشعب 
(كل المواطنين) لأن مجتمع الاسلام غير مجتمع الكافرين» كا أنه ليس من حق الممثلين» وإغا 
هو من حصة العارفين بأصول الشرع”'“. إلا أن هذا الرأي يتعذر تطبيقه» ذلك أن هؤلاء 
العلياء قد يكونون بمنای عن كراسي السلطة ومرافعها فلا يلكرن لفتاواهم وسائل التنفيذ» 
ومن ثم اتجه الرأي ل أن هذا احق يئبت لولي الأمر (الحاکم)» وإِن کان ا مختلف عن غبره 
من الناس» آنه من موقع السلطة يلك السيطرة والقدرة على التنفيذ»ه فضلا عن ثبوت طاعته 
ٻالنص . 

وإذا كان من الصعب وجود رئيس الدولة المجتهد فمن اللازم أن يأحذ عن جتهد 
«والعبرة بالمدف هو ملع الاختصاص بالتشريعم لغير المجتهد»" "“. وفي المادة ۳۹ من مشروع الدستور اللي 
ارتآه الشيخ تفي الدين النبهاني نظاماً للحكم الأسلامي ورد: «رئيس الدولة هو الدولة فهو ملك جيع 
الصلاحيات التي تكون للدولة» فيملك الصلاحيات التالية : هو الذي يجعل الأحكام الشرعية حين يتبشاها نافذة فتصبح 
حينئل قوانين تجب طاعتها ولا تجوز غالفتها»” ٠‏ . وقد استند إلى أمرين: الأول» سيبرة الخلفاء «كان أبو 


)۱١(‏ هاي امد الدرديري › التشريع بن الفكرين الإسلامي والدستوري (القاهرة: اميئة المصرية 
العامة للكتاب)» ص ۸۱ - .۸٥‏ 

)٠١١(‏ عبارة يستعملها صبحي عبده مقابل التشريع البتدع كا استعمل قبل ذلك للتفريق بين التشريع 
الاهي عبارة التشريع اپتداء مقابل التشريع ابتناء للدلالة عل الاجتهاد. 

- ٠٤١ المصدر نقسه» ص‎ ٠ سعید الحکم وأصول الحكم في النظام الإ سلامي. و'لدرديري‎ )۱١۲( 
۷ 

(۱۳) تقي الدين النبهاني»› نظام الحکم ف الإسلام؛ ط ه (القدس: منشورات حزب اسحرير» 
۲ ۱۹۵۳/۵ م)» ص ۵۷ . 


بکر وعمر في حلافتهما یستنبطانٍ الأحكام بنفسيها ويجكم كل منه) الناس 4ا يستنبطه هو. . 
کان الليفة يستنبط حك شرعياً خحاصاً يأمر الناس بالعمل به فكانوا يلترموك العمل به 
ویترکون رام واجتهادهم» . الأمر الثاني» ان الحكم الشرعي يقتضي أن مر الإمام نافد 
ظاهراً وباطناً . . وکان اماع الصحابة منعقداً عل آن لاومام أن یتبنی أحكاماً معينة ويأمر 
بالعمل مہا وعلى المسلمين طاعتهاء ولو حالف اجتهادهم . والقواعد الشرعية المشهورة هي 
«للسلطان أن محدث من الأقضية بقدر ما جد من مشكلات» . وأمر الإمام برفع الحلاف فقد تب هارون 
الرشيد كتاب الخراج من الناحية الاقتصادية وألزم الناس بالعمل بالأحكام التي وردت 
فیه"'٠.‏ وقد ورد في المادة ۲ بشكل أدق وأوضح يتبنى رئيس الدولة أحكاماً شرعية معينة يستها دستنوراً 
رقوائین» وإذا تب حکاً شرعياً في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الراجب العمل به وأصبح حينئذ قائوناً 
نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطتاً)(* "“. وپناءٌُ على ذلك فليس لمجلس الشررى في 
دولة الشيخ النبهاني اختصاص تشريعي وإن كان لأعضائه المسلمين حى مناقشة التشريعات 
التي یسہا رئيس الدولة» إل أن ا فيها غير ملزم" 0 


نقد هذا الموقف: لقد استند هذا الرأي إلى شبهات وآراء غير قاطعة في الدلالة على ما 
انتهى إليه من نتيجة خحطيرة وهي سلب الأمة مجتمعة أو مثلة في أهل الرأي فيها حقها في 
التشريع . لقد استند | إلى وقائع تاريخية فسرها ما بوافق مطلبه» وتنمشل تلك الوقاثع في ما 
اعتبره أسلوباً في التشريع انتهجه أبو بکر وعمر (رضي الله عنما) خلاصته أن کا من کان 
يفرض على المسلمين الرأي الذي پنتهي إليه اجتهاده ورغم أن تلك الوقائم لا تشکل مصدر 
إلزام بالسبة إلى المسلمين؛ جل ما ف الأمر آنه يستهدي ا. فان ال قدا وحدیداً 
قراءات أخحری لتلك الوقاڈ ثح تنتهي اى نتاثج مناقضة ما انتهی إليه الشيخ النبهاني . . وحقيفة 
الخلاف دائرة حول مدى إلزامية الشورى» ومعظم علماء السياسة الشرعية وقادة الحركات 
الإسلامية في العصر الحديث» خاصة» يتجهون حلاف الشيخ النبهاني إلى إلزاميتها لرئيس 
الدولة» ولا عودة إل هذه المسألة, 
أما الحجة الثانية فهي شبه الإجاع في عهد الصحابة على أن أمر الإمام يرفع الخحلاف 
ويلزم الأمة! . . ومع أن في الحكم الراشدي ما يؤيد هذه الدعوى من الوقائع» إلا أن مناط 
الحلاف ليس هنا. فأمر الحاكم - في ما لا يخالف الشريعةء ملزم» ولكن القضية تبقى قائمة 
وهي الطريقة التي يسلكها الحاكم حى يتوصل إلى الرأي الصواب» ويأمر به.. هل هناك 
مداولة قبل ذلك آم ل؟ ومع مَنْ؟ وهل ولي الأمر ملترم بنتيجة تلك المداولة ام ۷ وهکذا 
تنتهې أسانيد الشيخ إلى نوع من المصادرة على المطلوب» فبدل أن يبرهن لنا على أن الشوري 
غير ملزمة» یکرر عبارات متشابة مشل عبارة حكم الحاكم يرفع الخلافء وبدل أن يبين 
موقف الحاكم إزاء إجحماع الأمة لا يلقي بال لير إجماع واحد مها برغم آنا ات ل ان 
)1١ ٤(‏ المصدر نفسه» ص .۷١ - ۷٤‏ 
)٠١٥(‏ المصدر نفسه» ص *۸. 
)۱١١(‏ المصدر نقسه» ص ۸٤‏ ۔- .۸٩‏ 
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حکم الحاکم رفع الخلاف ٠‏ أي أا أجمعت على أن تتنازل عن إرادا الجحمعية لفائدة إرادة 
الحاكم؟ وکیف ينتظر من الشيخ النبهاني غير ذلك طالا أن الدولة عنده قد تشخصت وذابت 
في شخصية رئيسها فأصبح رئيس الدولة هو الدولة. . ما بذك لولا الاطار الاسلامي - 
بعبارات متشاہة صدرت عن ملوك الاطلاق في ختلف أزمنة الاستبدادء «أنا القانون»ء «أنا 
الدولة»؟ ا کون ول الأمر ججتهداً فليس يعطي لاجتهاده أفضلية› من وجهه ة نظر الحق» على 
اجتهادات غیره . فبأي سند رجح راي حاکم فر على رأي حمهرة من العلياء a‏ 
یتداولون الأمر بينهم في مجلس الشورى» وهل یکن أن تخيب عنا اليوم استحالة توافر صفة 
الملجتهد المطلق في الأمور كلها للحاكم الفرد؟ ول کن ا ف ا و ا 
حاكم فرد يعتمد على اجتهاده في الأحكام ويلك أن يضرب عرض الحائط باجتهاد الكثرة من 
العلاء المختارين ومثي الشعب في مجلس الشورى؟ وهل يكن أن نعتذر عن ذلك ہأنه ا 
کان مصيباً كان له على ذلك الأجر مضاعفاًء وإلا رجع بأصل الأجر الذي ضمنه الله تعالى 
للمجتھدc‏ فھو مأجور على کل حال کے| قال البوطي؟ وهل من أمانة الحكم وعدالته أن يرجع 
الحاکم بالأجر وان جني الأمة ثمرة ت حطأه وتفرده بالرآي؟ وهل القضية كلها أجر الحاكم آم 
مصالح الرعية؟"'٠.‏ 

هذا فضلا عن آن المسائل المطروحة على بساط البحث ليست دائما مسال شرعية 
بالمعی الديني حتى يقتصر البحث فيها على علماء الشريعة» بقطع النظر عن مدى إلزامية 
اجتهاداتہم للحاكمء هلا إذا استشارهم أصلا. . ففي مباحث السلم والحرب والتنمية 
والتنظيم الإداري والسياسي والصحي » مسائل كثيرة هي من أمور دنيا الئاس ليس مؤهلا 
لاہداء الرأي فیهاء فضا عن الإصابة غير مكنة إلا مح طرائف حددة من آهل الاختصاص› 
وهناك مسائل عامة أحرى من أحوال الرعية واتجاهمات الرآي فيها ليست بحال من المسائل 
الفنية التي تعود إلى علماء الشريعة أو أصناف أخرى من الفنون والعلوم» وإنا تعود إلى القادة 
الشعبيين. . من رؤساء الأحزاب والنقابات وزعماء الطوائف والقبائلء وربا يكون من بينهم 
الرجل الأمي الذي لا يدرك من مسائل الدين غير عمومياته وحلاله وحرامه. وهناك قضايا 
آخحری م کل أعضاء الشعب السياسي (الساخبين) وقد م غیرهم أيضاًء لا وچه لاونابة 
والتفويض فيهاء واتساع جال الشورى فيها حتى يشملل الجميع من شأنه أن يعطي القرار 
مستوی عالياً من الالتزام الشعبي . . وهى تخص عادة المسائل الحيوية ذات الخطورة 
المصيرية. . كالأحلاف وا ا الكرى والحروب والمصالحات والبيعة العامة للإمام. . 
فاي مبرر في مثل هذه المسائل لااقصاء الشعب عن ممارسة وظيفة الجاع في شکل أاستفتاء أو 
انتخاب عام . . وما إلى ذلك؟ 


آلیس ذلك تشيقاً مباشراً للوصف القرآني الثابت والمميز والواجب حماعة السلمين 
وأسرهم شوری پینہم ٩'4‏ وإئفاذاً للأمسر الإهي الصريح بإشراك الجميع ف الشؤون العامة 

.٠١٤١- ١٠١۳ ص‎ »٠ . . أبو المجدء «الحرية.‎ )۱١۷( 

.۳۸ القرآن الكريم «وسورة الشورى»» الآية‎ )۱٠۸( 
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إوشاورهم في الامر ي“ وقد دلت «سورة طه» عل أن معنی المشاورة ف الأمر: المشاركة فيه» 
يؤخ ذلك من دعاء موسی رېه أن بجعل له وزیراً من هله يشارکه في الأمر «واجمل لي وزيراً من 
آهلي هارون خي اشدد به أزري وأشرکه في امري )7 . فٳذا ڄاز ذلك في الصحبة فهي في الإمامة 
أوكد""٠ء‏ وإن متتبع الشورى في العهد النہوي والراشدي ليظفر بشواهد كشيرة على أن 
الشورى کانت آصلا اصیدڈ ف بناء الحکم الاسلامي وإدارته» وانہا کانت تجري ف مستویات 
كثرة. . تتسع وتضيق بحسب طبيعة موضوعها وأهمیته» وأنه ل یکن وصفاً ادعی إلى الملمة 
من الانفراد بالرأي : «من انفرد انفرد الشيطان بهي“ . والوقائم الي تشهد عل تنازل البي کل 
الحاكم والقائد عن رأیه لصالح الشورى كثرة» مثل خروجه لخزوة أحد. بلٍ ان ما ميّز تجربة 
الحكم الاسلامي استقلال الوظيفة التشريعية عن الدولة“٠“‏ تجا ومنعا ها من التغخول 
والاستبداد - کا سيأتي . 


(۸) الأمة مصدر التشريع 

وطالطما نحن بصدد البعد التشريعي ازى فاج لا أنه ولئن کان التشريعم 
الأصلي في الاسلام هو لإرادة الله کا تجلّت في نص الوحي كتابا وسنةء فإن للأمة مشاركة 
فعالة في ذلك ذلك أن قصد الخلود هذه الشريعة الحاتمة اقتضى اقتصار نص الوحي على 
تقرير المبادىء العامة المنظمة للعلاقات البشرية والاقتصاد في التفاصيل والحزئيات› عدا مواطن 
قليلة كالنص على عقوبات بعض الجرائم الكبرى وبعض المسائل المتعلقة بالأسرة ماله 
مساهمة ف وضع الاطار العام للمجتمع لإسلامي» تاركة ملء تفاصيل ذلك الإطار لحهد 
الأمة التشريعي المتطور مع الزمن» وهو جهد معتص» كيف لا وقد عد إجماع الأمة مصدراً من 
مصادر الشريعة» جاورا مصدر الوحي»› نما له دلالة بالغة على أن الأمّة المهتدية بدي الله 
تقتہبس من نوره ما يقيها الضلال الجمعي . . فرغم النقصس الطبيعي والدائم في طبيعة العلم 
الإنساني «کل ابن آدم عًاء»» كا ورد في الحديث. فإن كدح الأمة في طريق الله بها عصمة 
من الضلال الحمعي ويصبغ الأرض بصبغة السماءء ويرتفع بالسبي إلى مصاف المطلق . 

إن الإجماع في الشريعة الإسلامية تكريم للإنسان أياً كان» واعتراف برشده وقوامته 
على نفسه» وان أمدته السماء بامداد النصح والتوجيه. 

إن الإجماع الذي عد في شريعة الاسلام مصدراً من مصادر الشريعة إلى الكتاب 


. ٠١۹ المصدر نفسه» «سورة ة آل عمران»] الآية‎ )۱١۹( 

.۳۲ - ۲۹ المصدر نفسهء «سورة طه»» الآیات‎ )۱١١( 

)١١١(‏ استدل بہذه الآية على أهمية المشاورة قاضي القضاة أبو الحسن البغدادي , لقلا عن : الليجي› 
مدا الشورى في الإسلام» ص ۸۷. 

)۱١۲(‏ ولقد استخرج من هذا الأثر وسواه الإمام محمد عبده قاعدة شرعية هي عدم جواز «تصرف القرد 
ي الجمرع». 

(۱۱۳) توفیق الشاوي› فقه الشورى والاستشارة (النصورة: دار الوفاءء ۱٤١۲‏ ه/1۹۹۲ ¢(« 
ص ۷۸۸. 
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والستة» هذا الإجماع هو دعوة صريحة إلى الاعتراف بالرأي العام» على اختلاف اتجاهائه 
وميوله الأصلية الثابتة ورعایته عند التشريع*"''. وهذا العنصر البشري الذي دحل عل 
الشريعة جزء مہا ليس غر ريبا عنها بل هو رشح من هديا طالما ظلت الأمة متطهرة كادحة في 
طريق الله» فلا عجب عندئذ أن تنظر بنور الله" وأن تغخدو رؤاها جزءا من النبوة"''» 
فالحسن ما رأته حستا"“. 


ان هذا العنصر البشري الذي اصطبغ بصبغة السماء ليس غريباً عن الشريعة بل هما 
من معدن واحد» الیيست مدارك الإنسان نفخة من روح الله هي الأخرى كالشريعة؟*^٠‏ 
آليس خحتم النبوة د يعني الحکم بترشد اللإنسان وقدرته على قيادة مركب حیانه بنفسه عل ضوء 
القواعد العامة للسر؟*٠‏ 

ولأن للأمة في إطار الشريعة الإلهية ومقاصدها مكانة تشريعية بارزة» وكانت الحاكمية 
آو ما يعبر عند في المصطلح الدستوري المعاصر بالسيادة تعني بالأساس سلطة التشريع» كان 
القول مشروعاً والنتيجة طبيعية : التأكيد على أن الحاكمية في دولة الاسلام إنما هي للشريعة: 
للقائون: «الوحي» وما تسه الأمَة من قواعد واحکام: ow‏ ف إطار النص ومقاصده؛ حت لقد 
ذهب بعض الفكرين الاسلاميين إلى أن المسلمين هم أول أمة في التاريخ قالت إن الأمة 
مصدر السلطات”"'٠.‏ وأكد عباس العقاد أنه لا تعارض بين القول إن الأمة هي مصدر 
السيادة وبين القول بان القرآن الكريم والسثة اللبوية هما مصدر التشريع › فإن الأمة هي التي 
تفهم الكتاب والسثة وتعمل با وتنظر في أحواها لتری مواضع التطبيق ومواضع الوقف 
والتعديل»› وثقر امام على ما پامر به من أحکام آو تأہاه» وقد e‏ الفاروق حدٌ ا تة في 
عام المجاعة“". 

ان الشريعة ليست نصوصاً جامدة» ولا هي مصوغة في صيغ نبائيةء؛ ولیست أيضاً 
مدونة قانونية بحيث وضعت لكل فعل وحالة حکاء وإغا الملجال لا يزال فسيحاً للتفسير 


)١١١(‏ عبد الكريم الحطيب» الحلافة والإمامةء ديانة. . وسياسة : دراسة مقارة للحكم والحكومة 
(بیروت : دار المعرفةء ۱۳۹۰۵ ه)» 

)١٠١(‏ في الحديث الصحيح : «. . وما يزال عبدي يقترب إل بالنوافل حت أحبه فإذا أحببته كثث سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي بطش بها ورجله التي يشي بهاء وإن سأالني أعطيته ولئن 
استعاذني لأعيدنه» . رواه البخاري . 

)١١١(‏ في المحسديث: ول يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال عليه السلام: السرؤيا 
الصالة». رواه البخاري . 

(۱۱۷) «ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن». (حديث شريف). 

(۱۸) «وحدة الدين والعقل أصل ميز للفكر الإسلامي». 

(۱۱۹) انظر: اقبال» تجديد التفكير الديني في الإسلام» وراشد الغنوشي» الحركة الإسلامية والتحديث 
(الخرطوم : : اتحاد طلاب جامعة ال شرطوم » ۸°( 

(۱۲۰) اہو حبیب» دراسة في مناج الإسلام السياسيء ص ۱٩١‏ . 

(۱۲۹) الشيخ بخيت. نقادٌ عن : رأقت عثانء الدولة لي الإسلامي ص ۳۸۹ . 

(۱۲۲) عباس محمود العقاد» الديقراطية في الإسلام رالقاهرة: [دار ا ۷۱( 
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والتحديد والإضافة والتجديد عن طريق استخدام العقل الفردي والجماعي «الاجتهاد». ثم 
إن شخصية الأمة معترف بها في الوقت ذاثه وإرادتا العامة مكملة اللقانون. وإن 
الإجاع التي هي من خحصائص الشريعة الإسلامية تؤيد القول بأنه ا للأمة وإرادتا 
مکان في النظام الاسلامي أرقى نما يكن أن تناله في أي نظام ديقراطي مها كمل . 
فالمسلمون قد قررواء قبل ان یظهر «روسو» وأمثاله لینکلم عن الارادة العامة وييجدها: أن 
إرادة الأمة معصومة ة واغها من إرادة الله وجعلت مصدراً للتشريم » وإن كانت تعتمد في النهاية 
عل الكتاب والسلة. ومن الناحية العملية مثل هذه الارادة إجماع المجتهدين من علماء 
الأمّة”"٠.‏ ذلك أن الإجماع عند المسلمين ‏ كا ذكر العقاد ‏ إجماعان: خاص وعام» فالخاص 
هو إجماع أصحاب الرأي في العلم والشريعة وذوي الحل والعقد من القادة والرؤساءء والعام 
هو إجماع الخاصة والعامة والعلماء والجهلاء. واجماع الحاصة مطلوب في السيادة التشريعية» 
وإجماع الخاصة والعامة مطلوب في السيادة السياسية"'٠.‏ ولقد ذهب الرازي في تفسيره 
«وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» إلى أن : «أمر الله بالطاعة هنا وارد على سبيل الإبزم» ومن أمر الله 
بطاعته هکذا يجب أن يكون معصوماً لشلا يترتب عليه أمر بفعل اطا ومخابعته» . . . وأن المعصوم لا بجوز,أن 
يكون بعض الأمة وإنما مجموعها مشلا في آهل الحل والعقد ول الأمة القادرين عل 
الاجتهاد والاستنباط إذا أججمعوا على أمر صار جزءاً من الشريعة*"“. 


أما مصدر التشريع : فإن أهم ما يز الحضارة الإسلامية انها حضارة التشريسع 
وألفقه". فإن ٹروتا التشريعية لا تجد ضما نظیراً في أمة من الأمم من حيث الكثافة والاتساع 
والتنوع » وهو أمر قد يفاجىء غير العليمين بهذه الحضارة إذا ولجحوا بابها معتقدين آنا حضارة 
قامت على نصوص تشريعية سماوية وعلى معتقدات جبرية وتصور ثيوقراطي للحكم. الأمر 
الذي يقلص من مكانة اللإنسان ودوره ف الحياة» إذ جد نفسه حسب هذا التصور في عام 
مكتمل جاهز» فلكل سؤال جواب ولكل باب من أبواب التشريع جلة مفصلة فلا عليه إلا 
التنفيذء وما به إلى الجهد العقلي حاجة» وهو تصور وهمي للإنسان الحليفة الذي عهد اليه 
ربه بمسؤولية عبارة الأرض وصياغة الوجود وال حياة والإنسان على ضوء حهملة من البادیىء 
والمقاصد العامة » متروك له أن يبدع على ضوئها في كل عصر غطاً حضارياً جدیداً ما يسمح 


. ۳۸١ الريس» النظريات السياسية الإأسلامية» ص‎ )١۲۲( 

)8( العقاد» المصدر نفسهء ص 4٥‏ = 

)٠٠٠١(‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» التفسير الكبير: مفاتیح الغیب» ط ۲ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 140۵). ج ص ٣٣۷‏ . 

ومن المفارقات اللطيفة أنه في غيبة الإمام المعصوم حسب عقائد الشيعة الإمامية أمكن للأمة أن تشهد 
هذا اللقاء الحاصل بيثم وبين السثة في النظرة إلى الدولة ودور العلماء والرآي العام في التشريع وغارسة السيادة 
في ضوء توجيهات الوحي» الأمر الذي أحال الجزء الأعظم من الحلاف من الحاضر إلى الماضيء وكان لعلماء 
أهل السئة فضل كبير في اللدفاع عن حرية البيعة والاختيار. انىظر: الشاوي» فقه الشورى والاستشارةء 
ص ۳۷۷ . 

)۱۲١(‏ محمد عابد الجابري» تكوين العقسل العربي› نقد العقل العري؛ ١‏ ط ۳ (بروت: مرکز 
دراساث الوحدة العربية » 1۹۸۸) . 
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بإبداع صور من المجتمعات الإسلامية لا ناية ها" انطلاقاً من النص والشورى. والغريب 
انه مع هذا الثراء القانوني الذي تميزت به حضارة الإسلام لا ترال - بأثر الغزو الفكري - 
تتفشی في الأمة دعرات للقطم الاسلام وتراثه التشريعي أو المطالبة بإسلام وره مقطوع 

عن الشريعة ناسين «آن آمجادنا ف الفقه أكثر بقاء وخلوداً من أنجاد دولنا وحكامنا في السياسة 


والفتح ۽" . 
(۹) المذاهب الفقهية والشورى والأمة 


لقد آتاحت مرونة النصوص الإسلامية وعموميتها وا مكانة العليا التي بوأمما العقل 
وتحريضها المتكرر واغراؤها التواصل للعقل آذ,ٍ يتحرر ومحجوب الآفاق ويجوس خلال دقائق 
الأشياء بحثاً عن حقائقهاء أتاحت لمجال واسعاً لدشأة ثورة تشريعية ة رائعة» وإن e‏ 
النص فسلكها في سلك واحد» فقد تنوعت تنوعاً هالا وقکنت من إنتاج منظومات تشر 
متكاملة - عدا الآراء الجزئية المتناثرة - لا يكاد يأتي عليها الحصر. ا 


(أ) ان هذه المنظومات التشريعية» وإن ارتبطت غالباً باسم فقیه کبیر, فنا كانت ثمرة 
جهود حماعية لعدة علاءء وان التفوا حول فقیه کبیر فان عملهم کان شورياً جماعياً. ف مالك 
ا لم يكن يعبر عن رأيه بل عن إجماع الحركة الفقهية في المدينة 

تقاليدهاء ففقهه كان وا وأبو حنيفسة (رضي الله عنه) كذلك لم یکن يفي من ذات 
را وإغا کان مجلس ومعه آرکان من مدرسته منہم أبو يوسف وزفر وحمد. وکان يجري 

بینہم الحوار ویبرز الرأي من خحلاله» فيا كان الفقيه يعتزل بتفکره ورأیه بل مجمعه إلى آراء 
ا وما كان الإمام الفقهي يستبد بالفتوى ويبتدرها وما ينبغي أن پکون الرأي السياسي 
ولا الامامة السياسية إلا كذلكف*'» ول يکن أمر الاجتهاد إل ك لدى بقية المدارس 
الفقهية كمدرسة جعفر الصادق (رضي الله عله) (الفقه الجعفري)» أو مدرسة عبد الله ابن 
اباض (رضي الله عنه) زافق الأباضي)» هذه المدارس طا واحتصاراًء تسب إل رمز. 
ورغم أن معظم اذاهب پنسب إلى أشخاص»› فان الرأي ارجح فيها والدال للعمل لیس 
دائاً هو ري منشیء الدرسة أو كبير منشثيهاء > ہل کٹیراً ما یرجح راي أحد أصحابه سواء في 
عصره أو في العصور التاليةء الأمر الذي يكاد يجعل من نسبة المذهب إلى شخص معين جرد 
دلالة إشارية . ولذلكف تشیع مثل هذه العبارات قي أوساط هذه المدارس: المغتى به في مذهب 
مالك أو أي حنيفة . e‏ > آي ما عليه العمل . 


(ب) ان النظومات الفقهية الي نشأات في إطار النص الاسلامي والشوري عل الرغم 
من آن عددها لا یکاد یتناهی › فبإن سلطة التشريع في حياة السلمين م تكن شرج ع 
مجموعة قليلة من المذاهمب کانث هي مدار الفتوى ودلیل العمل ومرد د القضاء, . ورغم ما یکن 
آن يعترف به من دور الحكام في تزكية مذهب معي وفرضه على الناس» فإن المبالغة في ذلك 
(۱۲۷) سيد قطب» نحو تمع إسلامي (القاهرة؛ بیروت: دار الشروق» ۱۹۸۰). 
(OTA‏ الشاوي» فقه الشورى والاستشارةء ص ۲۸ , 
(۱۳۹) التراي» «الشورى والديقراطية : إشكالات المصطلح والمنهر. 
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با يسقط أو ممل إرادة الأمة هي مجانبة الصواب» إذ تكشف التجربة التاريخية عن فشل كثير 
في المغرب الاسلامي وإرادعمم إحلال مذهبهم حل مذهب مالك» وهو ما فعل قريبا منه 
الحكام الحسينيون الأتراك في تونس في سعيهم لفرض مذهب أي حنيفة» ولكن ظل الشعب 
محافظا على ما اختار من مدرسة تشريعية رغم إرادة السياسيين نما يفرض ضرورة الإعتراف 
بإرادة الأمة ف ترجیح مذهب على آخر بفعل تناسب ظاهر أو خفي بين النموذج اللفسي 
والاجتهاعي لشعب ما وبين مذهب معين". ذلك آنه وإن لزم غير العام آن يقلد عالا فإن 
له الاختيار كاملا بين عام وآحر ومذهب وآخر على أساس مبدأ تعدد المذاهب تبعا لتعدد 
الاجتهاد. . وان إجاع الآمة وان انصرف ف بعده التشريعي إلى العلاءء فإن ذلك لا يصادر 
دور الأمة أو جزءا منه في تلفي مذهب معين بالقبول أو الرفض» فهنا أيضاً تظل سلطة الرأي 
العام في إطار ثوابت الدين صاحبة الكلمة الفصل. . ويبقى للأفراد حرية الالتزام من عدمه 
بفتوى فقيه معين دون أن يصل ذلك إلى حد رفض الاجتهادات كلها لأن ذلك يعتبر رفضاً 
للشريعة إلا أن يكون مجتهدأً"“» وإن توجيهمات النبي اة إلى توقير الرأي العام أو السواد 
الأعظم""٠‏ ما ينبغي أن تمل . 
)٠١(‏ الصيغ الممكنة للسلطة التشريعية في عصرنا 

(أ) تمهيد 

عن علي » کرم الله وجهه» قال : «قلت یا رسول الله ان نزل بنا آمر لیس فيه بیان أمر ولا نبي فا تأمر»» 
قال: «شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا مغسوا فيه براي خاص)"٩‏ . ولقمد كان الأمر كذلك في عهد 
الحلافة الراشدة» وإن لم يتخذ ذلك نظاما حددا بسبب قلة الحاجة إليه في جتمع صغير 
كالمدينة المنورة قد أبرز الكفاح کفاءاته» ف| كان أهل الشورى بخفون. وكان المسجد منتسدى 
لتداول الرأي في كل المشكلات المطروقة في مستويات ختلفة. . غير أن تساقص الجيل الأول 
وانسياح الاسلام في أرض الله الواسعة وبروز أمصار جديدة تنافس المدينة كالبصرة والكوفة 
ودمشق ومصر دون أن محدث تنظيم وتطوير لأساليب الشورى» كا كانت ارس في دولة 
المدينةء أشاع الاضطراب من عهد خحلافة عثمان. ثم تصرم الأمر في عهد الخليفة الرابع 
لینقلب بعده حکم الشورى انفراداً واستبدادا بالسلطة دون أصحابما الشرعبين: الأمة ومثليها 
من آهل الحل والعقد. . فسقط بذلك ركن من أركان الشريعة وبدأت رحلة الفصام النكد 


)٠١١(‏ انظر في تفسير المذهب المالكي في المغرب العربي: علل الفاسي» النقد الذاتي» ط ۲ (تطوان: 
دار الفكر المغري» [د. ت . ]). ويوجد دراسة حضارية للمغرب العري للمؤلف (عمطوطة). وانظر: عبد المجيد 
النجار» المهدي ابن تومرت (بيروت : دار الغرب الإسلامي). 

. ٠١١ الشاري»› فقه الشورى والاستشارة» ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۲) حديث: «اتبعو! السواد الأعظم» رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمر» كا روى أحمد عن معاذ 
بن جبل ماجة: «عليكم باهاعة والعامة» . 

(۱۳۲۳) حديث رواه الطبرافي. 


۱۲۴۳ 


بين الدين والسياسة في حياة المسلمين*"٠.‏ . وانفصلت الوظيفة العلمية عن الممارسة 
السياسية» وتعطل عملياً أصل من أصول الشريعة هو الاجماع بنوعيه الخاص والعام - فلا 
انتهى الأحذ بنظام الشورى» ل تعد هناك وسيلة لمعرفة أي الأمور عليها إجماع في الحقيقة› 
وأنّبا ليس عليه إجاع . فأنكر كثير من العلماء حصول الإجاع بعد حصول ذلك الانفصام 
النكدء وغالى البعض فأنکره حملة . ول يبق من ذلك الأصل سوی جاع آهل بلد عل الأحذ 
بمذهب معين من مذاهب الفقه . . وكان من الطبيعي أن ينتهي الاستبداد إلى تقليص جال 
الشورى وحرية الفكر وأن ينمي الخوف على مصير الإسلام بعد ما أصاب الأمة من فتن 
داخحلية وهزائم خحارجية ومظالم وفوضى تشريعية» وأن ينمي لدى علاء الاسلام نزوعات 
المحافظة والتهيب من التمجديد و«سد الذرائع»› بدل فتحهاء فجمدوا على ما حلص اليهم 
من تراث الآباء والأجداد» وفشا فيهم التقليدء وتنادوا إلى إغلاق باب الاجتهاد» فزاد ذلك 
الأمة ضعفاً وخنوعأء وأسلمها طعً للغزو الأجنبي فا استيقظت إلا على هدير المدافع تدك 
حصونا وتعيث فسادا ف بنيتها. . فظهرت حركکات الإصلاح والتجديد عودا إلى المنابسع 
لعدارك ما فاث» وتعالج ما استجد من مشکلات . وکانت مشکلات الحكم من أمها: هل 
للإسلام نظام للحكم؟ ما معالمه؟ ما علاقته بمژسسات الحکم الغربي» كالبرلان مثلا؟ وانتهى 
إجاع المصلحين إلى تأكيد أصالة نظرية الحكم الاسلامي» وان خحصوصيته لا تمنع تفاعله مع 
کل جدید أحذاً وعطاء. من ذلك مسألة تشكيل هيئات الحكم» كاهيئة التشريعية. . 
(ب) تشكيل اهيثة الشورية 
يقول محمد أسد «إن تشكيل اهيئة النشريعية هو أخطر السائل في حياة الدول» وإن علينا أن نلتزم بأمر الله 
تعالى الذي ينص على أن تعالج كافة شؤوننا العامة على أساس الشورى»ء وأنه لا مفر من التسليم أن عملية تأسيس 
المجلس نفسها يجب أن يتمثل فيها هي الأخرى معنى الشورى على أنم ما يكونء وفي المجتمعات المعاصرة لا يكن أن يتم 
تعرف رأي الأمة وتحقيق مبداً الشورى بغير طريقة الانتخاب العام إذ اعا الوسيلة الوحيدة التي بمكن أن تظهر عن طريقها 
مزايا الرشحين ويترك بعدها للشعب حق الاختيار. ان طريقة الانتخاب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة» وسسواء قامت 
على أساس التقسيم الإقليمي أو النسيي وما إلى ذلك من التفاصيل أمور م تتصرض إليها الشريعة بل تركتها لقرار 
الأمة"' الهم أن يكون الانتخاب هو طريق تشكيل ذلك المجلس من أرلي الألباب حتى يكون بحق أمر المسلمين 
شورى بيهم ومن ذلك مهمة سن القوائين من خلال مجلس تنتخبه الأمة يكون مثا للمجتمع كله برجاله ونسائه على 
السواء"". 
ويژکد خالد محمد خالد ران المفهوم الحديث للشورى التي زكاها الاسلام هو الديقراطية البرلائية. . ان 
ينتخب الشعب نواباً عنه يمثلون إرادته ومشيته» وهؤلاء اللواب عندي هم أهل ا لحل والعقدء لا سيا إذا طْمم المجلس 
)١۳۶(‏ انظر: سيد قطبب هذا الدين» ط ٩‏ (القاهرة؛ بيروت: دار الشروقء ۱۹۸۷)ء «الفصاه 
النكد». 
ولكن ظل الانحراف مقصوراً على سلوك الدولة السياسي ولم يتجاوز ذلك إلى ميدان الفقه والتشريع فقد 
ظل مستقلا عن الدولة حادا من سلطانها. هو حق الله تمارسه الأمة من حلال فقهائها. 
)٠۳٠(‏ سد منباج الإسلام في الحكم» ص ٠١‏ . 
)۱۳١(‏ المصدر نفسه» ص .۸٩‏ 
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النيابي ببعض الكفاءات المتخصصة ولو بالتعيين الحدود»""“. ذلك أن الاسلام وإن م ينص الانتخاب› 
فقد نص ضرورة أن يدار الأمر العام عن طريق الشورى» وإذا تعذرت المشاركة العامة في 
کل المسائل تمت اللإنابةء إنابة ذوي الرأي والكفاءة ف قومهم » وهم آهل الحل والعقد. 
فکل طریق مباح یکن به تبين من يجوز ثقة ثقة جمهور الأمة فهو جائزء ولا شك أن طرق 
الانتخاب في هذا الزمان من الطرق المباحة التي يجوز لنا استخدامها بشرط أن لا يستعمل 
فيها ما يستعمل من الحيل والوسائل المرذولة*"٠.‏ 

(ج) ما يشترط في أعضاء الميئة الشورية 

قد تقدم أن هناك خلطاً في كتب السياسة الشرعبة بين مصطلحات آهل الح والعقد 
وال ا وأاهل الرأي. . على نحو ترك انطباعاً لدی دارسیها 1 هيئة ة الشورى ف 
على اعتبار أن وظيفة التشريم التتبط هي وة فلك الجلس» اراب ال 
الاجتهاد. وکال هناك تو بین تأکید علاقة الاسلام بالدولة وپان کون هله الدولة دولة 
رجال الدين""» مع أنه نما لا شك فيه أن ارتباط الأمور السياسية - في المفهوم الاسلامي - 
بالقواعد الدينية لا يؤدي إلى سيطرة رجال الدين» أو من يطلق عليهم هذا الاسم» على 
الحياة السياسية في الدولة اللإسلامية“٠.‏ واذن فيا هي الشروط التي ينبغي توفرها في اليئة؟ 
ولل أهم فقيه إسلامي معاصر نظر إلى الدولة الإسلامية ومؤسساتاء وما المؤسسة 
الشورية › هو الشيخ آبو الأعل المودودي . 
رأي المودودي 

يرى العلامة أبو الأعلى شروطاً أربعة ينبغي توفرها في أعضاء الميئة التشريعية من أهل 
الشورى› فيا هي؟ وما موقفنا ما؟ 

الشرط الأول: الاسلام. يستمد هذا الشرط من قوله تعالى با أيبا ااسدين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم ي . واذن ل یتو الأمر في الدولة الاإسلامية 1 السلمون الذين 
يوقلون ان الدستور الاسلامي هو الحق» ويؤمنون با جاء في الاسلام من الشريعةء فاولو 
الأمر الذين تجب طاعتهم يجب أن يكونوا من المسلمين. أما الشيخ النبهاني فلم سل ذا 
الشرطء وأباح لأهل الذمة من مواطني ا الإسلامية أن يشاركوا"“'. 


(۱۳۷) حالد عمد خالدء الدولة في الإ سلام (القاهرة: دار ثابہت» ۱۹۸۱). 

(۱۳۸) أبو الأعلى المودودي» تدوين الدستور الإسلامي (دمشق: دار الفكر» [د. ت.])» ص ٥۸‏ . 

(۱۳۹) عېد الحمید متولي» مبادیء نظام الحم في الإسلام» ص ٠°١۷‏ . 

. ٠°٤١ العواء ف اللظام السياسي للدولة الإإأسلاميةء ص‎ )٠٤١( 

)141( القرآن الكريمء («سورة النساء» » الأية ٥۹‏ . 

)۱٤۲(‏ وإذا كان البهاني قد قصر عضويتهم على التظلم داخحل المجلس دون المشاركة في الأمر أي في 
السياسة العامة » فإن دستور الجمهورية الإسلامية في ايران قد حول عضوية المجلس لبقية مواطني الدولة 
الإسلامية غير المسلمين من الزرادشت واليهود والمسيحيين والآشوريين والكلدانيين» على أن تشخب كل أقلية = 
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ولكن هل ان إسلامية الدولة تقتضى ضرورة أن يكون كل أعضاء مجلسها النياي علماء 
مجتهدين أو حت مسلمين؟ ذهب بعض العلماء المعساصرين إلى أن «أولي الأمر» ليسوا علاء 
الشريعة ضرورة بل طائفة منهم ومن غيرهم ممن هم مطاعون في قومهم وأصنافهم كزعماء 
الأحزاب والنقابات وغيرهم"“'» ممن جوزون عل تثيلية الأمة. ویکفي أن يلتزموا بالنظام 
العام آي باحترام الطبيعة الإإسلامية للدولةء فلا يسوا تشريعا غالفا لنص شرعي » وکن 
مراقبةه ذلك عن طريق مجلس دستوري يضم علماء جتهدين. . أما غير المسلمين من مواطني 
الدولة اللإسلامية› وهم الذين رضوا پاعطاء ولاهم كاملا للدولة الأسلامية واعترفوا واحترموا 
هويتها اللإسلاميةء فلا مانع من أن توكل إليهم الوظائف في أجهزة الدولةء وأن يتواجدوا في 
المؤسسة الشورية» وسيكونون قطعأً أقلية في حكم إسلامي يقوم على أكثرية إسلامية «وإن 
اشتراط أن يكون أولو الأمر من الملسلمين - منكم - يكن أن يحمل على أنه شرط تغلیب» 
يقتضي أن تكون أغلبية أولي الأمر من المسلمين لضان عدم تحول الدولة عن أهدافهاء وأمها 
ولا شك - إقامة الشريعة الإسلامية والدفاع عن الاسلام ونشره. . خحاصة مع اشتراط ولاء 
تلك الأقليات للدولة الإسلاميةء» والدفاع عنها ووجود مؤسسة للرقابة الدستورية على ما 


= نائبها بحسب تعدادها السكاني , انظر: تقي اللدين النبهاني» نظام الإسلام (القدس: مطبعة دير السريان» 
١‏ ص ٤٤‏ . غير أن الدستور منع الملجلس أن يسن القوانين المغايرة للجعفرية : المذهب الرسمي للدولةء 
ولقد فرضس الدستور ثأبيد هذه الادة وهو أمر جدير بالنقد» ويتولى مراقبة ذلك مجلس المحافظة على الدستور» 
حماية للشريعة الإسلامية والدستور. ويتكون هذا المجلس من ٦‏ أعضاء-من الفقهاء والعسدول والعارضين 
مقتضيات العصر لراقبة تطابق القوانين مع أحكام الشريعةء ومن ٦‏ أعضاء ينتخبون من بين الحقوقيين 
الإسلامين بواسطة المجلس الأعلل للقضاءء يتولون مع الستة المتقدمين مراقبة تطابق القوانين مع بلود الدستور. 
انظر: دستور الجمهورية الإسلامية بإيرانء الترجة العربية (طهران: مؤسسة الشهيد. ٠٤١١‏ ه). 

وبذلك آمکن الدستور الإأسلامي التوفيق بين مبداً الاتخاب العام وبين المحافظة عل اللظام العام 
والطبيعة الإسلامية للدولة . . . ولقد أخذ بعض دساتير الأقطار العربية يتطور تحت ضغط الصحوة الإسلامية في 
اتجاه أسلمة التشريم والدولة» مثل الدستور المصري» فأضيفت بعد كفاح طريل إلى الادة التقليدية التي يتحلل 
بہا معظم الدساتير العربية : دين الدولة الإسلام» مادة دستورية تضبط تلك العبارة المائعة بصيغة «والشريعة 
الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع». أما الدستور التونسي فلا يزال عحافظاً على تلك المادة كما ولدت مائعة 
مطاطة : تونس دولة ذاث سيادة» العربية لغتها والإسلام دینپاء ولذلك ل١‏ جد مله الادة المائعة آي آثر توجيهي 
في أي فصل من الفصول العشرين التي احتواها الباب الثاقي «السلطة العشريعية»» الأمر الذي تسى معه أنك 
حقيقة في بلاد ذات هوية معيلة : العربية لغتها والارسلام ديهاء ما له دلالة واضحة على صفة اللاوعي المهيمن 
عل واضعي ذلك الدستور. . وهو ما يسفه کل ادعاء بإسلامية هذا الدستور. حول أعال المجلس التاسيسي» 
انظر: ندوة القانون الدستوري المنعقدة في كلية الحقوق» تونس» ۱۹۸٤‏ . 
وانظر الدراسة حول الدستور التي قذمها الشيخ الشاذلي النيفرء الأمر الذي يفرض ضرورة النص صراحة في 
الدسنور أن كل قانون غالف الشريعة لاغ ولا فيمة قضائية أو تنفيدية له. وحتی لو حصل ذلك فلا تبقی 
بعيدة عن حسم ووضوح المادة الرابعة في الدستور الايراني: «يجب أن تكون كافة القوانين والمقررات انا نية 
والسزائية والمالية والاقتصادية والادارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها قائمة على أساس الوازين 
اللأسلامية وهذه الادة حاكمة بإطلاق كافة مراد الدستثور والقرانين والمقررات الأخرى». 

)۱٤۳(‏ عبد الرحمن عزام» الرسالة الحالدة رالقاهرة: دار الشروق» ۱۳۹۹ ه)» ص ۲۷۹ , ولعله تابم 
في ذلك الشيخ حمد عبده ومدرسته . في تفسير الآية المذكورة. انظر: عبده ورضاء تفسبر المتار. 
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يصدر عن المجلس من تشريعاث› ومكن حمل «أولي الأمر» في الآيةء لا على أعضاء الجلس 
التشريعي بل عل رئيس السلطة التلفيذية «الأمی ونواېه تمن يفومون عل إنفاذ a3‏ 
الاسلامي» خاصة وأن «الأمر» من نفس مادة الأميں» الي وردت فیها آحاديث كثرة عن 
اللبي ا تىرگز الملسؤوليات التلفيذية ف ید شخص واحد وتامر بطاعته» یسمی ا 
«الأم» وأخری «الامام» من مثل «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطعم الأمير فقد 
أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصان )“ . 


وروی مسلم عن عبد الله بن عمر «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فإن 
جاء آحر ينازعه فاضربوا عنق الآحر) . 


ولعل الذي صرف معظم المحدّثين إلى تأويل «أولي الأمر» بأهم أعضاء لميشة 
«التشريعية». أي البرلان بلغة العصر» حتى جعلوهم ممشلي السيادة"“» إنغا هو النسج على 
منوال الفكر السياسي الخري» وخاصة منه البريطاني من جهةء ونغي تهمة الاستبداد عن 
الدولة الإسلامية ثانية ومقاومة الحكومات المستبدة من جهة ثالثة. مع ان صورة «الأمیں» کا 
قدمتها أحادیث عدۃ لا تتلاسب بحالء کے لاحظ محمد أسد مع صورة ة الرئيس أو الك ف 
الأنظمة البرلانية حیٺٹ بحتل منصب ولي الأمر الرلان كثمرة من ثمار تاریخ طويل من 
ا . بل هي أليق بصورة الأنظمة الرئاسية حيث يلك 
الرئيس «الأمس) سلطات التنفيذ ویشرا يشترك مع مجلس الشورى ف سن السياسات العامة . ولا 
ضير على الوجهة الإسلامية للدولة من وجود أعضاء من المواطنين غير المسلمين طالما ظل 
الملجلس وسائر مؤسسات الدولة تعمل في اطار الشريعة وتحت رقابة هيئة من كبار الفقهاءء 
مستقلة اما عن الدولةء تفر بمهمة الرقابة عل دسثورية القوانين وعلل السمت العام 
لسلوك الدولة مۇسسات وأفراداًء متعساونة مح امیئات القضصاثية ومح المؤسسات العلمية 
ومژسسات توجیه الرأي العام کالمساجد والصحافة والأحزاب» عل ل لفیا بواجب الأسر 
بالمعروف والنہي عن المنكر» وتقوية سلطان الشعب ومنع الدولة من التغسول سواء من خلال 
سلطامما التنفيذية آو هیئاتما الشورية»› فلاا سلطان ها عل التشريع وتحديد الاتجاه الملذهيي 
للشعب» إذ التشريع الأصلي حق الله أما التشريع الاستنباطي فحق الأمةء حق كل مواطن 
أن يجتهد. وتلك هي الشورى المرسلة. أما الشورى التشريعية التي تستهدف الإجاع المعبر 
عن إرادة الأمة فيمكن أن ينض ما هيئة علمية شعبية منشخبة مستقلة عن الدولة”؟٠ء‏ تتكون 
من كبار العلماء والقضاةء وإذا كان العلم بالشريعة متاحاً أمام الجميع» وليس وقفاً على فثة 
معينة من الناس» فليس هناك ما يلزمنا بقبول مبدأ أن يكون الفقهاء هم حكام الدولة 
الإسلامية . وإنا الملزم ألا يقع انفصام بين سياسة الدولة وأحكام الشريعةء بمعنى أن تكون 
ادارة الشؤون السياسية في الدولة الإسلامية مبنية على أساس تلك الأحكام""'“. ولا تخرج 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٠٤٤( 

)٠٤١(‏ موسى» نظام الحكم في الإسلام, 

. ٤٣٣ الشاوي» فقه الشورى والاستشارة» ص‎ (ED 

.۲۸۷ العوا» في النظام السياسي للدولة الإسلامية» ص‎ )١٤۷( 


۷ 


مهمة هيئة العلياء عن مهمة أهل الاختصاص في الشريعة والقانون في المحافظة على الدستور 
شان المحاكم العليا أو المجالس الدستورية في بعض البلدان. 


والنتيجة: انه سواء حملنا اشتراط إسلامية أولي الأمر لأعضاء الميئة على التخغليب أو على 
آم الأمراء مثلو السلطة التنفيذيةء فيكون معنى الآيةء «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأطيعوا آمراءكم السلمين ما لم يأمروكم بمعصية الله ورسوله». . سواء كان هذا أو ذاك فإنه 
لا مانع شرعیا في دولة إسلامية توجد فيها أقليات أعطت ولاءها للدولة الإسلامية أن تحظى 
طوائفها بالتمثيل في الميئة الشورية: مجلس الشورى. ولنا عودة إلى هذه المسألة إن شاء الله 
لمزيد من التفصيل› المهم هنا التأكيد على أن الميئة الشورية في الدولة الإاسلامية يمكن أن 
تضم أفلية غير إسلامية» وأن اشتراط الإسلامية إنغا هو لأغلب أعضائها ولرئيس الدولة 
حاصة. 


الشرط الثاني» حسب صياغة الدستور الاسلامي » كا أعدها أبو الأعلى المودودي لدولة 
باكستان: الرجولة» مستد على ذلك بقوله تعالى : «الرجال توّامون على النساء) [النساء: »]٠١‏ 
ويقول عليه السلام «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» » رواه البخاري . وهذان النصان بقطعان حسب 
رأي شيخنا المودودي › رحمة الله عليه» بأن المناصب الرئيسية في الدولة رئاسة كانت أو وزارة 
أو عضوية مجلس الشورى أو إدارة ختلف مصالح الحكومة لا تفوض إلى النساء. . وان 
السياسة والحكم خحارجان عن دائرة أعيال المرأة“٠.‏ وقد ذهبت إلى هذا الرأي لحدة الفتوى 
ف الأزهر الشريف ولمحسة الفتوى في الكويت. فملنعت عن النساء حتى حق المشاركة في 
الانتخاب*'٠.‏ ولقد ذهب إلى قريب من هذا الرأي صديقنا العزيز محمد عبد القادر أبو 
فارس وعدد من زملائه الأساتذة في كلية الشريعة في اللجامعة الأردنية في دراسة هم لم تنشر 
بعد» لم يروا فيها للنساء من عمل سياسي مشروع غير الانتخاب العام حرصا على أصراتهن 
أمام منافسة العلهانيين. وليس مم من سند غير ما تقدم وحجة التاريخ : ان ذلك م يحدث في 
الماضي*. 
نقد: أخحذني العجب بعد مطالعتي هذه الفتاوى القاضية بعزل المرأة عن كل مشاركة في 

الحياة السياسية استنادا إلى الآية وا لحديث المتقدمين» فرجعت إلى ما وصلت إليه يداي من 
كتب التراث الإسلامى» وخاصة في مادة السياسة الشرعية أبحث عن مواقف المتقدمين من 
هذه المسألة» فازدادت دهشت إذ لإ أظفر في ما طالعته من مباحث بطرح هذه المسالة في غير 
باب اللإمامة حيث انعقد الإجاع أو کاد بين علاء السياسة الشر عبة على ملع الولاية العامة 
(الإمامة) عن المرأة استنادا إلى الحديث المعقدم» رغم أن كثيراً من العلماء قد خول ها منصب 
القضاء على أهميته لدرجة أن أبا يعلى الفرّاء اشترط في الإمام «أن يكون على صفة من يصلح 

.۸۸ - ۸٤ المودودي» تدوين الدستور ال سلامي» ص‎ )١٤۸( 

)۱٤۹(‏ ورد ذلك قي كتيب : فتاری في احکام النساء (القاهرة: الأزهرء [د.ت.]). 

. دراسة حول مشاركة المرأاة في 'الحياة السياسية (غخطوط)‎ )٠١١( 


۲۸ 


أن یکون قاضياً: : من الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة»"*٠»‏ وحتى في منصب الولاية 
العامة أو رئاسة الدولة ذهب بعض فرق الخوارج مثل الشبيبية إلى جواز إمامة المرأة إذا قامت 
بأمورهم وخرجت على خالفيهم » وقالوا إن غزالة أم شبیب کائت إماماً بعد موت شبیب”*. 

وكان ل عائشة 1 المؤمئين» شأن في السياسة» إذ قادت معارضة مسلحة ضمت ما يزيد على 
ثلاائة آلاف من الجند فيهم من الصحابة المبشرين ع بالحنة» وکانت کہا ذکر اہو بکرۃ تأمر 
وتنېي ۰ وإذا E‏ فکانت ف مقام الرئاسة تخطب وتفارض وتنصب إسام 
الصلاة*“. ت في التاريخ اللإسلامي نساء أحريات في ميدان السياسة منهن الحرة 
الصليحية ر ا ا السادس» 
ولقد استند المجيزون إمامة المرأة الامامة العظمى إلى أن عمومیات السلام تو كد المساواة 
بين الذكر والأنلى» وأن الحديث المذكور لا يل أساساً صالحاً لتخصيص عموم المساواة» 
ذلك آن الحدیٹ امذكرر ورد ببخصوص حادثة معينة ء صورتہا انه لا ورد على البي 4 أن 
کسری فارس مات وأن قومه ولوا ابنته مکانه» قال عليه السلام ذلك القول ا عن 
سخطه على قتلهم رسوله اليهم - فالحديث لا يثعدى التعليق على الراقعة قعة المذكورة حتى يكون 
مرجعاً في مادة القائون الدستوري » خاصة وان علماء الأصول. ل يتفقوا على أن العبرة لعموم 
اللفظ لا لخصوص السبب. فا کان لفظه عاماً لإ يعني أن حکمه عام أيضاًء الأمر الذي 
جعل الحديث لا ينض حجة قاطعة» فضلا عن ظنيته من جهة السند لئع المرآة من الإمامة 
العامة“ . 


أما الآية المذكورة» فلم ير فيها علهاء السياسة الشرعية قبل المؤدودي سنداً لمنع المرأة 
من الولاية العامةء فضلاً عن منعها من المشاركة السياسية جملة. . إذ إن القوامة» إذا كان 
معناها الرئاسة بإطلاق» كانت نتيجة منع المرأة من الرئاسة أبداً في أي مستوى من المستويات 


)٠١١(‏ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي » الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء ط ۲ (القاهرة: مكتبة 
مصطفی البابي الحلبي ۰ .)۱۹٩٩‏ 

)٠١۲(‏ عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الملل والنحل› تحقيق ألبير نصري نادر (بيروت : دار المشرق» 
»)))٩‏ ص ۷۵ - ۷٦‏ . 

(۱۳) شرح الښج»› ج ۲ء ص ۸۱. نقلا عن : الضاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء 
ص ۳٤۷‏ . 

.۳۴۷ ۳٤١ ش شرح الج ج ص ۸۱. ئقلا عن : الفاسي» المصدر نفسهء ص‎ )۱٥٤( 

)۱1٥۵(‏ ظنية الحدیٹ تاي من جهة راویه وهو أبو بكرة (رضي الله عنه) فع الرغم من آنه صحابي جلیل 
من مسلمة الفتح إلا آنه کیا کا ذكر عن نفسه قد خد في القذف. . وقد الحتلف العلاء في قبول شهادة المبحدود 
التاثب. . وم يرجع بو بكرة مع أن السلامة من الفسق شرط في قبول الراوي لدى المحدثين. ورغم ان أٻا 
بكرة من شيوخ البخاري ووثقه وروى عنه في صحيحه إلا أن الأحكام الشرعية وحاصة ما تعلق ما بنظام 
الدولة الإسلامية ما ينبغي أن تبنى على سند ظني مها كانت درجة الظنية ضثيلة. . ويستخلص محمود المرادي 
من ملاقشته المطرلة للعلاء الذين استندوا إل حدیٹ آي بکرة للع النساء من الولاية العامة ودعك من 
استشهد ٻه على منعها من المشاركة السياسية اطلاقاًء «ان الدليل على عدم جواز المرأة قي الحكم غير كاف والله 
أعلم» . انظر: مود المرادي» الخلافة بين التلظير والتطبيق » ص ٠١١‏ . 


۹ 


حتى ولو كان فصا لرعاية الأطفال أو إشرافاً على تطبيب أو تحقيقاً في شأن أو إدارة متجر أو 
مصنع . . وهو شطط لم يذهب إليه - في ماعلمنا۔ أحد من علماء الإسلام القدامى أو 
المحدئين ومفستري القرآن الكريم . حتى ان أشهر مفسري القرآن الكريم في هذا العصرء 
على منزعه السلفي في التفسير وميله الشديد إلى نخالفة ما جاء عن الغرب قد اعترف وهو 
بصدد تفسير آية القوامة أنه كان يذهب في فهمه الآية المذكورة إلى أنها تعن الرئاسة العامة 
للرجال عل النساء في کل شأن › ولکنه عدل بهد طول تأمل عن هذا الرأي» ذلك آن سياق 
الآية هو حديث عن الخلافات الزوجية ما يقضي ان الرئاسة الراردة في الآية لا تتجاوز نطاق 
الاسر وهي رئاسة ككل الرئاسات. لا جال فیها لاإطلاق بل هي خاضعة وا 
لا ا . ولقد وردت الشورى في إحدى مواردها الثلاثة في القرآن الكريم في شان 
العلاقات الأسرية. . إعن تراض مها وتشاوري*' . 


والنتيجة أنه ليس هناك في الإسلام ما يقطمع بنع المرأة من الولايات العامة قضاء أو 
امارة» وحتى على فرض ذهابنا مح الجمهور إلى منعها من الولاية العامة (رثاسة الدولة)» 
فبأي مستمسك يستمسك غاصبو حقها المشاركة في إدارة الشؤون العامة في كل 
المستويات ٠*٩‏ 


لیس هم من مستمسك غير الحقليد وليته م قلّدوا الآباء ف عصررمم الذهبيةء عصور 

تحرر العقل وانطلاق الأمة» إذن لكانرا أهدى سبیلڈ ولقسرأوا عند شيخ المفسرين ابن جرير 
الطري والإمام أي حليفة وفقيهنا الشائر الأندلسي ابن حزم امم قد أجازوا للمرأة لا جرد 
الملشاركة في الانتخاب أو الانتياء إلى الأحزاب أو القيام ببعض وظائف الدولة كالكتابة 
ہل قد أجازوا ها تولي القضاء وهو من الولايات العامة التي تفاس شروط الإمامة 
. ولو تحرروا من تقلید آباء عصور الحمود وامتدت أبصارهم إل أبعد من ذلك إلى 
ا عصر النبي وخحلفاته رعلیهم الصلاة والسلام) لألفوا المرأة لا تشارك بالرأي 
فحسبا ف الشؤون العامة ء بل تشارك بالسيف أيضاً. وتتدخحل ف ساعة الأزمات بالرأي 
السديد والحل المنقل كيا تدخحلت أم سلمة في صلح الحديبية لا أغضب الأصحاب نبيهم إلا 


. النص مروي بالمعنى‎ ۳١ انظر: قطب» في ظلال القرآن» ج‎ )٠٠٩( 

. ۲٣۳۳ القرآن الكريم ۰ «سورة البقرة»» الآية‎ )٠٥۷( 

)۱٥۸(‏ ولقد سرّنا ا إقدام هم اعلام الفكر الإسلامي المعاصر محمد الغزاليء على مواجهة تيار 
المحافظة في أهم قلاعه التي لا يزال متحصناً فيهاء أعني موضوع المرأةء من نحلال كتابه: عمد الغزالي السنة 
النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث (القاهرة؛ بيروث : دار الشروقء ۱۹۸4)» وتمأصيله مكانة المرأة في 
الإسلام وإزاحته من طريق مشاركتها الفاعلة في النمضة الإسلامية كثيراً من العوائق وغلفات القرون» 
بالدین ولیست منهء ولقد ذهب في مروضوع مشاركة المرأة السياسية الا تجاه نفسه . وللأاسف یکن کتاب شیخنا 
المذكور قد صدر يوم كتبت خطوطة هذا الكتاب صیف ۱۹۸٩‏ . فکنا آوفیاء لا تعلمناه في مدرسته التحررية. ‏ 

ولقد أسعدنا أيضاً ما طالعناه من موقف أصیل جريء لشیخنا يوسف القرضاري»› يضاف إلى مار 
تأکید موقف الإسلام المدافح عن مشاركة المرأة في غختلف أوجه النشاط الاجتياعي : با في ذلك المشاركة في 
السياسيةء كأن تكون نائبة في البرلان» مح الحرص على مراعاة الآداب الإسلامية في كل الأحوال. 


1 


فلم يطیعوه» فدحل لها جیخر فا فأشارت عليه ٻا لحل الذي أنقذ المسوقف في آحرج موقف 
عرفته العلاقة بين القائد وصحبه. فهل اعترض النبي 4ا على تدخلها بحجّة أن هذه 
سياسة» وأن السياسة والحكم خارجان عن دائرة أعال المرأةء كما ذكر شيخنا المودودي؟ . . 
عفا الله عنه - بعد أربعة عشر قرناً. ٠‏ وهل كان رئيس مجلس الشورى عبد الرحن بن 
عوف» وهو يذ وصية عمر بن الخطاب في افراز أحد المرشحين الستة للخلافة فما ترك آحداً 
في المدينة إلا استشاره حتی کان يدخحل إلى خدور النساء لأخذ رأيمن في المرشح الفضلء هل 
کان غائباً عنه کتاب الله وسنة نبيه بجا في ذلك آية القوامة وحديث بنت كسرى؟ أم لأنه كان 
مستحضراً كل ذلك» م مل رأي اللساء في هذا الشأن العظيم؟ كيف لا والشؤون العامة 
تنعکس نتائجها على الرجال والنساء على حد سراء . فبأي مرر تقصی المرأة عن شاا وهي 
إنسان مكلف كامل التكليف؟ 


وٳن ما يعڙي النفس ان معظم رجال السياسة الشرعية في هذا العصر لم يذهبوا بدافع 
التقليد للآباء أو رد الفعل على الغرب إلى ما ذهب إليه شيخنا المودودي» بل قد أقروا أن 
الأصل في الحقوق العامة المساواة بين الرجال واللساء» عدا مواطن قليلة تقتضيها ضرورة 
التكوين أو ضرورات المجتمع» ونكتفي هنا بنقل هذه الفقرات اللامعة للشيخ الأزهري 
عبد الله دراز رحه الله من كتاب دستور الأخلاق في القرآن"*“: «ان القرآن يقرر مشساركة السرجل 
والمرأة في كيان الدولة والمجتمع سواء بسواء» عدا بعض استثناءات قليلة متصلة بخصوصيتها الجنسية ؛ ويجعل ها احق مثله 
في النشاط الاجتهاعي والسياسي بمختلف أشكاله وأنواعه . ومن جلة ذلك البياة النيابية وغير النيابية ما يتصل بتمثيل طبقات 
الشعب» ووضع النظم والقوانينء والإشراف عل الشؤرن العامة والجهود» والدعوات والتسظيهات الرطلية والكفاحية 
والاجتهاعية والاصلاحية. 

«والقول بان المرأة المسلمة جاهلة غافلة» واهها لا ينبغي شغلها في ضير بيتها وأمومتهاء ليس بشيء؛ فالسواد الأعظم 

من الرجال في البلاد الإسلامية والعربية هم أيضاً جاهلون وغافلون» رل يقل أحد إنهم يجب أن يحرموا يسبب ذلك من 
حقوقهم السياسية والاجتياعية» وليست كل امرأة مرشحة لباشرة العمل والنشاط في المجال السياسي والاجتماعي ‏ وإغا 
يترشح لذلك أفراد كها هو شأن الرجال» ما لا يتحتم أن يكون معناه أو مؤداه انصراف النساء عن بيوتين وأمومتهن) . 

ونقول هذا من قبيل المساجلة» وبقطع النظر عن الدلائل القرآنية التي تمنح المرأة 
الحقوق السياسية والاجتهاعية والمدنية أسوة بالرجل» والتي ينبخي أن تكون هي القول الفصل 
في صدد ما نحن بسبیل تقریره. 

وإذا كانت المرأة في القرون الإسلامية الأولى ‏ تشترك في شؤون الدولة قياس واسع› 
فمرد هذا ا طبيعة الحياة الاجتماعيةء ولیس من شأنه ان یمطل الأحكام والتلقينات 
القرآنية» لان کتاب الله وسنة ة رسوله الثابتة ہہ منبع الشريعة والأحكام الإسلامية لمختلف 
العصور والبيئات . ومع ذلك فقد كانت مساهمة 8 عظيمة ف حركة التغيير وبناء اللحضارة 
الإسلامية سواء في المرحلة المكية أو المدنية وفي العهد الراشدي وسائر عهود الازدهار» كانت 


)٠١۹(‏ عبد الله دراز» دستور الأحلاق في القرآن. نقلً عن: القاسمي» نظام الحكم في الشريعة 
والتاريخ الإ سلامي؛ ص ۳٤۳‏ . 
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حاضرة في أخطر المواقع مثل عقد تأسيس الدولة اللإسلامية. . والغزوات. واستند ابن حزم 
على تولية عمر بن الات «الشفاء» الحسبة على الوق ليقرر «وجائز أن تلي المرأة الحكم» 
عدا رثاسة الدولة في ا 


أما تقى الدين النبهاني فقد ذهب في دستوره إلى أنه «لكسل من يمل التسابعية (الجنسية) إذا كان 
الغا عاق التق في أن یکون عضواً فی مجلس الشوری» رجا کان او امراتم"٠.‏ 

وني دستور الجمهورية اللإسلامية الذي يعد في مجمله خلاصة جهاد الحركة الاصلاحية 
على صعيد الفكر والعمل”"» تتبواً المرأة مثزلة مرموقة تجسیداً لآية التوبة والمۇمنون والمۇمسنات 
بعضهم ولياء بعض يأمرون بالمعروف ويون عن المنكر4”"'“ فقد ورد في المادة الواحدة والعشرين :, 
«الحكومة مسؤولة عن توفير حقوق الرأة في كافة المجالات مع ملاحظة القيم الإسلامية) , 

وفي المادة العشرين» ورد: «يتمتع جيع الأفراد - سواء الرأة والرجل - بحاية القانون بصورة متساوية» كما 
بتمتمون بكافة الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأجتاعية واللقافية مع مراعاة الموازين الإسلامية)". ولا 
عجب ان ج الدستور الايراني المرأة مكانةٌ عظيمة وقد سامت في تفجير الثورة وصنع قوافل 
الشهداء» فکان ها مکاا ف مجلس الشورى وي اللسيرات الشعبية وفي کل موطن من مواطن 
الفداء . وكانت مشاركتها تلك خير معين ما في حسن أدائها مهمتها الرئيسية في تخريج أجيال 
البناء والشهادة . 


ولا عجبپب أن تظل «اطلياعة اللإسلامية» ف باکستان »› على عمق وأصالة فکر مؤسسها' 
العظيم» جماعة نخبوية› غير قادرة على صناعة مد جماهيري» > طالما ظل موقفها الاجتاعي 
عامة» ومن المرأة خحاصة» محافظاًه" , 


الخلاصة: انه لیس ف الإسلام ما ډارر إقصاء نصف المجتمع الإسلامي عن دأثرة 
المشاركة والفعل قي الشؤون العامة . . بل ا دلا اسم لاوسلام ولأمته. قبل أن يکون 
ظلاً للمرأة ذاتها. . لأنه على قدر ما تنمو مشاركة المرأة في الحياة العامةء على قدر ما يزداد 
وعيها العام وقدرتبا على السيطرة عليه» وأنه لا سبيل إلى ذلك من غير إزالة العوائق الفكرية 


(١۹١ (‏ النبهافي» نظام الحم ف الإ سلامء ص ۵٥4‏ . 

)۱١١(‏ حمد علي التسخيري» حول المدستور الإسلامي؛ ط ۲ (طهران: منظمة الإعلام الإسلامي» 
۸ هي). 

.۷١ القرآن الكريم » «سورة التوبةء» الآية‎ )١٦۲( 

)١۹۳(‏ دستور اللحمهورية اللإسلامية بايران. وانظر المصنف الام للشيخ آية الله منتظري الذي لم يورد 
فيه شروط المستشار المذكورة: آية الله محمد حسين منتظري » دراسات ف ولاية الفقيه وفقه المدولة» ط ۲ 
(بیروت : الدار الإأسلامية» ۱۹۸۸). 

)١١٤(‏ لعلها تشهد بداية انطلاقة شعبية مم قائدها الحديد الشيخ «القاضي حسين» الذي ترس على 
القيادة المحاهيرية في الحركة الطلابية . . ولقد شهدت بنضسي غربة الشارع الباكستاني عن الصورة التي رسمها 
الردودي رحمه الله - للمرأة المسلمة: إذ لم أر المراة المنقبة إلا في «المتصورة» وهي القرية الصغيرة الخاصة 
بسكن قادة «ابلماعة» مع أن الزي الوطني الباکستاني تشم جداً وميل ولا يحتاج إلى سوى تطويرات بسيطة 
حقی یکون منسجاً م المواصفات الإسلامية لزي المرأةء فلم التكلف؟ 
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والعملية من طریق مشارکتها ف الشؤون العامة والارتقاء بوعيها ال سلامي والعام والثقة 
بقدراتا ج تكو مامتها فعالة في صناعة جيل رج عن خويسة تفه اينخرط ي الوم 
العامة للأمة والإنسانية. نحن اذن مع حق المرأة الذي قد يرتفع أحياناً إلى مستوى الواجب 
في مشاركتها في الحياة السياسية على أساس المساواة في إطار احترام أحلاقيات الإسلام. . فلا 
التفاضل بالكفاءة والخلى لا بالعنس أو اللون"“. وتأمل في 8 الآية العظيمة يا أيبا التاس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنلى وجعلشاكم شعوباً وتبائل لتصارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حيري 
[الحجرات : .]۱١‏ ما أحوج مجتمعاتنا إلى زعامات نسائثية على طريق عائشة وخديجة وأم 
سلمة وفاطمة وأسياء وخولة ورینب» فأین پناتہن من المد الإسلامي المعاصر؟ نحن لإ نری 
مانعاً من تخصيص عدد من مقاعد مجلس الشورى للساء حرصاً على تشجيعهن ء وعلی ابراز 
صورة ة المرأة الحجادة على انقاض المرأة اللعوب. 

الشرط الثالث: البلوغ والعقل. وما شرطان بدبهيان للمشاركة السياسية فضلاً عن 
القيادة . والجدير باللاحظة ف شان سن أعضاء اهيشة التشريعية ان کثیراً من الدساتیر لا 
يکتفي بسن البلوغ بل يتحری نضجاً أك يقدّر أنه لا بحصل دون سن الثلائين ين أو ما شابه 
ذلك. ورد في الدستور التونسي ان الترشح لعضوية مجلس الشواب حق لكل نساحب ولد لاب تسونسي بلغ ثمانٍ 
وعشرين سنة كاملة) » پینا م نجد في ما تصفحناه من الدسائير اللإسلامية تعديداً للسن غار 
البلوغ . . سن الأهلية القانونية. . إذ إن المشاركة في شؤون الحكم مسؤولية من المسؤوليات› 
رغم اا أخحطر من غیرها ‏ ونحسب أن التحديد بالبلوغ أو بالعشرين سئة» .دون زيادة» أكثر 
تناسقاً مع النظرية العامة للمسؤولية في الإسلام. . ولقد ثبت في تجربة الحكم الإسلامي ان 
شباناً دون سن العشرین قد تحملوا مسؤولیات قد تکون أحطر من النيابة » مثل قيادة الجيرش 
لإإدارة الحروب - نکر منہم أسامة والثقفي وعلي بن اي طالب. . ورغم ان نضج التجربة 
والتوفر على الزاد العلمي وا والبعد عن الانفعالات والأهواء لا تدرك عادة إلا في سن متأاحرة› 
فإن إصابة الحق ليست حكراً على مرحلة من العمر. . بل إن الحيوية وتوقد الذهن لدى 
الشاب والتحرر من جرد التقليد» أمور مجينة عل اکتشاف الحديد من الآراء والمراقف. . 
ولقد ثبت ان رسول الله له ل ممل استشارة الشباب وإلإفادة من توقد آذهانہم» فاق د 
استمع في غزوة بني المصطلق لزید بن ثابت» کا حرج يوم خد للاقاة العمدو بإلحساح وضغخط 
من الشباب» وكان رمم صواباً إذ دارت الدائرة على قريش لولا ترك الرماة E‏ 
ولذدلك جاء القرآن بام اا النبي بالاستمرار والثبات على المشاورة. . كا استشار في أدق المسائل 
التي أقضت مضجع الماعة المؤمنة وفي أخحطر الامتحانات التي مر بها الصف الاإسلامي» 
أعني مسالة الإفك» استشار النبي بل أسامة وزیداً. . کا استشار علي وکلهم شباب. 


ولقد كان عمر يدخل على مجلس الشورى وهو متكون من الأشياخ وبعض الشبان مثل 


)٠٠١(‏ انظر في هذا الصدد: حسن الترايء المرأة بين الإسلام وتقالید المجتمم (تونس: دار الراية» 
۵,)؛ الغزاليء السثة النبوية بين أهل الفقضه وأهل الحديث» وراشد الغنوشي» المرأة بين القرآن وتقاليد 
المجتمع (الكويت: دار القلم ؛ تونس : دار الصحوة›» ۱۹۸۸) , 
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الشاب واظهار تفوقه علیهم ف الفهم والادراك» فأذعنوا وقبلوا عضویته . . وليس ذلك 
عجباء فلقد كان التحول الإسلامي ف صدر الإسلام حركة شباب. . والقرآن نفسه يژكد 
الدور الريادي للشباب ف تاریخ الدعوات» فابراهیم وهو عېدم أصنام قومه م يکن سوی 
فق . ول يژمن جوسی إلا ذرية من قومه» ول تکن ثورة الإسلام الي غرت العام بقيادة 
اللبي ل غير حركة شباب. ان الشباب هم وقود كل تغيير حضاري» فا مبرر إقصائهم عن 
جالات الشورى والقيادة؟ 

1 والخلاصة» ان الاكتفاء بحد البلوغ مقبول عقلاً وشرعاً. ولا شك ان قلة من النابمين 
جداً من بين الشباب الصغير ستتمكن من الفوز إلى جانب أهل الرأي من الأشياخ. ولكنٍ 
ينبغي أن يظل الباب مفتوحا آمام الأجيال الحديدة لتبوؤ كل مواقع القيادة. . ما المانع مثلا 
من وجود قيادات طلابية نابهة في مجلس الشورى؟ 


الشرط الرابعء حسب المردودي : سکنی دار الإسلام. فقلد ڄچاء :1 القرآن: والدین 
آمنوا ول يپاجروا ما لکم من ولايتهم من شيءَ حت يېاجر وا" . 

وهذه الآية تبينْ أساسين للمواطنة : «الإمانء وسكنى دار الإسلام أو الانتقال إليها. فإذا كان الره 
مؤمناً ولكنه ما ترك تابعية دار الكفرء أي لم مهجرها إلى دار الإسلام ولم يتوطباء فلا يعد من أهل دار الإسلام)"" . 

ولقد نحا دستور اللجحمهورية الإسلامية في ايران المنحى نفسه بل أشد مغالاةء إذ قد 
حصر الأمة التي یتو تنظيم حقوقها وواجباتا في «أفراد الشعب الايراني»› فهم المنساوون في 
الحقوق والواجبات من أية قومية أو عشررة (المادة ۹ وهم مطلوب مہم حفظ وطنہم من 
التملك رالادة 4)» ومن الشروط الأساسية في المرشحين لرئاسة الجمهورية «ان يكون إيراي الأاصل 
وحمل الجنسية الايرانية (الادة )٠١‏ ويقسم الفائز اليمين أمام الشعب الايراني» (المادة )۲١‏ . 

غير أن معاي الوحدة الإسلامية قد تضمنتها أكثر من مادة تنص.المسؤولية الأخوية تجاه 
المسلمين (المادة ۳) والعمل على تحقيق وحدة العام الإسلامي (المادة .)١١‏ ولقد تمنينا أن لا 
تتضمن هله الوثيقة الجيدة ما يخدش الوحدة الإسلامية من مشل المواد المتقدمةء وكذا الادة 
)١۲(‏ المؤكدة التزام الدولة المذهبي ٠“‏ . 


المفكرين الإسلاميين المعاصرين من منطلقات وغايات واتجاهات خختلفة : 


الاتجاه الأول: اتجاه يدافع عن حق غير المسلم في المواطنة في الدولة الإسلامية. مجم 
أستاذ الشريعة عبد الكريم زيدان في كتابه الشهير: أحكام أهل الذمة» والأستاذ فتحي 


.۷۲ القرآن الكريم؛ «سورة الأنفال»» الآية‎ )۱۹١( 
وانظر تفسرره للاآية في:‎ . ٥۷ -٠١ الودودي»ء تدوين الدستور الإسلامي» ص‎ )١٦۷( 

Al - Maoududi, Towards Understanding the Quran. 
.۸١ التسخيري » حول الدستور الإسلامي» ص‎ )۱۸( 
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علثان ٠"‏ وشهيد الفكر الإسلامي الأستاذ اسماعيل الفار وقي" والصحفي الإسلامي 
الكبير رجل القانون همي هويدي"'. ولقد تقدمت مناقشة هذا الوجه للرد على اشستراط 
الإسلام في كل أعضاء اليئة الشورية. والكتابات المذكورة تؤكد وجهة النظر التي دافعنا 
ناء وهي إمكانية عضوية غير المسلمين في اليثة الشورية. . فحقهم في المواطنة من باب 
الأرل. ۽ بل إا تأسست عضويتهم على مواطنیتهم""'. لا سيا والدولة الإسلامية القائمة» 
قثل غا جدیداً من أنواع السيادة اللإسلامية هي السيادة المبلية عل أغلبية إسلامية» ل عل 
الفتح . وهذه الأغلبية شاركتها ف تحریر هذه البلدان أقليات غير مسلمة» وهذه صورة ةل 
يعرفها الفقه الإسلامي التقليدي . لقد سقطت شرعية الفتح بسقوط دولة الخلافة» وقامت 
على أنقاضها شرعية الاشتراك في المواطلة المتاسسة على الاشتراك في معركة التحرير"'. 
الاتجاه الثاني : ينكر ما ذهب إليه المودودي من اشترا اشتراط سكنى دار الإأسلام» ويؤكد على 
نفي البعد الجغرانفي في تحديد المواطنة» وذلك انطلاقاً من أن وحدة الأمة الإسلامية*"“ تعني 
ضرورة هة وحدة الدولة الإسلاميةء ویارتېب عليه أن المسلمين» حیٹا کانواء مواطنون ف الدولة 
الإسلامية*". 
ما صدر الدين القبانجي» فقد ذهب إلى «ان المواطة في الاصطلاح الحديث عبارة عن العضوية في 

الأمة» ذات الاستقلال السياسي أي ذات الوطن» وهي حقوق وواجبات» ففي الفهوم الغربي «الواجب الأساسي في المواطنة 
في الدولة الحديثة هو الاحلاص رالولاء للأمة» فالننظر من كل مواطن أن يضم مصالح أمته وسعادتا فوق مصالح أية أمة 
آحری وسعادما, 

وان أهم واجبات المواطن التي تنبعث من هذا الواجب تتمثل في عدة أمور منبا: طاعة قسوائين الأسة ودفع الضرائب 
والخدمة في القوات المسلحة عندما يدعى لذلك. 

وللمواطن 'امتيازان أساسيان: أولما أهليته إذا وصل إلى سن الرشد الذي تحدده الدولة للمسامة في عملية اتخاذ 
القرارات التي تحدد سياسية الدولةء وذلك عن طريق بعض الوسائل مثل التصويت وحق تولي الوظائف . وثائيهها حقه في أن 
,تقوم الدولة في الداحل وي الخارج في حاية نفسه وملكه ۾" . 


/ من بحثه حول مراجعة أحكام غير المسلمين. انظر: فتحي عثعان في: البيان (بيروت) (آب‎ )٠۹۹( 
.)۱۹۷۹ اغسطس‎ 

.۲١ المسلم المعاصس» العدد‎ ٠» اسماعيل الفاروتي » «حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية‎ )۱۷١( 
فهمي هويدي» مواطنون لا ذميّون: موقع غير المسلمين في جتمع المسلمين (القاهرة؛ بيروت:‎ )۱۷١( 
دار الشروق؛ £°0\ ھ).‎ 

)۱۷١(‏ راشد الخنوشي» حقوق المواطنة : موقع غير المسلم لي الدولة الإسلامية (تونس: دار الصحوة» 
.))٨۸‏ والعواء في النظام السياسي للدولة الإسلامية . 

(۱۷۳) العواء المصدر نفسه» ص ۲١۸ ۲٣۷‏ . 

. ٥۲١ أبو حبيب» دراسة في مهاج الإسلام السياسي» ص‎ )۱۷٤( 

)۱۷٥(‏ انظر عل سیل المخال: عمد حسين فضل اللهء «مفهوم الحرية في الإسلام». ودافع قله الشهيد 
سيد قطب عن الموقف نفسه في مقالته الشهيرة «جنسية المسلم عقيدته». انظر: سيد قطب» معام في الطريق 
(بیروت : دار الشروق» ۱۹۷۳)» ص .۸٩‏ 

)۱۷١(‏ وستین رني» سياس الحکم» ج ۱» ص .۲۲٠-۲۲۰‏ نقلاً عن: صدر الدين القبانجيء 
المذهب السياسي في الإسلام (طهران : وزارة الارشادء [د. ت.])» ص ۱۲۹ - .٠١١‏ 
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أما في الفهوم الإسلامي فهي أوسع من العدود الحغرافية للوطن الإسلامي» ان كل فرد مسلم يعبر مواطناً بلا 
العنى لأنه عضو في الأمة الإسلاميةء له كل الحقوق والامتيازات كا عليه كل الراجبات والمسؤوليات. . ان الائتياء إلى 
الإسلام هو أساس هذه العضوية وكل الحدود الأخرى عدا العقيدة لا تفصل المسلمين. . ومعنى هذا ان مسؤولية الدولة 
الإسلامية تستوعب كل المسلمين في العالم لأبم جيعاً رعايا مده الدولة مها باعدت بيهم الحدود الطبيعية . 


وإذا كانت حاية الدولة للمواطنين هي أبرز حقوقهم» فيجب أن يكون واضحاً أن الدولة الإسلامية تتحمل حسب 
قدراعبا مسؤولية حماية كل المسلمين في العام حماية بأوسم معانيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية واللقافية)"' . 
وعندما جد القبانجي نفسه في مواجهة موقف الأستاذ المودودي» يؤكد أن آية الأنفال 
التي اعتمد عليها لا تفيد أن الهجرة شرط في المواطنة وإنا تفيد انها واجبة» وهو حكم ليس 
عاما فلا أحد يستطيع اليوم أن يقول ان على كل المسلمين في العام المجرة إلى البلاد التي 
يحكمها الإسلام. . والحقيقة ان الآية الكرية آفادت حك خحاصا في ظروف وحالات 
خحأاصة*" . 


والغريب أن القبانجي رغم نقده مفهوم المواطنة عند المودودي ينتهي إلى تحديد أضيق 
لحق المسلم في المواطنة في الدولة اللإسلامية» إذ إن تمتعه بذلك الحق مشروط بوافقة الدولة 
الإسلامية بالسبة إلى المسلمين ممن هم خارج القطر الذي قامت فيه الدولة الإسلامية. . إذ 
إن المواطلة تعتبر منحة من الدولة تستطيع أن بها أو تمنعهاء ولا يتمتع بامتيازات المواطلة من 
المسلمين من تولي الوظائف والنياية إلا من قبلت منه المواطنةء أما الآحرون فحايتهم حسب 
الاستطاعة”"٠‏ وهكذا ينتهي رغم نقده المودودي إلى النتيجة نفسها مع شيء من التفصيل . 
ول يغب عله قط الدستور الايراني في قيوده» فاضطرب بين الموقف المبدئي نقسه والموقف 
الدفاعي رغم مصادمته المثالية الإسلامية التي تلح على رفض أي اعتبار للحدود الجغرافية بين 
المسلمين والتي تحن إلى وحدة الأمة وتناضل م أجل بناء دولة أمة لا دولة شعب» ولا یکاد 
يغادر غيلتها -لحظة الموذج دولة المدينة حيث كان على كل المسلمين أن يلتحقوا بها لتعزيسز 
الصف والانطلاق إلى العالم» رغم أن أساس شرعية الدولة الإسلامية يختلف من بعض 
الوجوه ص شرعية الدولة اللإسلامية التي آنشاها الفتح » کہا تقدم . 
قلت رغم مصادمة هذا الموقف لتلك المثالية » فإن سنده الشرعي ل باس به» وحجته 
العقلية قوية» ولكن لا ينبغي للإسلاميين أن ججنحوا بعيدأ عن الواقع فينكروا قاعدة تبدل 
الأحكام بتبدل الأحوال» وإلا وقعوا ف احرج والضرب ف التيه آحیانا. . فاي قطر اليوم من 
أقطار الأمة اللإسلامية يكنء ف صورة انعام الله عليه» بقيام حکم إسلامي» آن يتسع 
مجرة كل المسلمين» بل هل مشل تلك المجرة تمكنة أصلا؟ وعلى فرض إمكانها» فهل هي 
نافعة؟ حسب الحكم الإسلامي الناشىء أن ينفتح على كل المسلمين» وأن يعتبر نفسه مسؤولا 
عام جيعاً» على أن يجسد تلك المسؤولية بحسب طاقته . ومن الجهة المقابلة» على المسلمين 
(۱۷۷) القبانجي » المصدر نفسه» ص ٠١۲-۱۲۹‏ . 


(۱۷۸) المصدر نفسه» ص ۱۳٤‏ . 
(1۷۹) المصدر نقسه» ص ۱۲١‏ . 


۱۳٦ 


في كل مكان أن يعتبروا أنفسهم مسؤولين عن حاية ذلك المولود الناشىء حتى يصلب عوده 
ويساهم مساهمة فعالة في الدفاع عن الأمة وفي العمل على تجاوز مرحلة الدولة الإسلامية 
القطرية إلى الدولة الإسلامية المتحدة» ولو في أشكال من الوحدة مرنة”“٠.‏ 


والنتيجة» اننا نقر ما ذهب إليه الإمام المودودي 5 اشتراط السك ف رض الدولة من 
أجل التمتع بعضوية المبئة الشوريةء خاصة وآن عمل تلك الميئة ليس جرد عمل فني بل هر 
أشاتا عمل سياسي يقتضي ضرورة معايشة أحوال الناس ومكابدة مومهم » فان لغیر ساکن 
القطر أن يقدر على ذلك. . لكن لا يفوتنا التنبيه إلى ضرورة تيسير اجراءات الجسية في 
الدولة اللإسلامية» حى لا تتكرر الأوضاع المأساوية الي يعيشها المهاجرون المسلمون إلى بلاد 
الغفرب» وأشد من ذلك وأتعس أوضاع العرب في بلاد العسرب . . أوضاع العرب في بلاد 
الخلیج حيث يفني العمال وأهل الكفاءات العالية أعارهم في خحدمة تلك الأقطار دون أن تمن 
عليهم تلك الدول بحق المحنسية› مع ان الحنسية تکتسب في بلاد الغرب بالولادة. فأي 
الموقفين أقرب إلى قيم الإسلام؟ للأسف» الموقف الثاني بلا نزاع . 


ان على الدولة الإسلامية أن تذل أقصی الجهد لإزالة الحواجز بين المسلم وأخحيه 
2 وأن تجتهد في آن تکون ملجا وعوناً للمظلومین من کل ملة» وورشة ة عمل وجهاد 
وثورة شاملة مفتوحة للكفاءات الإسلامية حيث كائث. وما يلېغي اہداً أن يقل شعور تلك 
الدولة بمسۋۈليتها عن کل المسلمين من مسۋولية دولة اسرائیل عن ېرد العام . ولا مانع علدنا 
اطلاقاًء بل نری م جداً بالنسبة إلى دولة إسلامية أن تستعين في إدارة أجهزة اک ولو 
في أعلى سلم التوظيفٌ» بالكفاءات الإسلامية . . في اللجان المختصة مجلس الشورى أو في 
هيئة العلماء للرقابة على القوانين» وما إلى ذلك دون نقيد بالحسية. . ونحسب أن في الدستور 
الايراني ذا الصدد تشدداً ف التأكيد عل أيرانية الدولة» وکذا ف میثاف العمل السيناسي 
لثورة الإنقاذ في السودان يطفح شعور حاد بالعزة الوطنية » نامل أن يشهد تليناً. بل نذهب 
أبعد من ذلك إلى أهمية تمكين عدد من رجال الفكر والسياسة البارزين في خحدمة الإسلام من 
حق العضوية الكاملة - ولو بقدر حدود کا لواجز الحنسية وتبشيراً بدولة الإسلام 
العالية. 


الشرط الخامس: العلم المفضي لا إلى الاجتهاد ضرورةء بل إلى ادراك عموميات 
الإسلام ومبادئه» آي ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالحلال والحرام وقواعد الإسلام. 
وحبذا لو یصل هذا العلم لدی البعض إل مستوی الاجتهاد ولکن لیس ذلك شرطا لازما. 
وهلا العلم الضروري يكشف عنه العمل ويؤكده حسن السلوك والسمعة نما يعرف 
بالمصطلح الفقهي «العدالة». ومن العلم اللطلوب العلم ملب باحوال الناس وشژون معاشهم 
ومشاغلهم واتجاهاتمم وعاداتہم ومواریٹهم ۰ هذا العلم بثقافة الشعب وأحواله والالىتزام 
بمبادىء الأخحلاق وحسن الأحدوثة لا غفى عنه لرجل السياسة» نائب الشعب في الحکم 
الإسلامي» أو على الأصح جزء مله . 


(1۸٩)‏ الشاوي» فقه الشورى والاستشارة» الفصل العاشر. 


۳۷ 


الشرط السادس: ان ينال رضا الناس» فيكون في قومه مطاعاً مسموع الكلمة. . 
سواء كان قومه قبيلة أم قرية أم نقابة أم حزباً أم طائفة . وإذا كانت القبيلة في أوضاع العصر 
الإسلامي الأرل هي الوحدة الاجتياعية› ثم ما لشت ان حلت لها آو بجوارها التجمعات 
الحديدة» فكان إفراز الزعياءء هل الحل والعقد يتم بشکل آلي» فليس ف الإسلام ما ينع 
أية طريقة تؤدي إلى افرازهم مثل الانتخاب. . خاصة وفي مقاصد الشريعة ومأشورات النبرة 
العطرة دلائل كثرة. فعندما طلب الي بل من طائفتي الأورس والخزرج ان تفرزا نقباءها. . 
تم انتخاب اثني عشر نقيبا بحسب عدد كل من الطائفتين. . ولقد أصل محمد عبده مبداً 
عدم جواز تصرف الواحد في المجموع”*. 

يقول الشيخ خالد محمد خالد: «وعندي ان الفهسوم الحديث للك-ورى التي زكاها الإسلام مي 
الديقراطية البرلائية . . ان يدخب الشعب نواباً عنه لون ارادته ومشيئته» ويكون هؤلاء النواب حراساً على حقوق الأمة 
لدى الندولة ومؤلاء هم أهسل السل والعقدء لا سيا إذا طْمّم المجلس بيعش الكفاءات التخصصة ولو بالتعيين 
المحدودي ^٣‏ , 


وإذن» فشرط النواب أن يكونوا منتخبين من الشعب» ويمكن اهيئة المنتخبة أن تتدارك 
نقصها ف بعض الات الاختصاص باختیار عدد من رجال الاختصاص يكونون أعضاء ف 
المجلس أو مشيرين عليه. 

الخلاصة : ان الوظيفة التشريعية التكميلية أو الاستنباطية في الدولة الإسلامية نما هي 
للشعب أو للأمة تنهض بها في صورة من الصور الثلاث الآية : 

أ - بشكل مباشر: عن طريق الاستفتاء أو الانتخاب العام» وذلك في السائل الحيوية 
ذات الخطورة المصبرية ,كالأحلاف والمعاهدات والتوجهات الكبرى للسياسات العامة للدولة 
والبيحسة العامة. ففي مثل هله السائل»› له سبیل لإقصاء الشعب عن تمارسة وظيفته ف 
الإجماع العام أو السياسي . . حاصصة وانه ف سوابق سيرة البي هة والخلفاء أمثلة وشواهد 
كشيرة من هله الشررى المباشرة - وهي الأصل ‏ لأنيا التطبيق الححرفي لتعليات القرآن ف 
وجوب اشتراك الجميع ف الأمر العام آو السياسة العامة حقی تنحول الشررى إل ج حياة 
للمسلمين ف علاقتهم وتقرير شژونەم ف المؤسسة الاقتصادية والمررعة والقرية والادارة 
والبلدية والأسرة وساثر مستويات الاجتاع البشري . 

ب - عن طريق الإنابة. . إنابة آهل الحل والعقد. . فتتكون منم هيئة شورية تضم 
الزعامات الشعبيةء ذات السيرة الحسئة الناصعة ممن عرفت بإخحلاصها لله ورسوله والمؤمنين 
وخبرتها وتفانيها ف خحدمة الشعب. . ويقع إفراز هذه افيئة ف القرى والمدن والأحسزاب 
والنقابات عن طريق الانتخاب. ويمكن في حالة وجود أقلية غير مسلمة تمثيلها في الملجلس» 
ويمكن إثراء اليئة برجال اختصاص . 


(۱۸۱) عبده ورضا» تفسبر المتار. 
(AY)‏ خحالد الدولة ف الإسلامء ص ۵۸ ۔ ۵۹ ۔ 


۳۸ 


وتقوم هذه اهيئة بوظيفة الرقابة والتوجيه للحكومة والشعب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ویامرون پالعروف ویون من انکر" کا تقوم برسم السياسات وسن القوانين في اطار الشريعة 
الإسلامية . 


ج ووظيفة اهيئة الشورية لا تحتمل إلا وجود هيئة من كبار علماء الشريعة والقانون قد 
عرفوا بالرسوخ في العلم والتقوى وال حهادء ليتولوا مهمة الرقابة على مجلس الشورى ضماناً 
لعدم خحروج الملجلس عل المشروعية العليا للدولة ف ما يصدر عله من قوانین وسیاسات۹۵'» 
بل يكن اعتبارهم هيئة للاجتهاد الجاعي في كل ما له علاقة بالدين. هيثة مستقلة عن 
الدولة عل أغرار الحكية آو جلس الدولة في فرنسا آو جلس حراسة الدستور 
وتعاليم الإسلام«. ٠‏ 


ملاحظة هامة : : وينبغي في كل الصور أن يکون ا لممدف لا جرد التقرير› ولو بأغلبية 
بسيطة » وإغا الإجماع أو قربا منهء لأن الشورى ل١‏ تستهدف تمزیق الأمة وتکریش التعدد ف 
صلبهاء وإغا تحقيق إجاعها ووحدتها. إذ الشورى ليست إلا الصورة. التطبيقية لاإجاع في 
شکل من أشکالهء ولكن الوحدة» وهي مطلب عزيز» لا يكن الوصول إليها وتشبیتها إلا من 
خحلال الاعتراف بالتعدد واحترامه وتنظيم أسالیب الحوار والافناع والتفاوض منہاجا حسم 
الصراعات وللوصول إليهاء أما إلغاء الرأي الآخحر بحجة المحافظة على الوحدة فسبيل إلى 
التدحل الأجنبي وتوفير الفرص للتمزق والتشتت» وتجربة العراق شاهد. 


البعد السياسي للشورى 


قد غلب في حديشا حت الآن عن الشورى بعدها التشريعي من حيث كوبا التعبير 
اموضوعي عن سلطة الأمة التشريعية المستقلة تام الاستقلال عن هيمنة وتأثير الدولة»ء 
وانتهينا إلى أن الإسلام قد ارتقی بمقام الأمة إلى مصاف إشراكها في السيادة والساكمية ضمن 
سلطان الشريعة» وان الإجاع ف صورة من صوره الثشلاث المتقدمة هو الصورة التطبيقية 
للشوری» اما الآن فئريد أن نلقي أضواء مكملة على الشورى ف بعدها السياسي ونتداول ف 
هذا الصدد من الحديث المسائل التالية : 


)١(‏ الشورى ونشأة الدولة الإسلامية : أهم النظريات التي سادت في الفكر السياسي 
الحديث حول نشأة الدولة تدور حول مېداً القوة متحسدة في زعيم أو ملك يغلب من حوله 


(۱۸۳) القرآن الكريم؛ «سورة آل عمران»» الآية ٠١٤١‏ . 

)۱۸٤(‏ الملاحظ أنه نما زاد من تكريس الطابع الفردي هله الأنظمة غياب مثل هذه الميثةء الأمر الذي 
جعل حقوق المواطن الواردة في الدستور وما تضمنته التوطقة من النص على إسلامية الدولة جرد حير على ورق. 

. ٠٠۴ في : الشاري » فقه الشورى والاستشارة» ص‎ ٠» انظر: «نموذج عصري للاجتهاد الإماعي‎ )۱۸١( 


۱۳۹ 


ويفرض عليهم الخضوع لإرادته» فنشات بذلك الدولةء وفعا فإن كثيراً من الدول قد.قامت 
على أساس الغزو. . فيتحول زعيم القبيلة أو الأمير إلى رئيس دولة. 

والنظرية الثانية التي اكتسحتها' هي نظرية التعاقد» وذلك بافتراض ان الإنسان كان 
يعيش قبل مرحلة الدولة حياة طبيعية الحتلف وصفها بين القائلين مهذه النظرية بين السعادة 
والشقاء» وإن اتفقوا عل الدخحول ف جتمم منظم والاستعاضة من الحرية الطبيعية ببحرية 
مدنية» وهذا الاتفاق والتعاقد هر الذي أنغا الدولةء فالدولة إنما نشأت لحدمة الأفراد وضان 
حریاتهم » والحاکم ليس إل حادماً للشعب ویر إرادته““ . 


ورغم ما تعرضت له نظرية العقد الاجتياعي من نقد شديد فلا تزال أشهر النظريات 
ف نشاًة الدولة» ولعل شھرتہا وحاولتها تأصیل فكرة الديقراطية والشورى من حيث ان 
الشعب هو الذي أوجد الدولة فهو صاحب السيادة» وهي مدعوة أبداً إلى خحدمته والمسارعة 
والاجتهاد لاکتساب مرضاته رالتنحي عن السلطة إذا فقدت السند الشعبى»› لعل ذلك ہا 
ساهم في إغراء معظم المغكرين الإسلاميين المعاصرين بد خيوط الاتصال والتقارب بينها 
وبين النظرية الإسلامية . 

(أ) اللإمامة عقد: لعل أول من اكتشف هذا التقارب ودافع عنه هو القانوني المصري 
الشهير السنهوري في اطروحته التی قدمها في العشریلیات (باريس (۱۹۲١‏ (اaناة٣‏ eا)»‏ 
فقال عن عقد الإمامة إنه عقد حقيقي مستوف شرائطه من وجهة النظر القانونية» وان الخاية 
مئه أن يكون هو المصدر الذي يستمد منه الإمام سلطته؛ انه تعاقد بينه وبين الأمة مبني على 
الرصاءء وهو عقد حغيقي غایته تولية الخليفة السلطة العلياء انه عقد بين الخليفة والأمة» 
وذلك يعني أن سلطة الخليفة مستمدة من الأمة وأن المسلمين قد سبقوا بقرون عديدة إلى 
نظرية التعاقد وما يلحقها من نظرية سيادة الأمة» ومع ذلك تبقى نظرية التعاقد لدى 
المسلمين حسب ضياء الدين الريس متفوقة. ذلك آن العقد الذي تحدث عنه روسو كان 
مجرد افتراض لأنه بناه على حالة تخيلها في عصرر ماضية سحيقة لا يوجد عليها برهان 
تاريخي » بيني نظرية العقد اللإسلامية تستند إلى ماض تاريخي ثابت هو تجربة الأمة من خلال 
العصر الذهبي للإسلام"*٠.‏ ويؤكد هذا إجاع المسلمين٠.‏ 


ان الموجب لعقد الأمامة آو طریق ئہوتہا هو اخحتيار الأمةء ويلخص ذلك قوم «إن 
الإمامة عقد» وإن البيعة صفة» أو رمز ذلك التعاقد بين الإمام'والأمة» ويؤصل بعضهم هذا 


)۱۸١(‏ شمس مرغي علي» القانون الدستوري. 

(۱۸۷) الريس» النظريات السياسية الإ سلامية» ص ۲٠٤‏ . 

(۱۸۸) قد سبق النقل عن أئمة الشيعة المعاصرين أنه في غيبة الأئمة المعصومين لا حلاف بين السنة 
والشيعة . إن الأمَة صاحبة السلطة» وعن طريق الانتخاب تختار الإمام . «للأمة حت الانتخاب - لمن توفرت فيه 
الشروط». انظر: منتظري › دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولةء ج |» ص ٤٥‏ . 

وعند ابن قدامة الحنبلي : «إن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت امامته». انظر: عبد الله بن 
أحد بن قدامة الحبليء المغني (الرياض: مكتبة الرياض» [د. ت.])» ج »٠١‏ ص .٥۲‏ 
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التعاقد ف بيعات العقبة » وخاصة الثانية بين ابي القائد َة وبين طائة ثفتى الأوس والخزرج 
على إقامة حكم إسلامي في المدينة» فلم تكن تلك البيعة على الإسلام شأن البيعة الأرل 
المسمأاة بيعة النساءء وإنما كانت بيعة سياسية وضرباً من الحلف العسكري““. وکان واضحاً 
ف الخطبة الأرل لاڀ پکر» ان اللسلمين هم الذين ولّوه» وان طاعتهم له مشروطة بالتزامە 
الخضوع للشريعة» وانہم هم الرقباء عليه والمسؤولون عن تقويه إذا اعوج » وأنه م يصر إماما' 
بيعة السقيفة فقد كانت محرد ترشیح » وإنما بالبيعة العامة في ا صار إماماً““. ولقد 
ردد الخلفاء الراشدون بعده هذه المفاهيم نفسهاء وتلقوا جميعهم البيعة العامة من عامة الئاس 
ف الملسجد» وما اعتبروا أن لسلطامم مصدراً آخر غير الحضوع للشريعة ورضى الناس 
عاېم ۰ وانہم رغم ما حصل من انقلاب في صلب الحكم الإسلامي» فقد ظلت المشروعية 
واضحة لدى عامة الملسلمين» > فضلاا عن خحاصتهم پأنہا إا تمد من الحضوع للدستور 
(للشريعة) ومن الشورى (البيعة العامة)» ولذلك حافظ ملوك الاستبداد عل صورة الحلافة 
بعد أن كادت حقيقتها تضمحل» ومن تلك الشكليات البيعة الصورية. . تأکیداً بو فبا 
لعنی سياسي عقائدي استقر في ضمبر الأمة وهو ان الامام إا يستمد مشروعية حكمه من 
رضا الناس وتقثيله إرادتہم عن طريق مبايعة جماعة أهل الحل والعقد له"". 


والنتيجحة من کل ذلك: ان الإمامة عقد بین الأمة والحاكم يلازم فيه الحاكم إنفاذ 
الشريعة والنصح للأمة ومشاورتها. وتلزم له» إن وفى بذلك» السمع والطاعة . . وينتج من 
ذلك ان الأمة هي مصدر کل سلطاته وان ضما عليه السيادة» كل ذلك ف إطار الدستور 
(الشريعة) . 


مناقشة : رغم ان هذا التيار في رذ نشأة الدولة الإسلامية إلى التعاقد (البيعة)» قد غدا 
ثل الخط العريض ني النظرية السياسية الإسلامية المعاصرة» ويجد قبول عا من الدارسين 
پسېب تساوقه مع الفكر الحديث السائد وشواهده الكثرة من النصورص وتجربة الحكم 
الإسلامي » فضلا u‏ يفدمه من سلاح ماض للاضال ضد حكومات الاأستبداد ف البلاد 
الإسلامية وپقایا الاقطاع الديني والسياسي» وهو في الوقت نفسه سلاح دفاعي جيد قي المعركة 
ضد الغزو الفكري الذي لا يني بصف الحكم الإسلامي بأنه ثيوقراطي استبدادي» فلا غرو 
اذن ان تلاقي هذه النظرية قبول عاما في وسط الدارسين الإإسلاميين خحاصةء وقد حمل لواءها 
نخبة من العلاء الأفذاذ والرواد الكبار أمغال السثهوري وضیاء الدين الريس وفتحي عنیان 
وسليم العوا ومن إليهم . > و ذلك» فإن ساحة الفكر الإسلامي م تخل من معارضة هذا 
الاتجاه. فمن هم حهملة لواء المعارضة ضد نظرية التعاقد؟ 


(۱۸۹) الفاسى»ء مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها» ص ۲٠٠٠‏ . 

)۱۹١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 
(القاهرة: .)۱۹٦٩‏ 

)۱۹١(‏ يقول الإمام الباقلاني: «إنغا يصير الامام إماماً بعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمين 
الذين هم من أهل الحل والعقد». نقلاً عن : عشان. أصول الفكر السياسي الإسلامي» ص ٠٠١‏ . 
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(ب) التيار الشيعي : وقد تعاظم شأن هذا التيار في إٹر الانتصار الباهر الذي حققته 
الشورة الإإأسلامية في ايران ضد النظام البهلوي › وكان الخطاب الايرافي الثوري التعبوي 
الحامل تات الملستضعفين وآلام القرون ا اق الاستشهاد من خلال كتابات عدد من العلماء 
المجاهدين الرواد الذين نظروا إلى الفكر الشيحي, وحاولوا نفض غبار القرون عله وتقد يه 
رە ة للثورة اللإسلامية العالية وناطقاً رسمیاً وحیداً با سم الوسلام ۔ وکتابات الشهيد الصدر 
والمطهري وشريعتي على رأسها قد أطلق مرجة ة عاتية من الفكر الشيعي اجتاحت عدداً کبیراً 
من مثقفي العا ومثقفي السئة. وفي غمرة الاس لانتصارات الثورة کانث تېد أفكار هؤلاء 
السرواد» بل حتى التراث الشيعي قبل أن ينفض الغخبار عنه» صدی متعاظے)اء وکانت 
انتصارات الثورة تقرم مقام کاسحات الثلرج أمام الفكر الشيعي تف تفتح في وجهه الطريق 
فيتقدم دون مقاومة تذكر. والعجيب انه رغم الاضافات الحقيقية لی ق قدمها مفكرو الشيعة 
الملجددون»ء خاصة ف جال نقد الفكر الخربي من منطلق إسسلامي» وهو القسم الأكثر صفاء 
وفائدة في إنتاجهم ؛ وفي جال بلورة النظرية الرسلامية في المجال الفلسفي - وفيه درر ناصعة - 
وقي جال بلورة اللظرية الإأسلامية الاقتصادية أيضاً فوائد جمة.. رغم تلك الاضافات وهي 
كثيرة» فإن الفكر الشيعي الاثني عشري لم يكد يتزحزح قيد أنملة عن منطلقاته العقائدية في 
جال قراءة'التاريخ وفي جال الرؤية السياسية للقيادة وعلاقتها بالأمة» عدا القول بولاية الفقيه 
ہشکل موقت ف أنتظار الإمام الغائب المعصوم . وهذا النائب» وإن ل یکن معصوما» فهر 
يشبهه في صلاحياته وعلاقته بالآمة وموقعه في الدين والدولة . . . ان النظرية الشيعية لا تزال 
في هذا المجال تنطلق من مبدا قياس الإمامة على النبوة: «اننا نعتقد ان الإمامة كالنبوة - وحكمها حكم 
انبوة بلا فرق»"٠.‏ ولذلك فإن دفع الإمامة كفر» كما إن دفع الثبوة كفر» لأن اجهل بها على 
حل واحد» بل «لقد امتازت الإمامة على النبوة بأبا استمرت بأداء الرسالة بعد انتهاء دور النبوة» فالنبوة نطف خاص 
والإمامة لطف عام" . فياذا تطور في هذا التراث؟ 


پنبغي أن پستمد ا ا الله ثعال زا لاام 2 يستمد فا a‏ من 
النبي الذي يستمد صلاحيته مباشرة من الله عر أاسمه۹9 , 


ولعل أوضح ما كتب في الفكر السياسي الشيعي بعد خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء 
امام محمد پاقر الصدر» المذهب السياسي ف الإسلام لتلميذه صدر الدين القبانجي (طبع 
وزارة الاعلام في ایران) . فالامام عنده في غيبة العصوم ودعك من حضوره : «قاند ديي سياسي 
ترجع إليه الأمة في أمورها الدينية والسياسية ويكون قراره نافداً عليها في كلا المجالين»"٠.‏ والأمة لا يكن عنده 


(۱۹۲) عقائد الامامية» ص .۷٤‏ 

(4Y)‏ تلخيص الشافيء ج ٤ء‏ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . نقلا عن: محمد عارة» «الدين والدولة في إنجاز 
الرسول وء » الحوارء السنة ١‏ العدد ۱ (ربیع (٦‏ . 

. ٥٤ محمد مهدي شمس الدين» إلى حكم الإسلام (كربلاء المقدسة: ۱۳۸۲ ه)» ص‎ )۱۹٤( 

.٥٤ المصدر نفسهء ص‎ )۱۹١( 
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أن تبلغ درجة العصمةء آما الفرد منها - المعصوم - ف «مكن أن يبلغها ويفترب مدا نائبهء انها لا تلك 
يال هلا القائد حق الاختيار وليست هما أية سلطة""'» وان للإمام سلطة مطلقة عل الرعية"» والقرار السياسي 
ليس لأغلبية الشعب ولا أهل الشورى»ء وإغا لولي لامر" . 

وع ذلك بجحاول القبانجي جاهداً آن پتکلم عل ألبيعة وسلطة الأمة ف تعیین الاسام 
ودورها في التشريع دون أن بحقق نجاحاً يذكر في إقناعنا بطريقة يقة واضحة مستقيمة كيف لبشر 
وقد انقطعت النبوة أن يكون وحده فعضا أو شېه معصوم - کا هو الحال في ولاية الفقيه - 

مع أن مجموع الأمة التي ينشأً فيها بعيدة عن العصمة؟ 

انه لا تفسير لذلك غير الغلو في المحبة. فا رضي إخواننا الشيعة لأئمتهم مدزلة البشر 
العاديين فاحلوهم منزلة وسطی بين النبوة وعامة الناس. وهو غلو دفع إليه الاضطهاد الذي 
تعرضوا له ونزوع القلة إلى الدفاع عن كيانها حتى لا تسحق تحت وطأة الكثرة والدولة . 

وأعجب من ذلك کله أن الأستاذ القبانجي لم يتحدث طول الكتاب» وهو يعرض ما 
سياه النظرية الإسلامية السياسية» عن غبر موقف الشيعة» وليس كل الشيعة» بل الشيعة 
الإمامية فحسب» بل وليس كل هؤلاءء وإ نما تيار مهم » ومع ذلك فهو يتحدث بكل طلاقة 
عن إجاع علماء الاسلام! وأئمة الاسلام! ودون أن خطىء ولو مرة واحدة فيورد إشارة من 
قریب او بعید إل عا من غير طائفته أو إلى رأي حارج نظریته» او أن يتواضع على الأقل 
للحق ونج العلم إن ثقل لسانه عن ذكر مواقف لعلماء ارين هب لبون ا أن يتواضع 
فیذکر کا كان يذكر العلماء القدامى عندما يتحدثون عن مذهبهم : «قال أصحابنا»» وما إلى 
ذلك من العبارات الدالة على عام الاسلا م الواسع كرحة الله. وإن تجاهل الآحرين 
وإعدامهم في عام الفكر ليس إلا هيدا ا لإعدامیم على صعيد الواقع؟ وهو منىج 
نحطیر» لا من حيث إنه في قوالب جديدة يسعى جاهداً لصب مادة تقليدية متعارفة لا ضرج 
عن مسألة العصمة وحدیٹ «الغدير»» والنيل من الأصحاب» بل آدھی من ذلك أن تعرض 
النظرية المذهبية على أا الصورة الوحيدة للإسلام» وذلك ما يوحي بنفي جهور الأمة وإنكار 
وجوده» فأين من ذلك الدعوة إلى الأخوة الإسلامية ووحدة العام الاسلامي» وهي أساسيات 
في التيار العام للفكر التجديدي الشيعي وللثورة الإسلامية ورموزها““؟ 

و يسلم من هذا الغلو حى قائد الثورة ومؤسس الدولة الإمام اللخميني نقسه رة الله 
عليه » فقد كتب في احكومة الإ سلامية مقطعاًء کنت أحسبه زلة عام ستندارك في الطبعات 


4%( القبانجي . المذمب السياسي ف الإإسلام؛ ص ° 

(۱۹۷) المصدر نفسه» ص ۲٤١١‏ . 

(۱۹۸) المصدر نقسه» ص ۲۳۱ . 

(۱۹۹) هذا المج الاقصاثي الموغل في المذهبية واحتكار النطق بالإسلام لا نجده والممد لله لدی طائفة 
من فطاحل عاباء الذهب الذين يتحركون مع تمسكهم بالذهب في الداثرة الإسلامية الواسعة. انظر عل سبيل 
المغال: آية الله محمد حسين الطباطبائي› الميزان في تفسير القرآن (ببروت: مؤژسسة الاعلمي› 4¥( 
ومنتظري » دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة . 
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القادمة للكتاب» وما بلغني ذلك . فحجة الله هو الذي عينه الله للقيام بأمر السلمين› 
فتکون أفعاله وأقواله حجة على المسلمين مسجب إنفاذها"'' . 

ومن ذلك قوله : «وان من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مُرسل)' . 
ملاعل اران ها اللفل را هي ولیس من إمجابي في هذا الكلام غير تصريحه بان 
هذه عقيدة حاصة بطائفة من المسلمين» وهو الأمر الذي لا يرد عادة في كلام العلامة الشهيد 
باقر الصدر» ول یرد إطلاقاً ف حدیت تلمیذه القبانجي . 


أقول بوضوح» إن التسامح بل الحماس الذي أظهره كثير من مثقفي السنة وعامة 
الجماهير الإسلامية تجاه إخوامم الشيعة الإمامية ودفاعهم عن ثورة ة الإسلام ف ایران حت 
لاقوا في سبيل ذلك ما لاقوا من العسف والمصادمات مع أنظمتهم» > | يقابل غالباً برد فل 
امجابي من اخوانهم الشيعة» عدا كلام كثير وجيل حول الوحدة اللإسلامية. . أما في العمقء 
فإن معظم إخوانتا | تزدهم الثورة في ما يبدو إلا يقيناً في صلاح قراءتم الإسلام وتار ګه 
وفساد كل قراءة آحری» و تزدهم إلا تحقيراً لحمهور الأمة وما آفرزه من تراث وحرکات» 
وقوي لدم الأمل في تحويل ذلك الجمهور عن عقائده وربطه بالإمامة والعصمة وبتر آواصره 
مع تصوراته العقائدية وزعاماتهء الطارف منها والتليد؛ وهو أمل خادع ومطم, ليس من 
ورائه طائل بعد أن سلخت الأمة معظم تاريخها على مثل هذا التعددء وما أحسبها إلا ماضية 
على الهج نفسه في ما تبقى . فليوطن الحميع أنفسهم على قبول التعددية والببحث من خلاها 
عن التعايش والوحدة» وليعولوا عل التوسع الدعوي خارج دار الإسلام» ېدل اذکاء الصراع 
ف الداحل» عل أمل إحداث نقلة ف ل المجاورة. 


فهل من فيئة إلى الرشد تحرر العقول من فكرة احتكار الحقيقة وادعاء كل طرف لا 
بمجرد انه آهدى سبيلا بل ان سيل الإسلام هو سبيله ولا شيء غير ذلك» وهو ېج خاطیء 
لمیا مقر اسيا ولا شك في أنه على الطرف الآخر من هذا الج تقف الدعوة إلى تكفير 
الشيعة وتجاوز ما استقر عليه أهل السنة من أن الشيعة الإمامية والزيدية هم من أهل القبلة 
مح تسجیسل ماحد عليهم . ولقد نشطت الأقلام والمطابع» فألفت وطہعٽت عشرات 
الصنفات»› وانعقدت عشرات امترات ف تكفبر الشيعة والتحريضن, ضصد الجحمهورية 
اللأسلامية» وکان الشيعة كشف جديد» وکان إیران كانت زەن الشاه سثية! فا 2 39 
الأمة من طرف قوى التشدد على الحانبين ف غفلة عن الأخطار الدا٥مة‏ على الأسلام. . 
وفكرة؟ الأمر الذي پوجب علیناء شرعا؛ نې کل انحراف صوب ا 
عناصر وتوجهسات الاعتدال والوحدة والتعاون وتحرير وحصر دائرة الاخشلاف.. وترويض 
اللفوس عل التعايش ف إطار التعددية وتحاولة الوحدة باستمرأر» وتنمية وتوسیع دائرة 
الاعتراف بالتعددية داخحل البنية الأسلامية وخارجها. 


(۹) الخميني» الحكومة الإإسلامية» ص ۷۸. 
)۲١١(‏ المصدر نفسه» ص .٠٥۲‏ 
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خلاصة : هذا التصور حول فكرة التعاقد كاساس لنشوء الدولة والرفض المطلق هاء 
على اعتبار أن الإمامة منصب إي وان المستخف بحكم الوصي أو الرادٌ عليه كالمستخف 
بالله» جل جلالهء أو الراد عليه وهو على حد الشرك بالل" ٠"‏ ورغم ان العلاقة بين الإمام 
والأمة تتعدل قلیلا لصالح الأمة ف عهد الخيبة» فإن ظلال العصمة والوصية تظل تنوء بثقلها بثقلها 
على صورة ة الإمام. . فیظل صاحب السلطة الحقيقية اذن غائباً ولکن يتحدث باسمه 
القائم , فهل هي الأمة الي تختار فقيهاً من الففهاء ليكون ولي الأمر كا توحي بذلك ظواهر 
بعض نصوص اخواننا ونصوص دستور الحجمهررية الإسلامية؟ ام هو الرمام الذي يؤول إليه 
بعد ذلك السلطان کله ف إطار الشرعية› خحاصة وان الإمام الغائب اللعصوم على حد 
راهم - لیس غاقاً عن سوابه بل هو حاضر يسددهم ویشیر علیهم ؛ وله معهم | لقاءات في 
آوقات خصوصة""» بل ان الأدبيات الشعبية تتحدث عن حضرره ف المعارك ثبت المؤمنين 
ويعيد الأعضاء البتورة ويشير على الإمام النائب» حت إن هذا الأحير لا يقضي بشأنٍ إلا 
بإذنه“". ولكن هذه الأدبيات الشعبية والمدعومة بواريث المرجعية وبصمت كثير من علياء 
المذهب» رغم عدم اعتقادهم إياهاء ليست محل إجماعهم» أعني فكرة ولاية الفقيه وما عساه 
قد تلبس بها من ظلال العصمة»› واحسب أن الشورى أساس قيام الدولة وعملهاء تكسب 
کل یوم أنصاراً على صعيد الفكر والمارسةء مع أن فكرة ولاية الفقيه رغم ما ظل عالقا بہا 
من ظلال العصمة ملت تطوراً وجسر لقاء. 


(ج) العقد أوجد الحاكم ولم يوجد الحكم : الفريق الثاني الذي عارض نظرية التعاقد» 
انطلق من رفض التاريل الذي قدمه دعاة النظرية التعاقدية لى البيعة على آنا تعساقد بين 
طرفین : حاکم وشعب عل اقامة الحكم الإسلامي . فمثل هذا العقد غر موجود صا د 
ان الحاکم في الدولة الإسلامية لا يلك سيادة» وإ نما يستمد سلطته من حلال طاعته الله. 
وهو موظف احتاره الئاس خدمتهم » وعلل ذلك فلا يوجد عقد اجتياعي بين الحاكم والمحكوم 
ف الدولة الإسلاميةء ولكنه عق بين الحاكم والمحكوم من جهةء والله من جهة أخرى» 
ویعتبر العقد ساري المفعول طالا نفد الحاكم والمحكرم قرانین الله وإرادته» وعلى الئاس طاعة 
حکامهم الذين اختاروهم وإلا اعتبر عصيانمم على الشريعة اللإسلامية*" . 

وبأكثر جلاء يتحدث محمد علي ضداوي عن الفرق بين البيعة والعقد الاجتماعي 
فیقول : «ونظرية البيعة التي تقوم على أساس التعاقد بين السلطة والمحكومين أوفعت كثيراً من الإسلاميين في شبهة التيائل 
بينها وبين العقد الاجتهاعي اللي ظهر في أوروباء فقالوا حطأ إن السدولة في الإسلام أوجدها تعاقد المسلمين عل إنشاء 
دولتهم » والحقيقة» ان المسلمين في عقد البيعة لم بتعاقدوا على إنشاء الدولة وإنا تعاقدوا على إقامة الحاكم وهناك فرق كبير 


)۲٠۲(‏ من كلام الإمام الصادق رضي الله عنه) كما يتناقله علماء الشيعة . نق عن: القبانجي» المذهب 
السياسي في السلام» ص ۲٦‏ . 

(۲۳) المصدر نفسه» ص ۲۳۲. 

)١ ٤(‏ انظر على سبيل المثال جريدة العهد التى يصدرها حزب الله في لہتان. 

)٠٠٠(‏ أحمد مظهرء «دراسة حول الديقراطية»» المبباحث» العدد ٤١‏ (كانون الشاني/ ينابر آذار/ 
مارس )۱۹۸٩‏ . 


بون الالئين . والدولة أنشئت مرجب نصوص قرآنية لا بإججاح المسلمينء تلك النصوص التي لا تقب التعديل أو التبديلء 
ومجرد أن يسل ار يرتبط سسكا باللصوص وينضع بالتالي لنظرية الدولة دون أن يتعاقد مع الآحرين)"'". 


ولحلاصة هذا الرأي» ان العقد هو الذي أنشأ الدولة في رأي روسو. آما في الإسلام» 
فعقد البيعة لم ينشىء الدولة لأن النص هو الذي أنشأها ن والمسلمون ليسوا أحراراً طالا هم 
1 ظلوا مسلمین في أن يطبقو! أحكام الشريعة أو يعطلوها. . وإقامة أحكام الشريعة لا سيل 
إليها دون أن ينتظم أمر المسلمين تحت قيادة تنفد حكم الشريعحة»ء واذن فالبيعة أوجدت 
الحاكم ولم توجد الحكم» أوجدت أداة التنفيذ ولم توجد الفكرة ذاتها والمؤسسة. 


الدولة حاجة أصيلة في الاجتياع البشريء وهذا الرأي يلتقي مع فكرة النص الشيعية 
في موضوع الإمامة» من حيث إن از أوجدها النص الشرعي» فهي حقيقة أصيلة في 
الاجتماع البشري وليست ظاهرة عابرة طارئة » كا ذهبت إلى ذلك جلة النظريات الغربية» 
سواء تلك التي استندت إلى القوة أو إلى التعاقد أو إلى فلسفة الصراع الطبقي» فكلها تلتقي 
حول إمكان زوال الدولة أو القيادة في الاجتماع البشري سواء بزوال القوة أو التراجع في 
التعاقد أو زوال الصراع الىطبقي بزوال ا آي التفاوت الاجتهاعي المبني على التملك 
الخاص. فوراء كل ذلك فكرة أن الدولة شر أو هي أهون الشر. . على الأقل. . واعبا أداة 
قمعم رغبات الناس. 

والتتيجة ان الأكثر تساوقاً مع مقاصد الإسلام وقواعده العامة القول بأن الدولة حاجة 
ثابتة ومطلقة کانت منڈ ان دخل المجتمم الأنسافي مرحلة الاخشلاف والصراع السياسي» 
وستبقى إلى الأخحير طالما ان ا الإنساني ماض, في تطور العلاقات وتعقدهساء فالىدولة 
ضرورة اجتاعية وظاهرة صحية في الأمة"' . 


ولذلك کان رد اام علي (رضي الله عنه) حاسا عل الخوارج» إِذ قالوا: ولا حکم إلا 
لله» . فقال: كلمة حق أريڌ بها بباطل. نعم انه لا حكم إلا لله» ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا للهء وانه لا بد 
للتاس من أمير بر أو فار 


ولقد كان هناك ترابط زمني وسببي بين ظاهرة الدولة وظاهرة النبوة» فالفترة الزمنية 
التي تعقدت فيها أوضاع العيش واختلفت مشارب الناس وأخذت مصالحهم تتصادم بعد أن 
كانت الفطرة كافية في تسييرحياتهم فبعث الله الأنبياء ء فأنشأوا الدولة» وحکموا بين الناس يما 
اخحتلفوا فيه «إكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأئزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين الئاس 


- 1۷ ه/ ۱۹۸۰ م)» ص‎ ۱٤۲٩۰ محمد علي ضناوي» المفهوم والتجربة (طرابلس: دار الایانء‎ )۲٠٠١( 
A 


)۲٠۷(‏ القبانجي ء المأهب السياسي في الإسلام» ص .۷٦‏ وأصل هلا الرأي مستمد من فكر الشهيد 
عمد باقر الصدر» البنك اللاربوي . 


. ۱۸ ص‎ »)۱۹۵٤ الشريف الرضى» هج البلاغة» شرح محمد عبده (بيروت : مكتبة الأندلس»‎ )۲٠۸( 
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فيا اختلفوا فيه ي . 

ولیس منتظراً مهما بلغ سمو الناس أن يستغنو! عن الدولة طالما ظل الإنسان ولب الي 
لشديد [العاديات : ۷]ء وظل عجولا جهولا ظلوما. وليست الوظيفة الأمئية هي الوظيفة 
الأساسية للدولة وإن كان لا غناء عنہاء وإنما وظيفة التربية والتهذيب وتوفير ا لمناخات الروحية 
والاجتماعية التي تعين الإنسانية على الترقي اللاحدود» وهي الوظيفة الأساسية للقيادة 
اللإسلامية. قلت لشن اجتمعت وجهتا النظر المتقدمتان في نقد نظرية التعاقد من حيث إن أمر 
الله هو الذي أوجد الدولة ويس الاختيار» فاا تختلفان بعد ذلك مياشرة ف تصور انبشاق 
الإمام أو رجل الدولةء فهل ينبثق من التعيين الإلمي جملةًء كما هو الحال زمن المعصوم؟ أو 
جزثياء كما هو الحال في زمن الغيبة - وذلك هو موقف الشيعة الإمامية - أم هو ينبثق من 
البيعة» أي من الاختيار» كا هو إجماع جمهور المسلمين؟ 

(د) مناقشة حول طبيعة الحكم الإسلامي: الواضح في الفكر الإسلامي إلى درجة 
الإجاع كا قال علي (رضي الله عنه)ء ان القيادة ضرورية للاجتماع البشري برة كانت آم 
فاجرة» بحكم ما فطر عليه الإنسان من الاجتاع والحاجة إلى ما تتقوم به حيماته من المعاش 
والأمن"'". وان الإسلام» عقائد وشعائر وأحلاقا وشرائع › ل قيام له بير دولة تقوم على 
اسسه» تقیم معالمه» وتحمل رسالته إل العام" . ولیس شيءَ من ذلك محل اختلاف» وان 
القائلين بنظرية التعاقد لا يكن بحال حل كلامهم على ان إقامة الحكم مسألة اختيارية أو 
ثانوية» فا لجميع على وثوق تام بالقاعدة الأصولية: ان ما لا يتم الواجب له به فهو واجب» 
وأي مسلم عاقل يكن أن يدعي ان إقامة الشريعة ليست أمراً واجباًء أو أن ذلك الواجب 
يكن أن ينهض به الآحاد أو يكن أن يتم في ظل حكم كافر؟ فموضوع التعاقد اذن - أي 
البيعة - ليس أصل الدولة الإسلامية أو فكرة الدولة وإنغا أسلوب تجسيدها وإدارعها. . غير 
أن التباين يقع في المصدر الذي يستمد منه الحاكم سلطاته بعد الالتزام بالشريعة هل هو 
الأمة - وهو رأي جمهور المسلمينء أم هو النص من الله جل جلاله؟ هل المستخلف من الله 
لانفاذ شريعته هو الأمة» والإمام عندئذ ليس إلا أجيرا لديا لإنفاذ إرادتهاء فهو مسؤول 
أمامها ومسؤولیتە أمام الله هي كمسؤولية سائر المسلمين» وذلك راي جمهور المسلمين› م هو 
مستخلف من الله مباشرة» وصي على الأمة وهو واسطتها إلى اللهء ولا سبيل لديا إلى 
مرضاة الله دون ذلك الرصي . . ک) رات ذلك ومن قديم قلة من المسلمين هم الشيعة 
الإمامية في زمن الأئمة 'المعصومين. أما في غيبتهم فالأمة عند الجميع مصدر السلطة والحمد 
لله رب العالمين. 


(۲۰۹) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية ۲٠۳‏ ی تفسیر هله الأيةء انظر: محمد باقر الصدر» 
خلافة الإنسان وشهادة الأنبيماء : دراسة من كتساب الإسلام يقود اللنيماة (بيروت : دار التعارف للمطبوعات»› 
[د.ت.]). 

)۲٠١(‏ ابن خلدون» العبر وديوان المبتدأ والدبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون. 

119( یوسف القرضاوي » الل الإسلاي فريضة وضرورة (بروت : مۋسسة الرسالةء ¥4(. 
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ولولا الآثار النفسية والاجتماعية القريبة والبعيدة التي يمكن أن تتركها كل من النظريتين 
امتقدمتين حول نشأة الدولة» ما تقضُمنا نة هذا الاحتلاف» ولقلنا مع د. أحد البغدادي : 
إن منہاج الشريعة الإسلامية في السياسة لا يسمح للأفراد بالدخول في متاهات الافتراضات 
النظرية كالبحث في أصل الدولة وطبيعتهاء ولن السيادة في المجتمع» بل تعمل الشريعة 
مباشرة في وظيفة الدولة كميارسة عملية داخحل المجتمع في ما يتصل بمعاملات الأفراد كواقع 
جي" . ويكفينا هنا القأكيد أن الدولة الإسلامية ضرورة شرعية وقضية حياتية للأمة 
المستخلفة المستامنة على شريعة اللهء لا مناص ها دوا للنهوض بأمانة التكليف» وان البيعة 
ولئن كانت ضرورية في إدارة الدولة فليست أصلا في وجودها. وإنغا وجودها بالنص والطبيعة 
وإدارتہا بالشوری» وبذلك وحده تکون الحكومة الإسلامية» حكومة الله وحكومة الناس» 
حكومة النص والشورى”' . 


(۲) نصب رئيس الدولة: ان من أهم الات الشورى إقامة رئيس للدولة. وإذا كان 
هذا المنصب أخطر منصب في الدولة إذ فيه يتجسد - أو ينبغي أن يكون ذلك _ أفضل ما في 
شعبه من صفات» أو هو على الأقل» صورة صادقة لحالة الشعب (كيف) تكونوا يولى 
عليكم)» فليس هناك جال لعدم تطبيق الشورى العامة طوأمرهم شورى بيهم" في مثل هذا 
الأمر الخطر. 

وإذا كانت إقامة الدولة أمراً واجبأًء إذ يتوقف عليه إنفاذ الشريعة . . فهل الأمر كذلك 
بالنسبة إلى رئيس الدولة؟ وعلى من مجب ذلك؟ وما هي صفات رئيس الدولة؟ وكيف يتم 
احتياره؟ ما هي حقوق الأمة عليه وحقوقه عليها؟ ما علاقته مجلس الشورى؟ ما هي 
ضانات عدم الجور؟ 

(أ) الحاجة الأبدية للقيادة: ان الاجتماع البشري مه كان بسيطأًء كالأسرة والعشيرة» 
لا يستقيم أمره إلا بقيادة. ولذلك ورد في الحديث» إذا كنتم ثلائة في سفر فلا بحل لكم إلا 
أن تۇمروا آحدکم. وقد تفم قول الإمام علي (رضي الله عنه) » انه لا بد للاناس من 
آمیر بر او فاجر» وقوله (كرم الله وجهه): «ليس تصلح الرعية إلا بصلاح الولاةء ولا تصلح الولاة إلا 


)۲١۲(‏ أحمد البغدادي» «مفهوم السياسة في المجتمع الإسلامي من منظور الشريعة الإسلامية»» 
المباحث» العدد ٤۱١‏ (کانون الثاني/ ینایر - آذار/ مارس )۱۹۸٩‏ . 

)۲٠١(‏ يقول الشيخ السبحاني: «إن الحكومة الإسلامية عند حضور الإمام (المعصوم) حكومة الية 
عصنة» وأما عند عدم إمكان التوصل إليه فهي مزيج من الحاكمية الإمية والسيادة الشعبية. . . فهي اهية من 
جهة أن التشريع لله بالأصالة» وهي شعبية من جهة ان انتخاب الحاكم وسائر الأجهزة الحكومية العليا موكول 
للناس» فضلا عن مهمة التشريم التفصيلي . انظر: جعفر السبحاني» معال الحكومة اللإسلامية (بيروت : دار 
الأضواءء ٠٤١١‏ ه)» ص ٠٤٣١‏ . 

.۳۸ القرآن الكريم » «سورة الشورى»» الآية‎ )۲١ ٤( 

)۲٠٠(‏ وروی أبو داود من حديث أي سعيد ندري واي هريرة أن الرسول به قال: «إذا حرج ثلاثة 
في سفر فليؤمروا أحدهم». 
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باستقامة الرعية» . ويرد ابن خلدون هله الحاجة إلى ضرورة الوازع الذي يدفع الناس بعضهم 
عن بعض لا في طباعهم الخيرانية من العدوان والظلم . . فيكون ذلك الرازع واحدا مہم 
يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل إلى غيره بعدوان""'". 

أما الماركسية فلا ترى في الدولة غير جهاز قمع في يد الطبقة المستحوذة على الملكيةء 
يقول انغلز: «ان البروليتاريا بحساجة إلى الدولة لا من أجل الحرية بل من أجل قمع حصومهاي""» ويقول 
لينين : «ويبقى الجهاز الحاص - الآلة الحاصة للقمع - الدولة - امراً ضروريأً . 


وبشكل عام يرى الإسلاميون عامة أن طبيعة خلقة الإنسان انه مزيج من الخير والشر 
تجعله عرضة للخطاء وبالتالي بجتاج إلى أن يكون عاطا بهء لتوجيهه عن طريق مؤسسات 
اجتهاعية » أهمها الدولة""". تنمَي جوانب الخير والترقي في شخصيته» وتهيؤه لنيل السعادة في 
الدارين» وتزعه إذا زاغ . 


وعلى أي حال فالاتفاق قائم بين سائر النظريات على ضرورة القيادة للاجتماع البشري 
بقطعم النظر عن تصور الدوافع والمآل. , ولم يشل عن ذلك سوى تيارات حدودة في الغرب 
وفي الحضارة الإسلامية . ولقد قدمنا أن الحاجة إلى القيادة في التصور الإسلامي لا تقف عند 
حدود وظيفة محيلة» کوزع الناس بعضهم عن بعض» وإنغا هي حاجة عامة تنلخص في إقامة 
الشريعة وبسط خيرها على العام وتحقيق التآحي بين البشر وتوفير مناخحات مناسبة لترقي 
الإنسان على كل صعيد» وهي حاجة أبدية» انبا الحاجة إلى إقامة الدنيا وحراسة الدين. 
ولقد أجمع جهور المسلمين على أن نصب الحليفة أي توليته على الأمة واجب بالشرع والعقل» 
ومستندهم في هذا أمور منها إجماع الصحابة على تولية خليفة» حت قذموا أمر البيعة عل دفن 
الرسول او ومنها أن إنفاذ الشريعة لا يتم إلا به؛ واعتبر آخرون أن الوجوب عقلي وليس 
شرعيا بسبب حاجة الناس. والنتيجة كيا ذكر الأستاذ عبد الوهاب خلاف» ان عامة العلياء 
متفقون على أن من الواجب أن يكون للمسلمين إمام أكبر أو رثاسة عليا تجتمع حوهها كلمة 
الأمة فتكون شعار وحدتها والمنفذة لإرادعها“". قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 


)۲۱١(‏ ابن خحلدون» العبر وديوان المبتدأ والدبر في أيام المرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكر: مقدمة ابن خلدون» ص ۷١‏ ؟۷. 

(۲۱۷) فلادییر ایلیتش لینین» ختاراث (موسکو: دار التقدم» 4 ج الدولة والشورة»› 
ص ۲۸۵ . 

(۲۱۸) شد عن الاجماع على إقامة امام الأمَة الأصم من المعترلة وفريق من النجدات من الخوارج. وقد 
بادت» فقد قالوا بأن إقامة الخلافة ليست فريضة وإنغا الفريضة هي إقامة الشربعة» فإذا تمكثت الأمَّة من إقامة 
العدل وإنفاذ أحكام الإسلام دون حاجة إلى اللإمام » فإن نصبه يكون غير واجب وإنما هو جائز. انظر: أو 
محمد علي بن أحمد ہن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل (القاهسرة: 4 )؛ ج ۰٤‏ ص »۸٤‏ 
والبغدادي» المواقف» ص 1٠۳‏ . 

والملاحظ في دراسة الفرق الإسلامية أن أكثرها اعتدال أوسعها انتشاراًء وكلما اتجهت فرقة نحو التشدد 
والتكفير والعنف في تعاملها مع غيرهاء مالت إلى الانكماش حتى تسقط الأطراف ني هاوية الغناء واللسيان. 

. حلاف» السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية وال لنارجية والالية‎ )۲٠۹( 
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الرسول وأولي الاسر منكم)"". قال الماوردي «إففرض عليدا طاعة أولي الأمسر فينا وهم الأئمة المنأمُرون 
علا" 


(ب) بمن يتعلق وجوب اقامة الرئاسة العامة؟ ذهب الماوردي وأبو يعلى الراء إلى أن 
امكلف بذلك طائفتان من الناس» احداهما أهل الاجتهاد حى بختارواء والثانية من توجد 
فيهم شراثط الإمامة حق ينتصب آحدهم للإمامةء وذلك بناءُ على أن طائفة خحصوصة من 
الأمة هي المكلفة بإقامة الشريعة طاثفة العلاء المجتهدين - وعللى هؤلاء أن ينصبوا منم ماما 
على الأمة لانم الأدرى بحال بعضهم والله أوجب طاعتهم ؛ | ہم آهل الحل والعقفد» مام 
أهل الشورى والاختيارء والإمام واحد مہم . . فأين الأمة اذن؟ ؟ اا صاحب الحق الغاثب في 
هذا التصور الأخنع» انا في حالة انتظار لما ستفعله طائفة غاثبة ثبة لإ يعرف هما يوماً حد ولا 
رسم ولا شل لاز ادا الطائفة المسماة باهل الحل والعقد أو الاختيار أو الشورى في الأمة› 
إنه تعطيل دور الأمة في النهاية وايكال أمرها إلى المجهول» بل إلى ملوك الإطلاق. وجاء 
التنظير الدستوري بعد أن استقر الانحراف وفرخ ونشأت عليه الأجيال» جاء ليقوم ف کشر 
من الأحيان بدور التبرير لذلك الواقع› منطاقاً من قراءات لعهد التشريع مبتورة عن سياقها . 
ففي عهد التشريع كان المجتمع حركياًء» وأفرزت حركته الجحهادية وبنيته القبلية زعامات 
الجتمع الحديد دون حاجة إلى شكليات الانتخاب لأا كانت معروفة ف جتمع صغیر» وجاء 
زمن الاأستبداد والعطالة حيث فصل العلم عن التجربة والسياسة» عن الدين والعلاء» عن 
الحكام . فنشأت القراءاث لعهد التشريع والمفضية غالباً إلى البحث عن أسانيد ديئية 
لتریر الوافع, بدل الثورة عليه . ونشأت كتب السياسة الشرعية معزولة عن الواقع التطبيقي › 
فکان طبیعياً آن تولد مشلولة عاجزة عن الارتفاع والتحرر من سر الواقع » فما رأت ف 
التجربة اللموذجية للحکم الأسلامي غير حكم النخبة» والنخبة المبعدة آنثذ عن الحکم زمن 
العباسيين ومن سبقهم وتلاهم هي طائفة العلهاء. فكان طبيعياً أن تصور النموذج الراشدي 
على أنه حكم نخبة من العلماء» متجاهلة أن تلك اللىخبة نم تفرزها عرصات المساجد 
والمدارس وانما ساحات الجهاد ضد الطواغيت» وأا م تكن نخبة معزولة بل كانت بحق 
قیادات جماهرية آفرزها الكفاح الطويسل»› فكانت منازهما معروفة ة وترتيبها واضحاً في صف 
الصلاة والجهاد ومواقع البلاء» ولو جرت انتخابات ما کان ليفوز غرها غالباً. يخبة ة العلياء 
المبعدة عن السلطة اذن هي جماعة الحل والعقد والشوری»› وهم أمل اللإمامة» وإليهم يعود 
احتيار الإمام!! وكان ذلك نوعاً من التعريض والتار من التاريخ. . وکان طبيعياً أن تقصی 
كذلك النخبة المعزولة عن كفاح جماهير الأمة عن مسؤوليتها في إقامة الخلافة» وأن يتلقص 
دورها في الشورى لحساب النخبة» وأن ينتهي الجدل في ذلك المناخ إلى الدوران حول قضايا 
تافهة وجدليات عقيمة مثل الجحدل حول العدد الذي تلعقد به الإمامة: خسة أو ستة أو اثنان 


, ۵۹ القرآن الكريم؛ «سورة الساءء» الآية‎ (T°) 
الارردي› الأحكام السلطانية والولايات الدينية › وأبو المحسين محمد بن محمد أبو يعلى الفراء»‎ )۲۲٣( 
. ۳ ص‎ »)۱۹٦٩ الأاحكام السلطانية (القاهرة: مطبعة الباي الحلبي»‎ 
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فحسب""» ويفضي ذلك إلى أن تكون البيعة بيعة ذلك النفر المحدود» بل ان البيعة على ما 
هي عليه من الانحسار لم تبق الطريق الوحيد للخلافةء بل جرد طریق من طرقها إلى جانب 
الاستخلاف» والعهد» والتغلب: لقد أورد اہن خلدون الجدل حول علد آهل الحل والعقد 
وانتھی ۵ قیام الواحد اء فيعقد باللفلافة رجل لرجل قياساً على الشهادة. . وسقط الحديث 
عن البيعة العامة» بعد تضایق فقهاء السياسة الشرعية جا ورد حوفا من نصورص العهد 
الأول فلم مجدوا ما مکاناً ومبرراً غیر جرد توڈ ثيق العهد للخليفة الجحديد وسد الطريق أمام 
إمكانية مرد رجل من أهل الحل والعقدء فلا يجد عندها من العامة اتباعاً طالما أنم بايعوا 
الخليفة"' . 


رجل واحد ښ الفقهار, السابقين»› في حدود علمناء قام مجاهداً لكسر أطواق القرون» 
مضا کترا من المفاهيم ون ذهبت معظم صيحاته أدراج الرياح في زمانه» هو ٿقي الدين 
ابن تيميةء فقد أكد هذا العلامة في كتابه الصغير اللامع اليا الشرعية: ان البيعة العامة 
هي الحاسمة ف تولية الخليفة » وان بيعة أهل الحل والعقد ليست إلا ترشیحاً. 


فبالبيعة العامة في المسجد. تول الفلفاء الراشدون» لا ببيعة السقيفة» ولا پالعهد 
لعمرء ولا باخحتیار ابن عوف لعشےان*"''. وهو تصحیح مهم لمسار تارخي ملحرف ا 
الأمة فيه عن دورما وحقها وواجبها فتطایرٹت الفتن وذرت بقرنپا الأوصياء عل الأمة فانتحت 
هذه جانباً ت تعیش على ذکریات الماضی و ضي وتحلم بالقائد الفذ الذي يعيدها إلى ساحة الفعل*“"“. 
وطفق الآحرون بوعي أو بدونه الأسانيد لتبرير الواقع المننحرف واستمراره. وتلسب 
ا الإمام الرازي بعض الأقرال ف الاتجاه نفسه""''. 


وفي العصر الحديث» استيقظ المسلمون على وقع سنابك الغرب تدك حصوئمم وتطعن 
کبریاءهم وتزیل عم حدر القرون وتطيح بہقایا حضارتہم ومنہا الخلافة. فبدأوا يتحدثون 
مجدداً عن الخلافة والشورى وأهل الحل والعقد» وبدأ الحنين إلى الماضي جلياً طافحاً ف 
کلامهم» عدا طاثفة ثفة منم بدأت تمسك بأعنة اللغة وتتعلم تنقيط الحروف. وکان من هؤلاء 
الإمام حمد فده وتلميذه اللذان كانا سباقين إلى تحديث مفهرم أهل الحل والعقد وتقريبه إلى 
ا وإعادة الأمانة إلى أصحابهاء «الأمة»» فهي الأمينة على شرائع الله» وانطلق البحث 
عن المؤسبات والتنظيات الملائمة لأداء الأمانة في هذا العصر. لقد أكد عبده أن أهل الحل 


(۲۲۲) ویدکر المارردي آن أكثر علاء الأمة یروب أن الخلافة تنعقد بحمسة مسون عل عقدها ر 
يعقدها أحدهم برضى الأربعة» ويراها البعض الآخر تنعقد بالثلاثة يتولاها أحدهم. انظر: الارردي» المصدر 
نفسه» ص ۳۳ . 

(۲۲۳) انظر في ذلك كتاب: المرادي» الفلافة بين التنظبر والتطبیق » ص ۲۹۸ . 

. ابن تيمية الحرانيء السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية‎ )۲۲٤( 

(۲۲۵) حمل عبده» الإسلام والنصرانية مع العلم والمدئية» ط ۲ (رالقاهرة: مطبعة مجلة المنار» 
٥‏ ). 

(۲۲) نقل التفتزاني عن الإمام الرازي أن الأمة صاحبة الرشاسة العامة فهي التي تعزل الإمام نفسه 
وتي العقد لأا المبتدئة . نقلاً عن : الريس» التظريات السياسية اللإسلامية» ص ۲۱۷ . 
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والعقد هم الزعامات الشعبية في سائر حقول الكضاح الاجتماعي وانهم نمثلون للأمةء وأن 
الأمة أو ناثبها (أآهل الحل والعقد) هو الذي ينصب الخليفة » والأمة صاحبة الحق في السيطرة 
عليه وهي الي تخلعه متی رأت ذلك" . 

ولعل أعمق وأصفى عقل قانوني مؤمن في هذا الحعصرء تجلت على شاشة فكره أنوار 
الإسلامء قأبان عنها بوضوح وبساطةء» هو الشهيد عبد القادر عصودةء رحه الله يقول تحت 
عنوان «إقامة الغلافة فريضة): «وتعتبر الحلافة فريضة من فروض الكفايات كالمهاد والقضاءء فإذا قام بها من هو 
أهل ما سقطت الفريضة عن الكافةء وإن ل يقم بها أحد آثم كافة المسلمين حت يقوم بأمر ال خلافة من هو أهل لما , 


ويرى البعض» ان الإثم يلحق فتتين فقط من الأسة الإسلاميةء أولاها أهل الرأي 
حتى بختاروا حليفة» والشانية من تشوفر فيهم شرائط الحلافة حتى يختاروا أحدهم خليفة. 
والحق » أن الإثم يلحق الكافة لأن المسلمين جيعا خاطبون بالشرع وعليهم إقامته» ومن أول 
واجباتہم أن يأمروا بالمعروف وينوا عن المنكر» وليس أحدهم مأمورا فقط بأن ينظر إلى نفسه 
وما في يده من الأمر» وإنما عليه أن يعمل على إقامة الدين على نفسه وعصلى غيره» وإن كان 
الاحتيار متروكاً لفغة من الناس» فإن من واجب الأمة كلها أن تحمل هذه الفشة على أداء 
واجبها وإلا شارکتها في الإڻمء بل من واجب الأمسة أن تنحي هذه الفئة إن م تقم وان تقدم 
غيزها لأن الأمة اختارع ا وألقت إليها بأمرها لتمثل الجماعة الإسلاميةء فإن ل تؤد واجبها 
سقطت عا صفتها با ارتكبت من الم وزالت عنها صفة الليابة» وكان على الأمة أن تختار 
فثة أحرى. 


وينتهي الشهيد عردة إلى أن إقامة إمسام عادل يقيم آم الله من أوجب واجبات 
الأمة""“ مصححاً بذلك مسيرة طويلة خحاطئة ومعيداً إلى الأمة دورها القيادي وفعاليتها 
الحضارية“' . 


ج( كيف تؤدي الأمة هذا الواجب؟ ليس هما من سبيل إلا آن تنظم صفوفها وتخوضن 
الكفاح ضد الظلم والاستبدادء وسيفرز الكفاح جماعة أهل الحل والعقد الذين يقودون الأمة 
ويعبئون صفوفهاء لخوض معركة الحرية والشريعة بحسب ما يناسب من وسائل الكفاح 
والحهاد من أجل هدف واضح هو إقامة الحكم الإسلامي الديقراطي على أنقاض أنظمة' 
الاطلاق والانفراد والدكتاتوريات العلهانية الثيوقراطية السائدة» وضد بقايا الثيوقراطية 
البدينيةء فإن كان الحكم الإسلامي الديقراطي قائ اقتصر الأمر على نصب الرئيس» 


(۲۲۷) عبدهء المصدر نفسه. 

(۲۲۸) عودة» الإسلام وأوضاعنا القانوئيةء ص ٠٠٤ - ٠٠۳‏ . 

(۲۲۹) المصدر نفسه» ص ٠١٤ - ٠٠١‏ . وعلى مهج عودة سار معظم فقهاء السياسة الشرعية المعساصرين 
ماهم عبد الحكيم حسن العيليء الذي يرى أن بيعة الحليفة من حق الأمة تتولاه بأفرادها في كل أرجاء الدولة 
الإسلامية. وما اخثبار أهل الحل والعقد إلا ترشيحاً من هيئة مستديرة على علم بكتاب الله وسلة رسوله 
ومصالح المسلمين. انظر: عبد الحكيم حسن العيليء الحریات العامة» ص ۲۲۹ . 
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فا مخطب ليس جللا. حسب الأمسة أن تفرز مثليها من بين القيادات الشعبية «أهل الححل 
والعقد»» وهم عادة كا ذكر اللإمام الشهيد حسن البنا لا يخرجون عن هله الفئات الثلاث . 


(1) الفقهاء المجتهدون الذين يتمد على أقوام في اليا واستنباط الأحكام . 
(۲) أهل الغبرة في الشؤون العامة. 


۳) من هم نوع قيادة ورئاسة ف الناس کزعم|ء البيوت ورؤساء القبائل ورۇساء 
الملجموعات من زعماء الأحراب والنقابات”"'. 

فهؤلاء جميعهم » يصح أن تشملهم عبارة أهل الحل والعقد» ولقد رتب النظام النيابي 
الحدیث طریق الوصول إلى أهل الحل والعقد با وضع الفقهاء ء الدستوريون من نظم 
الانتخاب وطرائقه المعختلفة» والإسلام ل یأی هذا التنظيم bl‏ دام يؤدي إلى اختيار آهل الحل 
والعقد"". والمرحلة الثانية بعد افراز مجلس الشورى أو حماعة آهل الحسل والعقسد» هي 
اجب هذا المجلس کا حصل اول مرة ف السقيفة لتصفح وجوه الصالين للرثاسة حت 

تفضي الشورى إلى واحد» ولا مانع شرعيا من أن یکون امرشح أكثر من واحد» بل هذا 
مطلوب تجباً للشورى الشكليةء ويبقى ا مفتوحاً للترشح من خارج مجلس الشررى» 
لأن بيعة أهل الحل والعقد ليست إلا تر شیحاً تعول الاهیر فيه الحسم» > فالمرشح الفائز 
بأغلبية أصوات الناس» يتول أحذ ك الخاصة «أهل الحل والعقد» عن طريق مباشر 
كوضع اليد في اليد. أما عامة الناس» فيكتفى ببيعتهم في صيغة من الصيغ الحديثة كالإمضاء 
على بطاقة انتخاب. . ويكون ذلك عهدا منهم على السسع والطاعة للرئيس» في حدود 
الشريعة» على أن يتعهد وهو أمام الحميع بذل أقصى الجهد لانفاذ الشريعة ورعصاية مصالح 
الأمة واحترام إرادع)”"“ التزاماً بالشورى وصيانة الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان 
عامة» وكل ذلك من مقتضيات الشريعة. 


وان لهذا الأسلوب في التولية مصالح كثيرة منها: جمعه بين منافع النظام البرلاني 
والرئاسي . فالرئيس في النظام البريلاني سلطته عحدودة بحدود السلطة التي أقرته وهي اا 
ولذلك هو مضطر باستمرار ا أن یکون اهتامه بمشکلات اللخبة ومحاولة ترضیتها أكثر من 
اهتامه بمشکلات الہاهیںء ومشاکل النخبة لیس ها سحد ولذلك نقل عن الإمام عل (رضي 
الله عنه) قوله : «إنك لا ترضي العامة برضى الخاصة» ولكنك تدرك رضى الحاصة برضى العامة)“"» فضلا عا 
عرفت به الأنظمة البرلانية من تقلبات ومن شلل جهاز الحكم» حتى ان الفراغ السياسي في 


)۲۳٠(‏ حسن البناء مجموعة رساشل الإسام الشهيد حسن البنا (بيروت: دار القلمء [د. ث.])» 
ص ۳۷۷ . 

(۲۳۱) تقدم اللنديث عن مواصفات جاعة أهل الحل والعقد أو مجلس الشورى. 

(۲۳۲) ورد النبهاني في دستوره ملخصاً لطريقة تنصيب رئيس الدولة. 

(۲۳۳) أورد هذا المأثور: عبد السلام داود العيادي الملكية قي الشريعة اللإسلامية (عان: مكتبة 
الأقصى› [د. ت .]). 
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بعض البلدان يستمر أشهراً عدة دون رئاسة وزارة أو دون رئاسة جمهورية» وقد تتساقط 
الوزارات فلا تعمل أكثر من سحابة الصيف نتيجة سحب الثقة من الوزارة أو من وزير عن 
طریق البرلان» کا عرف في تركيا وايطاليا. ولذلك اضطرت الأنظمة البرلانبة إلى التراجع 
لفائدة النطا م الرٿاسي» 5 حدث ف فرئسا مغلا ؛ وي البلدان التي عمر فيها النظام لرن ٥‏ 
وأشهرها 0 فإن مرد د ذلك إلى رسوخ تقاليد التعحدد في ذلك النظام من جهة» وإلى وجود 
رصید ثابت في ذلك النظام يتمشثل في سلطة الملكة التي تجتمع فيهاء من الناحية الدستورية» 
السلطة التشريعية والتنفيذية والسياسية والدينية» ولا يستطيع الرلان» عل قوتهء أن مجر 
اللكة على قہول ما لا تریده» ولذلك لا تصدر القوانين إلا بمرافقتهاء وهي تملك حق الفيتو 
قرارات الملجلس وتستطيع بمشورة رئيس الوزراء حل الرلان. ولذلك لا يلك الرلان 

-حده سلطة مسثقلة» والسيادة إغفغا هي للرلان بمجلسيه وللملكة. ومعلوم أن اللظام 
e‏ في انکلترا جعل للحزب الفائر ز أغلبية معتبرة في البرلان عادةء فلا تتفتت الأصرات 
ويجعل الحكومة ا من البرلان› کل ذلك يشل عواسل استقرار هذا النظام ك الذي سر 
نقله إلى بلاد آخری»". 

ما الرئيس في النظام الرثاسي» حيث يستمد سلطقه من الشعب مباشرة» فكثيراً ما 
يكون ذلك سبيل إلى الصراع بيله وبين السلطة التشربعية» رغم أن النفوذ عادة في مش هذه 
الأنظمة ييل إلى صالح الرئيس وقد يكون اميل عظياً. 

ومن مزايا هذا الأسلوب ف الانتتخاب الرئاسي انه محتفظط من الثراث الإسلامي 
باختصاص جاعة أهل الحل والعقد باختيار الرئيس, على اعثبار أ نهم أعرف به لأنه في الأصل 
واسحد مئہم» على أن معرفتهم هذه لا تکون احتکارا لوظيفة التولية أي ES‏ 
هذا التمب تتكس آثاره ل الأمة جميعاًء فليس هناك مبرر لاحتجان ذلك.. وهذا 
الاشتراك في نصب الامام بين أهل الحل والعقد وساثر الأمة» ييسر إقامة التفاعل بين القائد 
وجماعة أهل الحل والعقد وبينه وبين الأمة عامة» وهو آمر ضروري لنهوض الإمام بوظيفة 
أساسية من وظائفه وهي قیامه من الأمة مقام الحادم المطيح والأب الحاني والشيخ المري 
والمدرس العقائدي الشعبي". 

ويقول الرسول ية : «حيار ألمتكم الذين بوم وجبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار 
آئمتکم الذین تبغضونہم ویہغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم )0" . 

(د) مواصفات رئيس الدولة : كان اهتمام فقهاء الإسلام بتحديد صفات إمامهم بالغاً 
فرسموا له في كثير من الأحيان صورة مثالية الموذجية ناصعة قد يندر توفرها» صورة تجعله 
التجسيد الفعلي للمثل الأعلى» للرسول والنجوم المحيطة به من الأصحاب عليهم السلام. 


)۲۳٤(‏ المليجي» مبدأ الشورى في اول ص ۲۲۱ وما پعدهاً. 

(Yo)‏ إن الأدبيات الإسلامية ف توصیف الأمام بمکارم الأحلاق غزيرة. انظر: عبد السلام ياسين» 
الإ سلام غداً رطبع في المغرب) , 

)۲۳١(‏ رواه مسلم. 
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وان اشتراط الكمال أوقع فقهاء السياسة الشرعية في مطبات» ريا كانت السبب في ابعاد 
السياسة الشرعية عن المارسة الفعلية ودفها في كتب الفقه» علا بأن اشتراط الكالء إنا 
يصادر مدا الشورى من أساسه وهر فرض : إوشاورهم في الأمر ي" » د ما حاجة الكال إل 
المشاورة! 

فیاذا اشترطوا في الإامام؟ 

(1) الإ سلام: وهو شرط بديېي ف دولة عقدية: الإسلام عقیدتہا» وإغا قامت لانفاذ 
شرائعه وخدمة أمته ونشر رسالته. . وليس افتراض شرط عقائدي شرطا خاصا برئيس الدولة 
الإسلامية» بل هو شرط في كل رئيس دولة - سواء نطقت الدساتير بذلك أو جرى العرف»ء 
ولا حديث لنا هنا عن دول الكتلة الشرقية حيث الخحاكمية للحزب الواحد القائم على المعتقد 
الماركسي» وحيث يحرم من لا يحمل تلك العقيدة» لا من حق المشاركة في الحكم في أي 
مستوى من المستويات مها سفلت - ودعك من قممها - بل حتى من حق الخحياةء وحقه في 
اسمه ۔ وحتى حقه في أن يدفن وفق معتقداته""٠.‏ كيف لا وتصور الماركسية للدولة انها جهاز 
للعنف ضد المخالفين وأن ديكتاتورية البروليتاريا هي الحرب الأكثر بطشا والأشد قسوةء 
ويفسر «لينين» معنى ديكتاتورية الروليتاريا فيقول: «الفهرم العلمي للديكتاتسورية ليس شيشا حر غير 
السلطة التي لا تحدها قيود شرعية ولا تعترضها مبادىء والتي تقوم مباشرة على العف" , 
روحها وشريعتها التي لا تحدها حدود» فكيف يضور للمخالف حق في المشاركة السياسية؟ 


ولا حديث لنا عا بمارسه الكيان الصهيوني أو النظام المندي في كاشمير من بطش ضصد 
السلمين» رغم ما ينسب إلى هذين النظامين من ديقراطية!! وإنما دول الديقراطيات الغربية 
نفسهاء التمييز العنصري فيها ضد الأجانب مارسة معتادة""٠.‏ وعلى الصعيد الدستوري 
والقانوني فإب هذه الدولة لا تعترف لأحد بحی المشاركة السياسية» کټکرین الأحزاب فضلا 
عن الترشح للمناصب العليا دون أن يكون معترفاً بعقيدة الدولة القائمة. ففي كشير من 


(۲۳۷) القرآن الكريم› «سورة آل عمران»» الآية ٠٠١۹‏ والمرادي ٠‏ الخلافة بين التنظير والتطبيق»› 
ص .۹٤‏ 

(۲۴۸) ريا يكن الرجوع إلى تقارير انات العالية لحقرق الإنسان للوقوف على شيء من جرائم الحكم 
الماركسي في بلغاريا ضد المسلمين مثلاء أو الحكم الصربيء فضلا عن الملف الدموي لكل الأنظمة الشيوعية 
والأنظمة الدينية البوذية والمسيحية واليهودية والدييقراطيات الغربية الاستعارية وحمياتها في بلاد العرب 
والمسلمين. 
(۲۳۹) فلادیر اپلیتش لينين. المؤلفات الكاملة» ج ١ء‏ ص۳۱ 

)۲٤٠(‏ ما يكاد ير يوم على الممتحنين باطمجرة من أهل شال افريقيا في فرنسا (بلد الشورة بلد الحرية 
والأخوة والمساواة) دون أن تزهق روح أحدهم . وقصة الفتيات الثلاث التحجبات وما أقيمت حوهن من ضجة 
ليست بالبعيدة حى رفع الامر إلى أعلل سلطة قضائية في الدولة فأاصدرت حكا أطلق للمدرسة حرية التصرف 
ف مصبر الفتيات وكانت فضيحة للحرية والديقراطية في فرنسا. وإن كان يحمد لمجلس الدولة أن أعاد الأمور 
إلى نصاها أخيرا. 
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الأنظمة الجمهورية لا يسمح بقيام حزب يدعو إلى الملكيةء» بل ان بقية أعضاء الأسرة الملكية 
التي كانت حكمت فرنسا قبل الثورة منوعة حتى من التوظيف العمومي فضلا عن المسؤولية 
السياسية”“. بل ان العرف الأمريكي يذهب في قمة الديمقراطيات الغربية إلى أن يكون 
الرئيس من فئة ذات مواصفات محددة تعرف باسم ۷.4.8.۴ وهي اختصار لمواصفات أبيض 
وانكلوسكسوني وبروتستانتي”"» وان انتقال الرئاسة الأمريكية من حزب إلى حزب يقضي 
حسب العرف الأمريكي بان يقدم حوالى ألفين من الموظفين الكبار في الادارة السابقة 
استقالتهم إلى الرئيس الحديد حى يتسنى له اعادة بناء ادارته الجديدة بأكبر قدر من التوافق 
والانسجام» لأن الحزب الجديد يتبنى سياسة معينة» ومن حقه أن يعيد بناء الادارة بالشكل 
الذي بخدم تلك السياسة"". ثم ان المساواة لا تعني بحال التفريط في النظام العام للدولة. 
ولا شك ان مفهرم النظام العام يختلف من دولة إلى أخحرى حسب مكونات تلك إلدولة. . 
المهم ان الحافظة على المكونات الأساسية لكل دولة» نما يدخحل في مفهوم نظامها العام» تمثل 
إطارا للحريات العامة . . لا يمكن إهماله““٠.‏ ولا شك ان الإسلامء في دولة إسلامية» يشل 
مکونا أساسیا للنظام العام فيهاء فيا ينبغي الساح بأية مارسسة فردية أو جماعية تمشل تهديدا 
حفیقیا له ولیس مفترضا. وان وجود غير مسلم في موقع الرئاسة العامة يمثل تجديدا مباشرا 
موية الدولة آي لنظامها العام » ولو امکننا ان نتصور في نظام جمهوري رئيسا لا يۇمن بالمبدا 
ا لجمهوري بل بالنظام الملكي. أو تصورنا في نظام اشتراكي رئيسا كافرا بالاشتراكية » لأدركنا 
بداهة اشتراط إسلامية رئيس الدولة. ومن الطبيعي أن لا جد هذا الشرط قبولا لدى خحصوم 
اللإسلام من الملحدين واللائكيين» حاصة ممن لا يلكون ثقافة قانونية بدركون ها مقتضيات 
الاختلاف المذهي بين الدول ومنها الاحتلاف بين طبيعة الإسلام والمسيحية مشلاء . . أو ممن 
هم رافضون جلة مفهوم الدولة اللإسلامية ومصرون على فرض تصورهم الكنسي للدين عل 
الإسلام» من حیث انعدام علاقته بالدولةء وليس هنا موضصم مناقشتهم وتحرير عقوم من 
براڻن التغريب والتلقينات التي ملشوا مها حول الدولة الدينية» مع أن الدولة الإسلامية ليست 
دولة دينية كا غرفت في التاريخ الأوروبي لأن الأمة في دولة الإسلام هي صاحبة السيادة على 
الحكام وسياساتہم . . فهي من هذا الوجه دولة مدنية بالمعنى الكامل» ومن كل وجه» كما 
سبق للشیخ عمد عبده وغیره تأکیده. 


)۲٤١(‏ عبد اهادي أبر طالب المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية (الدار البيضاء: دار 
الكتاب» 4°( . 

)۲٤۲(‏ لم تخرج الرئاسة الأمريكية عن هذا الوصف إلا في حالات ادرة. 

. ٠١١ ٠١١ هويدي. مواطنون لا ذميون: موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين» ص‎ )۲٤۳( 

)۲٤٤(‏ ورد في فصل «القيود عل حرية الرأي» من كتاب العيلي ما يلي : «تتحدد القيود على الحريات 
العامة تبعاً دلول فكرة النظام العام التي تسود النظم السياسية المختلفة» والنظام العام هو مجموعة المصالح 
الأساسية للجاعة آي جموع الأسس والدعامات التي يقوم عليها بتاء المحاعة وکیاا بحيث لا يتصور بقاء هذا 
الکیان سلی| دون استقراره علیهاء ونظرا لاختلاف النظم السياسية فإن فكرة النظام العام يتغبر مضمونہا من 
جماعة إلى أحرى» انظر: العيلي» الحريات العامةء ص ٤١۳ - ٤۷۲‏ . 
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فضا على ذلك» فإن مبدا المساواةء وان استبعد مبدأ التمييز على أساس العحرق 
واللون والكانة الاقتصادية» فإنه ١‏ يستبعد مبداً التصنيف والتفاضل عل ساس وصف 


مکتسب کالعلم مث هل يستوي الذين يعلمون والدين لا يعلمون ي“ أو المبداأً الخلقي «هل يستوي 
الخبیٹ والطيب»» وما إل ذلك من الأرصاف . 


ولا شك أن الوصف الديني قي دولة تقوم على الإسلامء غالبية مواطليها مسلمة 
واختارت الإسلام مرجعية عليا للدولة. وصف ساني يتعلق بالسيادة والنظام العام للدولة» 
فإن هذا الوصف يسمح بايراد استشناءات على قاعدة المساواة يفرق فيها بين المسلم وغير 
المسلم اسثيفاء لشروط معينة ف وظائف معينة تقتضيها طبيعة الدولة ونظامها العامء واشتراط 
الإسلام هنا هومن قبیل المراصفات والمؤهلات لبعض الوظائف ثف في الدولة الرسلامية» 
وينبغي أن لا ممل ذلك باعتباره انحیازاً يقوم على التفرقة الطائفية . ذلك ان هناك فرقاً بین 
التصنيف )Clssification)‏ وبين التمییز (107٤«iص!r‌Dis)‏ . التصنیف لا يتعارض مع 
المساواة ولكن التميير يتعارض مع العدل”““. كيف لا پشترط إسلام رئيس مهمته الأساسية 
اقامة الدين وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام وتربية الأمة ر الإسلام والتقدم أمامها 
في محاريب الصلاة ووعظها على المنابر. . والقيام فيها مقام التأاسي الإسلامي؟ 


ولقد حسم القرآن هذا الأمر فاشترط أن يكون ولي الأمر مسلا «وأطيموا الله واطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منکم چ٣"‏ فذلك شر ط الطاعة. 


وان من قبيل العبث والتكليف با لا يطاق» ان يطلب من غير المسلم النهوض بأمانة 
حراسة الدين وسياسة الدنيا - وهي وظيفة رئيس الدولة - ونحن من أجل الوضصوح النظري ٠‏ 
نؤكد على إسلامية رئيس الدولة» لأنه على المستوى العملي» فإن الحكم الإسلامي الذي ندعو 
إليه إا هو في البلاد اللإسلامية» وهذه غالبیتها مسلمون^' . 
العلم : ول تكتف كتب السياسة الشرعية باشستراط الإسلام في الإمام» بل 
طت ان یکون عا بالإسلام » محساً في إسلامه . 


اختلف الفقهاء حول تعيين درجة هذا العلم» هل هي درجة الأاجتهاد» وهو ما 


.۹ القرآن الكريمء «سورة الزمر»» الآية‎ (۲4٥( 

)۲٤(‏ هويدي» مواطنون لا ذميون: موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمينء» ص ٠٠١‏ . وفد سبق إلى 
تجليسة هذا المعقى عبد الكريم زيدان في كتابه: عبد الكريم زيدان» أحكام الدميين والمستأمنين (بسيروت : 
٩‏ 

. 0٩۹ القرآن الكريم «سورة النساء»» الآية‎ )۲٤١( 

)۲٤۸(‏ الملاحظ هنا أن معظم الدساتير العربية قد نص على إسلامية رئيس الدولة ومنها الدستور 
التونسي» وهو تنصيص مضلل خاو من كل محتوى طالما لم يتضمن معظم تلك الدساتير مواد تفرض الشريعة 
الصدر الرئيسي لكل تشريع» ولا اشتمل على مؤسسة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين. ويقوم 
باللاحتساب على رئيس الدولة ومدى التزامه » في حياته العامة والخاصةء القانون ومعايير الأحلاقء حت لا يكون 
مضرب الأمثال في ما لا يرضي الله وعباده. 
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اتجه إليه جمهور القدامى وقبلوا استشناء درجة التقليد» على حين اتجه معظم المحدثين إلى 
الاكتفاء بأن يكون لديه الام بأاساسيات الدين وأحكامه العامة وزادوا على ذلك «انه جب أن 
يكون مثقفاً ثقافة عالية ملا اطراف من علوم عصره» وإن م يكن متخصصاً في بعضهاء وان يكون على علم بتاريخ الندول 
وأخبارها والقرانين الدولية»““" . 


(۳) العدالة: ولا يکفي جرد العلم بال سلام آي کانت درجته» بل لا بد من العخلى 
بأخلاقه والإلتزام بهء وتلك هي صفة العدالة. ولقد عرف البغدادي الرجل العدل بانه من 
عرف أداء فرائضه ولزوم ما مر به وتوقي ماد نېي عنه وتجلب الفواحش المسقطة وتحري الق والواجب في أفعاله والشوقي في 
لفظه نما يثلم الدين والمروءة)'" . 


ويلخصس محمد أسد الشروط الشلاثة المتقدمة ف هله العبارة «آن یکون مسلا تقياً» 
عملا بتوجيهات القرآن ان أكرمكم عند الله أتقاكم ي" معتزاً بال سلام وحضارته . 


(4) أن یون بالغاً عاقادٌ راشداً: فلا تصح إمامة الصبي ولا المجدون لأا غير 
مکلفین › لقوله عليه السلام: : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حى يبلغ وعن المبتلى 
حت يعقل) » فالصبي لا تصح منه البيعة فضا عن أن يكون إماماء وکذا المجلون. 


ولا يكفي في الامامة العظمى شرط البلوغ > فإن هذا المنصب الخطير يقتضي علا 
وتجربة ومعاناة لأحوال الناس تاریخ الأمم ا ف الادارة والتنظيم وحصول قدر کاف من 
التفاعل بين القائد والأمة وابتلاء له ف اليسر والعسر» واستعانة فوق ذلك کله وقبله بالله. 
وهي صفات لا يرك جلها في فترة الصبا والمراهقة القصرة. . ولذلك قد أصاب من قاس 
الأمر في حده الأدى على ولي اليتيم الذي ا يسم إليه منظوره آمانته بمجرد البلوعء بل لا ہد 
من الاطمئنان إلى رشده فان آستم مہم رشداً فادفعوا إليهم أموامم4”"» فإن كان شرط البلوغ غير 
كاف لتسليم أمانة المال فكيف بأمانة الأمة كلها؟ ان ما شرطه الفقهاء من علم وعدالة لا 
یولدان مع الإأنسان ولا نتان مع بصیلات شعر يته وشاربه» أو غير ذلك وإنما يكتسبان 
بالدربة والارسة وعلك الأيام وكثرة التجارب» ولن يتحقق ذلك إلا في سنوات متأخرة. 
وبناء على ذلك فبإمكاننا أن نضيف إلى شرط البلوغ ا و 
الأربعين سنة هجرية» وذلك لأن الله سبحانه وتعالی ل ينزل رسالته على سيدنا محمد ب إلا 
في هذا السن . . ولعل أحداً لا ينبي أن يضطلع بخلافة محمد عليه السلام إلا بعد أن يبلغ 
من العمر كحد أدنى ما بلغه محمد ية عندما أنزلت عليه الرسالة"". 


»)۱١۹١۱ عبد القادر عصودةء الإسلام وأوضاعنا السياسية (القاهرة: دار الکتاب العرپي»‎ )۲٤۹( 
.۱١١ ص‎ 

.۸۷ نقلا عن : المرادي»› الحخلافة بين التنظر والتطبيق» ص‎ .۸٩ الكفاية» ص‎ )۲٠١( 

(۲۵۱) القرآن الكريم؛ «سورة المجراٽ »» الآية ١١۳‏ . 

. 1 المصدر نفسه»ء «سورة النساءء» الآية‎ (oY) 

. ٠١۹ - ۱۳۸ المودودي» تدوین الدستور الإسلامي» ص‎ )۲٣۲( 
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ان سن الأربعين تعد سن نضج الشخصية واستقرارها. . فضلاً عن كونها فترة كافية 
لاختبار سيرة ذلك المرشح وشخصيته . . فإذا تجح ف الرور سالا من ابتلاء ات الشباب 
وتقلباته وعرفته المساجد وساحات النضال الشعبي » وتفاعل مع الجماهيرء حري أن يوثق به. 
عن ابن عباس» قال : «سمعت اللي ب يتخوّف عل أمته ست حصال: إمسرة الصبيان وكثرة الشرط والرشوة في 
الحكم وقطيعة الرسحم واستخفاف بالدم وكشر يتنخدون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس سأفقههم ولا أفضلهم يغنيهم 
ءي" . 

)٥(‏ الكفاءة: : قال این خلدون : وما الكفاية فهو أذٍ یکون جریعاً عل إقامة الحدود 
واقتحام الحروب» بصیراً مہا كفياڈ لحمل الناس عليها عارفاً العصبية وأحوال الدهاء» قوياً 
على معاناة السياسة ليصح له بذلىك ما جعل إليه من حهماية الدين وجهاد العدو وإقامة 
الأحكام وتدبير المصالح . وهي عند الماوردي: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير 
اللصالح والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حاية البيعة وجهاد العدو. ولعل المقصود بالكفاية ليس 
القدرة على قيادة الحروب. فإن تلك كفاية حاصة هما أصحاما مشل ساثر الكفايات الفنية» 
وإنغا المقصود القدرة على قيادة الناس وتوجيههم"" وقوة الشخصية حتى لا يكون ألعوبة بيد 
غبره""ء ويلحق بشرط الكفاية القدرة البدنية على النهوض بأمانة الامامة» وأاهل 
الاحتصاص يكنم تقدير المدى المخل بالقدرة البدئية . 

- مسألة القرشية: ذهب هور الأمة إلى اشتراط ا ة في الامام مستندين إلى 
أحاديث صحيحة تؤكد هذا المعفى» بعضها خر ان الأئمة من قريش»› ما أطاعوا الله 
وحکموا فعدلوا ووعدوا فوفوا واسترحوا فرحوا""'» فإن سقطت تلك الصفات زالت re‏ 
الحلافة. وبعضها بصيغة الأمر «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم» و«قدموا قريشاً ولا 
تقدموها» وها يتان ما جب للأمة في حق قريش ما دامت مستقيمة على أمر الله" . ولقد 
طعن البعض في هذه الأحاديث بالضعف بسبب مصادمتها أصد من أصول الشريعة: 
المساواة بين المؤمنين ومنع التفاضل بالأنساب والقبائل . وتمسك ما آخحرون»› وأوا فریق 
ثالث“ . 

ولعل خير من جلى هذه القضية المعماة وجعلها متساوقة مع كليات الشريعة التي دعت 
إلى المساواة بين الناس وإسقاط كل معاني التفاضل القائمة على العرق واللون والقبيلة والقوم 
والثرؤة والشهرة» حقی لا یبقی إل الان والعمل الصالح مقیاسا للتفاضل بین البشر ۔ حبر 
من اسقط الأقنعة التي أحاطت بہذه الأحاديث دون أن يسارع إلى تضعيف بغير ضعف» هو 


)۴٠٤(‏ رواه أحمد والطبراني» والكشر بقية العنقود إذا أكل ما عليه من عنب. 

. ٠١٠١ عودةء الإسلام وأوضاعنا السياسة» ص‎ )٠۵٠( 

.٠١ المرادي الفلافة بين التنظير والتطبيق » ص‎ )۲٠١( 

. رواه البخاري‎ )۲١۷( 

(۲۵۸) عودة» المصدر نفسه» ص 1١١‏ . 

)۲٠۹(‏ ذهب الإمام المقبلي إلى أن هلا الحديث ليس إلا جرد إخبار با سيحدث. وذهب الإمام الجلال 
إلى أنه إخبار ا یکون لا جا جب , ئقلا عن: الوزير» تصحيح المسار» ص .۷١ -۷٤‏ 


1۹4 


علامتنا عبد الرحن ابن خلدون. فقد رأی آن أحاديث إمامة قريش لا تعلق بأمر ديني جعل 
قريشاً طينة خاصة متميزة» وإغا الأمر يتعلق بمصالح سياسية تيم وحدة الجاعة الإسلامية 
واستقرار نظام الخلافة فيها. . وهو أمر يقضي من الإمام أن يكون مستندا إلى تكتل شعبى 
قوي (عصبية) . 

وني زمن كانت القبيلة تمثل التركيب الاجتاعى الأساسى» كان من الطبيعي أن لا 
يستقر الحكم ما لم يكن مستنداً إلى القبيلة الأقوى التي لا تنازع زعامتها. والثابت تاريياً أن 
أحدأ من العرب لم يكن ينازع قريشا زعامة العرب - ولا عجب إن اقتضت حكمة الله أن 
تكون النبوة فيهم . ولقد كان هذا المعنى واضحا في حطاب أي بكر» يوم السقيفة في مجلس 
شورى الصحابة» وهم يتداولون الرأي في خلافة النبي لمن تكون» فذكر أبو بكر الصديق: 
ان العرب لا تدين إلا لذا الحى من قريش. وكانت صياغته أحاديث الإمامة ليست صياغة 
دينية وإنغا صياغة سياسية أي قائمة على المصلحة. . ولقد ظل الأمر كذلك» أي ظلت 
الامامة في قريش حت انحرفت عن نهج الإسلام فأترفت وضعفت وخرج منها الحكم إلى أمم 
أحرى مثل الترك» هى أقوى مہا عصبية وشوكة . واذن فأحاديث الإمامة في قريش» تكشف 
عن سنة اجتياعية بيجب احترامها. . هي قيام الدول على ما في العصبية من قوة التغلب» 
وما یکن تر ته بمصطلحات عصرناء على أقوى التكتلات في المجتمع مثل التكتلات الحزبية 
والجهوية . 

فإذا قام الأمر على غير ذلك مثلما هو الشأن في أيامنا عندما لا يستند حاكم إلى حزب 
قوي وإنما إلى تآلف بين جملة من الأحزاب قد يكون حزبه أضعفهاء فليس بعيدا أن يسارع 
إلى الحكم الوهن والتقلب والضعف» ان الحكم قوي ما استند إلى عصبية قوية. ولا شك أن 
العصبيات تختلف من تمع إلى آخحر بحسب نوع تركيبته» المهم حصول المقصد الشرعي 
وهو استقرار الحكم وقوته» لا بالبطش والارهاب وإنما بتمثيله القطاعات الأساسية في 
المجتمع . المقصود اذن ان تكون عثيلية الحكم قوية حتى يتم التوازن بين مقتضيات الشورى 
(الحرية) ومقتضيات النظام . 

ولا شك أن من أفضل الوسائل للكشف عن تلك التمثيلية وسيلة الانتخاب» فاشتراط 
القرشية مسألة سياسية وليست قضية دينية مؤبدة. مسأالة سياسية تتجه إلى تحقيق مصلحة 
شرعية هي وحدة الأمة» وسبيلها قوة النظام السياسي» وسبیل ذلك استناد الحكم إلى تكتل 
شعبي قوي ميحد من نزوعات التشقق والتفتت ويقتصد قي استعمال القوة ويوفر المنعة 
والاستقرار للأمةء ويحقق الإجاع الضروري . 

الخلاصة: ان رئيس الدولة الإسلامية ينبغي أن يكون مسلا حسناً في إسلامه» وأدنى 
ذلك أن يعرف عنه صحة الاعتقاد والتصور والغيرة على الدين وحب العلم والعلماء والحرص 
على أداء الفرائض واجتناب المحرمات. والأمانة وحسن الخلق» متمتعا بقوة الشخصية 
والقدرة الحسميةء ما يؤهله لخدمة الأمة وقيادتها بكفاءة. وان یکون قد بلغ سن النضج 
والاستقرار ( ٤٠‏ سئة)» فخبر الحياة والناس وخبروه» وحقق قدرا مرضيا من التفاعل مع موم 
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الناس» وشهد له أهل الحل والعقد (مثلو الأمة) بالدين والأمانة والكفاءة» فكان أكفأهم في 
مجمل ذلك . . وحبذا لو جع ل ذلك شفافية ف الروح ونورانية ف الفكر تؤهلانه لكفاءة 
الموض بهمة الشيخ المري والمصلح الرائد“"» وأن يكون حائزاً إجماع الأمة أو أغلبيتها. 

(ه) هل من طرق أخرى للوصول إلى الرئاسة العامة؟ قد تقدم ان الامام ناثب عن 
الأمة في انفاذ الشريعة وصيانة الوحدة ونشر الرسالةء يعاونه في ذلك آهل الحل والعقد ثم 
سائر أفراد الأمة » وان طريق هذه النيابة هي البيعة الخاصة (بيعة هل الحل والعقد) والبيعة 
العامة يشترك فيها جميع المسلمين في الأقطار الإإسلامية كافة في حال الوحدة السياسية لىلأمة» 
أو ممن هم داخل اقليم الدولة"“ في حال تعدد الدول الإسلاميةء وهي الحالة الاستشائيةء 
وذلك ا عن أن الأمة هي الموجية لعقد الإمامة. فهل هناك طرق أخحرى لعقد الإمامة غير 
هذا الطريق؟ 


)١(‏ الاستخلاف (ولاية العهد): ذهب كثير من الفقهاء ء إلى أن رئاسة الدولة تلبت 
باستخلاف الرئيس القائم لأحد بعده» قريباً منه نسباً أو بعيداً. ذهب إلى ذلك الالكية 
والشافعية والحنابلة وقوم من المعتزلة والمرجئة والخوارج» حٹی نقل بعضهم جاع المسلمين 
عليه"". بل ذهب ابن حزم إلى أن هذا الطريقء في عقد الإمامة» أصح الطرق وأفضلهاء 
سواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه او عند موته» کا فعل رسول الله بابي بکر» وکیا فعل 
أبو بكر بعمر» وكا فعل سليمان بن عبد املك بعمر بن عبد العزيز. وهذا الوجه هو الذي 
مختاره وأنکره غبره لا ف هذا الوجه من اتصال الامامة وانتظام أمر اللإسلام وأهله ورفع ما 
يتخوف من الاحتلاف والشخب مما يتوقع في غيره بقاء الأمة في فوضى”". 


وإذا حصل واستخلف الإمام على الأمة أحداً بعده وجب عليها إنفاذه كا فعل أبو بكر 
بالعهد إلى عمس» وأجمعث الصحابة على تنفيذ ذلك العهد”. ولقد استندوا في صحة 
الاستخلاف إلى وقائع تاريخية وإلى ما حصل من إجاع على ذلك وعللى المصلحة*". 


( مناقشة قشة حول طبيعة الحكم الأسلامي: ويشعر المرء بالقرف من استمرار هذا 
العفن قائ في تراثنا الديني وفكرنا السياسي» ويضع يده مباشرة على هذه الألغام التي قوْضت 
حضارة اللإسلام وأسلمتنا إلى الإنحطاط. انه من غير ثورة شاملة تطيح بہذه السموم التي لا 
تزال تجري في دماء الأمة وتشل طاقاتہا وتجهض انتفاضاتبا وتحبط حلام ہضتهاء فلا أمل في 


)۲٠١(‏ يقول الداعية المغربي | الجاهد أحونا الشيخ عبد السلام ياسين: «أميرنىا هو رجل الشوفيق 
النوراي». انظر: ياسين ۰ ء الإسلام دا ص ۹۰۸. 

)11( علي» القانون الدستوري» ص ۲۳۲ . 

. ۲٤۵ ہو حبیب» دراسة ف مهاج الإسلام السياسي. ص‎ (TTY) 

(۲۹۳) ابن حزم » القصل في الملل والأهواء والنحل» ج »٤‏ ص ٠١۹‏ . 

(1 عبد القاهر بن طاهر البغدادي» أصول الدين› ط٣ (بیروت : دار الكتب العلمية»‎ )۲۱٤( 
. ۲۸۵ ص‎ 

. ۲٤۸ - ۲٤۷ أبو حبيب» دراسة في ماہاج الإسلام السياسي» ص‎ )۲٠۵( 
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انطلاقة متيئة قوية قاصدة منتجة الحضارة من جديد في آمتنا. إذ لا یزال یضیع شطر کبیر من 
جهودناء لا ف مقاومة الغزو الفكري ونشر الأسلام وبناء مؤسسات الهضة»› بل ف اجترار 
الانحطاط وإعادة انتاجه وقي أفضل الأحوال في مقاومته بمنطقه نفسه. 

ان أفلامنا لا تزال منغمسة في المداد المسموم ومح ذلك نطمع في أن نکتب بها تاريخاً 
جديداً لاسام لا يزال قسم من الأمة يتحدث عن العصمة والتنىظبر هاء وشطر آحر عن 
القيادة التي ت تستشبر لمجرد الاستثشاس»› وعن رئيس الدولة الذي هو الدولة"ء وعن 
الاستخلاف 8 العهد» وکأان ما استند إليه کل ذلك شيء مذکرر یستحق جرد الالتفات 
إليه فضل عن الوقوف لمناقشته وکأنه أمر جاد» ولکن ماذا نفعل وصرواعق الإجماع مط 
کالمٰصائب عل رۋوستا؟ ان المسىلمين أجمعوا عل صحة الاستخلاف أو التوريث أو الإمام 
الوصي! أي أجمعوا عل مصادرة حسریتنا وحقنا ف أن نەختار الحادم الذي نوظفه ف حدمتنا 
والأجير الذي يعمل لا؟ ماذا نفعل ونحن لا نزال نقراً آیات وأحادیٹ الشورى من جهة› 
وع ذلك نلقي سنمعاً مده الإجحماعات الساقطة من جهة ة أخرى» دون آن نتفطن ننا قد دحلنا 
جحر الضب الذي دخحله من سبقنا من أهل الديانات المهترئة ئة فحق علينا وصفهم ومنل الدين 
لوا التوراة ثم م يحملوها كمثل امار بجحمل أسفارأًي”". فويل لتاريخ الازدهار من ليالي الانحطاط› 
هل نحن آهل لوراثة الخلافة الراشدة ونحن نلقي علیها بمرابل انحطاطنا؟ ونقرا صفحاتها 
الناصعة وعلى أعيننا نظارات ملطخة بجهالات القرون؟ لقد أنطقنا ذلك العهد الزاهر با يأباه 
عليه فقهه الئير في الدين وعقله المستقيم في السياسة. 

تقول أدعياء التشيع على رسسول الله ل فجعلؤا نظامه الشوري كسروية وراثية 
يتسلمها الأحفاد عن الأجداد كا يتسلمون المواريث. حاشى أهل أطهر بيت أن ينسب إليهم 
دنس النظام الوراثي - انه النظام الوراثئي مها احتلفت العناوين. وتقول أدعياء التسنن على 
فأولوا إنابته لاي بکر في الصلاة عل آنه استخلاف» وکأن الملصطفى وهر الذي أوتي 

مع الكلم وهو نبي البيان والملحمة» عجر أو خحشي أن يقوما صريحة. . ولاذا انتتظر أيام 
ولم يقلها في بيانه التوديعي للأمة في حجة وداعه: ان أبا بکر خحلیفتي علیکم؟ 

وهل لو حطر مثل هذا الاحتجاج الذميم عل بال أحد من أهل الشورى يوم السقيفقة» 
هل کان پاردد ف إلقائه والحدل تدم حول الأجسدر بخلافة البي هل مو العي آم الخروف؟ 
لقد کان الأمر تحسم لو كانت هذه حجة أو شبه حجة» وإذا كان الصديق قد تلقى الأمانة 


بعد ترشیح عمر وأ عبيدة له في مجلس الشورى في السقيفة» وبعد أن قبل هذا الترشح إثر 
ملاقشة حامية عميقة » وبعد بيعة عامة في المسجد» ES‏ 


فيها يعهد بہا لمن يشاء حقى يظن أن ترشيحه عمرأً هو من قبيل الاستخلاف الملزم» كما 
يوصي الإنسان بأملاكه الخاصة إلى من يشاء؟ وحتى هذا مقيد في الشرع بقيود؟ 


لماذا كانت هناك بيعة عامة لعمر في المسجد؟ هل كان المسلمون يضيعون أوقاعهم في 


)۲٣١(‏ النبهانيء نظام الحکم ف الإسلام. 
(۲۹۷) القرآن الكريم» «سورة الجمعةء» الآية ٥‏ . 
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شکلیات ام کانوا واعین بانہم یمون عقوداً ویؤدون واجبات ومسژولیات؟ هل کان عمر 
یشعر أنه مسژول بعد الله أمام من استخلفه کا هو مقتضى ذلك؟ آم کان يشعر انمه مسؤول 
أمام الأمة لأا هي التي حملته المسؤوليةء وأنه أمامها مدعو أن يقدم الحساب . . ويتلقى اللوم 
والتهديد حتى بالسيف إذا جار. .؟ 


وقل الشأن في بقية الخلفاء ومنہم عمر الذي لم يعهد إلى واحد. وإغا إلى ستةء ليس 
منہم قريب من أقاربه. . وھۋلاء فوضوا إلى ابن عوف لیرشج أحدهم. فهل شعر ابن عوف 
بان الأمر انتھی إليه شخصياًء يضعه حيث شاء» حقرٍ ف أولاده وأشقائه » آم کان يشعر بأنه 
يحمل أمانة السلمين وان عليه آن ي يستمع إليهم رجا ونساء للمعصرفة مرشحهم؟ وفي الأحر 
وعندما تين تجاه الرأي العام ومیله نحو عثان. طرحه في المسجد للبيعة العامة إثر استجواب 
هيا صريح (عثمان وعلي) أمام الناس يشبه الاستجوابات المتلفزة للمرشحين للرئاسة لمعرفة 
السياسة العامة لكل مرشح | هل کان كل ذلك عض اجراءات شكلية أم هي قواعد 
دستوریه ستبا الأباء بفقه ديني مستنیر فتنگب عنہا الأحفاد لاجم ا یکونوا ف مستواها وقد 
اشربوا رحیق الأكاسرة والأباطرة وبقايا العصبية القبلية النتنة» فأغشی أبصارهم ظلام 
القرون» فيا رأوا ي دینهم ومیراثهم غير النظام الورائي السائد؟ وکم راود الثوار عليا (رضي 
الله عنه)» على تسليمه الخلافة» فکان جوابه قطعياً: : «ان مشلي لا يبايع إلا في المسجد). 
فكيف جاز للأحفاد أن يبتدعوا من هذا التراث الشوري النير فكرة العصمة والاستخلاف 
والعهد للأبناء والأقارب والصبية والمجانين؟ اما دوح الحعصرء ولکل عصر روحه العامة. . 
ولقد کان الإسلام قفزة هاثلة واندفاعة عملاقة تخطت العصور وتحررت من أسر الالوف. 
ولکن ما ان برد وهج الريح وضعفت قوة الدفع حتى عاد التاريخ في مساألة الحکم إلى سياقه 
العام مکرساًء م شيء من التعديلات› الروح الامبراطورية والنظام الوراڻي السائدين. . 
وجاء العلاء ليسبغرا على روح عصرهم الشرعية الدينية فكانت العصمة والورائة 
والاستخلاف ولم يبق من الخلافة إلا رسمها بعد أن تحولت إلى ملك عضوض حسب 
اصطلاح ابن حلدون. وذلك لا يعني بحال ان الشريعة قد انحسرت جملة عن نظام الدولة 
وا مجتمع › > لا وإنما احتوت روح العصرء وطمست بعداً آساسياً من آبعادها هو نقل السلطة 
من إل ومن النخبة ا الجاهر. 

ينبغي أن نغفل عن الأثر السلبي للزلزال الذي أحدثته الفتن الداحلية في باكورة 

تجربة ا الرائدةء فلقد كان للطروت الداخحلية التي سرعان ما حولت الحلافة 
إل ملك عضورض وقع الزلزال في تفوس المسلمين» فضعفت وحت انتكست الانطلاقة 
التحررية التجديدية للفكر الإسلامي ودبت حی سادت ديح المحافظة والخوف من التتجديد 
وسد الذرائثم لذى حهرة علاء المسلمين. ول شېد في ذلك المحاولات المتكررة لأفذاذ الرجال 
کالغزالي وابن تيمية وابن رشد وابن خلدون وابن حزم»› بل م يسلم ھؤلاء من تأثير الروح 
السائدة ف عصورهم» بل کثیراً ما احتوت تلك الريح واستوعبت وأجهضت القسم الأكبر 
من ماولاتہم التجديدية » وإلا كيف نصدق أن مثل الآراء المتقدمة حول الاستخلاف تصدر 
عن فقیه ثائر مثل ابن حزم . ۰ هل غاب عنه وهو رجل التوثیق تى التاريخي بداية قصة أو نكبة 
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الاستخلاف مع الوالي المنشق معاوية بن أبي سفيان وقد غلبت عليه» غفر الله له» شهوة 
الملك وعصبيته القبلية › فلم یکتف بان انع الأمر من أهله بل ومضی في الغي لا يلوي على 
شيء حتی صمّم على توریثه كما يورث التاع لابنه وعشيرته» فجمع في قصة مشهورة ثلة من 
المرشحين للخلافة من الجيل الثاني من الصحابة» وأمام ملأ من الناس قام أحد أعوانه بخطب 
بصفاقةء «الئليفة هذا»» مشير إلى معاوية» «فإن هلك فهذا»» مشيرا إلى يزيد الفاسقء 
«فمن أ ذلك فليس له غير هذا»» مشيراً إلى سيفه» فقال له معاوية : «اجلس فانت خطيب 
القوم». ومنذثلٍ بدأ مسلسل الشرّ والفساد“"» مكرساً الدكتاتورية والوصاية والعصمة» 
مقصياً الأمة عن حقهاء مبددا طاقاتها في جدل عقيم حول الخلافة والاستخلاف*" . 

وهذا التقويم السياسي لا يعي أن تاريخ الخلافة يساوي تاريخ الاستبداد» فقد عرف 
تاريخنا خحليطا من الاستبداد والشورى» ولا يعني أن الانحراف السياسي قد أعدم الصفة 
الإسلامية للدولةء فقد استمرت من خلال التسليم للوحي بالمشروعية العليا المطلقة في 
الثقافة والتشريع ولکن دون المستوى اللموذجي بکشیر» ولا يلغي ما حصل من تعطيل 
للشورى كأساس لبناء الدولةء لا قيمة المد الفكري المائل الذي عرفته الأمة من خلال 
الخمسة قرون الأولى على الأقل» ولا دور المجتمع السياسي والمدني الذي كان فاعلا 
متحركاً. . بوج بالثورات» كا كانت سلطة الحكام حدودة بالشريعة إذ كان العلماء هم سلطة 
التشريع من خلال تفسيرهم نصوص الوحي » كا كانت السلطة القضائية في يديهم باستقلال 
کامل عن الدولةء فکان المجتمع قویا بمۇسساتە الثقافية والاجتاعية والاقتصادية والتشريعية 
والقضائية » وكان يتمتع باستقلال کہیر عن السلطة. . ولذلك تركزت حخطة الاستعمار الغري 
وحلفاثه على تدمير تلك البئية من أجل السيطرة الكاملة على اللجتمع وانېاکه ومنع تمرده» 
فكانت مصادرة مؤسسة الأوقاف والمعاهد الديئية والقضاء الشرعي . 

النتيجة : لا شرعية في نظام إسلامي تستمد من وراثة أو من عصمة أو من استخلاف 
أو من انقلاب. إنه حكم مدني من كل وجهء أي» رئاسة شورية طريقها الوحيد البيعة 
العامة ومصدر سلطانہا الأمة. . وما حدث من استخلاف في عهد الراشدين لم يكن شيشا غير 
كونه طريقاً من طرق الترشيح لأهل الحل والعقد (مجلس الشورى)» وللأمة أن تقبل ذلك 
الترشيح أو تزاحه بترشيح آخر أو تلقي به عرض الحائط". تلك هي صورة الدولة 
اللإسلامية المثالية : دولة الخلافة» دولة الشريعة والشوری» دولة الأمة الواحدة. ولکن مع 
التسليم بالمشروعية العليا للشريعة. يكن تصور حكومات إسلامية ناقصة في حال الدولة 
القطرية آو عدم التزام بالشورى مصدرا لسلطة الیک" . 


(۲۹۸) انظر: عبد الله فهد النفيسي» عندما يحكم الإسلام (تونس: المعرفةء 1۹۸۱). 

(۲۱۹) م تسلم من مصيبة الاستخلاف حتى الأنظمة التي زعمت أنبا طلقت النظام الملكي وما يلحقه 
من مصائب الاأستخلاف وولابة العهد. 

)۲۷١(‏ انظر: محمد عارة» «إسلامية الدولة ومدنيتهاء » الحهاد الإسلامي» العدد ٠٠‏ (توز/ يولير 
(۹A۷‏ . 

= إن الصورة المخالية أو الكاملة للدولة الإسلامية : دولة الشريعة والشورى والوحدة» ل تعر طويا‎ )۲۷١( 
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(۴) ما طبيعة عقد الحلافة؟ ذهب العدد الكبير من فقهاء السياسة الشرعية إلى أن عقد 
الخلافة أو رثاسة الدولة هو عقد نيابة أو وكالة عن الأمة: صاحبة الرئاسة العامة ومصسدر 
السلطات . فکل ما يتمتع به الرئيس من صلاحيات هو مستمد - من الوجهة الدستورية صن 
الأمة» ذلك أن فروض الكفاية - ومنها الإمامة - هي فروض اجتہاعية لا بد أن یقوم بها بعض 
الأمة - وإ أ بم الحميع . . ولأنه لیس کل واحد مؤھاڭ لأداء هذا الفرض» تتم أن توکل 
الأمة إلى بعضها القيام نيابة عنہا بواجبات الإمامة» وذلك هو ما يعرف بالتمثيل"".وإذا 
كانت السيادة الأصلية في الدولة الإسلامية إنغا هي لإرادة الله بمثلة في شريعته فإن سلطة 
المجتم, الإسلامي هي سلطة بالوكالة أو النيابة عن اللهء والله هو الذي حول الأمة سيادة 
وسلطاناً في اطار شريعته واستخلفها في الأرض. . فهي تملك في إطار تلك السيادة. أن 
تکل إلى واحد منہا مر أداء الأمسانة التي أناطها الله بعهدتا ما يتعذر عليها أداؤه مجتمعة» 
فیکون سلطانه محدوداً بحدود الشرع وإرادة الأمة» بالنص والشوری» وتکون حكومة الله 
وحكومة الناس (بحبل من الله وحبل من الناس)”"» ويكون استمرار حكمه مرهوناً موافقة 
الشعب على الأسلوب الذي يدير به الأمر العام» وليست البيعة» نتيجة ذلك إلأ عقد 
وكالة. . انها تعني أن الإمام قد أصبح وکیا للأمة في انفاذ شريعة الله» ومنها تجسيد إرادة 
الأمة. 

لقد ّل القرآن الكريم الأمة مسؤولية إنفاذ شريعته واللافة عنه» يبدو ذلك جلياً ني 
توجيه الطاب إلى المؤملين يا أييا الذين آمنوا كوئوا قوامين بالقسط 4" إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون با معروف ويون هن المنكر4”")» وغير ذلك كثير نما له دلالة واضحة على أن الأمة هي التي 
تتحمل مسؤولية إقامة الدين وشرائعه ورعاية المصالح العامة فتكون اذن صاحبة السيادة 
العليا""“ لقاء ما تحمله من المسؤولية الكرى» ويكون ها حق اختيار الرئيس الأعلى للدرلة 
وحق الاشراف عليه وعلى سائر الحكام"". ويكيف علماء الشريعة الإسلامية بيعحة الخليفة 
على أساس فكرة التعاقدء ويعتبرونما هي عقد الوكالة نفسه» فكأ لا يسوغ لأحد أن يجري 
وظيفة الوكالة من تلقاء نفسه من غير تفويض»› لا يسوغ كذلك لأحد آیاً کان آن يقوم 
بوظاثئف الخلافة رأساً إذا لم تفوضها الأمة له. 


فا-لنلافة في رأي علاء الشريعة» عقد ينم عن اختيار وقبول بين الأمة والئليفة يترتب 


وحلت علها الخلافة الناقصة التي مع نقصها حافظت على الإسلام ووحدة الأمة والحهاد ضد آعداثهاء فتركزت 

نحطة الدول الاستعهارية على اسقاطهاء فاستغلوا هزية حكام تركيا في الحرب العالية الأول ليفرضوا عليها 
التخلي عن الأقطار التي کانٹ تحکمها والتخلي عن الشريعة وإقامة حكم علماني» وذلك في معاهدة لوزان. 

(۲۷۲) الريس» النظريات السياسية الإسلامية» ص ۲۲۲ . 

(۲۷۳) القرآن الكريمء «سورة آل عمران»» الآية ٠١١‏ . 

. ٠١١ المعصدر نقسه» «سورة النساءء» الآية‎ )۲۷٤( 

. ٠١١ المصدر نفسه» «سورة آل عمران»» الآية‎ )۲۷١( 

. في اطار الشريعة کا سبق‎ )۲۷١( 

(۳۷۷) موسی» نظام الحکم ف الإسلامء ص ۷۸. 


110 


عليه التزامات وحقوق. يترتب على الخليفة السبر في حكمه وسياسته على مقتضى كتاب الله 
وسنة رسوله وإقامة العدل بين الناس ودفع الظلم عنهم وحراسة الدين وإقامة شعاثره وحدوده 
والدفاع عن دار الإسلامء وكل ذلك بمشورة الأمة العامة والناصة» ويترتب على ذلك 
للخليفة عل الأمة السمع والطاعة والاخلاص وبذل الحهد في الہرض بأعباء 'الحكم. 

«ولا كانت اللافة نوعاً من الوكالةء فتجري عليها أحكام الوكالةء من هذه الأحكام انها لا تورث ومنا انه إذا 
حلع الخليفة أو توفي فلا ينعزل من ولاهم من الأمراء والوزراء لأن تصرفات الوكيل تنصرف مباشرة إلى الأاصل اللي هر 
جرع أمة المسلمين والولاة والوزراء والأمراء ليسوا وكلاء الخليفة ولكاہم وكلاء الأمة )*" . 


وهكذاء فالسلطة بعد البي لاء الذي م یکن له من الصفة الدنيوية السياسية إلا ما 
لكل مسلم من حيث هو مستخلف"» سلطة مدنية بحتة لأا نيابة عن الآمة ولا جال فيها 
لأي معنى من معاني الثيوقراطية”"ء حيث يتلقى الحاكم التفويض من الله وينتصب في 
الناس أو عل الناس ر يرجم هم» » پسلوکه وأمره ونهيه» إرادة اللهء وهو ما ل يذهب إليه 
أحد من المسلمين عدا طاثفة مہہ *» وکلیات متناثرة هي من قبيل الأدبيات والمجازات أو 


(۲۷۸) حمود حلمي» نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعصاصرة» ط ۲ (القاهرة: دار الفكر 
العري»› ۰)۳ ص ٩۵‏ - 71 

(۲۷۹) رغم آن أحداً من الحكام لم يتمتع بمحبة أمته كيا متم الرسول عليه السلام» ورغم أن دولة المديلة 
قامت على أساس بيعة العقبة الثانية وعلى أساس الوثيقة الدستورية «الصنحيفة» . 

)۲۸٠(‏ ما في ذلك ادعاء الانفراد بتفسير النص المقدس. فليس له أن يفرض على الأمة اجتهاده حتى وان 
يكن من أهل الاجتهاد» بل هو ملزم باللنضوع للاجتهاد السائد في أوساط العلماءء إذ ليس للحاكم الصفة 
التشريعية الأساسية » فهي لله» ولا الاستنباطية» ڻهي مجلس الشورى وهيشات العلماء حلافاً لا یدعيه بعض 
حکام المسلمين المعاصرين»› فلقد ورد في نص الحکم بالإعدام عل الشيخ الرحوني : وحيث إن امتهم سمح 
لنفسه أن يفسر القرآن خلافاً لفخامة الرثيس. وذلك ما قصدناه بالثيوقراطية العلمائية في بعض أنظمتنا المنسوبة 
عادة إلى المعاصرة. 

(۲۸۱) جاء في أحدث وهم مصنف شيعي من حيث مكانة صاحبه العلمية والسياسية والجهادية آية الله 
منتظري » دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولةء ج »١‏ ص ٤٠٥١‏ . «ان السيادة والحاكمية لله تعالى فقط. 
والنبي ب م يكن له حق الحكم إل ما فض الله إليه. . والأئمسة أيضاً قد انتخبوا من قبل النبي بأمر الله 
تعالى» حت إن الفقهاء ء في عصر الغيبة أيضاً نصبوا من قبل أئمتنا لذلك» وإلا ) يكن هم حق الحكم» ولیس 
لانتخاب الناس أثر في هذا المجال أصاا. فالحكومة الإسلامية ثيوقراطية محضة. وهلا القول هو الظاهر من 
أصحابنا الامامية» . وليس في هذا التصور اليوقراطي المقصي إرادة الأمة والمهمش إياها والمشرع في المحصلة 
النهائية للفردية والدكتاتورية باسم الدين وهي شر الدکتاتوریات. إلا بصيص من الأمل يبق من صياغة الشيخ 
الموحية بأن هذا التصور ليس حل اجماع لدى الشيعة الامامية - أبرز فرق الشيعة ‏ فلقد تقدم أن تصور الشيعة 
للدولة في غياب الامام المعصوم لا بختلف كثيراً عن التصور الإسلامي لدى عموم مفكري الإسلام المعاصرين 
من حيث اعتبار الأمة مصدر السلطة وان الخليفة والرئيس أو الولي الفقيه - عند الشيعة ۔ ليس إلا نائباً عن 
الأمَة في انفاذ الشريعة وإقامة العدل من خلال ما تفوضه له الأمة من سلطة عبر الشورى رأي الانتخاب المباشر 
أو غير المباشر)» ويارس تلك السلطة تحت الرقابة المباشرة لأهل الحل والعقد (جلس الشورى) ولعامة المجتمع 
السياسي عبر الأمر بالعروف والبي عن النكر الذي تتو تتلوع وسائله (الصحافة الحرةء المساجد. . . إلخ). غير أن 
ما أحدثته فكرة ولاية الفقيه من تقریب هام پين السثة والشيعة في تصور الدولةء لا يلغي الظلال الثيرقراطية = 
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الحهالات الي صدرت عن ر بعض اللوك س مشل قول المنصور الخليفة : «ان هذا الال مال الله 
استخلفني عليه فإن شاء أطلقي وان شاء اسكني» . ولقد كانت ثورة الصحابي الجليلل أبي ذر الغفاري 
على سابقة مشابہة صدرت عن جد للمنصور هو معاوية بن بي سفيان عندما قال: ران هذا 
الال مال الله»» فاحتج عليه الصحابي الجليل بشدة وأجره عل أن يقول بأن هذا الال مال 
المسلمين ولم يكن أبو ذرّ يحتج على ما في الكلمة من حق (لأن الال فعلا مال الله)ء وإنغا كان 
يحتج على الباطل الذي أريد بها. . آي انه ليس مال الشعب وإنما مال الحاكم» بيا الح انه 
مال الله استخلف عليه الأمة» والحاكم لیس إلا وكيل عليه في إنفاقه» فإن سفه فيه وأثرى 
کان علیھا شرعاً أن ثضرب على يده وتنتزعه منه» كما أمر الله بذلك ولا توتو السفهاء أسوالكم 
التي جعل الله قياما»”"“"» ولا نأكلوا أموا الكم بینم بالباطل وتدلوا بها إلى اليكام ي“ , 

ومثال عل المجازات الثيوقراطية ف الفكر الإسلامي غير الشيعي ما قراته ف الفروفق 
لدى القرافي من أن الحاكم ناثب عن الله» وان حكمه نص من الله يقول: «الحاكم مم الله تعاى 
کنائب الحاکم معه بحکم بغیر ما تقدم المیکم نیهء وإذا کان کم الحاکم في مسائل الاجتهاد انشاء الحکم فهو غر عن الله 
تعالی بذلك المحکم» والله قد جعل له أن ما حکم به فهو حكمهء وهو كالنص الوارد من قبل الله تعالى في خصروص تلك 
الواقعة. . ان حكم الحاكم نص من الله تعالى حاص في تلك الصورة المعينةي١‏ ^ . 

ولقد سارع المعلّق أو القاسم الأنصاري بالرد عليه: «ما قاله من أن الحاكم بر عن الله تعالى 
بلك الحکم لیس بصحیح بل ریا صادف حکم الله تعالی» فیکون حکم الله تعالی» وریا لم يصادف حكمه حك اللهء 
فلا یکون حکمه» ولکله معذور ومأجور)(**" , 


التي تلقيها عفائد الحصمة على الولي الفقيه » ناثب المعصوم. . تلك الظلال التي قد تكون من الكثافة أنها تكاد 
تلغي إرادة الشعب وجرأته على معارضصة الامام لا سیس)] إذا کان فل الشخصية وذا بلاء عظيم في مقارعة 
الطواغیت کا كان عليه أمر الامام الخميني رحه الله. . فلقد كانت إرادة الشعب كمؤسسات الدولة مستسلمة 
أمامه عن حب وثفة وتقدير أر عن ضعف وعجز عن المقاومة. غير أن نما جب التنبيه لهء ان الكيان الشيعي 
ککل کیان ثقافی واجتهاعي کېیر في دانحله تنوع وثراء وح تناقضات وصراعات واحتلافات حقيقية مثل الكيان 
السني» فمن التبسيط المضر وغير العلمي الغفلة عن ذلك - انظر مث على ذلك تطور برنامج حزب الدعوة 
العراقي» من المطالبة بدولة إسلامية لا تكاد تختلف في شيء عا طرحه الفكر الإسلامي السني منذ محمد عبده 
ورشيد رضا والبنا - وذلك قبل أن تندلع الثورة الايرانية» فكانوا شديدي الشأثر بفكر الاخحوان المسلمين» د 
تطور تصورهم للدولة الإسلامية ومنہاج بناتها بتأئير الثورة الإسلامية ف ایران» فيهم» من خلال تصاعد ¥5 
المادر واندراجهم ضمن تيارهاء فتبنوا فكرة ولاية الفقية بل يلخ ۽ بم الأمر» أو بكشير منم » إلى 'حد القبول 
بالقيادة الإسلامية في ايران وميايعتهاء غير أن تطور الأوضاع في الل قاد إلى تطور آحر مهم في برنامج 
الحزب» فخْفّف من مطالبه ونزل بہا إلى مستوی القبول بحكم ديقراطي تعددي اثتلافي حت مع غير المسلمين. 
انظر مقالة عبد الجبار في : الحیاةء ۱۹۹۲/۹/۱۹ . 

(۲۸۲) القرآن الكريم «رسورة النساءء»» الآأية ١‏ . 

(۲۸۳) المصدر نفسه» «سورة البقرة» » الآية ۱۸۸ . 

»۲ ه)ء ج‎ ۱۳١۲ شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافيء الفروق (تونس: المطبعة التونسيةء‎ )۲۸٤( 
. ۱١٦ ص ۱۹۵ ۔‎ 

 »هسفن أبو القاسم الأنصاري. أدرار الشروق على أنوار الفروق» في هامش في: المصدر‎ )۲۸٠( 
. ۱٦1-۱۵ ص‎ 
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وما ذهب إليه القرافي يتناقض مع التصور الإسلامي للحكم والحاكم على أنه مدني من 
كل الوجوه معرض للصواب والخطأًء ولذلك لزمت الشورى» ويتعارض صراحة مع توجيه 
النبي ية لأحد قراده عنلدما ساله» حين يظفر بقوم » هل ينزهم على حكم الله آم على 
حكمه؟ فقال له المصطفى ية : «بل أنرمم عل حكمك فإنك لا دري أتصيب حكم الله أم تخطاه» . ولقد 
صحح عمر کاتبه وهو یکتب نص حکم : «هذا ما قضی به الله . . قاثلا له: بل قل هذا ما قضی به عمرا . 

ان الحاكم المسلم لا بختلف من الناحية الدينية عن أي مسلم آخحر في انه بشر من 
الناس معرض للخطاء وآن اجتهاداته في الدين معروضة كغررها على بساط البحث العلمي 
والشوری العامة والخاصة بزعا ما ور عل ع تجظاامن الرل ادى اسن 
الشورى. وللأكثربة رفضها . انه لا بختلف عن بقية المسلمين! ان هؤلاء قد اختاروه وانتدبوه 
ووکلوه لقیادتمم بشرع الله وانفاذ حکمه وفق اهل الشورى - وهو لا يلك عليهم من سند 
شرعي لطاعته غير تلك الصفة السياسية : الوكالةء أو التمثيل وطريقها الوحيد المعبر عنما هي 
البيعة أو ما يعبر عنه بلغة العصر: الانتخاب. والرسول» بل رغم صفته الدينية كمبلغ عن 
الله وهي ضصفة قد أاها إلى الأبد ختم النبوةء وهي صفة لا جال فيها للشورى» لأنه لا 
جال فيها للخطا - ذهب غير عالم من المسلمين إلى أن صفته السياسية كحاكم قد اكتسبها 
بالبيعة» وخحاصة بيعة العقبة الثانية الي ملت الأساس لقيام دولة المدينة . ولأنه كان في المدينة 
أقوام غير المسلمين» مښر کون وود م تشملهم بيعة العقبة» فقد کان اول أعہال النبي 
القائد وة بعد وصرله إلى يژب ان شرع الصحيفة وهي بمثابة الدستور لدولة المدينة» بل هي 
أول وأوثق وأوضح وأعدل دستور لمدينة في تاریخ الفكر السياسي» بما تضمنت من تنظيم 
العلاقات والحقوق في مجتمع متعدد الديانات والأعراق؛ وکان توقیع كل الأطراف عليها بمثابة 
العقد أو البيعة للدولة الجديدة والاعتراف بالني اة حاکا مدنياً من جهة إمامته السياسية . 
وهى الجهة أو الصفة التى ورثعها عنه أمته تقلدها من تشاء من أبنائها عن طريق اليعة» 
للقيام بالوظيفة السياسية للنبي ڳلا“ . 

ولاکن هل عقد البيعة» فعا » من جميع الوجوه» عقد وكالة؟ 

نازع فريق من العلماء بعض المنازعة في هذا التنظير» وذلك أن الخليفة يلتزم المبادىء 
العليا للدين ولا تستطيع الأمة أن تلزمه حلاف ذلك» بينها الوكيل يلترم تنفيل إرادة موكله. 
والأمة لا تستطيع عزل الخليفة إلا بفسقه أو كفره أو عجزه» بينما يستطيع الموكل في عقد 
الوكالة أن يلغي العقد ولو بتعويض”“٠.‏ 

وقد يضاف إلى هذه الفروق» أن الموكل في عقد الوكالة يفوض الوكيل التصرف في 
موضع الوكالةء على حين أن التفويض في عقد الإمامة هو تفويض جزئي . إذ الرئاسة العامة 
التي هي للأمة لا تتنازل عنها الأمة بالبيعة لشخص» بل تارس تلك الرئاسة بطرق كثرةء 

(۲۸) وق مصادر هذه الوثيقة المهمة: ميد الله مجموعة السوثائق السياسية للعهد اللبوي والحلافة 
الراشدة., 
٤‏ (۲۸۷) العیليء الحریات العامة ص ۲۳۰ - ۲٣۳۱‏ . 
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کالأمر بالمعروف والي عن المنكر تباشرها في کل الاتجاهات» بما فيها جهة الرئيس» وعن 
طريق مؤسسات الشورى في حتلف مستوياتبا العامة والخاصةء ما في ذلك الاستفتاء. فليس 
لرئيس الدولة من الصلاحيات إلا ما حولته له الأمة عبر تمثليها (مجلس الشورى) . 

ولکن على کل حال یبقی تنظبر البيعة بعقد الوكالة مقبولاًء لحاصة» من أجل التأكيد 
عل أن ا لحاكم ليس صاحب حق أصيل في الرثاسة وإنا سلطانه مستمد من الأمة صاحبة 
الساطة المستفيدة من عقد الاستخلاف» الأمر الذي يجعل الاخحتلاف واا بين ثلائثة 
أوضاع يمكن تلخيصها كالتالي: 

وضعية الأمة ف النظام الثيوقراطي الله - الحاكم الأمة. 

وضعية الأمة في النظام الديقراطي الغري - الأمة - الحاكم -. . 

وضصعية الأمة ف النظام الإسلامي الديقراطي الله الآمة - 


واضح آنه» ولئن كان هناك اشتراك بين هذه الأنظمة فالتایز بیغہا بين . . ولكن اللظام 
الإسلامي من جهة استمداد سلطة الحاكم من الأمة هو الأقرب إلى النظام الديقراطي » الأمر 
الذي سمح لأكثر من مفكر إسلامي کہیر آن یلحق الديقراطية بالإسلام فيتحدث عن 
الديقراطية الإأسلامية بعنى أن ا للدولة الإسلامية من سلطان تستمسده إلا من الأمة أو 
الشعب» ولكن سلطان الأمة مقيد بسلطان الشريعة وهر تقييد ذاتي بعد أن رضيت تلك الأمة 
پالله رباًء وبالاسلام دين طوع واختيار. ولقد سبق أن رأينا أن تصور الديقراطية على 
آمبا السلطان المطلق للشعب. قد غدا ورا کلاسیکیاً» لأن تقارب السافات بين الأمم 
وتشابك المصالح ہیا وخطر الحروب المدمرة فرضت الحد من السلطان القومي للدولة 
والسهاح بنشأة ونمو سلطان الأجهزة والمؤسسات والمواثيق الدولية اللإنسانية التي يعلو سلطانا 
الساطان القومي » فضلا عن أن سلطة الشعب العارية عن كل قيد خلقي وقيمة إنسانية» 
کیراً ما فرخحت أبشع الدكتاتوريات ولطخت أديم الأرض بالدماء وبسطت رداء الجرع 
وا لخوف في العام . . كا فعل كثير من الديقراطيات الغربية والشيوعية. 

وإذا كان لابد من سلطان يعلو السلطان القومى للدولة والشعوب» فمن أجدر به من 
سلطان رب العالمين الذي ينادي الشعوب والأمم إلى ترك العصبية القبلية والقومية والىدينية 
والطغيان وتذكر وحدة الأصل وما تقتضيه من أخحوة وتعارف» يا أا الاس انا خلقناكم من ذكر 
وأشى وجعلناكم شعوباً وبال لنعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقام ي٠‏ . وكيا قد رأينا فاهوة بين المرجعية 
للحكم الديقراطي (الشعب) ومرجعية التقنين في الحكم الإسلامي (شريعة الله ليست 
أوسع من أن تعار وتجسر ۵ . 


(۲۸۸) القرآن الكريم» «سورة الحجرات»» الآية ٠١‏ . 

(۲۸۹) يقول المفكر الفرنسي فرانسوا بورغات : من أجل تفييم أكثر دقة للموقف» علينا التحقق من أن 
مقولة الفكر السياسي الغربي قائمة على حرية الإنسان امطلفة فى اختيار القوائين التي تحكمه» علينا التحقق من 
آن الميارسات الخربية قد جعلت من هذا المبدأ النظري معيارا مطلقاً بالفعل» ویبدو أنه یتحتم علینا اضفاء = 
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أما كون الأمة بعد مبايعة الإمام» لا تستطيع عزله إلا بكفر أو فسق أو عجزء فليس 
ذلك من قطعیات الدين› وان التقى حوله معظم فقهاء السياسة الشرعية» ولکنه یبقی 
سياسة مفتوحة لأكثر من اجتهاد. ورأينا أمثلة في التحديد بمدة قابلة للتجديد عبر انتبخاب 
حقيقي ۰ آي تتوفر فيه النزاهة وتعدد المرشحين . 


ولا يتضمن عقد الوكالة تفويضاً مطلقاً ذا صورة وأاحدة» بل يکن أن يکون تفويضاً 
جزئياًء وکن أن تتعدد صوره وشرائطه› الأمر الذي يسمح باعتبار عقد البيعة هو عقد وكالة 
على إنفاذ الشريعة ورعاية مصالح الأمةء يستتیح كسائر العقود حقوقاً وواجبات على الأطراف 
المتعاقدة» منپا الالتزام بحکم الشررى»› کہا یتشرر في مجلس الشورى أو الاستفتاء المباشرء 
واشتراط مدة معينة للولاية تتکرر أو لا تتکرر("'. 


(و) ما هي حقوق وواجبات رئيس الدولة”"“: اجتهد فقهاء السياسسة الشرعية في 


= پحعضصض الظلال على هذه الرۋية ابتداء من الرلايات المتحدة» وی الله نٹق 60d We 1r ust(‏ ہ1) إل النظام 
الحمهوري ف فرنسا» زرا بانکلترا والمانيا الخربية» کل هذه التجارب المرموقة ف جال الفنكر الليبرالي تسلم 
فعا ہوجود مہادیء أعلى من إرادة اللانسانء سواء كانت هذه اللإرادة جماعية أو إرادة الأغلبية› وي عدد لا پاس 
به من الحالات ظلت اللإشارة إلى اللاموس اللي صريحة. هله هي حالات : الرلايات المتتحدة والمانيا 
وہریطانیاء وي معظم الحالات الأحرى ل تختلف هذه الإشارة إلا شكلياً إذ ان المواثيى الدولية تفرض على 
الأعضاء مبادىء مشهورة ة انا أعل من إرادة ية أغلبية برلانية » وبالفعل تدل مبادىء القانون الطبيعي عل آن 
ارادة الإنسان» كانت دائاً خاضعة لعدد من الاطر المرجعية العالمية دون أن تكون مؤهلة لوضع هذه الأطر 
موضع التساؤل» وتدل هذه المبادىء والقوانين كذلك على أنه لکي يتم الد من تجاوزات الأغلبية» يلغي تقبل 
وجود مبادىء متاصلة تستمد من مصدر آحر غير الإرادة اللإنسانية. وبناء على ذلك يتم تقبل ان اللإرادة 
اللإنسانية ليست المصدر الوحيد لصياغة المعايير ووضعها. فإذا انحصر حجم «الشريعة الإسلامية» ف الدور 
الذي يقوم به القانون الطبيعي › والمبادىء العامة الي يتضمدا الفكر الغربي› والتي تستخدم باعتہارها اطاراً 
مرجعیاً نہائیاً الإنتاج المعايير التي يصدرها الإنسان»ء أصبح من غير المستحيل التوفيق بينه وبين اطار الديقراطية 
العلاني. ويعبر عادل حسين عن وجهة الظر هله عندما برفض أن يحتكر الإطار المرجعي الإسلامي تشكيل 
(إسلامي) واحد. هل ينبغي أن نذكر أن دستور المانيا الغربية يرفض ضهان الحقوق السياسية لمن لا يعترف 
صراحة ببادئهاء وأن الولايات المتحدة تملع الشيوعيين من دحول أراضيها . انظر: فرانسوا بورغات» اللإسلام 
السياسي : صوت العنوب» ترجة لورين زكري (القاهرة: دار العا الثالٹ؛ ۱۹۹۲)» ص ٠٤١‏ ۔ ۱٤١‏ . 

)۲۹١(‏ ليس هناك في نصوص الإسلام ومقاصده ما ينع تقييد مدة الولاية بأجل عدود قابل للتجديد عن 
طريق البيعة (الانتتخاب)» فللأمة أن تجدد ثقتها في قيادتها أو تسحبها. . وسوابق تاريخ الغلافة الراشدة» حيث 
لم تحدد مدة الولاية طالما ظل الحليفة قافا بوظائفه» لا تدل على أكثر من أن ذلك مباح.. ورا کان عدم 
التحديد السبب الرئيسي في كارثة ثة الفعدة الكبرى الي كان ملطلقها شيخوحة الليفة e‏ وجود سابقة 
أو نص لاقالته . ولعل ذلك ما دفع بعض الفقهاء المحدثين إلى اباحة تحديد مدة الولاية مشل مشل الشيخ يوسف 
القرضاوي . ورأينا وجوب ذلك بسب ما حاق بالأمة من النتائج المدمرة لاستبداد يتدثر بعساءة الدين وحق 
بالديقراطية ذاعبا وحقوق الإإأنسان . انظر: القرضاوي › لحل الإ سلامي فريضة وضرورة. 
)۲۹١(‏ واضح هنا اننا نتحدث عن رئيس لدولة إسلامية بقطع النظر عن كونه واحداً أو متعدداً. 

أن من مقتضی عل قېول الإسلام القصل ہین السياسي والدينيء التاعمي بین وحدة الل اعة السياسية آي ات 
وبين الدولة الي تعبر عنها. . الأمر الذي يجعل الدرلة القطرية متلاقضة مبدثیاً مع القفكر السياسي الإسلامي . . 


N۰ 


تحديد واجبات الامام وحقوقه انطلاقاً من نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الإسلام العامة 
وتراث الحكم الإسلامي وما اقتضاه العرف السائد في البيثة التي نشا فيهاء كل فقيه وروح 
عصره» وحاجات جتمعه» ولذلك ١‏ عجبٻب آن ظهر في ذلك التحديد اشتراك واحتلاف. 
فعند الشيخ الماوردي وأي يعلى الفرًاء وهما أبرز رجال الفقه الدستوري الإسلامي بين 
القدامى » تتلخص تلك الواجبات في: 

حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الآمة (مهمة ثقافية وعامة) . 

- حماية البيعة والذبٌ عن الحرم لينصرف الناس إلى المعاش وينتشروا في الأسفار 
(مهمة أمنية) . 

- إقامة الحدود لتصان حارم الله وتحفظ حقوق عباده (تنفيذ الأحكام الجحنائية) . 

تحصين الثغور حى لا يظفر الأعداء بثغرة (مهمة دفاعية) . 


- جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه حى يسم أو يدخل في الذمة ليقام بحق 
الله ف [إظهاره على الدين کله (الجهاد لدفع العدوان). 


- جباية الفيء والصدقات على ما أوجبت من غير خوف ولا عسف (مهمة مالية) . 

- تقدیر العطایا وما یستحق في بیت المال من غير سرف ولا تقتیر ودفعه في وقت لا 
تقديم فيه ولا تأحير (تحقيق الضبان الاجتهاعي) . 

- استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأماء 
محفوظة (حسن اختيار الموظفين) . 

- ان يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الم 
(مباشرة الإشراف على أجهزة الحكم)". 


وان هذا الكيان الاصطناعي إنما فرضه على الأمة الاستعمار الغربي لترسيخ وتأيبد ضعفهاء وتناقضها مع عقائدها 
وتراٹها الثقافي والمصالح والطموحات العميقة لشعوما . ولكن قد قبل الفقهاء دولة التجرئة کامر واقم وتعاملوا 
معها على أمل تطويرها في اتجاه الانسجام مع امال - والحقيقة انه بقدر ما باءت بالفشل كل عحاولات النہبوضص 
ف اطار دولة التجزئة » بقدر ما قادت عاولات الوحدة المرتجلة والقسرية إلى كوارث» الأمر الذي يجعل مطلب 
الديقراطية جزءاً من المطلب الإسلامي في تمكين شعوبنا من حقها في تضرير مصبرها وفك قيود التبعية 
والدكتاتورية والتغريب عنها حتى تتجه بحرية وتلقائية في اتجاه الانسجام مع عقائدها وتراڻها ومصالحها في 
الوحدة» وعندئذ لا يكون هناك تناقض بين تحويل الدولة القطرية إلى ما"يتجاوزها (أي الخلافة) وبين تحويلها 
إلى دولة ديقراطيةء بل يصبح المطلب الديقراطي جزءاً لا يتجزأ من مطلب الموية ومطلب العدالة والوحدة. . 
کل خحطوة نحو دمقرطة الدولة القطرية خطوة على طريق دولة الوحدة. انظر: «مصدر شرعية الدولة الأسلامية»» 
حوار مع مجموعة من المفکرینء الشرق الأوسط› ۱۹۹۲/۰/۲۸ . 

(۲۹۲) أبو يعلى الفرّاء» الأحكام السلطانيةء ص ۵١‏ . 


۱۷1 


اق إلى هذه الواجبات في موطن آخحر”"“: «عيارة البلدان باعتاد مصالحها وتبذيب 
سبلها ومسالكها» (مهمة اقتصادية تدموية) . 

والناظر في جملة وظائف رئيس الدولة» ججدها ترتد إلى نوعين من الخطط» بالتعبير 
الخلدوني » حطط دينية (حراسة الدين): كإقامة الصلاة «الدين ان مكتاهم في الأرض أفاموا 
الصلاة ي١"‏ والفتيا والقضاء والحهاد والعسبة» وخحطط سلطانية: آي سياسية (تحقيق مصالح 
المحكومين) من جباية وبريد وشرطة ودفاع . 

وليست الخلافة إلا حلافة عن النبي 4# (صاحب الشرع) في حراسة الدين وسياسة 
الدنياء وما يتسعان لیشملا في کل عصر ما يناسبه من الوسائل› الأمر الذي مجعل نفوذ 
الدولة قابلا للامتداد والتتلص بحسب ما يقتضیه تحقیق هدفها. وفعلا فقد لاحظ الملحدثون 
غیاب مرافق هامة من مرافق الدولة الحديثة ف ما حدده الماوردي لرئيس الدولة مثل شؤون 
التربية والتعليم والتثقيف والشؤون الصحية والاجتہاعي ة٠‏ والعمل على توفير الحياة الصرة 
الكرية لكل أبناء الأمة” . والملاحظ أن آحداً من الدستوريين القدامى » في ما علمناء م 
يذكر الشورى فرضاً ملزماً لاحمام و ت عن واجبات هذا الأحير من حيث التزامه 
بنتیجتها» ما من حیٹ ممارستها فقد نص ۽ بعض الفقهاء على أنہا شرط في استمرار مشروعيته 
إماماً» وإلاء حی عزله کا ذكر ذلك القرطبي ي تفسیره لآية الشورى. 

وإن كانت مثل تلك المهام يكن أن تندرج تحت إحدى الغايتين المذكورتين للدولة 
اللإسلامية : حراسة الدين وسياسة الدنيا (تحقيق مصالح المحكومين) . وتحت كلمة واحدة هي 
إقامة العدل وإذا حکمتم بين الئاس ان تحكموا بالعدل 4" ان الله يأمر بالمدل 4“ ولا شك أن من 


حکم بالشر يعة غدل , 


أما القاسمي فقد أجمل واجبات الإمام في قيامه «على جع الشؤون الداخلية والخارجية والعسكريةء 
وأنه إذا فوض شيا منہا فإن ذلك لا سقط حقه الأصيل» . 


وغا يلبغي ملاحظته انه» لن كانت وظائف الدولة الإسلامية ليست كلها ثابتة وهي 
من حلال تفاعلها م حاجيات الأمة تتسع وتضيق › فإنها ليست بالتأكيد دولة شمولية 
تتضخم على حساب المجتمع . بل على الضد من ذلك تشهد تجربتها التاريخية أن صلاحياتها 
كانت حدودة» وأن المجتمع کان يقوم بمعظم وظائفه مسق عنہا کالتعليم والتشريم والصحة 


(۲۹۳) الماوردي » أدب الدنيا والدين » ص ٠٠١‏ . 

. ٤١ القرآن الكريمء «سورة الحج»» الآية‎ )۲۹ ٤( 

(۹) القاسمي › نظام ا ف الشريعة والتاريخ ال سلامي» ص ٣٣٤‏ . 
)۲۹٦(‏ موسی» نظام الحكم ف ال سلام» ص ۷٤‏ -۔ ۷۹. 

)4۷( القرآن الكريم «سورة ة النساءء» الآية 0۸ 

)4۸( المصدر نفسه» «سورة النحل٠»‏ الآية .٠١‏ 

(۲۹۹) الريس» النظريات السياسية الإسلامية » ص ٠٠٠١‏ . 


¥۲ 


والضان الاجتماعي ء وأا تتدحل عندما يعجز الجتمم . وال مشل هذا النموذج ينبي 
نتجه: تقوية دور المجتمم وتوسيعه على حساب الحكومة» حق تکون بحق EE‏ ي 
مظیغاء ګحلود الصلاحيات» بسیط الرکیب والمژونة. 


(ز) أخلاق الإمام: ونظراً إلى خحطورة منصب الإمام وما له من أثر في الأمة لا يقل 
عن أثر القلب من الجوارح وسائر الأعضاءء حتى ان النبي ب يقول: «فشعان e)‏ 
الناس وإذا فسدتا فسد الناس: الأمراء والعلهاء» . . نظرا إلى ذلك فقد كانت الأدبيات الإسلامية 
ف تقدیم صورة ة مثالية عن الأمير الألموذجي › وتحذیره من الله واليم عقابه. ولا شك أن 0 
القرآن والسنة كان كبيراً في ذلك . . فلقد حفل القرآن بقصص الصراع بين الأنبياء واتار 
من الفراعنة والنماردةء وأعلت السنة من شان الأئمة العادلين وجعلتهم الصلف الأول من 
الستظلين بظل الرمن والداخلين إلى الفردوس". 


ونکتفي هنا بعد ان نظرنا لل واجبات الإمام ص الجهة الدستدورية آو القانونية» ان 
نلقي ضوءاً على سجاياه الخلقية الواجبة في حقه مقتبسة ببعض التصرف من كتاب الحكم 
وأصو ل الحكم في النظام الإسلامي. 


» التواضع› وعدم الاستعلاء على الناس: «واخفض جداحك لن اتبعسك من المؤمنين ي"‎ )١( 
فکل من رام علواً في الأرض حرم من نعيم الآخحرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا پریدون علواً في‎ 
الأرض ولا سادا . ولقد کان رسول الله هه أشد اللاس تواشنغاء فکان یزجر کل سعي إلى‎ 
ثعظیمه › ویلگاز أنه رجل فقیر ابن امرأة کانت تأکل القديد» وكان يلعهم من الوقوف له‎ 
«لا تقوموا كبا يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً» فإنما الكرياء والعظمة لله من نازعه فيها قصمه""›‎ 
ونہى أن يفخر أحد عن أحد“"ء وكان يقرل «لا يدل الجحنة من في قله مثقال ذرة من كيرا > وعلى‎ 
ذلك وجب على الأمير وأعوانه وولاته أن يلتزموا التواضصع ويذکروا وقوفهم بین يدي الله‎ 
مجردين من كل أبهتهم وسلطام وهو يسأل فلن الك البوم""؟‎ 


(۲) الشفقة بالأمّة : فلقد كان رسول الله ية وخلفاؤه يسوسون الناس بالرفق «ان الله 
رفيق بحب الرفق في الأمر كله » ويقول : «الرفق لا يكون في الأمر إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه»"'» وكان 
يدعو للرفقاء من الولاة: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيا فسرفق جم فارفق په" وکان ص رفقه 5 


)١٠١(‏ حديث السبعة الذين يظلهم الله يرم القيامة أوم: «امام عادل»ء متفق عليه. وحديث 
«المقسطون على بين الرحن». 

. ٠٠١ القرآن الكريم » «سورة الشعراء»» الآية‎ )٠١( 

. ۸۳ المصدر نفسه» «سورة القصص»» الآية‎ )١۲( 

(۳۰۳) رواه مسلم . 

. رواه مسلم‎ )۳۰٤( 

. ٠١ القرآن الكريم » «سورة غافر»» الآية‎ )۳٠٠( 

(۳۰۱) رواه مسلم . 

)°۷( رواه مسلم . 
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آنه ما اخحتار بین آمرین الا احتار آیسرها (اساعياً لدرء كل عسر ومشقة عن أمته) ٠‏ (عزبز عليه ما عاتم 
حربص عليكم بامؤمنين رؤوف رحيم)» فواجب على المسؤول الرفق بالناس ما وجد إلى ذلك 
متلا 


۳ چب أن يتحرر من دران الانتقام لنفسه والبغض والحقد عل الخصوم» فلا 
يڪون جباراً ولا بطاشاًء ذاکراً وقوفه ذلیڈ بين يدي الجحبار المنتقم مجرداً من صولحانه . فیجب 
أن يكون كرياً صفوحاً (والكاظمين الغيظ والمافين عن الناس والله بحب المحسنين4. طوليعفوا" 
وليصفحواء ألا تحبون أن يغضفر الله لكم 4" فبا رحمة من الله نت مم ولو كدت فغفاً غليظ القلب لاتفضسوا من 
حولك» فاعف عم واستغفر لمم وشاورهم في الأمر ى" , 

وعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله ل شيثاً بيده قط ولا امرأة ولا حادماً إلا أن يجاهد في سيول الله 
وما تيل منه من شيء فينتقم من صاحبه إلا ان ينتهك شيءَ من حارم الله فينتقم الله تعالىي""'" . 


ولذلك Ul‏ جاء أعداژه الذين أخرجوه من قریته مطاطئي الرۋوس› بعد أن تامروا,ٍ على 
قغله» يفحش ول يوبخ آحداً و طش بل فال ف تواضع «اذهبہوا فانم الطلقاء» مدا لل 
الأذهان قصة يوسف مع احوته لا تثريب عليكم اليوم يغغر الله لكم وهو أرحم الراحين ي" . 


(f)‏ الالترام بالصدق في الوعد مح رعينه : (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولاًي“'". ومن 
مقتضى ذلك ألا خرن ولا یغدر ولا يغش «ما من عبد يسترعيه الله رعية رت يوم وت وهو غاش لرعيته إلا 
حرم الله عليه الحنة» خحاصة وأنه یعد» لا باسمه الخاص» بل باسم الدولة» غا يوجب انتقال 
ذلك التعهد إلى خلفهء ولذلك قال بو بكر بعد أن تول «من کان له عند رسول الله عهسد أو دين 
فليأتنا) , 


(۵) جب على الحاكم آلا تحب دون الناس وحوائنجهم » يقول الرسول بي :من ولاه 
الله شيعاً من امور المسلمين فاحتجپ دون حاجتهم وحلتهم وفقرهم» احشجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم 
القيامة ب(" . 


() ومن خلق الحاكم المؤمن الزهد في الدنيا وعدم التنافس على ما في أيدي الناسء 
فذلك أقوم لنفسه ورعيته» أقوم لنفسه حتى لا تشغله الزينة وزخارف الدنيا عا عند الله. . 
وحق لا ترتخي مفاصل عزمه ولا یتر أهله على النعيم فيشقى بهم في الدنيا والآاحرة 
ويكونون للأمة قدوة سيئة» فلا مناص للقائمين على الحكم في كل مسشوياته وعلى قيادات 


(۳۰۸) القرآن الكريم» «سورة التوبة»» الآية ۱١۸‏ . 
(۳۹) المصدر نفسه» «سورة آل عمران»» الآية ٠١۴١‏ . 
)٠١(‏ المصدر نفسه» «سورة اللور»» الآية ۲۲ . 
)۳١١(‏ المصدر نفسه» «سورة آل عمران»» الآية ٠١۹‏ . 
(۳۱۲) رواه مسلم , 

. ٩۲ القرآن الكريم› «سورة يوسف» » الآية‎ )۳١۳( 
,.٠٤ المصدر نفسه» «سورة اللإسراءء» الآية‎ )۳١٤( 
. آبو داود والترمذي‎ ("1) 
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الاعات الإسلامية أن يأخذوا أنفسهم بالشدةء ان الترف لايتعايش مع الايمان ولا يصنع 
رجالا. . . ثم إن ذلك أقوم مع الناس لأنه (الحاكم) محل قدوتهم فما سار في اتجاه إلا 
وتداعت رعيته على اثره» فإذا اتجه نحو الدنيا ونعيمها تنافس الناس فيها وانشخلوا عن معالي 
الأسور وتنازعوا عليها حت يبلك بعضهم بعضاً ولن يشبعوا. . أما إذا يمم شطر الآخرة 
عمرت المساجد وراجت سوق الفكر والذكر والقرآن والعلم النافع والعمل الصالح والجهاد 
والاحسان» وي ذلك فليتنافس التنافسون ي" , وحال أن يقدر جام على إخحفاء حاله عن رعيته 
طویاڈء وحال أن نجه شعب ل معالٍ الأمور وحكامه ف سفساف الأمور سادرول . وما 
دامت البشرية كتب عليها أن تعيش فروناً عديدة وفيها الفقر والغنى فخير نظام تصل إليه هو 
الذي بجعل حكامها إلى جانب الفقراء يعيشون عيشتهم ويرتفعون بحسب ارتفاعهم» فعا 
أبشع أن يجتمع سلطان الحكم وسلطان المال. 

(۷) ولا شك أن جاع الأمر كله أن يضرب الحاكم المشل الأعلى في الالترام بدستور 
الندولة (الشريعة) والإحبات إلى الله والإنابة اليه فيكون من العابدين الممتازين»ء تعرفه 
حلقات العلم والذكر ومحاريب الليل» فإن ل يستعن بذلك على نفسه وعلى اغراءات السلطة 
ومشكلاتها سارع إليه الملاك. ولا شك أن اشتغال الحاكم برعاية الضعفاء وإقامة العدل 
ومصالح الخلق عامة عبادة عالية هي أفضل عند الله من نوافل العبادة الفردية كصلاة 
التطوع . 

عمل الإمام في حراسة الدين وسياسة الدنيا لا بلغي دور الأمة: ان كل ما يقتضيه 
عمل الإمام» من استحداثٹ أجهزة وتعیین أعران من وزراء وولاة وسدراء وقواد وسفراء 
وقضاة» نما هو راجع إليه بالئظر» ليس من شأنه أن يلغي أو يلص دور الأمّةء لاعس 
یسعی إلى تنمية فاعليتها واستکفائها الذاقي» حن يتقلص دور الدولة ی ىده الأدنى . ان 
عدم اتساع مهامها لا يدرجها في مصاف الدولة الأمنية »)Btat gendarme(‏ ولکن لا ينېغي 
أن ر لدى المحكومين روح التواكل على الدولة بل بالعكس تسعى إلى استغنائھم عنہاء 
وقیامهم بأنفسهم ما وسعهم ذلك من خلال تشجيع المبادرة الفردية والجاعية في كل مجالات 
ابر وتفتیق طاقات الإبداع والعمل الطوعي وتفجیرها , 

(ح) حقوق الإمام: قد تقدمت واجبات الإمام فما حقوقه؟ 

ويحسن الإ لماح هنا إلى ما ذكره أحد فقهاء السياسة الشرعية من أن الأمة ينبغي أن لا 
تئتظر حتی يقوم بواجبه حتی تؤدي له حقوقه» لأنه بذلك یکون مکتوف الأيدي لا 
يقدر على شيء. . ولا يستبين ذلك إلا معرفة حقوق الإمام عل الأَمةء كا حددها فقهاء 
السياسة الشرعية مستفادة من الشريعة ومآثر الحلافة الراشدة؛ يقول الماوردي : «وإذا قام الإمام 
با ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيا همم وعليهم ووجب له عليهم حقان"": «الطاعة والتصرة» . أما 


. ۲١ القرآن الكريم » «سورة المطففون» الآية‎ )۳٠١( 
. ۵١١ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الديئية » ص‎ )۳١۷( 
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الريس» فصاغ الأمر كالتالي : «ما دام الإمام قائ بأمر الله -حاكً بالعدل متفلاً لأحكام الشرع ملتزماً لما في أعباله 
وتصرفاته راعياً لأمانته وعهده» وهو مسترف للشرائط التي اشترطت فيه حينها تول ولايته» فهو إذاً إمام عادل» ووجب لله 
على الامّة حقان: الطاعة والنصرة والخروج عليه يعتبر بغياأً. وله في مال الامة حق ما يكفل له مستوى متوسطاً من العيش 
وله طلب الزيادة ولأهل العقد واللحل (جلس الشورى) الاستجابة أو الرفض» , 

لقد ذكر الفاروق عمر أن منزلة الإمام من المال العام بمنزلىة ولي اليتيم ومن كان خنياً 
فليستعفف ومن کان فقيراً فلياكل بالمعروف)”"' أي أن محدد راتبه بحسب حاجته» فإذا کان له دحل 
خاص م يعط راتباً. وذهب آخحرون إلى اعطائه حقه كأوسط رجل من المسلمينء بقطع النظر 
عن حاله إلا أن يتصدق به أو يتلازل عنهء والخلاف لا خص راتب رئيس الدولة بل يشمل 
كل موظفي الدولة. والراجح في تقديرنا هو الرأي الثاني بسب انه أدخل في باب التنظيم 
والواقعية مع إبقاء باب التطوع مفتوحاً. ولا بخفى أن وجاهة الرأي الأول ظاهرة» ولكن في 
مجتمع صغیر قريب إلى المثالية مثل مجتمع المدينة وما شابهه . ويحسن هنا ايراد قصة أول متفرغ 
في جهاز الدولة الإسلامية وهو أبو بكر الصديق» فقد روي أنه غداة بيعثه باخلافة» بكر ال 
السوق حاماد أبردة (ملابس) کعادته فلقيه عمر بن الخطاب فسأله ما هذا يا أبا بكر؟ لقد 
وليت أمور المسلمين. قال أبو بكر: ومن أين أطعم عيالي؟ قال عمر: اذهب إلى أي عبيدة 
يفرضص لكف" . فتالفت لحلة مع ي عبيدة ٠‏ وفرضت له عطاء واحداً من المهاجرين لیس 
بخرهم ولا أوكسهم . وقد شکا ذات يوم من قلْته (ریا بسبب غلاء الأسعار) فقال : زیدوني 
فزادوه» وجرى ذلك قاعدة في ما بعد. 


غیر آن أبا بکر قد أمر قبل وفاته أن یرد کل ما أخذه إلى بیت الال من آمواله اللخاصة» 
فکان ف ذلك الليفة الذي يضح القاعدة لتكون مشا للاتباع لمن بعده من فقراء الخلفاء 
کعمر وعلي› ثم وضصم قاعدة أخرى هي التعفف للقادرين› ولا نعرف أن حليفة آخحر اتبعها 
غیر عفان بن عفان" . 


حق السمع والطاعة: فرض الإسلام الطاعة على المسلمين لأولي الأمر ماهم » وهي 
طاعة دستورية أي ليست طاعة لأشخاصهم بل طاعة لله ولرسوله أي طاعة للشريعة» فإذا 
أطاع المؤمن آولياء آمره مېڵە النية وکانت طاعته ف حدود الشريعة کان عابداً ماجوراً . ولقد 
تواتر هذا المعنى: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمن عصى الله» ولقد أورد ابن جماعة في 
کتابه تحریر الأحكام في تدبیر أهل الإ سلام عشرة حقوق للحاكم : 


(۳۱۸) القرآن الكريم› «سورة ة النساءي» الآية ١‏ . 

(۳۱۹) أي بخصص لك راثباً لأنه کان مسؤول بیت الال . 

(T°)‏ بڻيء من النصرف: القاسمي» نظام الحكم في الشريعمة والتاريسخ الإسلامي» ص ٣٥۵١‏ ہہ 
0 . ألا يخجل ادعياء المحداثة في بلادنا وأما ما حیث لا بچرؤ نائب ب ولا صحفي ولا حطيب أو مذيع على 
مناقشة ميزانية رئيس الدولة» لا سيا وهم يرونا قد تضاعفت مس مرات قي سنوات معدودة. ودعك من بلاد 
الاقطاع الي ل جرؤ أحد فیها على سؤال الحاکم عن اسل الثروةء ألا تکفیهم هله المصائب شافلا عن 
السخرية بالشريعة والخلافة والخطر الأصولي! 


۱1۷٩ 


(١).بذل‏ الطاعة له ظاهراً وباطناً ني كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية 
يا ايها الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ي" . وأولو الأمر هم الإمام ونوابه عند 
الأكثرين . 

(۲) بذل النصيحة له سرا وعلانية. قال رسول الله ل : «الدين التصيحة»» قالوا: لمن؟ 
قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهي"")» (ويقتضي ذلك حرية الصحافة والمساجد 
والنشر وتكوين الجمعيات. . . الخ). 

(۳) القيام بنصرتهم ظاهراً وباطناً ببذل المجهود في ذلك لما فيه من نصرة المسلمين 
وإقامة حرمة الدين ورد كيد المعثدين . 

)٤(‏ أن پعرف له عظيم حقه وما جب من تعظيم قذره فيعامل با يجب له من الاحترام 
والإكرام» ولذلك کان العلاء والأعلام يعظمون حرمته ویلبون دعسوته مع زهدهم وورعهم 
وعدم الطعع لدم وما يفعله بعض المنتسيين ل الزهد من قلة الأدب به فخللاف السنة . 

)٥(‏ ایقاظه عند غفلته وارشاده عند هفوته شفقه عليه وحفظاً لدینه وعرضه. 

)٦(‏ تحذیره من عدو پقصده پسوء أو حاسد یرومه باذی أو حار جي اف عليه مله أو 
من غيرهم» ومن كل شيء بخاف عليه مئه على احتلاف ذلك. . فإن ذلك من آکد حقوقه 
وأوجبها. 

(۷) إعلامه بير عاله الذين هو مطالب بم ومشغول الذمَة بسببهم » للنظر في نفسه 
ې خلاص ذمته . 

(۸) إعانته على ما محمله من أعباء ومصالح الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنةء قال 
تعالى : رتعاونوا على البر والتقوى» [المائدة: ۲] وأحق من أعان على ذلك ولاة الأمور. 

)٩(‏ رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الاس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة 
وانتظام أحوال الملة. 

)۱١(‏ الأب عنه بالقول والفعل والال والنفس والأهل ف الظاهر والباطن والسر 
والعلانية. 

ولعل هذا النص كا علق عليه القاسمي من أوفر النصوص في كتب السياسة الشرعية 
حول حقوق الإمام رغم ما شابه من تكرارء وهي حقوق لا تخرج في جلتها عا نص عليه 
الاوردي وأبو يعلى س طاعته ونصرته › بل هي تفصیل فيا . هذا إذا کان الأمير موفياً ببيعته » 
فإذا حصل خلل» سواء کان متسبباً فيه أو خحارجاً عنه» فيا العمل؟ هل ينعزل وما هو مقدار 
الخلل الذي ینعزل به» وکیف؟ 


(۳۲۱) القرآن الكريم› «سورة النساء»» الأية 0۹ , 


(TTY)‏ رواه مسلم. 
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(ط) حق الأمَة في عزل الإمام: تعتبر هله المسألة من المسائل السكّلة في الفكر 
السياسي الاإسلامي قدهه وحدیئهء وتکشف بقدر کاف من الوضوح عن قاط القوة والضعف 
في هذا الفكرء کا سنری ذلك إن شاء الله. 

يستتبع كون الرئاسة العامة هي ف الأصل للأمة وانہا تعھد ہا إلى رجل منا بمقتضى 
عقد سياسي هو البيعة وفق شروط معينة فيه كالكفاية والعدالة والتزام ات الله» ویستتع 
ذلك نتیجتان ضروریتان : وجوب الرقابة عليه وعزله ان حرج خروجا بنا عن حاله يوم 
العقد"“. 

)١(‏ واجب الأمّة في الرقابة :وأدلة هذا الوجوب من الكشاب والسنة والإجماع وسير 
الخلفاء كثرة» وتدور كلها حول مدا الإسلامي العظيم : : مبداً الأمر بالمعروف والهي عن 
المنكر الذي يشل بحق السلطة الرابعة في الدولة» السلطة القوامة على بقية السلّطء u‏ 
الامّة المباشرة أي سلطة الرأي العام . 

من القرآن الكريم : 

- ولتكن مئك أمة يدعون إلى ابر ويأمرون بالعروف وياہون عن المنكر وأولثك هم المفلحون ي" . 

- والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويون عن الملكر ويقيمون الصسلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولتك سبرحهم الله ان الله عزيز حكيم ي" . 

لعن اللين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك ہا عصوا وکانوا بعتدون.کانوا لا 
يتناهون عن منکر فعلوه لېشس ما کانوا يفعلون )0" . 

ومن السنة: 

- «الدين النصيحة»قلنا لمن؟ قال «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )" . 

س عن عبادة ابن الصامت» قال بايعدا رسول الله ية عل السسع والطاعة ف العسر واليسر والمنشط رالمكره» 
وعلى أن قول الحق أيا كنا لا نخشى في الله لومة لاثم" . 

ت «لتامردٌ بالمعروف ولتہون عن المنكرء أو ليوشك الله أن یبعٹ علیکم عقاباً منه» ثم تدعونه فلا یستجاب 
لم" . 

(۲۳) يكن أن يوكل تقدير ذلك لمحكمة غختصة كمحكمة المظالم أو ما يمكن تسميته بمصطلح العصر 
اللحكمة الدستورية. وعكن أن بحال على المحكمة الدستورية من طرف مجلس الشورى. 

. ٠١٤ القرآن الكريم› «سورة آل عمران»» الآية‎ )۳۲٤( 

)۲( الملصدر سه » «سورة التوبة»» الآية ۷1. 


(۳۲۹) المصدر نفسهء «سورة المائدة» الآیتان ۷۸ - ۷۹. 


(۳۲۷) رواه مسلم. 
(TTA)‏ رواه الببخاري ومسلم , 
(۳۲۹) رواه ابن حیان . 
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- «سأل رجل النبي ية أي الجحهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر)'" . 
- ان الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب)" . 


الإجاع :, : أججمعت الأمة الإسلامية ف یع عصورها عل وجوب الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر وجو شرعياً وعقليا*". بل قد عدّته المعتزلة صا من أصول الدين الخمسة. 


ومن سر الخلفاء: ورد في أول حطاب لاي بكر الصديق بعد توليه الخلافة : «وليت 
علیکم ولست بخیرکم» فإن رأيتمرني على حق فاعينون وإن رأيتموني على باطل فسددوني . . . أطيعوني ما أطلعت الله 
فیکم فان عصیت فلا طاعة لي علیکم . . ان استقمت فانبعوني وان زغت فقوموني)"" . 

- کا ورد في نحطب عمسر بن الخطاب : «إن ریم ف اعسوجاجاً فقوموني» » فردٌ عليه أحد 
المسلمين : «لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا) » فيقول عمر: «الحمد لله اللي أوجد في المسلمين من يقسوّمء 
غمر بح اليف" . 

وعندما كار النقد والتجريح في الخليفة عثمانء حرج إلى السجد معلناً استعداده 
للمحاسبة والتوبة قائ : «فإذا نزلت من منبري فلياتني اشرافکم فليروني رايهم » فوالله ان ردني احق عبداً ان 
ذل العبيد)""" . والشورى نفسها ليست إلا وجهاً أو معنى من معاني الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر اقراراً بواجب الأمة في حراسة الدين والقوامة على الحكم» حى ان الشيخ محمد عبده 
استدل على الشورى بايات الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر؛ ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يمثل جوهر رسالة أمة الاسلام ومناط فضلهاء فكيف تملك أن تتسازل عنه""“ دون 
أن تحيق مہا اللعنة؟ 

وان تما يعظم به شر المنكر وفداحة إتيانه مكان وزمان إتيانه . كالزنا بالحرم أيام الحج» 
ومكانة الفاعل» كالعالم وإمام الصلاة» وأشد من ذلك إمام الأمة وقدوتبا بحفظ 
شریعتهاء فکیف لا یکون الإنكار عليه أوجب وآکد والأجر عل ذلك آجزی وأعظم سيد 
الشهداء حمزة ورجل قام إلى أميره فأسره وهاه فقتله» » بل ان ذلك أفضل الجهاد «افضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر) . 

وان انصراف الأمَّة عن واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر جلة وانشغاهها 
با لمنكرات الصغيرة أو منكرات الصغار عن منكرات الكبار» هو السبب المباشر لا أصابا من 
نکہات الاستبداد وما جره من انحطاط وجمود وهزائم على کل المستویات «وانه لا یصلح آلحر هله 


(T')‏ النووي› ریاضص الصالين. 

. رجه أبن حزم ف کتاب : الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ (TTI) 

(۳۴۲) العواء في النظام السياسي للدولة الإسلاميةء ص ٠۷٤‏ . 

(۳۳۲) العيلي» الحريات العامة» ص ۲۳۲ . 

)۳٠٤(‏ سليان الطماوي» عمر بن الطاب وأصول السياسة والإدارة الحديئةء ط ۲ رالقاهرة: دار الفكر 
العربي» {٦‏ ص ۲۸۱ . 

. ۲۲۰ العيليء المصدر نفسه» ص‎ (To) 

(۳۳) عودةء الإسلام وأوضاعتا القائونية» ص ٠١‏ . 


۹ 


الامَة إلا ما صلح به وها) استعادة لسلطاا عن طریق تبوئها جدداً مقام الأمر والني گباه الكبار 
والصغار نكا بالکہار قبل الصغار. 


وإذا كانت أحكام الشريعة إنما وضعت كلها لجحلب المصالح ودرء المفاسد"» وان 
الحاكم إنما نصبته الامة لإنفاذ الشريعة وتحقيق مصالحها وإقامة العدل بيا حت يعم الأمن 
والرخاء وتتحقق الكرامة والحرية» فإن خحروج الإمام عن دائرة الشريعة والعدل والمصلحة 
بتعطيل أو عدوان عل حفقرق الناس وحریتهم أو التفريط ف مصالحهم والعبٹث باموا هم وما 
إلى ذلك من ألوان الخيس بيشاق البيعة منكر» واجب على الأمَة دفعه عن طريق الرقابة 
الداثمة على الحاكم وما تقتضيه من وسائل الانكار لنع الاساءة في استعمال السلطة. وليس 
الإإنكار على الحاكم ومقاومة انحرافه وجوره مسؤولية طائفة واحدة من الأمة بل مسؤولية الأمَة 
كلها على اعتبار انبا خاطبة بالشرع وأمينة عليه ومستخلفة من الله» وهي كلها صاحبة الأمانة 
التي أودعتها الخليفة من خلال البيعة فإذا خاس الخليفة ببيعته فهي معنية ومسؤولة كأفراد 
وحماعة» وتثوزع المسؤولية بحسب قدرة کل فة من فثات الأمة» ففئة العلياء مدعوة افر ان 
تبن للناس نوع انحرافات الإمام عن الشرائع وتتولى الإنكار عليه سواء حالف نصاً شرعياً أو 
خالف إجاع العلماء حتى ولو كان جتهداء فليس له أن يخرج عن الإجماع . وخحطباء المساجد 
مسؤولون يقومون بحملات ضد المنكرات الشائعة ويدعون السلطة ويضغطون عليها 
لمقاومتهاء ویلفتون النظر إلى الحقوق المضيعة والشرائع المعطلة والأخطار المتربصة م أجل 
تکوین رأي عام مثقف إسلامياً وسیاسياًء واعیاً بجا يدور حوله» معباً للمساهمة ف التغيير 
وتقوية جيهة الشعب» وهل السلطة حملا عل الاستقامة أو الاستقالة . وهکذا تصبح الأمّة 
جبهة قوية ة معبأة ضد المنكر تفرض على الحاكم احترام الأمة والقانونء فإن أ محجزه اانه عن 
الشر يجحجزه خحوفه من الناس. 


وما ينبغي أن يقتصر عمل الأمَة في الرقابة على الحاكم على الأعال الفردية بل قد يجب 
أن تتكون الأحزاب وال جم اعات التي تجعل الاجتماع على انكار المنكر من أوجب واجباتهاء 
ذلك أن الحكم جهاز» له آعوانه وأجناده وأمرالهء فےا یکن أن يكفي جهد الآحاد لرد 
صولته» لذا حتم الجاع عل ذلك عملا بقوله تعالى «ولتكن منكم أمة (جماعة) يدعون إلى 
الحير. .4" فليس في التشريع مانع يحول دون تأليف الاعات للرقابة على السلطة وتقوية 
صف الأمة ودعم سلطة الرأي العام » سلطة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. ولنا عودة إن 
شاء الله إلى هذه المسألة. بل قد يكون تطبيقاً مباشراً للأمر العام #ولتكن منكم أمة يدعو إلى 
احير ولا شك أن الانكار على الحاكم يتدرج من الأدن إلى الأعلى . 


يقول ابن حزم «الواجب إن وقع شيء من الحورء وإن قل أن يَخَلْمّ الإمام في ذلك وينع منه فإن امتنع ورجع 
إل احق وأذعن للقود (أي: القصاص) من البشرة أو الأعضاء وللإقامة الحدود عليه فلا سیل ا لحلعه» فإن امتنع عن 


(۳۳۷) أبو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي » الموافقات في أصول الشريعة (بيروت : دار المعرفةء [د. 
ت .])۰ ج ۲» ص 1. 
(۳۳۸) القرآن الكريمء «سورة آل عمرانء» الآية .٠٠١‏ 


۱A۰ 


انفاذ شيء من هذه الواحبات عليه ولم يُراجَم وجب خلعه و[إقامة غيره ما يقوم بالحتق فلا يجوز تضبيع شيء من الشرائع 
فلكل مسلم الحق في هذه الرقابة" . 

ویقول الشيخ محمد عبده «الثليفة مطاع ما دام على الحجة ويج الكتاب والسنة والمسلمون لبه با لمترصادء 
فإذا انحرف عن النىج أقاموه عليه » وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والأعذار إليه» فهو حاكم مدني من جيم الوجوهء وليس في 
الإسلام سلطة ديبية سوى سلطة الموعظة الحسة والسدعوة إلى الخير والتنفير من الشر وهي سلطة لوطا الله لأدنى المسلمين 
يقرع ہا أنف أعلاهم کا حوها لأعلاهمء يتناول بها من هو أدناهم» لذلك فإن لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقرع بكلمة 
الحتق اذن الغليفة إذا ما تنكب الصراط المستقيم أو انحرف عن حادة احق وهو بذلك مأجور لأنه بجحقق (أفضل الحهاد كلمة 
حق عند سلطان جاش)»'"'. وفي شرح المقاصد لإمام الحرمين : «ان الإمام إذا جار وظهر ظلمه ول برعر 
لزاجر عن سوء صنعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب» . 

ولقد کان لعلاء الأسلام ثر جليلة ف التصدي لحور الحكام ومنکراتهم ورفعهم 
سلطان الأمر با معروف والنېي عن النكر فوق سلطان الحکام» حتی ان عالا عرض سلطانا ف 
سوق النخاسة يبيعه“" . 

والنتيجة : ان الرقابة على الحاكم لا بد أن تفضي إما إلى استجابته فيئاً إلى الرشسد بعد 
الغي واظهارا للندم والحسرة والشروع في إصلاح ما أفسد سواء بالقود منه أو تعويض 
الأضرار المنجرة عن سياسته. . أو خحضوعا لضغط الجاهير وطلائعها من آهل الحل 
والعقد. . , أو أن تفضی إلى اديه ف الغى» وليس ذلك بالأمر اليسير إذا استعملت سلطة 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر استعمالاً جدياً. . إذ من النهي عن المنكر الامتناع عن تنفيذ 
أوامر الحاكم» فالقاضي المسلم واجب عليه الامتناع عن الحكم بمقتضى الشرائع الباطلة 
أفحكم الساهلية يبغون» ومن أحسن من الله حك لقوم يوتدون)» رمن لم يحكم با أننزل الله فأولئك هم 
الكافئرون4""'“ عملا بقاعدة «لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق. . وإنغا اللطاعة في 
الطاعة. . »٠‏ والحضوع للقانون الأعلى ‏ الدستور- وفي الحالة اللإسلامية. . الكتاب والسنة 
(التشريع الأصلي). وإعمالا لقاعدة الاهمال في القسانون. . فالقاضي بملك حق اهمال كل 
قانون آدنی يتداقض مع قانون أعلى. . والشرطي والجندي والقائد وكذا الموظف ودافع 
الضرائب» كلهم يطبقون مبدأ إنكار المنكر بالقلب وترجته العلمية والعملية «مقاطعة السلطة 
الظالمة» بعدم التعاون معها وعدم تطبيق أوامرها. فإذا تمادت وجب الارتفاع بمستوى المقاومة 
والانكار من المقاطعة الصامتة إلى شن حملة إعلامية بالخطابة والكتابةء فإذا لم جد ذلك 
أعلنت الاضرابات ومسيرات الاحتجاج وصراخ الماهير في وجه الطغيان تتصدرهم النخبة 
والشباب وساثر قطاعات المجتمع . 


(۳۳۹) ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والشحلء ج 4؛ ص ٠١١‏ . 

. ۲٤١ نقلا عن: العيلء الحريات العامة» ص‎ )۳٤١( 

)۳١١(‏ هو الملقب سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السلام الذي أفتى بعدم شرعية طاعة احد الماليك 
السلاطينء فاضطر هذا إلى أن يقف في السوق ليباع ويعتنق لتصح بيعته بعد ذلك . 

. ه١ القرآن الكريم» «سورة المائدة»» الآبة‎ )۳٤١( 

. ٤٤ المصدر نفسهء «سورة المائدة»» الآية‎ )٤۳( 


۸1 


فاي سلطة في العام تملك أن تقف ي وجه ضغوط من هذا القبيل. ولحل هذا هو الس 
وراأء حلة الأحاديث الي مسك ہا جمهور العلماءء والقفاضية بعدم استعیال قوة السلاح ف 
مقاومة السلطان الجاثر حتى يظهر منه الكفر البواح , من مثل قوله ڳل :«من رأى من سيره شيعا 
يكرهه ليصبر فإنه من فارق ال إماعة شبراً فهات ميتة جاهلية 04“ . 


١‏ وقال 5 : واا تکون بعدي اثرة وأمور تنکروہا) » قالوا: ويا رسول اللهء كيف تامر من أدرك مدا 
ذلك»؟ قال : «تؤدون التق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم»(“ . 


وروی عوف بن مالك الأشجعي عن رسول الله ا :« حيار ائمتكم الذين بوهم وجبونكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار ألمتكم الذين تبخضومم ویبغضونکم وتلعنوهم ویلعنونکم» . قلنا: «یا رسول 
الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟» قال : «لا ما أقامو! فيكم الصلاة»"“ . ويعلق محمد أسد على هذا الحديث 
بقوله:«ومن الواضح أن عبارة ما أقاموا فيكم الصااة لا تعني جرد إمامة الناس في المساجد أو أداء الفريضة نفسهاء بل إلا 
شیر کہا یشیر مطلع سورة البقرة إلى استكماله أسباب الإمان الكامل وما ينبني عليه من عملي“ . 


وقال به : («من سل علينا السيف فليس مناي" . ویعلّق عليه محمد أسد بقوله : «يتضح من ذلك 
أن رسول الله 4# قد أمر المسلمين بأن يرفضوا تلفي أوامر الحكومة التي تتناقض مع نصرص الشربعة وأن لعوا الحكومة 
إذا بلغ عملها درجة الكفر»» ويقول عبادة بن الصامت : «دعانا النبي فاه فبايعناه» فقال فيا أخحذ علينا أن بايعنا 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر اهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
من الله فيه برهان) 0" , 


ان حملة هذه الأحاديث إذا قرثت منفردة معزولة عن التيار العام للآيات والأحاديث 
وسير الخلفاء الدافعة للمسلم بقوة 1 8 یکون امجاباً ف جتمعه والعام يأمر وينېي ویکدح 
وجاهد ويقاوم ولا يفتر ولا ييأس» حت ولو سمع نفخ الصور وبيده فسيلة قوة لغرس خير أو 
قلع شر فلینعل. 

إن جملة هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها التي تأامر بالإعراض عن رفع السيف في وجه 
حکام الجررء» بل تأمر أحياناً بكسر السيف جلةء ينبغي ألا تقرأ معزولة عن الروح العامة 
التي تسري في الشريعة والعاملة على تنشئة أمة تتميز بالاجابية والفعالية في التاريخ لا بالسلبية 
والخنوع . . ان القراءة المستوعبة فمذه النصوص تنتهي ہنا ل النتائج التالية : 


١‏ - ان الاطار الاجتماعي والسياسي الذي تتنزل فيه اللوم المنقرة من استعمال القوة» 
هو اطار إسلامي اعترته بعض الانحرافات دون آن مس ذلك بالنظام العام» الصطلح 


, روأه مسلم‎ )۳٤ ٤( 

. رواه مسلم‎ )۳٤٥( 

. رواه مسلم‎ )۳٤۹( 

. ٠٤۳١ أسد»ء ماج الإسلام في الحكم » ص‎ )۳٤۷( 
رواه مسلم.‎ (TEN 

. رواه البخاري ومسلم‎ )۳٤۹( 


1A۲ 


الدستوري الحدیث› آي دون مس : بهوية الكيان العقائدي والسياسي للأمة» ودون نيل من 
المشروعية العليا للدولة . فالأمراء التحدّث عنہم في النصرص هم أمراؤنا «من ری من آمیره» 
«خحیار أئمتکم )» و«شرار أئمتکم» على غرار ا الأمر ا ولا یکن اعتبار الحكام 
الدكتاتوريين المفسدين المتمردين على شريعة الرحمن وإرادة الشعب وهم عند تتبن أولياء 
الشيطان أذناب أعداء الإسلام مصاصي دماء الشعب ومنهم حتى الحشاشين, .. لا يمكن 
اعتباره م آمراءنا وأولياء أمورناء وإلا لزمت طاعتهم › عل حین آن اللنترص ۲ جمعة آنه لا 
طاعة في معصية الله» ولا طاعة لن عصى الله. . فالإنكار الذي تحت عليه النصروص الآنفة 
إفا هو لتصحيح انحراف في اطار المشروعية الإسلامية . أي طالا ظلت تعاليم الإسلام 
حترمة. 


ان الأحاديث المانعة لسل السيوف ضد الحكام المنحرفين الذين لم يبلغوا حد الكفر 
البواح أي التمرد على الشريعة لا تعطل الدرجات الأحرى من الإنكار» ولا هي تأمر 
بالاستسلام للأمر الواقع» وإنغا هي تدفع إلى جهاد سلمي"» إلى كلمة حق عند سلطان 
جاثر» إلى مقاومة للمنكر لا هوادة فيها على نحو لا يستقر معه للمنكر قرار» وتحافظ الجماهير 
على حساسیتها تجاهه وبغضها له . 


ولو بذل العلياء» خحاصة» أقصی الوسع› وتراردت رتکثٌفت وتصاعدت أصرات 
الاحتجاج ضد الظلّمة لتكون من ذلك تيار شعبي قوي وراء العلماء يضغط على الباطل ارد 
صولته ویضطره إل التراجعء ولن مجدیه في ذلك تنکیل بالعلماء وبطش n‏ فإن ذلك لن 
يزيد الشعب إلا تكتلا وراءهم والتحاما بدعوتهم وتالاً ضد الظلمة› حت ينراجعوا 
صاغرین . . وکان ذلك هو ېج امام آحمد الذي اشتهرت المرويات عنه بالصيبر وعدم سل 
السيف› ولکن الرجل قل سل على قوی دولة ف العام آنئذ سیف الأمر بالمعروف والہي عن 
امنكر. . وصمد على نجه واستهات حتى تكن من زحزحة الدولة عن موقفها وهزمها والدخبة 
المقفة (المعتزلة) الملتفة حوطما شر هزيمة"". ان الكلمة إذا تغڏت من روح مۇمنىة وباعت 
نفسها لله» تخدو قرة يصعب قهرها"“". فيا بغي تحقير هذا السلاح ولا التعجل في الغائه 
وتصوير هذا الهج على أنه استسلام وضرب من الجبن . . فإن المسارعة إلى سل السيوف 
کثیراً ما أصابت الأمة بكوارث لا يعلمها إلا الله وبعض تلك الکوارث فتح , فی بناء الأمة 
ت لن تسد إلى يوم القياسة مثل الثورة المسلحة ضصد الخليغة الشالث» فقد فسمت" الآمّة 


وفرّض عليها الصراع الداحلي لل يوم يبعثون» وکان يکن لقوة الكلمة أن تصحح المسار ولو 


)۴٠١(‏ عنوان دراسة للمؤلف ل تنشر. 

)۳٠١(‏ شن الشيخ محمد الصالح النيفر رحمه الله حملة ضد موضوع تحديد أوائل الشهور القمريمة داعياً 
إلى اعتاد الرؤيا بدیلڈ من الحساب» الفاً بذلك قرار الدولةء واستطاع خلال عقدين من العمل الشعبي 
السلمي الدؤوب أن يشكل تيار شعبياً عارماً مزيداً لهء الأمر الذي اضطرت معه الدولة إلى التراجع , 

)۳٠۲(‏ يكن الرجوع إلى «قوة الكلمة» لقطب في كتابه» الذي هومن أبدع اشراقاته: سيد قطبء 
دراسات إسلامية (القاهرة؛ بیروت: دار الشروق» ۱۹۷۸). 


1A۳ 


بعد حين فعا ينبغي الزهد في هذا السلاح وتخطيه بسرعة. من هناء يكن حل النصرص 
والمأثورات الداعية إلى الصبر على أئمة الجور والاكتفاء بالنصح انها متعلقة بمعالحة انحرافات 
ف اطار الشرعية الإسلامية «إلا أن تروا كفرا بواحأً» أي ظاهرا"". 

۳ - إذا تمردت الحكومة على سلطان الشريعة فعطلتها أو حرفتها وخالفت ما أجمع عليه 
السلمون» وخانت الأمانة واستبدت بالأمر فعطلت الحريات العامة واستباحت ما حرم اللهء 
فا العمل؟ هنا ولئن لم مختلف المسلمون في وجوب العمل لتصحيح المسار والدفع با أمكن 
فقد احتلفوا في التوقيت والوسيلة» فمنهم من رأى ذلك ل يكون إلا بالوسائل السلمية وهم 
جمهور فقهاء السنةء ومنہم من رأى استخدام القوة جائزاً علد اليقين بتوافر شروط التغيير أو 
غلبة الظن على الأقل بحصول النصر وإلا كانت الثورة نوعاً من الإلقاء بالنفس إلى التهلكةء 
ولزم الملسلمون الانتظار واعداد العدة ومارسة ما دون ذلك من طرق الانكار. 

ومنهم من أوجب الخروج على الحاكم الذي يجحكم بخير ما أنزل الله والذي يجاهر 
بالمعصية ویستبیحها ویعظل الحريات العامة . . كحرية التعبي» واستقلال القضاءء وتكرين 
الجمعيات“"“ فإن طاعته غير لازمة وعلى كل فرد من الأمّة أن يعمل للخلاص منه لأن وجوده 
على رئاسة الدولة يؤدي بحد ذاته إلى الفتنة“*" حن ولو كان ذلك عن طريق الاستعراض»› 
أي القتل غيلة". 

أما الفقيه الشيعي المعاصر آية الله منتظري فيلخص مناج تغيير المنكر كما يلي:«إذا احا 
الحاكم حطا جزئباً لا مس أصول الشريعة ومصالح الإسلام والمسلمين بل كان أساس عمله الكتاب والسةء فلا يجب بل 
لا جوز اروج عليه ولا يكم بانعزاله أيضاً وإنما يجب الارشساد والنصح مع احتيال الاصرار. وأما إذا انحرف الحاكم 
انحرافاً أساسياً عن موازين الإسلام والعدالة ويجعل أساس حكمه الاستبداد والهرى وجعل مال الله دولا وعباده حول أو 
صار عميلا للاستعهار ومنفذاً لأهواء الكفرة والأجانب وتغابوا من هل! الطريق على سياسة المسلمين وتقافتهم واقتصادهم ولم 
يرتدع هو بالنصح والتذكير بل لم يزده ذلك إل ععواً واستكباراء وإن فُرض أنه يُظهر الإسلام باللسان بل ويتعبد بپعض 
المراسيم الظاهرية من الصلاة والحج والشعارات الإسلامية كما نراه في أكثر الملوك والرؤساء في بلاد المسلمين في أمصارناء 
ففي الوزراء والأمراء والعال» يرفع أمرهم إلى الوالي الذي نصبهم حتى يكون هو الذي يعزلمم إن رآه صالاً. وي الوالي 
الأعظم يجوزء بل يجب السعي في خلعه ورفع يده ولو بالكفاح المسلح مع حفظ المراتب» ولكن يجب اعداد الأسباب: من 


)۴١۳(‏ عحيي الدين أبو زكريا جى بن شرف النووي» شرح صحيح مسلم (القاهرة: المطبعة المصرية 
[د. ت.]). 

(o£)‏ يقول اللووي في شرح حديث الكفر الواح : «لا تنازعوا ولاة الأمور ولا تعترضوا عليهم إلا ان 
تروا منکراً حققاً فإذا رأيتم ذلك فأنکروه وما الحروج عليهم وقتالهم فحرام وبإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة 
ظلمة) . ونص النووي دال عل آنه یتحدث عن أنظمة لا تزال تحترم الشرعية وإ ارتکېبت مظام وموبقات » لأنه 
م يشهد غير ذلك . 

. ٥۲۷ النبهاي» نظام الحکم في الإسلام» ص‎ )۳٥٥( 

(o)‏ رآی قوم الحرارج وبعض المعترلة؛ وأاکد ابن حزم أن هذا هو أيضاً ملهب آهل السنة. نقلا 
عن : الريس» النظريات السياسية الإسلاميةء ص .١١‏ وقد يدعم هؤلاء وجهة نظرهم باحداث من السيرة 
مثل ايعاز النبي 4ة باغتيال بعض زعاء اليهود مشل حي ابن أحطب» وشواهد من الواقع مشل اغتيال حالد 
الإإسلامبولي السادات . 
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اباد الوعي السياسي في الأمّة وتشكيل الفثات والأحزاب والحمعيات واللجان وتبيئة القوى والمعدات خِفية أو عاناً حسب 
اقتضاء الشرائط والظروف» فإن حصل المقصود بالتكتل والمظاهرات فهوء وإلا فبالكفاح المسلح فتجب رعاية اللراتب 
والأحل بالأقل ضرراً والأكثر نفعاً إلى أن يحصل الظفر والنصر. بل الظاهر أنه يلعزل قهراً وإن لم تقدر الأمة على خلعه 
ليست حكومته حينل حكومة مشر وعة)*" . 

٤‏ - مسأالة القلّة والكثرة: إذا أ صبح الحاكم مستحقاً للعزل بخروجه الصريح عن 
حکم الشريعة من مثل تعطيل الشوری»** EE‏ العامة منا واستباحة المحرمات*")» 
وحصلت غلبة الظن بالنصر» على رأي من يشترط ذلك فما هي الجهة صاحبة الحتى في 
اعلان الثورة ضده والمطالبة بعزله؟ هل يكتفى في ذلك الآحاد والفغة القليلة؟ الأصل أن من 
يلك حق التولية ملك حق العزل» فإذا كان أهل العقد والحل هم الذين ولوه فهم مطالبون 
بسحب الثقة مله واعلان ذلك وتقديم البيعة لغيره» ودعوة ا للتركية» وإذا كان آهل 
العقد والحل (العلياء ورۇساء الاعات والتکتلات المعتسرة ةف المجتمم) قد کانوا جرد سلطة 
ترشيح له والأمة هي التي احتارته مباشرة فعليهم أن يعلنوا طعاهم فيه وسحب قتهم منه 
وتقديم مرشح جديد للأمامة. امهم أن نزع السلطة من يد الحكومة بحب ألا يتم عن طريق 
1 ثورة مسلحة من جانب أقلية من المجتمع» > تمشياً مع مبداً وحدة الأمّة فلا يكن أن يترك لكل 
فرد من الأفراد تقدير الوضع الذي تصبح فيه طاعة الأمير باطلة المفعول من حيث هي 
وأاجب قومي ودیني . ان مثل هذا الحكم لا يكن أن يصدر إلا عن المجتمع كله أوعن مثليه 
الشرعيين" . 

وخحلاصة هذا الرأي انه لا يسمح لنفر أو قَلّة من المسلمين أو لطائفة مه مہم أن يعطوا 
لأنفسهم حق استبدال الحاكم من دون الناس"» بل الأمر موكول NT‏ الشعبية الي 
علیها ف هذه الحالة اعلان سقوط الشرعية وضرورة ة النداء إلى العصيان الدني وحی إل 
الثورة الشاملة إذا ارم الأمرء» فتکون هي امل الصدارة والإمارة» والمسلمون جميعاً من خلفها 
يتثلون ٠‏ حق لا پنفلت د يتحول لامر فوغی» وا حدٹ فر ل السلطة. 
ثم تعرضصض ا العام على رر لیختار الشعب قیادته زياد ا عل حراسة الدين 
وسياسة الدنيا""". فالخروج على السلطة حسب هذا الرأي ليس عمل فشة قليلة وإنغا هو 


(۳۵۷) مئتظري» دراسات في ولاية الفقيه ولقه الدولةء ج ۱ء ص 04٤‏ ۔ 0٩۵‏ , 

)۳١۸(‏ نقل القرطبي اجماع العلهاء عل عزل من عطل الشورى. انظر: القرطبي ء ال امع لأحكسام 
القرآنء ج ٠٤‏ ص ۲٤۹‏ . 

(۵۹) من المفيد مطالعة فتوى الشيخ عمد الصالح النيفر في أصئاف من الحكومات والأحزاب القائمة 
وحکم کل صنف منا. 

(۳۹۰) أسد» ماہاج الاسلام في الحکم» ص ٠٤١ ۱٤٤‏ . 

(۳۹۱) سعيد» التكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي» ص ۱۹۹ ٠٠١‏ . 

(۳۲) وقد تتول في حالات استثنائية مهمة الئروج وعزل المحاكم الطاغي فة قليلة هما اقتدار لكا لا 
تستبد بالامر بل ترده إلى أهل الحل والعقد لعرض الاأمر عل الشعب للحسم في الاحتيارات المطروحة واخحتيار 
القيادة البديلة. 
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تعبير عن إرادة شعبية عامة على رأسها زعماء خلصون يتولون خحوض غبار المجابهة مع 
الطاغوت ما يناسب ويكاقىء من الوسائل»ء والعنف إذ يارس» حسب هذا الرأي» لا تمارسه 
َل معزولة» ونما تمارسسه ال ماهير ضد نظام معزولء الأمر الذي ميخفف من التضحيات 
ویسارع بالتخییر“"“ . 


الخانمة: تلك هي مجمل الآراء التي .بلورها الفكر السياسي الإسلامي حول مراقبة 
السلطة من أجل اصلاحها والحد من جورها سلاًء طالا احترمت الشريعة ول تتورط قي الكفر 
البواح» أي التصادم الصريح ا تعالمم الوسلام والزج بالأمة ف اتون الدكتاتورية والعذيل 
للأجنبي وإشاعة الفواحش والعبث بأرزاق الشعب أو العمل على نسف أسس الدين وإشاعة 
الإللحاد ومطاردة الدعاة ال الله وآاهل العلم وأحرار البلادى اورا إذا توافرت الشروط 
الضرورية لذلك - على رآي من یری ذلك ۔ وأمنت الفتنة . 


)( تقویم مدا اروج : ولقد ذكرنا ان هذه المسألة - مسألة الخروج تمثل نقطة قوة 
وضعف في الفكر السياسي الإسلامي» كيف ذلك؟ 

أ - مبدأ الخروج : مبدا امجابي في الفكر السياسي الإسلامي لأنه يؤكد أن دولة الإسلام 
هي دولة القانون» ون سلطان 'القانون فوق سلطان الحاكمء وأن الأمة هي الأمينة على هذا 
القانون» وأن الحاكم ليس إلا أجيراً للأمة لإنفاذ ذلك القانون وفق عقد البيعة» وذلك هو 
میرر طاعتها للحاكم . فإذا حصل منه زيغ أو اهمال أو انحراف جزثي عن الشريعة» أو صدر 
منه ظلم دون آن یطال ذلك المشروعية العليا للدولة کان تقويِه بالنصح والضغط والوعظ 
وحی التهديد. أما إذا تجارز ذلك لحد أو تمرد على الشريعة وعطل إرادة الأمة وکرس الظلم 
فقد فَقَدَ مبرّر الطاعة. . وحق على الأمة أن تنصحه وتحذره وتيدده» فإذا لج في طغیانه 
وجبروته م بق مام الأمة إل ان تقض عليه وتارس ما وسعها من وساثل له عل اللادة 
والعودة إلى الشرعية أو الاإطاحة به إن أمكنها دون فتنة واستحكام للفوضى الشاملة» فإنه لا 
بد للناس من سلطة برة أو فاجرة» مؤمنة أو كافرة. . وذلك في تقديرنا مرقف الوسط 
الإسلامي أو الجمهور. 

فمبدأ الخروج إذاً مبدأ هام جداً على الأقل من جهة تضمنه أهم المبادىء الدستورية 
التي يستند اليها الحكم الإسلاميء والتي تمثل خير دحض وإفحام لمن لا تزال قلوهم تنطوي 
عل داء الحقد أو الجهل تجاه الحقيقة الاجتاعية الإسلامية» فلا پرعوون عن تردید نقفایات 
بعضس الاستشراف› ینسبونہا ل علاء الإسلام من آم يروك طاعة الحاكم واجبة عل 
الإطلاق لأې حاکم» ظالاً کان أو فاسقاً بدوك قیود ولا حدود". ولو کان الأمر كذلك 
- والنظرية الإسلامية تؤكد خلافه فكيف نفهم من وجهة النظر التاريغية الثورات المتالية التي 
حضبت بدماء الشهداء أرض الإسلام وتارغه؟ أ يکن عل رأسها غالباً - دعاة وعلماء 

(۳۹۲) سنعود إلى موضوع مراقبة السلطة عند حديشنا عن المعارضة. 
)۳٠٤(‏ أورد ضياء الريس آمثلة سن تلك النفايات الاستشراقية. انظر: الريس» التظريات السياسية 
الإإسلامية» ص ٠١‏ وما بعدها. 
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تطهرت أرواحهم في المحاريب ونشأتهم ناشئة الليل؟ اليس من أجل ذلك ظل الحكام الطغاة 
في تاربخ الإسلام في صدام بدي مع الدعاة والمصلحين» ويقض مضنجعهم آہدا هاجس 
شيخ یلتف حوله مریدوه فتجتمع الأمة وتندلم اللورة؟ هل كان حض مصادفة ان م يعرف 
تاريخ الإسلام قصة الملك ظل الله في الأرض. .؟ ألم يكن أشد الطغاة يتمسح على أعتاب 
الإسلام ويجتهد في آن یرتبط به ولو بسبب واه من أجل أن يعترف به الناس؟ لقد حاول 
الطغاة فعلا تطویع الإسلام لأهوائهم واستخدامه ولا یزالون» ولکہم یوما بعد يوم یکتشفون 
انه يرفضص کل تطویع ویای إل أن یکون السيد المهيمن . 


ب . الحقيقة الثانية التي یکشف عا مبدا الخروج تمثل نقطة الضعف الخطيرة في هذا 
الفكر وتتمثل ف عدم التناسب بين الوسائل والغايات ما يضفي عل معظم کتېب السياسة 
الشرعية مسحة مثالية» فلا تجد طريقها إلى العمل وتوجيه التاريخ . وأمثلة ذلك كشيرة؛ منبا 
أن المعاني الكبرى في الجهاز السياسي الإسلامي كالبيعة والآمر بالمعروف والنهي عن انكر 
والشورى وآهل الحل والعقد وقوامة الأمَة المستخلفة» ظلت غالبا معاني مجردة لا حظ هها من 
التطبيق إلا بشكل جزئى وشكل في كثشر من الأحيان. فإذا كانت الأمة - بحق - مصدر 
سلطات الحاكم» وهو ما لا يزال منه البعض في ريب» وان البيعة ليست إلا عقد وكالةء 
فكيف يكن للأمة بعد أن تعطي صفقة يدها وثار قلبها للحاكم» كيف يمكن همذا الموكل أن 
ميحد من نفوذ وكيله» بل أن يسحب منه الوكالة كما يقتضي عقد الوكالة بعد أن غداهذا الوكيل 
يتصرف في سلطات واسعة في الأنفس والأموال. .؟ يكن الحواب بان آهل الحل والعقد هم 
اهيؤون لذلك. ولكن من هم هؤلاء؟ ان الإمام يستمد نفوذه في اللظرية الإسلامية من 
البيعة العامة التي تقتضي السع والطاعة له» وهؤلاء ماذا بقي هم من نفوذ يعقدونه أو 
بحعلونه؟ ولأن هؤلاء ظل أمرهم غائ فقد مثل ذلك ثغرة كبيرة» دحل متها الوهن إلى تجربة 
الخلافة الراشدةء عندما ظل نفر من تبقى من الأصحاب الكرام رضي الله عنم معتبرين 
أنم وحدهم أهل الحل والعقد دون اعتبار للأمصار الجديدة التي انجذبت إلى الإسلام بفعل 
مبادئه في العدل والمساواةء ولكنہم وجدوا أنفسهم ضمن جهاز الحكم مهمُشين فزحقوا على 
المدينة واغتالوا الخليفة وهو يتلو مصحفه» رافضا الخضوع لمبداً القوة الذي أعلنه الثوار حتق 
قتلوه . فلها جاؤوا يبايعون علياً رضي الله عنه أ عليهم ذلك قائلا: «الأمر ليس إليكم إنه 
مر المهاجرين والأنصار»» بل ريما البدريين. عل حین کان الجيل الحديد عل وعي بضرورة 
تطور مفاهيم الحكم بحسب تطور تركيبة الجتمع» يتجلل ذلك في نصح الحسن لأبيه أن لا 
يقبل الخلافة إلا أن تأتيه وفود الأمصار» بين كان حزب بني أمية قد مد يده إلى الجهساز 
السياسي التقليدي وزعماء القبائل يستقطبهم بكل الوسائل ليجهض بهم تجربة الخلافة ويبعثها 
مزيبا عجيبا من إسلام وكسروية وقبلية جاهلية . وانقطعت على المستوى السياسي من يومها 
التجربة الرائدة للخلافة الراشدة وما حملته من معاني الشورى أو الديمقراطية والحكم النيابي» 
والبرلان « مجلس الشورى» وعلو سلطان القانونء وما ذاك إلا بسبب الإحجام عن القيام 
بتطوير تنظييات الدولة الإسلامية با يناسب دولة عالية» ولو قدّر ان حظيت القيم السياسية 
الإسلامية بعقليات منظمة واصلت عبقرية الفاروق التنظيمية لسلك تاربخ الدنيا هجا آخرء 
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ولا عرف تراثنا فكرة الوصاية التي مارسها على الأمّة الحاكم وزعماء المذاهب ومشايخ الطرق 
حتى غدت عند فريق من المسلمين نظرية سياسية برمَتهاء خلاصتها الوصية والعصمة. واا 
لكارثة حقيقية أن یہد تاریخنا بالشورى لينتهي إلى العصمة والاستخلاف والتغلب لأن ذلك 
إنغا يعني شيئاً واحدا: تغييب الأمة وتہميشها. وكان ينبغي أن تكون الوصاية الحقيقية وصاية 
الأمَة على الحكام والزعياء العام . . وإذا بقي هنا من معصوم فليس أحد غير مجموع الأمَة . 

إن الذي حول الخلافة إل ملك عضوض ليس فقط العائلة الأموية» فذلك سبب 
خارجي . أا السبب الرئيسي فیکمن ف اللخبة ذاعها. . في أهل الحل والعقد. فهؤلاء ۾ 
تسعفهم الجرأة لمواصلة الاجتهاد التنظيمي والاداري والدستوري لابن الحطاب الذي مشل 
امتدادا لحصيبا لعمل البي کي كمۇسس (لدولة - مدينة) . . کان مطلوبا من خلفائهء وقد 
أصبحت دولتهم عاصمة لامبراطورية» أن ينجزوا عملا تنظيمياً ضخا. . قد شرع فيه 
الفاروق فعلا. . ولكنه للأسف لم يتواصل م بعده. فلقد انتصر عبد الرحن ابن عورف 
ريس مجلس الشورى لاتجاه المحافظة على حساب التجديد والاجتهاد إذ اشترط في خليفة 
عمر أن يلرم بیج الشيخين. . فقبل ذلك عثان» ورفضص علي فكانت الخلافة للأول. 
فتوقف عمل عمر الأجتهادي التنظيمي را حتى هذا العصر - بل حدث تراجع . . وکان 
منتظرا آن يتواصل عمل عمر مع ابن أبي طالب» وقد انتهت الخلافة إليه. . غير أن الأمر قد 
تصرم ومضی معظم جهده في إطفاء الفتن واسترجاع وحدة الدولة . . وكائنت شخصيته» هر 
الآاحرء أميل إلى المحافظة والمندئية. . ورا يكون قد مله حبه العسظيم ووفاؤه للنبي بَا 
وجيله ولصورة الدولة كا تركها النبي ية (دولة - مذينة) على الإحجام عن إعبال فقهه العظيم 
ف إبداع صور تنظيمية جديدة لدولة عالمية تتناسب مع الاتساع الهائل لقاعدة الدولة» وقد 
انضمت إليها شعوب وحضارات بكاملها. . لاستيعا بها في اطار قيم الاسلام التي جذبت 
تلك الشعوب با بشرت به من عدالة ومساواة. ولکنا لم تجد ذلك واقعا في بنية الدولة على 
آمثل صورة. . فالخليفة الرابع ذاته یکن یری لاء المسلمين الحدد الذين أصبحوا أكثرية 
في المجتمع أساسا لشرعية الحكم بل الأمر مستمر عنده أمر المهاجرين والأنصار» مع أن 
هؤلاء قد تضاءل حجمهم . ان ضياع الخلافة الراشدة كان ثمرة هذا اللخلل اهائل بين الوضع 
التنظيمي 'الدستوري الذي ظل محكوما بصورة (دولة - مدينة) بيا الواقع الاجتهاعي قد تطور 
تطورا هائلا إلى دولة عالية . ولا شك أن الثقافة العامة التي كانت سائدة في العام يومشذ 
وكانت تؤله الأباطرة لم تكن لتقدم عونا للثورة السياسية الديقرإطية التي جاء بها الإسلام. 
ولقد تدرجت العلاقة معها من الصدام ا التصالح منذ العهد الأمري وما تلاه حتی الغلافة 
العثمانية وامتدد أسوأً ما فيها إلى الدولة الغربية المعاصرة رغم ادعاءات الداثة. . ولكنا جرد 
اناء جديد لمشروب قدیم متعفن . 

وليس العيب قطعاً في اللإسلام ان اكتفى بتقرير معاني الشورى والمساواة والعدالة 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وعصمة الأمة وسلطة الإجماع ودور العلاء وأهل الرأيء 
بل ان ذلك مزية من مزاياه تتساوق مع طبيعته الخالدة الصالحة للتكيف في أشكال تنظيمية لا 
تتناهى بحسب الزمان والمكان. ونما العيب في المسلمين الذين اكتفوا بالتفنن في صياغة 
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صورة مثالية لأميرهم دون آن محددوا سلطة الرقابة أو التغيير ومن يحکم بان هذه المواصضفات 
قد تحققت أو ل تتحقق في هذا الشخص ليكون أميراً؟ ومن بجكم بأنها قد احتلت يوم أن 
تختل؟ وما هي مراصفات تلك اهيثة ومن ین تستمد سلطامما؟ وما هي امسات الأخحرى 
الي تحقق للأمة رقابتها على الحاكم؟ ما العمل إذا اخحتلفت هذه الميثة في ما بينها أو احتلفت 
مع الإمام؟ وكيف يعزل؟ ان الاحتلاف أمر طبيعي بين البشر وإذا م ينظم هذا الاختلاف 

وتوضع له ضوابط وأصول فينتهي إلى شر قق . 

وأحسب أن الفكر السياسي الإسلامي الحديث ولئن استمر تأثره بالمشالية الغالبة على 
السياسات الشرعية القدية› فإن تصديه لعالحة مشكلات ا وتقديم یم صیغ تنظيمية للقيم 
السياسية الإسلامية في تنام . . رغم أن الانجذاب نحو القديم لا یزال سائداً وغالباً ما يشېه 
النكوص آحياناً . ولکن تيار التجديد في تنام واستثناف لمسيرته المباركة على خحطى المصطفى 
ل وابن الخطاب وان حزم وابن يميه واب رشد وابن حلدون والأفغاني وحمد عبده ولحر 
الدين التونسي وحسن البنا والتراي. 

ولقد رايا أمثلة على الميل نحو التنظيم » نذکر ما 

- التأكيد على أن الإمامة عقد وأن الأمة هي الموجبة له. 

- لا خلافة إلا بالبيعة. 

- ان البيعة تر بثلاث مراحل : 


- مرحلة الترشيح سواء من طرف الخليفة السابق أو من طرف مجلس أهل الحل 
والعقد أو من مصدر آخحر. 

- مرحلة التداول حول المرشحين في مجلس أهل الحل والعقد لاإفراز بعضهم . 

- ثم يعرض المرشحون عل الانتخاب العام» لتقول فيهم الأمّة الكلمة الأحيرة. 
والحائز على أكثر الأصوات يأخذ البيعة من الجميع على حراسة الدين وسياسة الدنيا حسب 
شروط منہا: 

- إنفاذ الشريعة حسب ما يقرره مجلس الشورى والحترام الحريات العامة والخاصة. 


- يتجدد عرض هيئات الحكم : الأمير ومجلس الشورى والمجالس المحلية للانتخاب 
العام في آجال محددة با يضمن مبدأ التداول على السلطة بشكل سلمي . 


- وان آهل الحل والعقد أو مجلس الشورى یستمسدون سلطتهم من نفس الملصدر 
(الأمة) ن طريق الانتتخاب لیکتسبو e‏ ر ة الرقابة 4 عل e‏ والاشتراك 
حصل خرقه O PA OTT‏ 
القضاة والفقهاء أن تتثبت في الخلاف أو اللجوء إلى الاستفتاء العام . 
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- لیس لاإمام أن يستقل بالتشريع الاستنباطي › ولو کان مجتهداء ولکنه يشترك مم 
اللجلس في ذلك. 

- مجلس الشورى فيئة سياسية تضم مثلين لاقليم الدولة بكل فثاته دون يبز جسى أو 
2 ك 

- يتولى مهمة الرقابة على مجلس الشورى وسائر هيئات الحكم مجلس أهل الرأي 
والاجتهاد لضان انسجام السياسات والقرارات مع الشريعة ومقاصدها. 


ج - البعد الاقنصادي للشورى 


محاول هذا الفصل أن يلقي أضواءُ على تمع الشورى في حياته الافتصادية 
والاجتاعية جاع هدفه ابراز الأسس والمبادیء والسیاسات العامة والقیم › ولا پتجاوز ذلك 


إلى البرامج الأكثر تفصيا فهي تخرج عن إطار هذا العمل . 

( توطئة : الال ف الإسلام کاخحکم لله استخلف فيه الماعة فے| تحت يدي الأفراد 
من الال هو عل غرار ما بين أيدي الأفراد من حكم» إنغا يقع التصرف فيه وفقاً لنظرية 
استخلاف الله للجاعة التي استخلفت عليه بدورها الأضراد نوابا عنها في سلطة المال أو 
الکم» فكل خروج ‏ با لمال أو الحكم عن حدود الشريعة أو مصلحة الحاعة هو تصرف مردود 
يقتضي نسحا وإرشاداء فان ل جد فالعزل والاإبعاد""" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قاچ" . 

المال وظيفة اجتهاعية أؤنمن عليها الفرد لتدميتها صلاحاً لحاله بالاستعفاف والاستغناء 
ونحدمة للجياعة «يسالونك ماذا ينفقون قل العفو" أي ما زاد عن الحاجة عند الاقتضاء . 

ان حفظ الال وتلميته مقصد أساسي من مقاصد الشريعة» فالله لم يتعبدنا بالإعراض 
الدنيا» ولکنه تعبدنا بامتلاكها وتطويرها واستشیارها“" , ولکن هذا المقصد ياي ترتیبه ف 

ئمة مقاصد الشريعة بعد حفظ الدين والنفس » آي انه في خحدمتها» فا محل لۇمن يؤمن 
واليوم الآحر أن يضن بمال أو نفس من أجل إقامة الدين» ولا أن يسك ماله وفي الناس 
من جوع ویعری ويضخي ۰ ولا أن یتکاسل ویعطل طاقاته أو طاقات الطبيعة. 

ان منع الاستبداد بالقرار السياسي وإحلال المشاركة في تفرير الشؤون العامة أي 
الشورى» ما ينبغي أن ڀکون عملا معزو عن جملة ترجهات الجتمع واحتیاراته لان 
الشورى ليست اسلا ف ادارة الشؤون السياسية فیحسب» وذلك هو الموضورع الأساسي 
لیحشناء بل هي و عام ف الحياة» ینطلق من الاستخلاف العام للبشر ووحدة الأصل 
البشري والمصير وأولوية ا لماعي على الفردي واعتبار الفرد ضعيفاً بنفسهء قویاً بأخيه »› خحطاءٌ 


)۳۹٥(‏ البناء جموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. 
)۳٠١(‏ القرآن الكريمء «سورة النساءء» الآية ٥‏ . 
)۳٦۷(‏ المصدر نفسه» «سورة البقرة»ء » الآية ۲٠۹‏ . 
)۳٣۸(‏ هويدي » القرآن والسلطان» ص ۲۲٠١‏ . 
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بنفسهء مهدياً إلى أرشد آمره بأحيه . فالحياة الاجتاعية في التصور الإسلامي هي كالعضوية 
ترتبط كل وظيفة فيها بجملة الوظائف الأخرى تقوم بقيامها وتختل باختلاهما. فمن الوهم اذن 
أن نتصور إمکان قيام مشاركة سياسية في السلطان السياسي مع استمرار السلطان المالي دولة 
بين صفوة من الفوارس في شكل احتكارات كبرى صناعية وزراعية وخدمية سرعان ما تفرز 
عل الصعيد الاجتماعي نمطين متناقضين من العمارة وأساليب العيش عامة» يغدو معها 
الحديث عن الأحرة والوحدة الوطنية والقومية والمشاركة السياسية في شكل انتخابات أو 
حريات سياسية عامة نوعا من العبث وغسيل المح اليومي الذي تقوم به أجهزة الاعلام في 
الأنظمة التابعة. 


ان اتساع الشورى في المجتمع بشكل جاد يقتضفي ضرورة اتساع نظام المشاركة في 
الحياة الالية والتكافل في المخنم والمغرم؛ وشكل السلطة في الدولة ينبغي أن يوازيه شكل ادارة 
الشركات بحيث لا احتكار في قرار الادارة ولا ظلم في أنصبة الريح والخسارة“". 

إن الظلم الاجتهاعي في شکل احتكار تداول الال في فة قليلة وما يستتبعه من ترق 
للسيج الاجتهاعي والعلاقات البشر ية هو الهدف الأول الذي يجب ضربه قي إطار الالتزام 
الإسلامي» إذا كنا جادين حقا في بئاء أخوة إسلامية حفيقية تقوم على المحبة في الله والمشاركة 
ف الخدم والمغرم» وي العسر واليسر» أي على الشورى. فلقد كان أول شيءَ آدانه النبي ¥5 
بعد الإشراك بالله منذ بداية رسالته يتمثل في أثرياء مكة المستغلين القساةء ذلك أن اشباع 
الحاجات المادية للأمة يعتبر جوهر الإرادة الإليةء ومن ثم جوهر الدين“" . 

إن أول عمل النبي بيا وهو يرسي أول مجتمع للشورى في التاريخ» تمل في بناء 
المسجد وإصدار الدستور وإقامة المؤاحاةء دلالة على الترابط بين الحياة التربويىة والثقافية من 
جهةء والحياة السياسية من جهة ثانيةء والياة الاجتاعية الاقتصادية م جهة ثالثة. وكانت 
الروح المهاعية الشورية أساساً في كل منها لحياة الأحوة والحرية والعدل. ولذلك يحت لنا أن 
نشك عظيم الشك في كل شعار ديقراطي يرفع ضمن هذا الجتمم المتفجر الذي يتجاور فيه 
الحرمان والبؤس والبطالة والمرض مع الترف الفاجر والاستطالة على الله وعباده. . . الأمر 
الذي ججعلنا نوقن ان کل بناء اجتهاعي يقوم على مشل هذه الأسسء لا حالة مهما ارتفع › 
مهدوم» وهو ما يفرض على دعاة البناء الجدید ان تکون دعوتہم هدما وبناء في مستوی شمول 
الإسلام» وفي وحدة لا تنفصم بين معاي التوحيد على المستوى العقدي والمجاعي» إذ كما أنه 
لا معنی لاان لا ينتج عملاء فإنه لأ معى لعقيدة التوحيد إن تمر مجتمع الشورى» جتمعم 
الأخحوة والتكافل والمشاركة في مصادر الرزق الأساسية «والارض وضعها للانام4 [الرحمن: ]٠١‏ 
إسواء للسائلين) [فصلت ٠١:‏ ]۰ (الناس شركاء في ثلاث الاء والكلأ والنار » أي مصادر الرزق الأساسية . 

(۳۹۹) التراي» «الشورى والديقراطية : إشكالات المصطلح والمفهرم». 

)۳۷٠(‏ انظر: اسماعيل الفاروقي في: المسلم المعاصر» العدد ۲۲. ولا شك أن الفاروقي لا يتحدث عن 


أي اشباع وإنما الإشباع الطيب لجميع اللاس» وتأتي أهميته من أنه ما يزيل هم الدنيا والتشافس حولما ويوفر 
مناحا ملاتا لزرع معاي الأخحوة والرحمة والایان والترقي الروحي والفکري وا للقي عل أوسع نطاق ممکن . 
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ويكفينا هنا التأكيد على أن المشاركة السياسية تقتضى ضرورة مشاركة اجتياعية. ان 
الشورى والعدالة هما وجهان لعملة وأاحدة هي التوحيد“"“ . ودعوة اللإسلام المتكررة للأفراد 
أن ينفقوا في مصالح الجاعة ابتغاء وجه الله سبحانه يفترض ضرورة إباحة التملك الفضردي › 
إذ الإسلام يستهدف الارتفاع بالجميع من خلال التشجيع على عمارة الأرض إلى المساواة في 
الغناء لا التردي بهم جيعا في منكر الفقر. 

وضمن إطار هذا الكتاب نكتفي بايراد ملاحظتين : 

الأولى : حول إشكالية البرنامج الاقتصادي: ماذا يكن أن يفعل الإسلاميون في المجال 
الاقتصادي لو قامت لمم سلطة أو ساهموا فيها؟ هل لديم حلول واقعية لمعالجة الوضع 
الاقتصادي ومشكلاته المتعددة؟ أو بعبار ة أخرى ما هي اضافات المشروع اللإسلامي في المجال 
الاقتصادي وإمكانات تطبيقها؟ تاريخيا اقترنت الاجابة عن هذا السؤال - إشكالية البرنامج - 
بالمشروع الإسلامي منذ ظهور الصحوة اللإسلامية المعاصرة خحاصة على مستوى العام العربي, 
واللإسلامی . وازدادت تلك الإشكالية حدة وتعقيدا منذ دخحل الإسلاميون المعترك السياسى » 
واقتربوا من مناطق السلطة في العديد من الحالات» وحدهم طولبوا بالبرامج التفصيلية ولم 
بتحقق هم ولا للشعب الحد الأدنى من الحريات الأساسية با فيها الأمن على الحياة. 

ولعله من الطبيعي أن يطالب الاإسلاميون ببرنامج أو رؤية واضحة لعالحة معضلاتثت 
الواقع الاقتصادي وكيفية مواجهة الحطار الأزمة الاقتصادية الخانقةء سيا وأنهم أصبحوا 
يشكلون رقا سياسياً مه في الحسابات السياسية المحلية الدولية» لكن جوهر الصراع الدائثر 
يتعدى مسألة البرامج والبدائل والسیاسات. ویتجاوز بشکل عام البعد الاقتصادي لأزمة 
البلاد لأنه باختصار يكمن في غياب الحريات وسيادة دولة الاستبداد وإقصاء الأطراف 
السياسية والاجتماعية الحادة ومنعها من المساهمة ف معالحة الأرضاع والتفکبر الجاعي ف 
مصلحة البلاد ومستقبلها؛ الأمر الذي جعل الإسلاميين هم أقرب إلى حركة تحرر وطني منم 
إلى حزب سياسي معتاد يناضل من أجل تطبيق برامج جزئية . 

وبالتالي فإن المحدل المستمر حول مسالة البرامج والبدائل ليس في النهاية سوى وزايدة 
سياسية وتعلة مقنعة لإقصاء طرف سياسي وخصم عقائدي من الساحة» والحيلولة دون تزايد 
أنسیابه ف المجتمع طا)ا ظلت أبواب الحریات العامة موصدة والقمع متواصلا والتداول على 
السلطة منوعاً حى التلفظ به*". 


ان مقولة الرنامج الاقتصادي الإسلامي في حد ذاتا مثرة وتنطوي على ملابسات 
عدة. ولكن المقصد العام من هذه المقولة أو التسمية هو تحديدا توضيح رؤية الإسلاميين 
وموقفهم من القضايا الاقتصادية المخعددة وابراز تصورهم للمعاللحة هذه القضايا بشی جوانبها, 


)۳۷١(‏ انظر فصل «الحقوق الاقتصادية» من هذا الكتاب. 
(۳۷۲) خلال مناقشات «اليثاق الوطي» في تونس من طرف ئة الأحزاب» رفض مثلو الحزب الحاكم 
رفضا قاطعا إدراج مصطلح التداول أوما يشر إليه ضمن النص . 
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وبالتالي» فإن الحديث عن برنامج إسلامي اقتصادي ليس حديثاً عن مشروع غيبي أو 
سحري - مثلما يروج لذلك خصوم الحل الإسلامي - برغم ما للبعد الغيمي من أهمية من 
وجهة النظر اللأسلاميةء في انجاز التلمية وإحداث النهضة الاقتصادية المطلوبة. وهر أيضاً 
لیس حدیاً عن مشروع أحلاقي» برغم ما للأغلاق من دور في الہرض بالمجتمعات . ولكن 
الرنامج الإسلامي المقصرد هو مشروع متکامل بتعدی الداثرة الاقتصادية البحثة لیشمل کل 
الدوائر التي حيط پا وتتكامل معهاء وخحاصة الداد نره ة الثقافية والاجتسأعية والسياسية التي 
یتشکل في اطارها المناخ الاقتصادي . 
الثقافية والاجتماعية والدينية ليفرز بها معا جات لصيقة بهوية المجتمع وخصائصه العاريخية 
والحضارية. 

الملاحظة الشائية: حول الاقتصاد والسياسة: من المسلّم به أنه لا يكن الفصل بين 
الاقتصاد والسياسة وعلى الأحص في هله الأيام . ومن المسلم به أیضاً أن القضايا الاقتصادية 
والسياسية لا توجد في فراغ ولكنما تنشا في مجتمع إنساني منظّم يتسب إلى مثالية معينةء فكلا 
النظامين الاقتصادي والسياسي ف آي جتمع بشري یشتق مہادئه من هذه المخالية ء ولا يکن 
قط أن ينجح آي نظام حالف ما يؤمن به الشعب من مثالية» سواء أکانت ليبرالية حرة أو 
ماركسية اشتراكية أو إسلامية أو غير ذلك. 


ومن تحصيل الحاصل تقرير أن معظم حكومات العام الإسلامي لا تصرف المثالية 
الإسلامية» ولا تريد أن تتعرف إليهاء ولا تؤمن با. وتحاول جاهدة أن تطمس معالها وأن 
تمحوها من صدور الناس. . ولن تستطيع ولو حرصت . . والله متم نسوره وهو غالب على 
مره. 


ومع هذا سنحاول أن ندعو إلى النظر في سياسات الاسلام بمنطق العدل والمصلحة 
العامة: تحاول حکوماتنا حت ضغط خارجي صارم إقامة نظام اقتصادي رأسالي حر. ومعنی 
هذا في لغة الخربيين امجاد نظام سياسي ديقراطي يتسم بحرية الفرد في إبسداء رأيه وفي 
اخحتیار ثليه وي مزاولة مهنته ولي معاملاته المادية مع غیره » وفي اصدار قراراته الناصصة 
بإنتاجه واستهلاكه . لذلك کان اول ما نقترحه علل هذه الحکومات وأوجب ما یکون علیها إن 
أرادت أي اصلاح أن تكون منطفية مع نفسها وأن تزاوج بين الحرية الاقتصادية وا لحرية 
السياسية» إذ بدون ذلك لن تتمكن من تحقيق ما تعد به الشعب من رخاء اقتصادي وان 
قل فالحرية لا تتجزاً. 


هذا منطق البدية» وهو ما قال به أصحاب المذهب الليبرالي في القرن الشاسع عشرء 
وهو عين ما يقول به معتنقو هذا المذهب في هذا القرن» وهو ما قال به الإسلام في القرن 
السابع . فهل تستجيب حكوماتنا التي تريد الاصلاح؟ ولأن السياسة الاقتصادية هي في أرفعم 
مفاهيمها فن فإبا تحتاج مع التخطيط ومع التشريعات ومع الاستشارات ومع التعليم 
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والتكرين المهني . . ورجا قبل ذلك کله إلى جو سياسي مشجع»› ومناخ نفضسي مساعد» 
وظروف اجتماعية هادئة » وقوانين عادلة“" . 

ويكن تلخيص كل ذلك في ما اصطلح عل تسميته بالديقراطية في معناها الواسع 
والشامل بقدر ما تكون الحياة السياسية شفافة وواضحة يعرف كل فرد وكل مؤسسة وكل 
تنظیم وکل هيثة . . مکانه وحدوده وواجہاته وحقّوقه» تکون الحياة الاقتصادية والأنشطة 
المعجة كذلك. 


هذا نقدر أن الشرط الأساسي لنجاح سياسة اقتصادية أن يسود المجتمع جو الجدية 
والثقة والأمان والطمأنينة. إلا أن ذلك لا يکفي وله لإنعاج القمح أو الأدب أو المواد 
الاستهلاكية» غير أنه حافز لا غفى عنه""“. ونحن نكتفي في موضوع السياسات الاقتصادية 
على التأكيد على ارتباط الاقتصاد بجملة المفاهيم العقائدية الإسلامية الي تؤطر کل مؤسسات 
المجتمع الثقافية والتربوية وسياسات الدولة الداخلية والخارجية. وأحيراء لا بد من التذكبر 
ثانية أن السياسة الاقتصادية المثل هي التي لجر لصالح السواد الأعظم من المواطنين ويمرافقة 
غالبيتهم في جو من الحرية والشفافية > وأن كل ما عدا ذلك هو استبداد لفشة واستحواذ منها 
على مقدرات الشعب. نما مدد التوازن والسلم الاجتهاعي ویدمر مؤسسات المجتمم والبيئة› 
ويضع البلاد في حرب أهلية أو على حافتهاء وهو عين ما يجحدث الآن في الجزائر» وعلى نحو 
ما في تونس وأمشاها باسم الإصلاح الميكلي وتحت ضغط منظات دولية بدعوى تحرير 
الاقتصاد. وهي السياسة ذاتها الي اقتضت تدمبر الديقراطية ف الجزائر» وسن قانون لتصفية 
النقابات ف مصر» واحتواء اتحاد الشغل وضرب حركة النبضة ورابطة حقوق الإنسان واتحاد 
الطلبة في تونس» وذلك خشية أن تنمض القوى الشعبية بدورها في ترشيد المجتمع» وتحديد 
السياسة الاقتصادية للبلاد ف اتجاه تلمية مستقلة قق قوة الأمة وحریتھا وعزتہا وانعتاقها م 
التبعية . 


وإذن» فإن أولى الاجراءات الواجب على حكومة ديقراطية أن تتخذهاء هي إعادة 
الكلمة للمجتمم والمواطن»› يعي لیعید تنظيم صفوفه من أجل الملساهمة الخحفققية ف تطوير الحياة 
الاقتصادية وإطلاق المبادرة £ إطار فيم السلام وعدالته» وفرض الحريات العامة والخاصة» 
ودعم مؤسسات المجتمم › والحد من هيملة الدولة» وتعبئة عناصر المقاومة والتحدي لدى 
شعوبنا من أجل تنمية مسنقلة متوازنة,في أطر وبواعث عقدية وسياسية معرة عن إرادة وضمير 
أمتناء تعيد التوازن بين الدولة والمجتمم لصالح هذا الأحير» واستقلاله واکتفائه واستغناثه 
عنها في معظم مقومات حياته» فيض العمسل الاقتصادي ضمن نهضة شاملةء لا فقط 
بتحقیق جرد الكفاية فحسب للفرد» وإغا ي يسهم أيضاً في عملية حريره من دكتاتورية الدولة 
EO E‏ کر یر ر ا 
مَة على حكامها وتحريرها من التبعية للخارج» وتحقيق عزتنا ووحدمهاء وتحرير أراضيها 


(۳۷۴) من دراسة للعلامة عمود أبو السعود (غير ملشورة). 
)۳۷٤(‏ من دراسة لأحمد المناعي (غير ملشورة) . 
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ونصرة كل مظلوم » وإطعام کل جائع› والدفاع عن الإسلام عقيدة الأمَةَ وأساس 
.. وحمل رسالته. . على أن تتم عملية تحجيم الحكومة بالتدرج على قدر ما يحققه 

ا من استقلال واستغناء. . ذلك ان عدم توافر الكفاية للمواطن يفرض وا استشنائیاً 
تستباح فيه الملكية الحاصة ۔ كا سبق - وتعطل الحدود أو بعضها. 

سأل الخليفة عمر بن الخطاب وهو يودع أحد عباله: «ماذا تفعسل إذا جاء سارق»؟ قال : 
«أقطع يده» . فرد عليه عمر: (فإن جاءني ماهم جالع أو عاطل فسوف يقطع عمر بده. يا هذاء إن الله استخلفنا 
على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتيم ونوفر م حرفتهم» فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شکرهاء پا هذاء إن الله 
خلت الأيدي لتعملء فإذا م تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالاء فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك با لمعصية» . 
د - البعد التربوي للشورى 

)١(‏ مقدمة عامة: قد ذكرنا منذ قليل أن من أول ما عمل النبي ل وهو يرسي سس 
المجتمع الإسلامي في المدينة أن بى مسجداً. . ولئن كان ذلك المسجد غور المجتمع الجديد 
فکان منتدی سیاسیاً للشورى ومؤسسة قضائية وحتی مرکزاً للضبيافة وقاعة للتہارين الرياضية 
والعسكرية» فقد كان آهم من کل ذلك مدرسة للتربية وجامعة للعلوم والثقافة . . وشل النواة 
الأرلى والصلبة والملخصبة للحضارة الإسلامية وما نتجته من نار يانعة وقدمثه ی اضافات 
وتعديلات هامة في جال المعرفة اللإنسانية . . لقد انطلقت تلك المدرسة في مجتمع امي لا شان 
له بالعلم والمعرفة» انطلقت تنشر ثقافة جماهيرية على نطاق واسع . . ثقافة متاحة للجميم 
دون تکالیف ولا رهاق . 

لقد كانت الحلقات الملسجدية أنسب الأشكال لغفرس دیح المساواة والألحوة والشوری 
وإتاحة المجال نیرا للحوار وتبادل المعرفة والرأي . . وکانتثت الصلاة ا تحرض عليه من رص 
الصفرف والانضباط ف اتباع الإمام والاستماع إليه وتقويه عندما يخطی ء ومفارقته عندما صر 
علل خالفة الج العام للصلاة. . تجسيدا لروحانية الإسلام الشورية الاجتاعية الي تقوم على 
الانضباط للشريعة وللقيادة ما جت نبج الشريعة» مع ملازمة اليقظة لانصح علد الاطا 
والخروج عند الإصرار عليه 

لقد كانت خحصوبة النواة المسجدية في المديدة لا حد ها. . فا مض على عملها زمن 
بعید حتی تحرج مہا جيش من العلاء والقادة» فتح القلوب بأنوار المعرفة وإشاعة الرية 
والعدل قبل أن يفتحها بالسيف› وکشیراً ما استغنی نور العلم عن حد السيف» حت ان علد 
المسلمين الذين ما عرفت بلادهم سيف الإسلام يربو اليوم على آهل البلاد التي عرفته. 
وکثیراً ما سقط السيف وثبت العلم والنور. 

ان الإسلام الذي دعا إلى الان بالله فل آمدوا به أو لا تسوا" ولكن باخحتيار» هو 
الذي فرض الأخوة بين المسلمين والمسالين» وما تركها دعرة مجنحة إلى الإيان والأخحوة بل 


. ٠١١ القرآن الكريم؛ «سورة الأأسراءيء الآية‎ )۳۷٥( 
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آرسی دعائم جتمع الايان والأخحوة والتوحيد والوحدة عل سس الاشتراك في الأمر العام أو 
السياسة العامة لوشاررهم في الأمره”" فلا استبداد ولا وصساية » والاشتراك في بركات العلم 
والثقافة (العلم فريضة على كل مسلم. .) فلا صفوية ظالمة » والاشتراك في الرزق (المال مال 
الله) وإذا جاع مسلم أو عرى فلا مال لأحد. 

وهذه الروح الحياعية التي غرستها عقيدة التوحيد ظلت تناضل للدفاع عن وحدة 
المجتمع السلم واستيفاء قدر من الملشاركة حى ف آشد عهود الاستبدادء فكانت المساجد 
مؤسسات شعبية للجميع ينفق عليها الشعب عن طريق الوقف› وکانت مشاریع التكافل 
کالتگایا والزوايا والصخات وما إليها من المشاريع الفرية الشعبية تسد ردیح الان والأحوة 
وما يشعر به المؤمن من التكليف اهي للقيام بالأمر العام : حراسة الدين وسياسة الدنيا» 
وهو تكليف لكل مسلم يسقط عنه إذا قامت عليه الدولة. . ليتعلق به بالقدر الذي تتخلى 
عنه» فهناك مد وجزر بین ولاية الفرد وولاية السلطةء إذ الولاية ف الإسلام آي إقامة الدين 
وتدبير المصالح العامة فرضص على کل مسلم يقوم به بقدر ما يتل الآحرون عنه» وال مهم ان ل 
تتعطل الشريعة ولا تضيع المصالح العامة" . 


(۲) أزمة تربية: تعاني التربية في بلادنا - بلاد العرب والمسلمين - على الرغم مما 
استنفذته من جهود طائلة وأرصدة هائلة أزمة حادة» من مظاهرها تحلّل أجيالنا المعاصرة 
وضعفها في مجابهة ما تزخر به جتمعاتنا من فنون الاغراء» وانسياقها وراء كل ما نيع في 
الغرب من مذاهب وتيارات» وخاصة التيار المادي الأمر الذي مثل عمديدا حقيقيا لوحدتنا 
القومية والوطنية» وجعل نبخبتنا مزقة ومعزولة عن ثقافة الج اهير وضعيفة الالحساس بمشاعرها 
ومشارکتها قیمها ومواريٹها. . وجعل الخطاب الرسمي وهو جزء من خطاب النخبة المنبتة 
يتجه لل مزيد من العزلة والاغتراب مثلها هو عليه أمر إنتاج تلك النخبة عامة» آدییاً کان أو 
إعلامياً أو فنياً. وعلى قدر احساس تلك النخبة بالغربة عن المجماهير على قدر اتجاهها إلى : 


١‏ - اعتماد متصاعد لوسائل القوة في التعامل مع الجماهير وأشواقها إلى العدل والحرية 
والوحدة والموية . 

۲ - افتقاد الصدق في مخاطبتها والإغراق في الكذب والنفاق على أمل أن تنطلي على 
الشعب كلبة أن هذه النخبة هي حقيقة جزء من الشعب تؤمن بعقائده وتحس بإحساسه. . 
ففي المناسبات الرسمية يذهب المسؤولون إلى المساجد للاحتفال بالأعياد الدينية مع أن الجحميع 
يعرف انهم لا يؤمنون بتلك الشعاثر ولا مارسونبا إلا نفاقا. 

۳ تكثيف الحواجز بين النخبة الحاكمة وال ماهير حتى لا تلع الجاهير على حقيقة حقيقة تلك 
النخبات المغتربةء بل أصبح لعلك النخبات المتغخربة أحياؤها الخاصة وأسواقها ومدارسها 


. ٠١۹١ المصدر نفسه» «سررة آل عمران»» الآية‎ )۳۷١( 
«(IAAF صلاح الدين دېوس » الخليفة: ټولیته وعزله (الاسكندرية : مۇسىسة الثقافة الجامعية»ء‎ (YY) 
. ۲۸١ ص‎ 
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وحتى جامعاتها. اا لا تكاد تختلف في علاقتها بالشعب عن الأقلية البيضاء في جنوب 
افريقياء لولا الاشتراك في اللون. 

٤‏ طغيان دح الانتهاز واللامبدئية ف علاقة اللخبة التي صنعتها المدرسة الحديشة مع 
السلطة القائمة أيا كان لونها من أجل قضاء مارب شخصية» حى ولو كان ذلك على حساب 
الأحلاق ومعايير القيم التي ترفع لواءها وعلى حساب مصالح المجماهير الحيوية . لقد اعتادت 
السيرفي رکاب کل قائم تتدافع بالمناکب على بابه. وقد يبلغ ها الأمر أن تبذل العرض 
والدین والواجب ا وهي خلال تزا حمها عل أعتاب السطاغي قل يرفس بعضها بغضاً 
فتتبادل الكيد» وهي على قدر ايغالما في المثالية القولية على قدر مكيافيليتها على صعيد الواقع 
والميأارسة» ولا يغرنك منها دعاواها العريضة ومثاليتها في الرخحاء» فهشاشتها بلا حدود عند 
الشدة» وذلك پسبب مثالية المج التربوي الذي سلکته والڏي يفقوم على الازدواج الثقافي» 
الأمر الذي مجعلها نمزقة بين عالينء لا سيا وهله النخبة تننمي بالأصالة أو بالاستحقاق إلى 
الأوساط المدنية الرحوة التي أفرزتها غالباً» حيث التنافس على الزحارف*. لقد توارڈثت 
وألفت الازدواج والتباين بين حياة الفكر وطبيعة الواقع حتى نتحولت هذه اللخبات في معظمها 
من أمل للشعب في التغخيير نحو الأمثل - كيف لا وقد استثمر الشعب فيها أرصدة عظيمة . 
إلى عقبة كؤود وكابح لحركة الجماهير نحو الشورة والتغيير وعامل تشبيط ودعم للسلطة بحجة 
انعدام البديل› وکأن البديل سینزل من الساء! أو حذر القفز في المجهول وقد يېدي بعضهم 
تعففا عن الحياة السياسية لتبریر قعوده عن مناصرة المظلومين والمقهررين وقضايا الحرية 
و فیېدو زاهداً معتکفاً ف صومعته الفكرية » ولكن ذلك مظهر خادع غالا فاا هو 

E‏ لعلبية أول إشارة من السلطة ليهرول ف لحد متها :ران الخقفين الذين يعتقدون انبم حارج 
اللبة السياسية ويشمثزون من العمل السياسي ويحتمون بعالم الفكر لو راجعرا أنفسهم بصدق لرجدوا أن 44 بالئة مام 
وعل مدى ثلاثين سلة حلت لاوا إلى الصيغ الأكثر انتهازية في العمل السياسي بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدمة لصاحب 
النفوذء لقد سعوا إلى تثبيت وتحقيق مصالحهم الذاتية عبر التفاعل مع أجهزة السلطة, ان ساحننا الثقافية - والنديث هنا عن 
تونس - والفكربة والجامعية بالخصوص كلو أو تكاد من رموز لإ تنورط أو تتواطا مع دوائر الحكم طيلة عشرين سنة على 
الأقل. ان أغلبية المستقلين في الساحة اللجامعية وبعد تغيير السابع من تشرين الشاني/ نوفبر التحقوا بالحزب الذي يسك 
بزمام e‏ و هله ا لعنصر بارز ر ي الدخبة أزمة أوطاننا ا حضعٹ 


الدور اللي کان بش په العلياء ف الجتمعات الإسلامية e‏ يقومون بدور 
حلقة وصل بين السلطة وال ماهير يرفعون مطالبها أو بعضها إلى السلطة» وينحون السلطة 
مقابل تلبية تلك المطالب أو بعضها شرعية دينية. أما نخبة التحديث «العلماء المجحدد» فقد 
قطعهم التحديث عن المياهير واستضعفتهم السلطة ووظفتهم في تبریر سیاستها لدی الیاهمیر 
مقابل ما جود به علیهم من امتیازات على حساب ال مجاهیر. 


(۳۷۸) راشد الغنوشي في: قراءات سياسية » السدة ۲ء العدد ,١‏ 
(۳۷۹) «حوار مع خيس الشماري ٠‏ أجراه صلاح الدين الجورشي؛ حقائق» العدد ۳۸۲ . 


14۹۷ 


الاتجاه إل مزید من الارتعاء في أحضان الغرب احتاء به من غخضبة ة الجهاهير. . الأمر 
اللي ججعل مدارسنا المغتربة المسؤول الأول عن استمرار أوضاع الدكتاتورية واغتراب النخبة 
ووقوعها ف الأسر وزرعها في جسم الأمة عناصر فتك وتفكيك وحاية للمصالح الأجنبية. 


“٦‏ - ومن مظاهر أزمة التربية على المستوى الكمي : ضعف الاستيعاب والالتقائية وكثرة 
المتساقطين حى انه لا يكاد يتحصل على الإجازة (بكالوريوس) من بين مثة تلميد في تونس 
مثا دحلوا المدرسة الابتدائية أكثر من ١‏ بالغةء فهناك جيش من المطرودين الذين حطمت 
المدرسة آماهم وآمال ذويهم في الوصول إلى مستوى أفضل» فأصبحوا محبطين لا هم بقوا على 
حالم الموروث متفاعلين مع بيشتهم منتجين فيها على غرار آبائهم » ولا هم نجحوا في تغيير 

۷ - أما على المستوى الكيفي» فسواء تعلق الأمر بالمستوى العلمي أو بالمستوى الخلقي أو 
بمستوی عمق الشعور بالانتاء والاعتزاز به" فكل ذلك شاهد على فشل ذريع للمدرسة في 
ريج الاكفاء علا وحلقاً ودیناً واعتزازاً بالانتہاء. 


ومن مظاهر الأزمة ظاهرة العنف ف علاقة الدولة ص المجتمع . ويکفيك ن تتابع 
تقارير المنظيات الإأنسانية والحقوقية الدولية والمحلية عن فظاد ئح الانتهاكات حقوق اللإنسان فى 
البلدان العربية التي تمارسها أجهزة الدولة ضد المعارضين س يكفيك أن تطالع 
التقارير لتحكم جازماً بفشل ذريع لكل مؤسساتنا التربوية في تخريج جيل له ضمير وإحساس 
إنساني يحترم كرامة البشر ويقر بحت الاختلاف واعتماد أساليب الحوار في فض المنازعات» 
بقطع النظر عن المستوى العقلي والعلمي هذا الجيل» وماذا عساها ستنتفع أوطاننا من نخبة 
إذا تحدثت كلذبت ونافقت» وإذا حكمت ظلمت وجارت. وإذا ائتمنت سرقت وخحانت 
وزیفت الحقائو ثق وحولت البريء والطاهر, لل جرم › وإذا لقيت العمدو وقلا تفعل جبنت 
ولحارت . لقد حرجت المدرسة الحديثة جيل میت القلب» ذليل النفس مزق الشخصية لا 
تحکمه غير رغباته ومنطی السهولة والانتهاز والعنف . فان ها بصنع الحدائة!؟ 

ان فشل محططاتنا الاقتصادية وتجارينا السياسية لانتاج أنظمة ديقراطية» وفشل أسرناء 
وفشل أجهزتنا القضاثيةء» وفشل مشاريعنا ف الوحدة وفي تحریر فلسطین وتنافس طبقات 
النخبات الحاكمة وحتى المعارضة ها يدل ذلك على الدحول في عهد بني إسرائيل»› دليل آحر 
على فشل ذريع للمدرسة ولسائر أوعية التربية . وأنه ليس من قبيل المصادفة اليوم ان 
الشعارات الثورية التحررية الكبيرة الي متها النخبة العلانية الي قادت الوطن العربي 
والإسلامي طيلة نصف قرنء كتحرير فلسطين والوحدة العربيةء والتضامن ال سلامي 
والتصدي للامبريالية قد انبارت وتحوّل معظم حلتها إلى الصف المقابل يفلسفون للهزية 
والاستسلام ويعملون ف ركاب الأنظمة الحجائر على شعوسپا» الاڈ سرة ة أمام العدي التي حلا 


(۳۸) محمد فاضل ال مالي «دور التربية والتعليم في غرس العزة القومية في النضوس»» القدس» العدد 
۰ 


۱۹۸ 


حطابا من كلمة تحريض وعداء ضد أية جهة غير ما سمته بالأصولية» مع اغا وبسبب ذلك 
هي الكتلة الشعبية التي ظلت حاملة إرث كل التيارات الثورية وأهدافها في الحرية والوحدة 
والعدالة وتحرير فلسطين والتصدي للهجمة الامبريالية. ولي مقر القمة الإسلامي ل تکن 
مصادفة أن كان السودان الدولة الوحيدة التي طالبت برفع الحصار عن العسراق» الدولىة 
الوحيدة التي لم تدع إلى اجتماعات التسوية. 

- حقيقة الأزمة : والأزمة في حقيقتها ليست أزمة نقص في التعليم وضعف في وسائله 
و|مکانیاته» بقدر ما هي أزمة انحلال في شخصيتنا الحضارية . . انبا آزمة فقدان النموذج 
الحضاري › اها فقدان الديقراطية» بل الأساس الثقافي الأصيل الذي تبنى عليه المدرسة 
وسائر مؤسسات المجتمم› ذلك أن البلاد المعخلفة على الرغم من الحهود الطائلة التي تبدها 
في جال التعليم والتربية فإن المشرفين فيها على حظوظ التربية - في مستوی التشريم والتافيذ 
من خحراء فی في وضع البرامج ومن أساتذة ومدپرین لیسوا على بينة ن ملامح وسات النموذج 
القافي والحضاري للإنسان الذي يريدون تلك الرامج أن تصنعه. . ان مثلهم کمثل جمع 
من البنائين السلّج الذين بجهدون أنفسهم في تكديس أطنان من الحجارة وأكياس الإسمنت 
والآجر والماء والحدید دون أن يکون لدم آي خحطط سابق لنوع البناية التي یریدون» يعمل 
کل بحسب احتصاصه على انجاز الجزء المعهود إليه ضصمن اللخطاط الرسوم» حی إذا 
استفرغوا جهدهم ف عملية التكديس هله وانتظروا ان ينبٹق من وسط ذلك الركام قصر 
منیف فلم پروا غير آکداس وأکوام» هماهم الأمر واستولت علیهم الدهشة! آلیس القصر» 
کل قصر يتالف من أاسمنلت وحديد وأحجار وماء, لقسد غاب عن ھۇلاء البنائين السذج آن 
الأجزاء لا قيمة ها إلا ضمن الكل ضمن غخطط عام وروح عامة تسري في الکيان» وذلك 
هو الغاثب. 

بكلمة واحدة» مشكلة التربية في بلادنا هي غياب فلسفة للاربية منبشقة من قافتناء 
وقدوة تجسدهاء نما جعل العمل التربوي أقرب إلى عملية التكديس» تکدیس المعلومات منه 
إلى عملية البناء. فرجل التخطيط التربوي في فرنسا - مثلا - إذ يضع برناجاً للأدب أو 
للتاريخ أو للحساب يدرك من قبل ذلك أثر تلك البرامج والمعلومات ف صياغة اللموذج 
الإنساني الذي يريد الوصول إليه أي إنسان معتز بانتهائه إلى شعب فرنسا حامل لمبادىء «العالم 
الحر»! وكذا الشأن بالسبة إلى رجل التخطيط التربوي في الكيان الصهيرني» يحدد اللسوذج 
الإنساني الذي يريد الوصول إليه. إنسان معتز بانتمائه إلى شعب بني اسراثيل وتاريخه وتراثهء 
حامل ايديولىوجية الغطرسة الصهيونية ولميمنة على العام» ثم بعد ذلك يتخب من 
المعلومات» ف التاريخ والأدب والفلسفة وغیرهاء ما يصلح لصياغة النموذج الذي سحدده . 
أما نحن في بلاد العرب مثل تونس فترى لو ألقينا هذا السؤال على رجال التخطيط والتئفيذ 
التربويين» ما معام النموذج الإنساني الذي تريدون من براجکم ومدارسکم أن تعمل على 
صیاغته؟ ما نظرته إلى نفسه وال الکون من حوله؟ ما فلسفته في الحياة وغایته ودوره فیها؟ ما 
اليزان الذي يزن به قيم الغير والشر» الحق والباطل» الحال والقبح ؟ تری هل دون جواباً؟ 
بل هل يتفقون على جواب؟ بکل تأکید : : لا. والجيل الضائع الذي يجوب شوارعناء الذي 
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يقع فريسة سهلة للختلف صنوف الأوبئة الاجتماعية وسائر الايديولوجيات تستلحقه وتجنده 
لتخریب بلاده» خير دلیل . 

ولذلك فإنه ما ل نحسم هذا الأمرء أمر اختيار النموذج الإنساني الذي نريد لبراجنا أن 
تنشئه والمرجعية الفلسفية وجهة الحسم في مستقبل أجيالنا» فسشظل نحرث في البحر ونخبط 
خبط عشواء» وسنظل ندور في حلقات مفرغة من الحدل العقيم حول مسائل فرعية لا يكن 
أن نصل فيها إلى نتيجة حاسمةء وذلك هو الذي يحدث في أوساطنا الثفافية والتربوية » وكثيرا 
ما يشتد الجدل حول مسائل تتعلق بالتربية» ويجحمى الوطيس أياماً ثم بخبو دون أن ينجح أي 
طرف في إقناع الآحرين برأيه. . ما لغة التدريس الأجدى؟ أهي العربية أم الفرنسية أم 
الإنكليزية؟ هل من المفيد اعتبار التربية الجحنسية مادة رسمية من مواد المنهج التربوي؟ هل 
التربية الملترمة بالقيم الدينية والغلقية أفضل أم التربية «الحرة»؟ وتبدا الألسن والأقلام وتعيد 
في هذه المسائل وغيرها دون أن تصل إلى نتيجة حاسمة مؤسسة على فلسفة واضحة ذات صلة 
عميقة بهويتنا الحضاريةء أنضجها حوار معمق وشورى شعبية» لأن هذه المسائل كلها فروع 
لقضية رئيسية لا بد من البت فيها بادىء ذي بدءء» وهي : ما النموذج الإنساني الذي نريد 
جهازنا التربوي أن يعمل على صياغته؟ ومن له شرعية تحديد ذلك النموذج؟ هل هم مثلو 
الشعب آم الأوصياء؟ حتى إذا ما اتفقنا على ذلك كان الاتفاق على وسائل تحقيقه أمرا هينا. 

حلول هي إمعان في التيه : ضمن خخطط ترويض أمتنا وتهيئة أجياها الجديدة 
للاستسلام فيمنة بني اسرائيل وما يقتضيه ذلك من إزالة العقبات الفكرية والحواجز اللفسية 
والتكتلات السياسية والمؤسسات التربوية قفز إلى السطح الاهتمام بجناهج التربية» لا من أجل 
تصحيح المسار من خلال ارساء مناهجنا التربوية على أسس الإسلام فلسفة وثقافة وخلقا 
وتراثا وحضارة. . باعتباره الأرضية الفكرية التي انبثقت منها حضارتنا وتشريعاتنا وموازين 
الأحلاق والأذواق . . وكان رباطنا الاجتهاعي ومصباحنا في ليالي الدجى ومفجر وراتنا ضد 
جحافل الغزاة المتتالية والمحرض الذي لا يفتر على التصدي لأعدائنا واستعادة كرامتنا وأرضنا 
ووحدتنا ومجدنا. . انه بمنطق الشورى والديقراطية دين الشعب وروحه الأعمق . 

كلا. . ليس من هذا المنطلق تجدد الاهتمام بالتربية وضرورة ضبط فلسفتها وموازين 
الثقافة التي تفوم عليهاء وإغا من منطلق إعادة صياغة مناهجدا با يتفق مع اتفاقيات كامب 
ديفيد وقد تضمنت مناقشاتها وملحقاتها"“ توصيات خحطرة في هذا الصددء خحلاصتها تنقية 
برامج التربية والاعلام من جذور العداء ضد اسرائيل. . 


وسرعان ما بدا تعديل البرامج علن ضوء هذا الشوجيهء› لا في مصر فحسب بل في 
بلدان عربية كثيرةء لابا ججيعا مبرمج دخوهما في العهد نفسه”“". من هذا النظور» وني إطار 


(۳۸۱) نص الملحق رقم ۳ من اتفاقية كامب ديفيد على أن تتم صياغة المناهج الدراسية با قق نصوص 
الاتفاقية أي إزالة الحواجز والتطبيع الكامل الشامل. 

)۳۸١(‏ انظر على سبيل الخال ؛ علي لبنء الغزو الفكري قي المناهسج الدراسية (المنصورة: دار الوفاءء 
۷),))» وعلي لبن وجمال عبد المادي» التطوير بين الحقيقة والتضايل (المنصورة: دار الوفاءء 1۹۹۱). 


Y۰ 


إزالة العقبات من طريق ما سمي بالتطبيع كانت الحملة على الحركة الإسلامية باعتبارها أشد 
العقبات في طریق هذا التي ودمج آمتنا في السوق الدولية وتذويب شخصيتها ا لحضارية 
المتميزة . لقد تجاوزت هذه الحملة البعسد السياسي آي ضرب الحركة الإسلامية باعتبارها 
منافاً على السلطة» وعقبة في طريتق نحطة الإدماج والتطبيع إلى الأبعاد الثقافية التربوية. 
e‏ الخطة الشاملة بعض بلدان شال افريقيا. . حيث أرقفت 

بج لزاب بقار شري وبدات بل اة لإمه ارق الات الرروة عل رد 
محددة» هذه المرة تجعل المدرسة أداة فكرية وسياسية في معركة الحضارة السياسية بين 
حضارة اللإسلام ممثلة في التيار الإسلامي» تیار الدفاع عن الموية الوطنية وبين تيار التغريب 
والتبعية والحکم الفردي› می ف نخبات فاسدة. لقد حلد وزير التربية ف بعض هله 
البلدان الأساس الفلسفي النظري الذي سيعيد في ضوئه النظر في كل المناهج» ا مناج 
التربية الدينية . . وهو عنده الميثافق العالمي حقوق الإنسان والميثاق الوطني . . ولأن الأمر ري 
على عجل وفي جو متوتر في حضم الحرب ضد الخصم السياسي الأصولي فلم يكن منتظراً أن 
تلضبط الحرب بقواعد هذه المواثيڻ › رغم ما يکن أن تؤاحد به» من أنه مها بلغ اتفاقها مع 
عقيدة الشعب» وما انبثق منها من ثقافة وحضارة وتراث مما ينبغي آن يتاسس عليها 
البرنامج . . تبقى تلك المواثيق شيا آخر نمت في بيشات وظروف ومناحات فلسفية مختلفة , 
وعل فرضص ہا مثفقة الإسلام عقيدة الشعب» فلماذا لا يقع الأستناد مباشرة ا اللإسلام 
وثقافته؟ لقد اتخذت هذه المواثيق قانوناً أعل حوکم إليه الوسلامء ومشرطاً لاإجهاز عل کثر 
من أرکانه التي قدروا آنا غير متفقة مع تلك المواثيق» فالجهاد ترجم إلى عنف يتناقض ب 
تلك المواٹيق فأزیح » وأبواب اللظام السياسي والاقتصادي في الرسلام وقانون الأسرة ف 
الإسلام فکر شمولي پتناقضص م تلك المواثيق فیشطب» وهکذا دحلٹث المأدرسة ہشکل مباشر 
في المعركة السياسية والحضارية صد اهوية والديقراطية وأنصارها لتساند العمل الأمني 
والديبلوماسي وال علامي وسائر أجهزة الدولة التي تحولت إلى جهاز حربي لتدمير ثقافة الجاهير 
لصالح الأقليات الحاكمة وتأبید سیطرنہا ومصالحها تحت لافتة مقاومة الأصولية . وهذا المنظور. 
الشامل للمعركة له آنصاره جاهدون ف تصدیرہ إل البلدان العربية والأسلامية عل آنه 
اکتشاف خاص ناجح ف مقاومة هذا العدو المشترك. 


وموازاة هذه المخطة التي يجري العمل بها في معسظم البلدان العربية باحجام وسرع 
ختلفة حسب ما تطيق» تتقد م حطة التطبیع ودون ضجیج کہیںء وتدخل فیھا لیس ففقط دول 
الطوق وإنما الغالبية المطلقة للا العسربية والإسلامية» وكذلك ادماج المنطقة في السوق 
الدولية. وفي هذا الاطار تتنزل الحملة ضد الأصولية وأنصار الحرية والهوية والعدالة والوحدة 
بشکل عام 
- الاختراق عبر التريية : نسجل تقدماً هاثاد لمخطط اختراق واحتواء أمتناء بجحتل فيه 
الحانب التربوي حیزاً کبیراًء فلفقد انتقلت مناهج التربية 2 وقوع العام الإسلامي تحت وطاأة 
الاستعمار الخربي من مرحاة التعليم الإسلامي أي القائم على أسس الإسلام» دين الأغلبية 
المسحوقة إلى مرحلة التعليم المزدوج: مدارس إسلامية ا ا إلى جرارها مدارس حديثة 


۲۹١ 


أحذت تزاهمها برعاية المستعمسر وتضعفها وتعمل على تهميشها وحصرها في مسائل دينية 
ولغوية جدلية وفقهية وترائية» في وقت كان فيه المجتمم يتغرب» الأمر الذي أفضى إلى عجر 
التعليم الديني عن تخریج كفاءات لقيادته. . ضصاقت سبل العيش بخر جي تلکم المدارس 
وبدا الانصراف عا إلى الحهة الأخرى حت علاء الدين دفعوا أبناءهم إلى أحضان المدرسة 
الغربية ء وتركت المعاهد التقليدية لنفسها رغم الجهود المضنية التي بذها رجال الاصلاج 
الإسلامي (حمد عبده» الطاهر بن عاشور» ابن باديس» علال الفاسي . .) وقد أصابوا حظا 
لا باس به من النجاح في تطويرها في اتجاه عملية التحديث» أي استيعاب العلوم المعاصرة في 
إطار العربية لغة والسلام ثقافةً» ولكن خانتهم السياسة إذ كان زمامها بأيدي غيرهم» فا ان 
استلم السلطة خريجو المدارس التي نشأت تحت الاحتلال أو ضمن التمهيد له حتى بادروا إلى 
إلغاء المعاهد الدينية حيث أمكن هم ذلك بحجة توحيد التعليمء كا ألغوا القضاء الشرعي 
الذي أبقی له المستعمر على بعض الاخحتصاصات بحجة توحيد القضاء» ولكنه توحيد لا على 
أرضية الإسلام وثقافته وإغا على أرضية التغريب , آما حيث تعذر الاجهاز على المؤسسة 
الدينية التعليمية فقد حوصرت خخا وفوا ومشت وخحرججوها وکثیراً ما کان الاإبقاء 
علیها بہدف استخدام حريجيها في الوظائف الدينية وللدفاع عن تدين الدولة في وجه الطاعنين 
فيها . وېسېبب هزال التكوين في هذه المعاهد کثیرا ما کان خريجوها أداة طيعة استعملت من 
طرف الدولة العلمانية في مواجهة المعارضة الإسلامية والعلمانية خا" 


لقد انتقلت مناهج التعليم من مرحلة العلائية الغائمة إلى مرحلة العلانية السافرة. 
والمقصود بالعلمانية هنا ليس الموقف المحايد من الدين وإغا الموقف المعادي”“. فهل هذا 
التطور تنامیاً لت العلانية ف المجتمعات العربية والإسلامية؟ بل العكس هر 

eS‏ ان مناهج التربية لا تعمل في فراغ» فلئن كانت 
الحقيفة واحدة على اعتبار وحدة نواميس الكون ووحدة العقل وکل ذلك مستمد من وحدة 
الخالق » فإن منامج النظر في الكون والإنسان والحياة وما يضفيه الناس من رؤاهم الفلسفية 
والعلمية وال مالية وقيمهم وأعرافهم وتجاربهم مع الحقيقة الموضوعية يصنع لقافات ختلفة. من 
هنا کان الحتلاف مناهج التربية ومضامينها باخحتلاف تلك القلسفات والأعر اف والنهاذج 
التربويةء إذ «القضية ليست قضية تعليم» لفنون ومهارات ومعارف ما يتفق مضمونه أو يكاد 
بين الشعوب والثقافات اليوم وإنما القضية قضية إنسان. ما نوع القيم والمعايير التي مجحملها 
عن الخبر والشر وا لجال والقبح والرقي والتخلف والحق والباطل؟ ما هي نظرته إلى نفسه وإلى 
الوجود والحياة من حوله؟ ما هي الشخصية الحضارية التي ينتمي إليها؟ ماهو النموذج 
الأنساني الذي محمله؟ لقد کان التعليم وراء النهضة اليابانية والألمائية رغم ما مرا به من دمار 
شامل» ولكن التعليم في بلاد العرب كان ا للبطالة لأنه e‏ منذ نشأته بالوظيفة حى 


(۳۸۲) انظر: «برامج الفلسفة وجيل الضياع »» في : راش الغنوشي : مقالات (باريس : دار الكروان»ء 
4))» ودأية حداثة؟ ليس مشكلنا مع الحدائة»» قراءات سياسية» العدد ٤‏ (خحریف 1۹۹۲). 


۲ 


أصبح التعليم عبئاً على الدولة بسبب التزامها بتشغيل الخريجين ولحاجة الخريجين إلى الوظيفةء 
لا لحاجة الوظائف إلى الحخريجينء لأنہم لم يتعلموا من المدرسة ما يؤهلهم لغيرهاء وكانت 
النتيجة ان زاد عدد الموظفين وقل عدد العاملين المنتجين. 

إن التربية لا تنشأ في فراغ» وإنا في نسيج معقّد من العلاقات الثقافية والاقتصادية» 
وان تجاهل ذلك النسيج وما يقدمه من لموذج إنساني وحاولة نقل غاذج جاهزة من آوساط 
ثقافية أخرى أثبتت جدواها في تحقيق التقدم العلمي أو النمو الاقتصادي أو التفضرق 
العسكري › وهو ما فعلته مؤسسات التربية عندنا طمعاً في أن تحقق مسدرستنا ما حققته تلك 
المناهج في البلاد الخربية مثلا من إخراج بلادنا من تخلفهاء والنتيجة ربا زاد التبخلف تفاقاًء 
فلا نحن حصلنا على التقدم العلمي ولا الاقتصادي . فنحن اليوم أكثر اعتاداً في حاجاتنا 
الضرورية کالځذاء والدواء والدفاع » عسل الأجانب من أسلافتا حی ف أشسد عصورهم 
انحطاطاًء وأقل استقلا منہم» بل ان مدرستنا عجزت حتى عن المحافظة على رصيدنا 
الموروث من الأحلاق والدين والتياسك الأسري والاعتاد على الذات. 

انه لا بد من أجل بناء نموذج تربوي ناجح في أمة محددة من اعتاد أساس فلسفي متين 
مستمد من قيمها الأصيلةء يكون مدخلها إلى العصر والحداثة والنافذة التي تطل مثا على 
العام » نموذج يقدم لأهله الرؤية الفلسفية المشتركة والموازين الخلقية والأذواق ال مالية والانتاء 
الحضاري المشترك والاعتزاز به وغايات الحياة ومعایر السلوك ویعبئها لتحقیقی ذاتہا وأهدافها 
العليا وللمشاركة في صلع لع الحضارة والمستقبل البشري . 

ولقد اعتبر الأفغاني الدين أصلب أساس في بناء اللموذج. والدين يعني الاعتقاد 
بالحنان والاقرار باللسان وعمل الجوارح بالأرکان» وهر السيرة والعادة والحال والشأن» وهر 
المعنى الذي يقره القرآن الكريم*". 

وتتخلل كل نموذج تربوي منظومة أفكار وقيم ومعايير أي دين» سواء وقع التصريح 
بذلك أ أضمر؛ ولذلك م خطى ء أولئك الذين طالبوا أن ثكون الفلسفة الأنسانية العلمانية» 
التي تبلورت في الاعلان العالمي لحقوق الإنسانء الأساس الفلسفي لناهجنا التربويةء م 
يخطوا إلا في شيء واحد هو تعمد الخلط والتوفيق بين المتضادات وتسويغ العلمانية وتسويقها 
إلى شعسوبنا تحت غبلاف هزيل من الدين خادع» الدين الحكوم بالعلمانية وليس الحاكم 
عليها. بل وتسويقها إلى الخالبية المسحوقة من طرف أقليات فاسدة أجنبية عنها في كل شيء 
عدا اللون. 

ولکن ت ضرورة ة التنبيه إلى أن تلك المناهج العلمانية المتنكرة في ثوب الإسلام لا قشل 
منہجاً علهانياً أصيلاء لان أصحابها ليسوا فلاسفة متشبعين بقيم التحرر والعقلانية 
)۳۸١(‏ عبد الغني عبودء «بحث مشكلة النموذج والتقدم في عالمنا المعاصرء» ورقة فدّمت إلى : المؤمر 
التربوي» عیان» ۱۹۹۰ء ص ١١١‏ ووالإنسان والكون في ماج التربية القرآئية ٠‏ في عبد المجيد النجارء 
مباحث في منج الفكر الإسلامي (ہیروت : دار الغرب الإسلامي» ۲ ). 


O 


والديقراطية التي جاء بها عصر التنوير» بقدر ما هم سياسيون يستخدمون الفلسفة الإنسانية 
كما يستخدمون المدرسة والإعلام والتشريع والدبلوماسية والمال وسائر مؤسسات الدولة جرد 
أدوات سياسية في حربهم ضد خحصومهم الحضاريين والسياسيين أصحاب البلاد الأصليين› 
في محاولة مستميتة للمحافظة على امتيازاتهم المادية والمعنوية التي حصلوا عليها في غفلة من 
الشعب» من خلال قيامهم بدور الوكيل للمصالح الأجنبية. . فهم ليسوا اذن علانيين 
أصلاءء ولا مسلمین خلصین . . j‏ حاعات متسلطة باسم الحداثة وغاربة الأصولية» کا 
تسلط الاستعاريون على شعوبنا باسم نقل الحضارة إلى المتخلفين. ولا خلص من هذا الأزق 
إلا من خلال النضال من أجل رفع الوصاية عن شعوبنا وتحرير ارادتها وفرض احترامها من 
طرف الحميع منطلقا لكل سياسة وبرنجة. 

: اللخصائص الكبرى للتربية الإسلامية‎ )٤( 

(أ) الحرية منطلق التربية الإسلامية: والحرية تعني الخلاص من القيود التي تعوق أو 
شد من تفكر الإنسان وحرکته وفعله واتخاذه قراره عن رضی ذاتي وهي مضمون (إرما خلقت 
الحن والإنس إلا ليعبدون ^“ او هي لا منم جحماعة من حکم ذاتہا وتقرير مصبرها, 

والحرية الي يقرْها الإسلام هي مسؤولية الفرد والحاعة» والوظيفة الأساسية التي 
رسمها القرآن للإنسان أن يكون خليفة لله في الأرض لإي جاعل في الأرض خليفةي”“"» وما 
يقتضيه ذلك من عمل صالح لإعمار الأرض وحفظ حياته وضمان وجوده» إذ الأرض مهيأة 
لتلبية حاجيات الإنسانء فمن غايات التربية تعليم الإنسان كيف يعمل ليعيش حياة طيبةء 
وينهض اضافة إلى ذلك بسؤوليته تجاه المجتمع» كل ذلك في إطار منظور الإسلام وقيمه» من 
حيث الاستجابة لحملة حاجات اللإنسان الفردية والجهاعية» حاجاته الحسدية والروحية 
والعقلية» والدئيرية والألحروية. 7 سبيل إلى ذلك إلا من خلال منج تربوي لتخريج 
إنسان مؤمن بالاإسلام عامل به . 

(ب) ارتباطها بأاصول الإسلام : ومعنى ذلك أن علم التربية الإسلامية له صلة وثيقة 
بعلم التوحيد والعبادات والشريعة وعلم الأخلاق» ويبمصادر هذه العلوم وهي القرآن والسنة 
والإجماع وألقياس وغيرهاء والمعرفة الإسلامية عموما وموقف الإسلام من المعرفة وأنواعهاء 
ذلك أن وظيفة التربية هي بناء الإنسان المسلّم بهذه العلوم» العامل بها والذائد عنها. 

ويمكن ابجاز حصائص نظرية التربية الإسلامية في ما يلي : 

. اقتران التربية العقلية والعملية بالتربية الاعتقادية‎ - ١ 
ان موضوع التربية الإسلامية هو الإنسان بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معان‎ - ۲ 
. وتصورات واستعدادات في نظر الإسلام» فهي تربية تكاملية متوازنة معتدلة‎ 


(۳۸۵) القرآن الكريمء «سورة الذاريات »» الآية ٥١‏ . 
)۳۸١(‏ المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية .٠١‏ 


i: 


۴ - من أهم أهداف التربية الإسلامية بناء إنسان ومجتمع خيرين وحضارة إنسانية خيرة. 
٤‏ - على التربية الإسلامية تدشئة التعلمين على حب الحقيقة والعلم وسبل طلبه) والعمل 
با وإشاعتهما. 
اقتران التربية عموماً بالتربية الأخلاقية وتزكية النفس وتعليم الحكمة. 
- اشتمال التربية الإسلامية على مسؤوليات تربوية فردية واجتماعية واسعة النطاق. فهي 
تؤكد على حرية الإنسان ومسؤوليته تجاه نفسه وربه وأمته والبشرية والكون. 
۷- كا نؤكد على أهمية القدوة في نمثل قيم الإسلام من طرف الوالدين وا معلمين وسائر 
المسؤولين عن أي مرف من مرافق المجتمع «کلکم دل وکلکم مسؤول عن رعیته ) (الحدیٹ)» وذلك 


في اتجاه الاقتراب من مل الرسلام کا تلت ف النبي له وأصحابه إلقد کان لکم في رسول الله 
أسوة حسنا ۳*۷ , 


۸ - هي تربية مستمرة من المهد إلى اللحد. 

. هي إنسانية لا تيز بين الناس على أساس غير مكتسب كاللون والجنس‎ - ٩ 

١‏ هي تربية متطورة تستوعب کل جدید نافع فی اطار ثوابت الدین“". 

١‏ نمي فطرة الإنسان وتعمل على تهذيبها وتربي الإنسان على قيم الفطرة كالنظافة 
والنظام والصبر والكرم والتواضع والحرأة والشجاعة والغيرة والحياء e‏ , 

ان استمرار الاستمار في التربية مضرٌ دون الاتفاق على فلسفة تربوية ليس فقط تحترم عقائد 

الإسلام وهویتنا الحضارية ونما تنطلق ميا وتلازم بتحريله) إلى سلوك وجتمع . . إلى قرآن 
مشي وأمة متمثلة عة الإسلام إا والتراماً وما لرسالته التحررية العادلة إلى العا » بعك 
آن انقطع أمل أمتناء لا فقط ف الوحدة وتحرير فلسطين واستئناف مسبرتها الحضارية وعزعہا 
السليبة وشموضها بأمانة انقاذ الإنسانية المعذبة والحضارة الكسيحة» وإنغا حتى في المحافظة على 
أوضاعها القائمة رغم ما انتهت إليه تحت قيادة أوضاع العلمنة والنفاق والدكتاتورية 
والتجزئة» من تفاقم للتبعية والديون وانميسارات للمؤسسات التقليدية دون قيام بدائل كفاة 
عپا. . وانه لا عجب ان تتجه هذه الكيانات الصغيرة إلى كيانات أصغر» بل لا عجب حت 
من عودة الاستعيار المباشر ودخول الأمة بكاملها تحت وطأة الزمن الاسرائيلي» وذلك في ظل 
استمرار أوضاعدا السياسية والتربوية القائمة وتفاقم تېمیش الأقلية للأغلبية عل الصعيد 
السياسي والثقافي والاقتصادي . 


(۳۸۷) المصدر نفسهء «سورة الأحزاب »» الآية ۲١‏ . 

(۳۸۸) «عشر قضايا إسلامية » » الشرق الأوسط العدد ۵۱۸۲ (خحریف ۱۹۹۲), 

(۳۸۹) ولقد لخص جال عبد اهادي وعلي پو لبن أهداف التربية الإسلامية في هدفين : 

١‏ - تعریف الإنسان بربه حت یعبده ویطہق شریعته» ۲ - تعريفه بسئن الله في الكون ليعبده بعمارة 
الأرض وتسخرها للتمكين لدينه . انظر: لبن وعبد المادي » التطوبر بين الحقيقة والتضليل» ص ٦‏ . 
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مقترحات: في هذا الحيز المحدود إزاء هذا المرفق الحيوي الاستراتيجي المعقد» وفي 
إطار دعم حریات متنا وتقدمها نجتزىء الأفكار الثالية : ٠‏ 

١‏ استقلال التربية ومۇسساتپا عن الدولةء وذلك بالکف عن تسییس المنامج التربوية› 
لا معني حياد المدرسة إزاء موم متنا الکری» فإغا جعلت المدرسة لمعالحة تلك اموم » وإنغا 
الامتناع عن الزج بها في معاركنا اليومية» وأهمها المعسركة على السلطة: فأن يصرح وزير 
للتربية إنه إنغا جاء لمحاربة الإسلاميين"“ فكيف يدعو بعد ذلك إلى عدم تسييس الجامعة 
والمدرسة والمسجد!؟ ومعنى ذلك اننا إزاء استعمال غبر مشروع للمدرسة والسلطة. ان برامج 
التربية في الغرب الذي يزعمون تقليده لا تشهد تغييرا هيكليا يذكر بمجيء وزير وحتى حزب 
إلى السلطة وذهاب آحر» وکذا کان الأمر أيام قو واستقرار حضارتناء فلقد کانت دول تأي 
وقضي أخحرى ومناهج التعليم في جامع الزيتونة مغلا لا مس أساسياتہاء لأنه إذا کان وصف 
السياسة الغالب هو التقلب فالتربية وصفها الغالب في ثباتہا على الأساسيات› تشبیتاً وحافظة 
على شخصية الأمة . ومعنى ذلك الاعتاد الجاد لمبدأ استقلال التربية والتعليم عن الدولة: 


- من حيٹ وضع الرامج » توكل هذه المهمة هيئة علميةء لا سلطان للدولة عليهاء 
يمثل فيها بالانتخاب ا والملقفين ونواب عن قطاعات التعليم الرئيسية . 


- بعد كسر احتكار الدولة للسيطرة على المىدرسة وضمن ثوابت أمتدا يكن أن تتعدد 
لمساهج الدراسية وتتعدد جهات الاشراف على التعليم» بالعودة إلى تشجيع القطاعات 
الشعبية التي كانت تتحكم خلال ازدهارنا الحضاري في قطاع التعليم كله حت نكبنا 
بالاستعہار ولحلفائه » فقاموا بالاستيلاء عل المدرسة والاستیلاء عل ت الي کانت تعغوها 
والتي کانت تتحکم ف آکثر من ثلث الملكية ف تونس مشا وکذا تشجیع القطاع الخاص» 
بوسائل کثرة» منپا مشاركة الدولة ف تمویله دون تحمل ا إدارته أو الإنفاق الكامل عليه . 


استقلالية التعليم : تقليص نفوذ السلطة المركزية على الات العلم والثقافة والتربية» 
والبحث في اتجاه الاقتصار على بذل العون والنصح والهوض الموقت با عجر المجتمع عن 
القيام به ریا يفعل ذلك نسحب الدولة تاركة المجال للمۇسسات الشعبية الحهورية والجهود 
الفردية والجاعية › الطوعية والمنظمة مشل الجالس البلدية المحلية وحهعیات الوقف ونقابات 
التعليم واتحادات الكتاب وهیئات الخرجين . وتكون مهمة وزارة التربية التلسيق بين سائر 
هيشات التعليم الشعبية» وتكون صلتها اظ التعليم شبيهة بصلة وزارة العدل بالقضاء 
والقضاة ف البلاد الديقراطية› الأمر الذي سيفضي إل تحجيمها ٻالتدریج لصالح مؤسسات 
اللجتمع وعلى قدر نموها. 


(۳4۰( اننظر تصريح عمد الشرفي» وزير التربية الشونسي» لصحيفة جون افريك (نيسان/ ابریل 
۰,)» مع اللاحظ أن التعليم في الدولة الي تحكم العام اليوم - الولايات المتحدة - أكثم من نسبة ۸١‏ بالفة 
منه قطاع حاص أغلبه أوقاف عامة» يلك بعضها من الاستشارات» مثل هارفاردء ما يزيد على ٠١‏ بليون 
دولار. 

(۳۹۱) مصطفى كريم؛ تاريخ نونس والحركة النقابية (تونس: الدار التونسية للنش) . 


ل 


- التشغيل الكامل لمؤسساتنا التربوية كالمساجد والمدارس. فالمساجد التي كانت الرحم 
الي نشأات فيه حضارة الإسلام جسدة التكامل التربوي ف الإسلام بین العقل والروح؛ قد 
عَطل إلى حد کہیر دورها التربوي» و فهي اليوم لا تستخدم إلا في أوقات مجدودة جداً من 
اليوم» على حين يكن تشغيلها من ا الباكر حتى حر النهار وساعات من الليل. فها 
هي الجامعات المفتوحة التي تشهد في السنوات الأحيرة إزدهاراتها في الغرب» وكلا فإن 
تشغیل المدارس والحامعات اليوم دود جداً لا پتجاوز ثلث أو نصف الرقت بحساب 
العْطل . أليس هذا التعطيل لإمكاناتنا مظهراً من مظاهر تخلفنا وسبباً رثيسياً من أسبابه؟ بينما 
یکن من خلال التشغيل الكامل لمؤسساتنا الآربوية رفع نسبة القبو > والقضاء عل فضيحة 
الامية في وطننا العربي والإسلامي . واختصار سنوات التعليم إلى النصف وأكثر. 


۳ الشوط المغتوح » وذلك من خلال اعتےاد مبداً الرجل وېلاۋە؛ فیفتح م جال السير 
والتقدم ف سلّم الدراسة حسب الذكاء والاجثهاد بدل فرض حد أوسط من الرعة 8 
عنه البطيء ء فيسقط ويثبط همَة السريع فيخمل . . انها المدرسة المفتوحة والشوط المفترح. . 
المطلوب في تخريج طبيب مثلا جملة من المهارات؛ ا 
الزمن ٠٠(‏ سنة مثلا)؟ لاذا لا أترك المجال مفتوحاء فقد محصلها الواحد في أقل من ذلك أو 
أكثر وقل الشأان في سائر المهارات؟ بل لاذا إشتراط المرور بسلم دراسي حدد طالما توافرت 
الخبرات المطلوبة لمهلة شحددة في المرشح هها؟ وان يكون حدوث ذلك احتمالا استشنائياً. 


٤‏ - المندرسة والمؤسسة الاقتصادية: يكن معالجة مشكلة بطالة المعلمين والتخفيف من 
أعباء الدولة بالربط بين التعليم » لا سیا التعليم المهني والمؤسسات الاقتصادية › فیکون لکل 
مؤسسة أقتصادية مدرسة تابعة نها لتخرر يج كوادرها فيصبح للمؤسسة دور تربوي. ' ویصسح 
التدريب على المهنة يتم في الميدان العمل ويكون منتجاً بدل التعليم المهبي المصطع الذي 
تقوم به الدولة ولا تجد نريه عملا بل قد ترفضهم المؤسسة الاقتصادية إذ لا يصلحون ها. 
کدا کان التعليم المهني يتم ف أسواق صناعتنا التقليدية قبل أن تلكب بتسلط التحديٹ 
وأحلامه الجوفاء في التقدم عبر المدم الأهوج لمؤسساتنا التقليدية» وكأننا أمَة قدمت من 
الأدغال. 


- مقابل المدرسة المرتبطة بالمؤسسة الاقتصادية والإدارية سواء تلك التي ترعاها الدولة أو 
غيرهاء هناك المدرسة المفتوحة على هيشة مسجد أو غيره تنمض بمهام التثقيف الشعبي العام 
والعلوم النظريةء يؤمها الناس من ختلف الأعمار وحسب ما تسمح به ظروفهم الخاصةء 
ريطلہون ص العلوم ما شاعءوا» می شاءوا ومختارون من الأساتذة من شاءوا» فحلقات 
الدروس على احتلافها معروضة أمامهم» يتقدمون فيها بالسرعة التي يختارون ويجازون 
بحسب تقدير الأستاذ لتحصيلهم . ويكن من أجل توسيع نطاق التثقيف العام أو الجامعة 
الشعبية تسخير كل المؤسسات المتاحة لطول الوقت أو في أوقات خحددة من الليسل أو النهار في 
الصيف أو الشتاء» ويكن أن تتم حتى في الحدائق أو على الشواطىءء وتحت ظلال 
الأشجار. لمهم هو توسیم نطاق التعليم وتیسره وکسر احتکاره» وگسر القرالب التقليدية. 


¥ 


لا دف إلى القضاء على فضيحة الأمية فحسب وإغا الارتفاع المتواصل بالمتوسط العام إلى ما 
وراء الثانوية العامة . 


- الاهتيام بتعليم المرأة بالمستوى, نفسه من الحرص وأشد, فالمرآة نصف المجتمع وفي 
النصف الآخر, فكيف ترجى نهضة لا تكون مشاركة المرأة فيها فعالة. 


الارتفاع المتواصل برسالة التعليم من خلال الارتفاع المتواصل بمستوى المعلم في كل 
اا وعلى الستويات العلمية والخلقية والماديةء فيشترط فيه من مثاليات الأخحلاق ما لا 
یشترط ف غره إلا أن يکون حاکاً أو قاضياً أو إمام مسجد» وحص الدرس في کل الملستويات 
بامتيازات مادية لا تضاهيها مهنة أخرى . 


8 الحرص كل الحرص على تخريج جيل على أعلى درجات الالتزام بالإسلام والاعتزاز 
بانتهائه إلى امَة الإسلام وتراثها في اعتدال, بعيٍ عن كل تشدد وضيق نظر» وذلك بالابتعاد 
عن التعصب المذهبي لأي مذهب في الإسلام فيتربى المسلم في الوقت ذاته على الاان 
والاعتزاز بعظمة اللإسلام وتوحيد الله ووحدة الرسلء ووحدة الأمَّة والاإنسانية وتقديس 
الكرامة البشرية وقيم الحرية والعدالة» ومن الحهة الأحرى على حرية الفكر والاجتهاد 
والشورى وحبة العلم والعلہاء» وعلى تعلد الألران داحل الملدرسة الإسلامية» وان الحكمة 
ضالة المؤمن یہبحٹ عنہا داحل مذهبه وخارجه» داحل امه الاإسلام وخارجھاء کا یترې عل 
اللأيان بوحدة الع الإنساني» فیتا للمعذبين في الأرض ویشتد غيظه ضد الظلم والظالين» 
ضد الاستبداد» والتمييز العلصري› وافيمنة الاستعمارية والتسلط الاسرائيلي عل فلسطين 
وعلى أخلاقيات الشعوب» فيكون الجابياً في نصرة قضايا احق والعدل والحرية وقضايا حقوق 
الإإنسان عامة داحل الأمة وخارجها مستعداً للتضحية من أجل ذلك بجهده وماله ونقسسه 
ابتغاء مرضاة الله. 

- اعتبار الالتزام بقيم الأحلاق والدين وما يتعلق بها من أساسيات معرفية» وكذا 
مقادير ضرورية من التثقيف حول تاریخ أمعنا ومشاکلها الكرى وكذا المشكلات المعاصرة 
الکری» اعتبار ذلك جذراً عاماً مشترکا وهدفاً اساسا لکل مؤسسات التعليم والتعلمين. . 
إذ الهدف من التعليم ليس مرد نقل المعارف وإنما هو قبل ذلك صناعة النموذج بشري وأمة 
حاملين رسالة في هذا الوجود هي رسالة اللإسلام التحررية كم حير أمة أحرجت للناس تأمرون 
ہا بعر وف ونون عن انکر 4ء یا يبا الذين آمنوا کونوا قوّامین لله شهداء بالقسط ولا بجرمتكم شنآن قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ي" . 

٩‏ - وإذا كانت المدرسة المحايدة خيالاًء فالمطلب الأساسى لحركات التحرر في أمتنا على 
احتلاف توجهاتها - ولا سيا في مرحلة مواجهة الغرو الأجنبي واشتداد الصراع بين النخبات - 


(۳۹۲) القرآن الكريمء «سورة آل عمران»» الآية ٠١١‏ . 
(۳۹۳) المصدر نفسه» «سورة المائدة»» الآية ۸. 


۰۸ 


اتفاق هذه النخبات على مبداً ديقراطية التعليم » معن تيسير التعليم للجميع بدون اقصاء 
متعلم أو معلم . 


٠١‏ _ التعريب: أي اعتماد اللغة العربية أداة التفكير والتعبير والتواصل في المدرسة 
والادارة والحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية والدبلوماسية» باعثبار أن العربية ليست جرد 
لغة للعرب كقومية. . وإنغا هي الحامل لآخر نداء من السماء إلى الأرض ولخلاصة تراث 
الرسل» هي اللغة الوحيدة المقدسة في العام » لأا وحدها التي لا تزال حاملة كلمات الله كما 
آنزلت» في حين قد ضاعت کل آصول الکتٻب المقدسة» ولم يبق منہا في أحسن االات غير 
ترجمات عن ترجمات أخرى لا يلك باحث إمكانية التثبت من صحتها لانعدام الأصل» الأمر 
الذي مجعل العربية أكثر من كونها لغة للعرب هي لغة للمسلمين باعتبارها واسطتهم في 
التعامل مع الوحي › ومعني بها كل من له صلة بالدين وتاريخه. . وكل من له صلة بحضارة 
العرب والمسلمين» أو من له مصلحة في التعامل معهم . فهي أكثر اللغات ترشحاً لاصفة 
العالمية لولا الحرب عليها من الداحل والخارج. مع أنه فضلڈ عن البعد الديني للخة العربية 
ولا تحمله من ثراء ومرونة وقابلية للتطور عظيمة» فإن التقدم والتحديٹ خارجها غر مکن 
على اعتبار أن التفكير غير ممكن خارج اللغة . ولكم ضصساعت وتضيع جهود أطفالنا في تخطي 
الحاجزر اللغوي للوصول إلى الضامين العلمية ٻدل الذهاب ليها مہاشرة لو فُدّمت هم ف لغة 
أمهاعهم . انه المج نفسه المتوخحى في تبديد الطاقات على كل صعيد» وبدل الانطلاق من 
مواریشنا وتحديثها وتوظيفها نعمد إل تدمرها والاستغضاء عا والبحث عن حل مشاکلنا 
خارجها. 

هذا وان تعلم لغات آخحری نما حت عليه الإسلامء قال تعالٰی ومن آاته خلق السہاوات 
رالأرض واخحلاف الستتكم والوانكمي“"» ولكن لا ينبغي أن یکون مزاحماً ولا بدیلا للة الدين 
والقومية کا هو حاصل بدعوی التقدم ولا ثقدم في غسالبية البلدان العربية حیثٹ تعامل 
العربية كمواطن الدرجة الثانية أو معاملة الغريب في وطنهء فكان ذلك سبباً من أسہاب تبدید 
الطاقة بدل اقتصادها وتغريب المواطن وتفسيخه بدل تأصيله في بيئته» وکان ذلك انحیازاً 
صارخاً لنخبات من عائلات المدن المحظروظة“" علل حساب اريف والیاهر العريضة› 
وتکریساً یکم الأقلية . 


إن دولة تفرض على مواطنيها أن لا تصلوا بإدارها إلا عبر لغة أجنبية لا يكن بحال 
أن تكون وطنية أو ديقراطية» إنا تكريس وإعادة إنتاج للعلاقات الاستعمارية في ألثواب 
وطنية زاثفة. ورغم ان الكفاح من أجل الاستقلال ارتبط بالكفاح من أجل استعادة مقومات 
الشخصية الوطنية وخحاصة اللخة والدين فان هذا الكفاح خلا ماکان متوقعاً تتحقی 
ب «الاستقلال» أهدافهء وإ نما تفاقمت عليه الأحطار بعدما تبكر الاستعسار في أثواب أبناء 


. ۲۲ المصدر نفسهء «سورة الروم»» الآية‎ )۳۹ ٤( 
Mohamed Mzali, Tunisie: Quel avenir? (Paris: 1991), p. 137. )۳۹۵( 


۹ 


البلدء وأصبح المستعمرون «قوماً من جلدتنا» فاستأئفت شعوبناء لا سيا تلك التي على 
الشغور مثل شعوب شال افريقياء كفاحها التحريري المرير» ومنه الكفاح ضد الغزو الثقافي 
من أجل اللغة العربية» ورغم أن حصيلة قرن يزيد من هذا الكفاح تعد هزيلة - فلم يتخط 
تحریب التعليم في ٿونس مثلا السلوات الثلاث 1 من الابتدائي ثم تراجم › پتقدم ف هذا 
الحيز حطوة ويتأحر حطوتين - ذلك ان الدحول القسري لبلادنا وحاولة دجها في اقتصاديات 
السوق صحبه تخطيط رهيب لضرب مقومات الموية - اللغة والدين - وأنصارها وساثر قوى 
التحرر والمجتمم المدني کاتحاد الشغل والطلية والقری السياسية المعترة. 


۱١‏ استخدام وسائل الاتصال الحديث كالتلفزة والإذاعة والأشرطة المسجلة والحاسب 
الآلي والأقمار الصناعية وغرها لنشر المعرفة وتکوین رأي عام إسلامي وجامعات شعبية وثقافة 
إنسانية عربية إسلامية . 

١‏ _ لقد غدا التقدم العلمي أكثر من آي وقت مضى السبيل الأقوم الذي لا غنى عنه في 
ضبان معركة الوجود والمشاركة في الحضارة» وهو بالنسبة إلينا معشر المسلمين عبادة وطريق 
معرفة اللهء فلا مناص من الارتفاع بمستوى إلزامية التعليم من مستوى رفع الأمية إلى 
التعليم العالي*““» ولا مناص من رفع ميزانية الببحث العلمي الى ما فوق ١‏ بالمئة من ميزانية 
الدولة وتشجيم القطاع الخاص وبناء مۋسسات وحدتنا انطلاقا من هذا القطاع إذ نريسد أمة 
رمج هما بل حتى بحكمها العلماء. الأمر الذي يقتضي تقديم أعظم الإغراءات الادية والمعنوية 
للباحثين والمبدعين من كل ملَّة ولا سيا العمل على عودة الطيور المهاجرة. 


۳ - الربط الوثيق بين الجامعة وسراكز الببحث العلمي من جهة وسائر مؤسساتنا 
الاقتصادية والاجتهاعية والسياسية» فتكون كل مشاریع المستقبل قد وضعها العلماء والبقية 
منفذون بن فيهم قادة العمل السياسي والاقتصادي . . . الخ . فتکون الحامعات فضاءات 
مفتوحة حرة للاتصال والبيحث والحوار حول مشكلات البلاد والعام والتدرب على ممارسة 
الشورى والديقراطية . 

٤‏ - أن يتئوع التعليم المهني بحسب حاجات المناطق""» عل أن تشجع وتؤصل 
وتنوع علاصر تكوين الشخصية الوطنية العربية الإسلامية الإنسانية» كمادة القرآن والحديث 
والتاریخ والسير واللغة والأدب» والقضايا الكرى للأمة والعا م . نطمح إلى تكوين مسلم 
سليم العقيدةء قائم بفرائض الإسلام » مقتلٍ بالأنبياء والرسل عليهم السلام» مستلؤعب نظرية 


. الماليء «دور التربية والتعليم في غرس العرّة القومية في النفوس»‎ )۳۹١( 

Mzali, Ibid., pp. 133 ff. (۹۷)‏ 
في موضوع التربية في تونس» انظر: الصسحبي عتيق» مقدمات في فلسفة التربية الإسلامية (تونس: دار السئابل 
للثقافة والعلوم » 4,),)؛ عبد المجيد اللجارء صراع الموية في تونس (تونس: ديجيتال للاشرء [د. ت.])؛ 
عبد الرزاق بالسرور» في الفكر التربوي الإسلامي (تونس: دار السنابل للثقافة والعلوم» ١۱۹۹)ء‏ ونور الدين 
العرباوي » التربية والتحديث في تونس (تونس: دار الصحوة» ۱۹۹۰). 
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الإسلام ف تنظیم الحياةء ومعالحة مشکلات العام في عمق واعتدال» الجاپي» معز بانتہاثه 
إلى أمة الأسلام ووطنه الصغيرء مب للعلم والعليأء» باحث عن الحق بتواضعٌ وعقلانية 
والتزام بقیم الإسلام» مح العمل مدرب عليه › يستمتع ,بطيبات الخياة في اعتدال ومیل إلى 
التقلل من الدنياء کریم جريء ف احق ومقاومة الباطل» لا يتردد ف التضحية بماله ونفسه 
ف نصرة الحق وازهاق ألباطل» یطغی ولاؤه لأمة الإسلام عل کل ولاء آخحر» محف قلبه 
بالرأفة والرحمة موم المستضعفين والمظلومين من كل ملَةء لا يقصر في نصرشېم» شدید 
الإيان بقيم المساواة والعدل والرية والشوری والتقوى والنظافة والنظام والكرامة البشرية 
والعقلانية والعمل ا لماعي » وسلطة الشعب» وأولوية وعلوية حقائق الوحي عا عداها. . 
یتحسس ویتذوق آیات الإبداع وا لجال في الأنفس والآفاق. 


٠‏ - التشجيع عل الأنشطة الرياضية» والعمسل على نقل المهاهر من مرحلة السلبية 
والفرجة والانبهار بالنجوم إلى المشاركة العامة» وكذلك التشجيع على الرياضات الفردية 
كالمصارعة والسباحة والرمي ورکوب الخیل وتسلق الحبال س العسل عل ربط النشاط 
الرياضي بالتحديات الكرى الي تواجه الأمة بدل اتحاذهاء صارفاً عدبا مما يشبه عملية 
التخدير كا هو الحال. 


١‏ - العمل على تہذيب الذوق العام وترقية الإحساس بالبال والنظافة والأدب والفن 
وتطهير الحياة من القبح تدريجياً ف غير عسف عبر وسسائل الإعلام ونوادي الثقافة وسائر 
مۇسسات الدولة والمجتمع . 


۷ - باعتبار التربية وظيفة من وظائف الأحزاب فمطلوب مخليصها من نزوعات التعصب 
والضيق وآحادية النظرةء ومناهج المريدية المشيخية ورواسب ومسالك الاستبداد وأسباب 
التفرقة والتمزق. وان الأحزاب الإسلامية نفسها وهي الناهضة بهموم الأمة الحالمة بوحدما 
کثیراً ما اصابها هي أيضاً ما أصاب الأمَةَ عموماً من الآفات ومن بينها آفة الانفراد. ولا 
غرو» فإن هذه الحركات ليست إلا نابتة في أرض تحمل ما تحمله الأمَة من ميراث التتخلف 
طيلة قرون» وإن يكن ذلك بنسبة أقل لما خض عن هذه الحركات من جهاد واصلاح »> 
فمعظم الحركات الإسلامية كان ظهورها رد فعل عبرت به الأمَة عن رفضها التخلف 
والتغريب. فكانت بذلك الأمل الرافض التائق إلى المستقبل الأفضل . وهذا المعنى أفضى إلى 
أن يكون الأساس الجهادي هو الأساس الذي تكونت عليه الحركات الإسلامية في أغلبهاء 
وهل تحتمل هله الحركات الجهادية إلا الانضباط التربوي والحرکي الصارمين؟ وذلك ما جعل 
أکثر الحركات تضيق تضييقاً شديداً عل الحرية في التربية الفكريةء وتقصر التكوين فيها عإ 
اللون الواحد الذي هو المادة النقية التقية وتضيق فيه حرية الثقافة العامة والانفتاح على 
المذاهب والآراء المخالفة» وتضيق فيه حرية التداول في الشؤون الحركية وحرية إبداء اراي 
والحدال» ما أفضى إلى تشققات كثرة. مطلوب اذن من الحركات الإسلامية أن تريي الأفراد 
على المادة التربوية الواسعة المنفتحة على المذاهب والاتجاهات المختلفة وهي كفيلة أن تربيهم 

على الشورى في الأمر كله والتداول الحر في القضايا المعروضة ميزان الحجة والبرهان» وهي 
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كفيلة أيضاً أن توجه العقول إلى عام الواقع العريض بخيره وشره للوقوف على حقيقته» ومن 
ثم الانطلاق إلى معالحته» لا تنحصر في المثالية «التاريخية» والخيال حتى إذا وقع النزول إلى 
الواقم حدثت الصدمة التي تث تشق الحركة. وحینا تشیم هذه التربية الحرة ي الحركة اللإسلامية 
فإن ا يصیح السبيل الأمثل لامتصاص کل جلوح آو تصرف أو ل“ . 


وليس التطرف شيعا آحر غير اعتقاد امتلاك احق المطلق والسعي إلى فرضه بالقوة عل 
الآأخحر" وهو كامن ف منج التربية ا ف هذه الحرکات حیث يقدم الإسلام كتلة واحدة 
هي عبارة عن لواح قانونية دوا يبز بين مواطن الإجاع فيه » وهي قليلة » وبين مواطن 
الاختلاف E‏ وهي الأغلب» فيقدم فکر مؤسس الحاعة آومن تعتمده مصدراً وحیداً 
للحق > فتکونٰ سلطته نافدة عل العلياء السابقين واللاحقين بل حی عل الكتاب والسنة» له 
تفسير لما مقبولا إلا ما ارتآه الشيخ . . وهكذا يتولى هذا النوع من التظيمات تخريج أجيال 
مغلقة الفكر عاجرة عن الموار مم عیطها وسم عامة المسلمين وخاصتهم بخير التكفر والعنف 
وح المؤسسات الشورية في مثل هذه التظيات لا تعدو کونہا انعکاساً لواقع الاستبداد الذي 
تسده الدولة وساثر مؤسسات المجتمسع بدءاً من العائلة إلى المدرسة إلى النقابة والادارة. 
وا مؤسسات السياسية» علمانية أو غير علمانية ء تعبر عن طبيعة الاستبداد المركوزة في مواريشسا 
المعخلفة ودولنا القاهرة . إلى درجة أن أحد مفكري الحركة الإإسلامية من عانی طویڈ تجربة 
الحركة والفكر والبحث في الوسط الإسلامي ل يتردد وهو يسجل تجربته على التأكيد على «ان 
المجالس النيابية في البلاد الديقراطية أقرب مئة مرة إلى مفهوم الشورى من هذه المجالس المسخ التي تنتسب إلى الشورى في 
التظييات الإسلامية» . لقد اعثبر هذه الشورى في هذه المجالس زاثفة"'“ فلا حلص من الاستبداد 
إلا بالقضاء عل جذوره ف المدرسة وفي مناهج التعليم ف الأاحزاب وسائر مۇسسات 
المجتمع » انطلاقاً من منهج تربوي ييز بوضوح بون مواطن الحق الثابت ومواطن الاجتهاد 
والاخحتلاف ويجحرر العقول من الأوهام ويطلق طاقاتما للحوار والبحث» ويفسح أمامها المجال 
للرتع من کل مناهل المدرسة الإسلامية ذات الألوان المتعددة متدرجة منها إلى سائر مدارس 
الفكر قديها وحديثها دونما حجر على أية فكرة» حتى تندرج أمتنا ضمن الذين أثى عليهم 
القرآن فوصفهم «الذين بستمعون القول فيتبعون احسنه)' - أي كل قول - فلا حجر على فكر في 
المجتمع الإسلامي» وإذا كان الله واحداً فی] تہقی فھو عاطم التعدد والكثرة. وإذا كان القرآث 
والسنة المصدر الأعلى للحق» فا يفهمه البشر منها ليس كذلك بل يرد عليه الخطأء ومن هنا 
کان الاجتهاد وكانت الأمةء ف غياب كنيسة تنطق باسم الوحي هي هى الجهة الوحيدة مصدر 
الشرعية والناطقة باسم احق . 


(۳۹۸) اقتطفنا هذا النص الطريل من الدراسة الحيدة: عبد المجيد النجارء دور حرية الرأي في الوحدة 
الفكرية بين المسلمين (واشنطن: العهد العالي للفكر الإسلامي» ۱۹۹۲)» ص .۸١ - ۸٤‏ 

Roger Garrudi, ed.. Fondamentalismes (Paris: Pierre Belfond, 1990). )۳۹۹( 

)٤*(‏ جعفر الشيخ ادریس› «التنظيهات الإسلامية المعساصرة: نظرات ناقدة» » الصعحوة اللإسلامية 
(المند), 

. 1۸ القرآن الكريم  «سورة الزمس» » الآية‎ )١١( 
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۸ . وإذا كان الإنسان أشرف لوقات الله وكانت علوم التربية هي المسؤولة عن تكوينه 
وتكوين الأمم » كانت صناعة التربية أشرف الصناعات فالواجب أن نحظى باعظم الاهتمام 
والتمويل من أجل التطوير المتواصل هاء لأن مصير الإنسان والأمة والإنسانية في الدنيا 
والآحرة موقوف عليها. واذن فنحن في مجال هو أبعد المجالات عن أن يدلى فيه بالموقف 
الهائيء وتبقى التربية والثقافة المؤصاتان للحرية وكرامة الإنسان» والرأي العام المشبع ېله 
القيم أرسخ الضمانات وأقواها للحريات الخاصة والعامة وللتقدم الدائم . 
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Converted by Tiff Combine 


ضبان St‏ م راو ا ات العامة 
ف اكا اا ری 


أهم تح يواجه كل نظرية سياسية» هو كيف يكن منع الجور؟ كيف تصان الحريات 
العامة؟ ذلك أن كل انسان يلك سلطة ييل إلى إساءة استع اها حسب تأكيد مونتسكيو“ وأن 
المانح من الاستبداد کثیراً ما کان العجز عن نمارستهء فإنما العاجز من لا يستبد» كسا يقول 
الشاعر العربي"ء فكيف إذا كان يتصرف في طاقات واسعة من الأموال والأعوان؟ هل يكون 
لاستبداده من حد؟ 


(۱) مونتسكيوء» دولة القانون» ص ۲٤۸‏ . 
(۲) هو عمر بن أي ربيعة. 


Converted by Tiff Combine 


القصل الخاسق 
مو هومال تې داد 


تختلف ال مذاهب السياسية في تفسير الاستبداد» وفي تحديد ما هو «مقبول» منه» وما هو 
مرفوض . 

١‏ - ففي المذهبية المأاركسية› لیس الاستبداد إل وجا من أوجه الصراع السياسي» وکل 
صراع سياسي إنما هو أثر من آثار العامسل الاقتصادي ؛ أي الصراع بين الطبقات من أجل 
السيطرة على وسائل الأنتاج . فالصراع الطبقي هو الاسانس لكل ألوان الصراع الألحرى في 
المجتمع » وسوف يستمر الصراع الطبقي » ومنه الصراع السياسي حتى تنتهي ظاهرة الصراع 
الطبقي بين من يلك ومن لا لك بوضع حد نهائي للملكية الفردية لوسائل الانتاج. . 
فلا جال إذن لإيقاف هذا الصراع ولا فائدة فيه. وإذا كنا جادين في إغباء تاریخ الأستبداد 
وتقريبب عهد الحرية فعلينا أن نغذي هذا الصراع أكار. وليست الدولة إلا مؤسسة اصطنعتها 
الطبقة المالكة للأروة من أجل استبقاء سيطرتها وقمع خصومها. فالاستبداد إذن هو نتيجة 
ميه ة للاستغلالء وآداته الرئيسية » فا من سیل للقضاء عليه إل بالقضاء عل الاستغلال 
وأداته الدولة. ولکن لا يکن أن تزول الدولة فجأة› ولا بد من المرور بمرحلة وسطی تتمکن 
فيها الطبقة العاملة من السيطرة على هذا الجهاز وتوجيهه من أجل القضاء على خحصومها. 

يقول انغلز «إن البروليتاريا بحاجة, إلى الدولةء لا من أجل الحرية بل من أجل قمع حصومها. 

إن هذا العنف المقدس الذي تقوم به الطبقة العاملة لاستئصال حصومها جد في 
اللظرية خير تبرير له ودعوة إليه. الاستبداد لیس کله مرفوضاًء بل المرفوض منه ما مارسته 
الدولة البرجوازية أو الاقطاعية. أما ما تباشره دولة البروليتاريا فهو نضال راقي. 


وطالا أن الدولة ف يد البروليتاريا فليست مدعوة إلى التقيد بالأحلاقء لأن فعلها هو 


(۱) فلادییر ایلیتش لینین» غختارات (موسکو: دار التقدم» e)4‏ ج الدولة والشورة» 
ص ۲۸۷ . 
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الأحلاق . ولدلك لا تعترف السلطة العليا في الدولة الشيوعية بأية رقابة عليهاء وليست ملزمة 
بالخضوع للقانون» ولا حرية للشعب إلا في امتلال القانونء فلا محال لحرية الصحافة 
وتکوین الأحزاب. 

ورد في صحيفة البرافدا 1۹ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۲۷ «يكن تحت ديكتانورية البروليتاريا 
أن توجد ثلائة أو حتى أربعة أحزاب»ء لكن بشرط واحد: أحدهما في السلطة» والآحران في السجن» ومن م 
يفهم هدا ل يفهم ذرة من جوهر ديكتاتورية البرولبتارياء ولا من جوهر ديكتائورية الحزب الفلسفي) . 

إن المشروعية والسيادة والحرية والثروة هي نظریاً في هذا النظام للشعب أو عل الاقل 
للحزب الوحيد الحاکم» ما الحاکم الفعلي في الواقع فهي النخبة المحكمة ف قيادة الحزب 
والادارة والحيش والحياة الاقتصادية» لجن للشعب صاحب السيادة إل أن يقنع بحق 
الحياة. 


فاي ضبان يقدمه هذا التصور لنم الاستبدادء ومنظوره وزعماؤه يعلنون دون مواربة أن 
الدولة ليست إلا أداة لتصفية الخصوم بالعنف. . . با في ذلك المؤسسة القضائية» فلا يعترف 
ها ٻأي استقلال لأنما ليست إل أداة E‏ التحرّل الاشتراكي. ومع ذلك تنتصب بقايا 
هذا المذهب مراجم للديقراطية . 


۲ الديقراطية الغربية: الإنسان نراع إل الشر كا أنه نزاع إلى الحيرء ف فمن الواجب 
اتخاذ التدابير الضرورية لحد من نزعته الشريرة. . . والحكومة ما وجدت إلا للحدّ من نزعة 
الشر الموجودة في النفس البشرية» ولو كان اللاس ملائكة "لما كانت هناك حاجة لقيام 
الحکومات 0 , 


ولكن ما الضيان في أن لا تتجاوز الدولة مهمتها هذه فتتحول إلى سلطة طاغية مستبدة 
طالما أنه يديرها بشر يتصارع في نفوسهم الشر مع الخير» فا الضان من أن لا يساء استعماها؟ 


الذي يعن النظر في النظم السياسية الغربية المعاصرة التي تعمل في اطار من المفهوم 
الليراي للدولة پستطیع من غير عناء آن يتين ها جيعاً دعانتين آي مبدأين أساسيين ها: 
مبدأ الشرعية» ومبداً سيادة الأمة. والغربيون المعاصرون يرون في هذين المبدأين الحل الواقى 
من الاستبداد السياسي ومن ثم أمثل حل للمشكلة السياسيةء كا يرون فيه) ثمرة فلسفاتهم 
وثقافتهم الحديثة في جال السياسة“. 


(۲) التسظيم الثوري الحديثء ص .٠١١‏ نقلا عن: صدر الدين القبانجي » المذدهب السياسي في 
الإسلام (طهران: وزارة الإرشادء [د. ت.])» ص .۸١‏ 

(۳) عبد الحكيم حسن العيلي» الحريات العامة» ص ۱۸١‏ . 

(4( وليام آودوکلاس» الحریات ف ظلل القائون» ص ۷° .۷١‏ 

(ه) محمد طه بدوي » «بحث في النظام السياسي الاسلامي ٠»‏ في: مناهج المستشرقين (القاهرة: جامعة 
الدول العربية » [د. ٽ.])» ص ۹. 
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ولقد تقدم“ بيان عجز مبدأي الشرعية والسيادة الشعبيةء وما تفرع عاهما من حربات 
عامة» كحرية الصحافة وتكوين الأحزاب ومن هيثات للرقابة ومن فصل للسلطات» عن 
کح جاح الفثات القوية الضاغطة عن التتحكم والإفساد وتسخير السلطة لإفراغ حلة 
الضمانات التي قدمتها الديقراطية من متوياتها بسبب ما أضفاه مبداً السيادة من قدسية على 
البرلانء وعلى ما يصدر عنه بمعزل عن کل سلطان یعلوه» الأمر الذي أقام حواجز مليعة» بل 
تناقضاً كبيرأ بين الحياة السياسية من جهة والحياة الخلقية والدينية من جهة أخرى» فغدت 
المارسة السياسية تجري لا سند هما ولا غاية غير المنفعة واللذة» فانفتح الباب على مصراعيه 
مام الشيطان ليصول وجول ويفجر في الانسان أحط ما فيه من نزوعات الظلم والعدوانء 
فراجت أسراق الدعارة والرشوة وشراء الضائر وبیع الذمم» ومكن قوارين العصر من امتلاك 
الاستشارات العالمية الضخمة فأغرقوا الحياة السياسية والاجتاعية بفسادهم من أجل زيادة 
الربح » وغدت الصحف أداة طيعة في یدیم ترفع وتضع من شاؤوا. وتحول أعضاء الرلان 
وسائر أجهزة السلطة والمعارضة الا فسيحا لنفوذهم وأرائك وثرة مجلسون عليها مق وکیف 
شاؤوا» أو ينيبون عنہم أعوانہم . وهل يننظر غير ذلك في ظل الوثن الجديد «الدولة» با ها 
من سيادة ومشروعية عليا؟ إن الدولة الإله هي لا عالة وبال على شعبها» ووبال على العالم : 
إکلا إن الإنسان ليطغی» أن رآء استغنى ي" . 

۳ فا هي ضبانات عدم الجور في التصور الاسلامي للدولة؟ ليست المدولة في التصضور 
الاسلامي سلاحا في يد طبقة لتصفية طبقة أخرى أو فة معارضة ‏ وإن كان للعنف مجاله - 
ولا هي أداة لتحقيق جد شعب أو عرق أو طائفة على حساب شعوب وأعراق أخرى» وإنغا 
هي أداة للتهذيب والتربية والارتقاء وتوفیر مناحات الحرية والعدل والتطهر تتيح لأکبر قدر من 
الناس فرصا أكبر لمعرفة الله وعبادته واكتشاف طاقات هذا الكون وتسخيرها لصالح تعارف 
وتعاون وتضامن الشعوب وتآخيها وارتفائهاء ولكن ما الذي يضمن f‏ تتحول الدولة 
الاسلامية هي نفسها إلى جهاز للقمع والتدمير ومطاردة الأحرار والحيف على حقوق الانسان 
والشعوب» ويزداد الأمر سوءا إذا ادعت أا تفعل ذلك باسم الله أو رسالة اللإسلام؟ ألا 
نكون معرضين لدكتاتورية دينية هي شر ما ابتليت وتبتلى به البشرية؟ 


() انظر ص ۱۲۲ - ٠۳١‏ من هذا الكتاب. 

(۷) القرآن الكريم» «سورة العلق »» الآيثان ١‏ ۷. : 

ما تتكشف عله الحياة السياسية من الديقراطية الايطالية» مثلاء من تفش مذهل للفساد حتى لكأن هذا 
البلد وأمثاله يحكم من عالم ما تحت الأرض أكثر ما هو محكوم بمؤسسات الديقراطيةء مثال صارخ لما يكن أن 
تفضي إليه السياسة عندما تنفصل عن الدين والأحلاق» هذا في جتمعات ديقراطية حيث لا بزال لأجهزة 
الرقابة معنى» أما في دولنا حيث لا دين ولا دييقراطية فالخطب أفدح . 
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النمتل السکادس 
ايار ى الاساسة 
لقاومة الجرر ف الدولة الاشلامكة 


أولاً : مشروعية الله العليا ورقابة الشعب 


لقد تقدم أن إرادة الله المنجلية في شريعته هي صاحبة الشرعية والمشروعية العليا في 
الدولة الاسلامية با تضمنته من مجموعة قوانين ومن مبادىء ومقاصد عامةء وليس لأي جهاز 
من أجهزة الدولة إ3 أن يلتزم ف تشریعه الاستنباطي أو في قراراته بمقتضیات التشريسع الي 
وما به من تيم ومقاضد غاا ليس لأي صاحب سلطة أن حرج في عمله الشخصي أو 
ف أمره ويه عن حدود الله ومن يتعد حدود اله فقد ظلم نفسه)"'. ومقابل ذلك لیس لأي 
مواطن احق في أن يطيع أي تشريع أو قرار أو توجيه يصدر عن سلطة مناقض الشريعة أو 
مقاصدهاء بل إن من واجبه آن يقاوم ويثور صد ذلك القانون أو القرار أو التوجيه ولو بمجرد 
الاهمال لأن طاعة المسلم لله ولرسوله طاعة بالأصالة بيا طاعته السلطة بالتبعية» ثم إن ارادة 
الله قد تلت بشكل واضح في الوحي وهو بين يدي الناس جيعأً فليس لأحد الزعم بأنه ير 
عن الله بجديد لا يعلمه الآخحرون. فقد انقضى عهد النبوة» وانقطعت, الوصاية و یہی إل 
المساواة» مساواة الجميع › الحاكم والمحكوم ف الخضوع للإرادة الله قیاماً باحق ومقاومة لأية 
سلطة تأمر بالمعصية. . . مقاومتها با أمكن «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فبإن م يستطع فبلسانه 
فإن م يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيان»”. وبذلك انسلخت السلطة عن أشخاص القائمين 
علیها“» فلم تعد طاعتهم لذواتہم؛ وإغا غدث طاعتهم مشروطة بالتزامهم في ما يأمرون 


. ١ القرآن الكريمء «سورة الطلاق»» الآية‎ )١( 

(۲) حدیث متفق عليه . 

)٣(‏ محمد طه بدوي» «بحٺ في النظام السيامي الاسلامي » في: مناهج المستشرقين (القامرة: جامعة 
الدول العربية» [د. ت .]). 

إن انتزاع سلطة التشريع الأصلي من يد الدولة وإيكاطما إلى جهة عادلة عاللة حايدة هي شريعة اللهء يل 
آهم إضافة إسلامية في باب حاية حرية الشعوب من ساط الدول. ذلك أن أوسع أبواب نفوذ الدولة وهيمنتها= 
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وینہون ويشرٌعون شرع الله » وعندثذ تخدو طاعتهم عبادة لأنبا طاعة لله وإلا غدت معصية 
قد تخرج عن اللَةء يستحقون عليها عقاباً. 

وهکذا کون النظام الأاسلامي أول نظام قام عل أساس الشرعية وال مشروعية› وجمى 
بینہے| في مصدریه : الكتاب والسنة. الأمر الذي يفتضي أنه لا يكفي من أجل ان یکسب 
القانون شرعية امتغال المواطن له أن يكون صادراً عن هيشة شرعيةء أي منتخبة أو حتى عن 
الناس جيعاًء بل لا بد أن يكون متفقاً مع المشروعية العليا التي تمثلها الشريعةء وإلا وجب 

عل المؤمن أن لا يتنم عن التنفيذ فحسب. بل أن يتمرد ويقاوم ذلك القانئون» حسب 
وسعه. وبذلك لم يكل الاسلام أمر مراقبة شرعية أوامر الدولة ية معينة - ولا مانع من 
وجودها بل هو مطلوب - وإنغا وكل ذلك إلى الشعب كلهء إنه الأمين على شرع الله فواجب 
عليه أن يمتنع عن تنفيذ ما بخالف الشرع وأن يبادر إلى مقاومة السلطة الجائرة ودفعها بكل ما 
أمكنه من وسائل الدفع » وبذلك يقيم الاسلام رقابة شعبية يقظة في مواجهة السلطة لمنعها 
من الاستبداد وحملها على الالتزام بالشريعة ومقاصدها. وأهمها العدل» إذ الظالم لا يستحق 
الطاعة والامتثال وإنغما المقاومة «واله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا) كا قال أحد المواطنين 
في دولة عمر» وكان هذا بجحرضهم على مقاومة الطغيانء فسأم ما تراكم تفعلون لو زغت 
عن الحق» فأجابه أحد المواطنين بذلك الحواب. 

فمن م يقدر على ذلك فليصرخ محتجاً ي وجه الظالمء فيكون في الجلة مع حزة لير 
الشهداء حمزة ورجل فام إلى أميره فأمره وهاه فقتله» » فمن م يستطع ذلك فلیصمت مکتفيا بالامشداع 
عن تلفيذ الأمر الظالم (وذلك أضعف الايمان) . والصمت ليس موقفاً سلبياً» فمن معانيه 
مقاطعة المعتدي والامتناع عن التعامل معه. 


إن ما عساه صدر ويصدر من جور عن أغلبيات في مجالس منتخبة نتعخبة تعتار ارادتها مطلقة 
من کل قيد لقي أو ديني أو انسافي» ولا د الشعب مبررا شرعياً للاعتراض» ليمثل الخلل 
الأكر في بني ة الدولة الغربية. . . والذي جد له علاجاً ف القانون الطبيعي أو الدوليء تقدم 
مبادىء الشريعة باعتبارها سلطة عليا عحايدة علاجه الشافي . 


ثانياً: الإمامة عقد 


قد اتفق الما ن کا رأینا۔ عدا الشيعة) ‏ أن طريق الإمامة هو الاخحتيارء وآن 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين تقوم على عقد هر البيعة. ولقد انتظر الغرب عشرة قرون 


على شعبها ما تتمتع به من نفوذ تشريعي مطلق يجعلها قادرة على تكيبف القوانين با يناسب الفئة الحاكمة وقمع 
قوی التغيرر والثورة فضلا عها يستتبع ذلك من تقييد لسلطان الدولة التشريعي في جال حيوي ام هو ابه فن 
الضرائب» فلقد مثٌل تشریع الركاة بمقادیره المضبوطة حداً لنفوذ الحاكمین عل الميحكومين . انظر الميحث امام ي 
هذا الشأن: توفيق الشاوي» فقه الشورى والاستشارة (المنصورة: دار الوفاءء ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م). 
)٤(‏ في زمن المعصومين» أما في غيبتهم فقد اتفقت كلمة الأمة على أن الشورى أساس المشروعية . 


۲ 


رازحاً تحت سلطان الباباوات والملوك المؤمة حتى انفتح عقله على هذا المبدأء واکتشف هذه 
العلاقة التعاقدية بین الاکم والمحكوم ؛ مم روسو ولوك وهي علاقة مهمة ة جداً لأا تقدم 
سنداً مھا لمقاومة استبداد الحكام طالا آم جرد وکلاء وأا للشعب الذي أقامهم في 


مکاہم ووظفهم في إنفاذ ارادته ورعاية مصالحه» فإذا حرجوا عن ذلك کان مشروعاً تقومهم 
آو عزهم . 

وبقطع النظر عن مدى صحة القول بإسلامية مبداأ السيادة الشعبية الذي فرع عنه 

الفكر الغربي مبدأ" التعاقدء - ونحن نؤكد صحته وقد سبق الإسلام إليه - فإن مدأ التعاقد 


(ه) قد تقدم احتلاف الاسلاميين حول هذه المسألة فدافع بعضهم عن اسلاميته حت اعثبر الاسلاميين 
هم آول شعب قال بسيادة الشعب وإلى أبعد من ذلك ذهب حسن التراي إلى أن نظرية السيادة في الفكر الغربي 
قد أحذت مفهوم حاكمية الله المطلقة من الاسلام بسبب صلة المفكرين الغربيين الذين قالوا بذلك الاطلاق 
ٻالفکر الاسلامي . انظر: حسن التراهي» الشورى والديمقراطية : إشكالات الملصطلح وا مهوم (الخرطوم : اتحاد 
طلاب جامعة الخرطوم » [د. ٿ.])» ص ۱١‏ . 

وذمب إلى ذلك أيضاً المودودي «ومبدأ سيادة الأمة الذي نص عليه الاسلام في قوله وشساورهم ف 
الأمر# هو المبدأ الذي وصلت الانسانية إلى اقراره بعد كفاح طويل» ولذلاك يجب أن يستمر هذا المبدا في ظل 
الدولة الاسلامية . انىظر: أبو الأعلى المودودي نحو المدسشور الاسلامي (القاهرة: المطبعة السلفية» 
۳ ه)» ص ۱۳۲ , 

واجتهد التيار العام في الفكر الاسلامي في إنكار هذا المبدأ معتبراً آغلبهم أن السيادق في التصور 
الاسلامي, لله أو لشريعته. ودعا البعض الآحر إلى أنه لا حاجة في التصور الاسلامي هذا المبداأً ¥ انظر في 
ذلك عدداً من رجال القانون الدستوري مثل: عبد الحمید متولي» أزمة الفكر السياسي الاسلامي ف العصر 
الحديث: مظاهرهاء أسبابماء علاجها (القاهرة ؛ الاسكندرية: المكثب المصري الحديث للطباعة والشر» 
٩))؛‏ بدوي» «بحث ف النظام السياسي الاسلامي »» وایعقرب محمد المليجي٠‏ مبداأً الشررى ف الاسلام 
(الاسكندرية) . وکشرید ف تونس: : صلاح, الدين» «المجتمم الاسلامي». 

ورغم أمية الاحتلاف ل أن جانباً منه شكلي يعود إلى المصطلح (السيادة) بعضهم يستسیغ استعساله 
ويرفض البعض الآخر ذلك وإلا فالجميع متفقون على أنه لا سلطة تعلو سلطان الشريعة. وفي هذا المستوى 
من الخلا یکن القول بان للأمة أو عثليها سيادة ف حدود الشريعة ملاحظة أن القول بان السيادة له تتجزا٬‏ 
ليس من المسلمات. أما منطقة الخلاف المتبقية فهي هامة جداً وتتمحمور حول الحتلاف التقدير لكل من دور 
النخبة ودور الجاهیں فالمدافعون عن الصفوة ودورها القيادي هم عادة لا يدحرون وخا ف ترذیل الجاهیر 
بوعي آو پدونهء يصفونها أوصافاً يتوارثها هذا التيار: بالغوغاء والد"ماء والعوام » ويصطنع هذا التيار أسائيد من 
الكتاب والسلة ومأثورات الصحابة ويكاد هذا التيار جم اليوم علل رفض مبدأ السيادة الشعبية ويرفض 
الانتخاب العام والبيعة العامة وأمها الحاسمةء مقابل هلا التيار الصفوي العريق في الفكر الاسلامي يقوم تيار 
آحر بدفعم مقولات التيار الأول ويدحضها ذاباً عن حق السواد العام في السلطة والثروة والثقافة مۋكدا عل أن 
الأمة المستخلفة هي كل المسلمين» فليس لأية سلطة مصدر آنحر للشرعية غير السواد الأاعظمء مادحاً الكثرةء 
رافضاً تسلط النخبة واستعلاءهاء منادياً بالانتخاب العام وسیادة الأمة وعصمتها ران الحسن ما رأته حسنا» 
أليس النبي به قد افتخر على الأنبياء بأنه أكزهم اتباعاً عل حين يأني أكثر الأنبياء وليس هم من تابع إل 
القليلء ولا شك أن هذين الہجين ف النظر والعمل ألراً بالغاً في الواقعع من جهه الحافظة أو التطور ولعل 
للاحتلاف في النموذج النفسي والوضح الاجتاعي بعض الأثر في نشأة هذين التيارين وي استمرارهما. . وانه 
لمن المؤسف حقاً أن كتابات التيار الثاني قليلة وبغلب على أنصاره الاشتغال بالحركة عن التأمل والكتابة. مع أن 
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أصيل في الإسلام نطق به صريسح النصوص إن المذين يبابصونك إنما يبايعون اله» يد اله فوق 
أیديم 4© بل أمرت به ۆإذا جاءك المؤمنات يبايعنك عل أن لا یشرکن بال شیناً ولا یسرقن ولا یزنین ولا 
يقتلن أولادهن ولا يأئين ببهتان يفتریله بین دين وأرجلهن ولا يعصينك ف معروف فبایعهن 4" » بل 
تقدم قيام الدولة الإسلامية بيعات» وقامث الخلافة على البيعة» فالمسألة هنا ليست مجرد تخيّل 
أو افتراض وإنغا نصوص ووقائع"» وأهمية ذلك بالغة من وجهة النظر السياسية خحاصة في ما 
يتصل بمسألة مقاومة الجور. 


فالحاكم الذي لم يبدأ عهده بوصية من سلفه أو بعهد من أبيه أو بتعيين إني مزعوم أو 
بانقلاب أو بانتخابات شكلية كان فارسها الوحيد فحصل عل العدد العربي السحري 
٩4,۹4‏ بالئةء وإنما بدأ عهده السياسي ببيعة حرة» وبعقد التزم فيه بإنفاذ الشريعة وإقامة 
العدل والشورى والحرص على اجتناب الموى والعدوان مقابل طاعة الأمة له يظل على وعي 
أن استمرار سلطته مرهون باحترام تعهده وكسب رضا المحكومين» فإن سقط الشرط سقط 
المشروط» وفقد حقه في الطاعة. وأصبحت كل وسائل المقاومة مشروعة ما دامت تدف إلى 
إحراجه من الخلافة بعد أن أصبح بقاؤه فيها غير شرعي . 


ولیس أصسر البيعة بهم إلإمام بل هو أسلوب عام في العلاقات البشرية يقوم على 
التعاقد - إقراراً بحرية الاأنسان ومسؤوليته - ومن ذلك ولاية آهل الحل والعقد هي الأحرى 
تقوم على عقد بين الشعب وبين نوابه يلتزمون فيه بالدفاع عن الشريعة ومصالح مندوبيهم» 
فإذا حرجوا من ذلك سقطت ولايتهم » وما ينبغي إنساء ذلك إلى موعد الانتخابات القادم» 
كما هو حاصل في غالبية الأنظمة البرلانية في العام حيث يستقل النائب عن الناخبين حالا 
یعلن عن فوزه وتنقطع صاته بہم أو تکاد» وما حاجته إليهم وهو بمجرد أن صعد بأصواتيم 


د حاجة مجتمعنا إلى أدبيات الشورة أشد من حاجتها إلى الماء البارد في الصيف غير أن ما يبعت على التفاؤل أن 
التبار المدافع عن سلطة السواد الأعظم» ويندرج في ذلك تأصيل مبدا التقرير بحسب الأغلبية والانتخاب وفكرة 
المواطنةء ومشاركة المرأة والتعددية السياسية بجا يعرف بالديقراطية» سواء قہلت کہمصطلح آم رفضت. إذ 
امهم المضمون المذكور. . . إن هذا التيار في تنام بأثر الديكتاتورية المدمر التي كانت ولا تزال العقبة الكؤود في 
طريق نهوض الأمة وتقدم العركة الاسلامية : الضحية الكبرى للاستبدادء أو باثر تنامي التيار العالمي المطالب 
بالديقراطية وتساقط الديكتاتوريات كأوراق الغريف تاركة وراءها حطاماً اجتهاعياً ومجاعات ومزيداً من التجزئة . 
ساهم کل ذلك في تنامې التيار الديقراطي في وسط الحركة الاسلامية إن على صعيد التلظيرء» فقد أصبحت 
کتب هؤلاء أكثر انتشاراء أو على صعيد الميارسة» فقد تناست تجارب المشاركة السياسية للحركة الاسلامية في 
أکثر من بلادء وبرهن الاسلاميون على مستوى عال من النضج والتعامل مع الواقع ومع سائر التيارات المخالفة 
بإججابية وتفهم . ولعل تجربة الاسلاميين في الأردن وفي اليمن وماليزيا واندؤئيسيا وتركياء ولفترة سرعان ما 
أجهضت في مصر وتونس والجزائرء شواهد حية على مرونة الفكر الاسلامى وقابليته للديقراطية» وتعدد 
الاجتهاد فيه . ٤‏ 

»( القرآن الكريم» «سورة الفتح ٠٠‏ الآية ٠١‏ . 

(۷) المصدر نفسه» «سورة الممتحنة»» الآية ٠١‏ . 

(۸) انظر: «ثانياً : الإمامة عقد»» ضمن الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(۹) ٻدوي » «بحٹ ف النظام السياسي الاسلامي»» ص ۱۳۱ . 
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وجهودهم إلى سدة النيابة حتى تضخم حجمه فاستكي» كيف لا وقد غدا نائباً عن الأمة 
كلهاء بين هم ظلوا مواطنين بسطاء في قرية نائية » فهاذا فيها نما يغري حت يترك أضواء المدن 
ويرتحل إلى أهلها لا ليتفقد أحوالمم فحسب بل ليقدم إليهم الحساب عا أنجز من برنامجه في 
الدفاع عنهم؟ إن الفترة النيابية لا تزال طويلة والوقت لا يزال متسعاًء فإذا اقترب الموعد 
الجديد للانتخابات تعرف على الطريق | N‏ بمعسول 
الكلام» فإذا حصل منم على صفقة فلن تلغى إلا في ناية المدة مها فعل. . 


إن النواب في الرلانات العاصرة» هم غالباًء معزولون إلى حٍّ يكر أو يصغر عن 
الجاهير» مشغولون برعاية مصالحهم وما تتيحه هم عضويتهم البرلانية من فرص لاإثراء 
والشهرةء وعقد الصفقات مع المؤسسات المالية والاعلامية. أما الذي يستقيم مع عقد البيعة 
کا حلله الفقيه الكبير الماوردي. من حيث هو وكالة إلزامية أن نعتبر أعضاء المجالس المنتخبة 
ليسوا ملين للأمة» وإغا ينظر إلبهم على أم قد تلقوا من ناخبيهم وكالة على سبيل الإلزام 
من طبيعة وكالة القانون الخاص وسن م يكلفون بتقديم حساب لناخحبيهم أو بأول» کا 
جوز مؤلاء النانحبين إقالتهم قبل مهاية مدة العضرية» الأمر الذي يضع تلك المجالس قت 
رقابة دائمة من جانب الناخبين» إنها فكرة الوكالة الإلزامية التي حرصت النظم الغربية على 
استبعادها تماما تمكيناً لبرلانبا من الاستقلال ازاء الناخبين طوال مدة العضوية<٠.‏ 


وبذلك يتحقق جوهر الديقراطية وهو إذابة الحواجز بين الحاكمين واللحكومين على 
نقيض المجالس النيابية الغربية» الأمر الذي بيىء تلك المجالس للاستبداد"". 


ثالثاً: القرب من الناس وعدم الاحتجاب والبعد ع 
م اس وم م 


إن السلطة عبيىء لصاحبها جملة من الامتيازات يسعى هو إليها أو تسعى هي إليه. 
تسعى إليه بعدما أصبحت كثر من مفاتی, المال وال جاه والحقوق عامة بيده» فطلاما لا حالة 
سیتدافعون على بابه» بعضهم يطلب حقاً وآخرون یطلبون سلب حق غیرهم یبتغون یسر 
السبل لنيل ما يتمنون» وکل ذلك سیر نحقیقه عل الحاکم» فلا عجب أن تتزاحم الهدايا 
والخدمات على بابه فيفتن على دینه ويدفع دفعاً إلى الظلم والحيف بالبعض على حساب 
البعض الآخحرء ويلجثه خوفه من حقوق نال منها ورغبة في الأبهة ورفعة يسرت أسبابها إلى 
النأي بسکناه ومجلسه ومشاه عن شعبه» ویزج بنفسه في سجن قصره حاطاً بالأسوار والحراس 
الأشداءء وبثلّة من المنافقين المسارعين ف إرضاء أهرائه. وهکذا مع مر الزمن تسم اموة بيه 
وبين الناس وحياة الناس و#مومهم الحقيقية فلا يتصل بها إلا عبر وسائط کثیراً ما تکون 
مصا لها تقتضي التمسويه» فيغشى الترف قلبهء وتضل الحاشية عقله» وترز في شخصيته 


)٠١(‏ ورد في الفصل )٠٠(‏ من الدستور التوسي: «يعتبر كل ناثب لمجلس النواب نائباً عن الأمة 
جعاء». 
)۱١(‏ بدوي» المصدر نفسه» ص ۱۳۱-۱۳۰ . 


Yo 


ملامح المستبد» ولعل ذلك سبب إلحاح 'التوجيه الاسلامي عل عالطة الناس ومعاشرة 
المساكين وضرورة التفاعل المستمر بین القيادات والشعب ف المساجد والأسراق وسائر الات 
التعبد والحهاد؛ يقول الي ا ((من ولاه الله شیا من آمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم و 

وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخحلته وفقره يوم القيامة)"“ ولا عجب آن کان بیت النبي ثم IY‏ 
من بعد تفضي إلى المسجدء قطب الحياة الاسلاميةء وكان,ٍ هذا المعفى واضحاً في آذه الناس 


حق کانوا یشکون الرالي ل الخليفة ذا احتجب عم ا 
رابعاً: مدأ فصل السلطات أو تعاوما 
١‏ - تعریف 
من آهم ضمانات الحرية وعدم الجور التي يعتقد الفكر السياسي الغربي آنه قدمها 


للبشرية مبدأ الفصل بين السلطات : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية . ولقد لاقي هذا 
المبداأً الذي شرحه الانكليزي لوك ثم الفرنسي مونتسكيو في كتاب روح القوانين رواجاً كبيراً 
پسېب ااذه سلاا ف القرنين اا لقاومة اسشبداد الملوك وانفرادهم بالسلطةء› فکان 
فصل السلطات سبياا فالا في الخد من سلوك الملوك وتوزيع سلطام وإقامة البعض رقيباً 
عل البحض الآحر, 

وکان ول دستور E‏ هذا المبداً الدستور الفرنسي سنة "1۱۷۹١‏ وسرعان ما 
انتشر بعد ذلك في أوروبا ثم خارجها في هذا القرن خحاصة* بفعل التقليد والتظاهر بالحداثة 
ومقاومة الاستبداد. e‏ مہداً الفصل بين السلطات في قاعدتين : 

- القاعدة الأولى : تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظاثف» هي : الوظيفة التنفيذية 
والتشريعية والقضائية. 

- القاعدة الثانية : الفصل بين اهيئات القائمة على هذه الوظائف*٠.‏ 


والمقصود الحقيقي لبد الفصل هو أن تكون السلطات متساوية ومتوازية ومستقلة فلا 
تستطيع إحداها أن تستبد بالأمر أو تستقل وحدها بالسلطة مع قيام التعاون بينها والرقابة على 


(۱۲) أو داود والرمذي . 

)١۳(‏ المدافعون عن هذا المبدا في الفكر الاسلامي قد يرون أن الاسلام والفكر الاسلامي قد سبقا إلى 
القول به ومارسته قروناً طويلة حتى سقوط الخلافة أوائل هذا القرن. إذ التشريع الأصلي من حق الله مثا في 
الكتاب والسة والتشريع التفصيليء أي الفقه هو للعلاء» مثلي الأمةء الست ار سوى سلطة تنفيذية . 

)۱٤(‏ ورد في تو الدستور الشونسي: «نحن ملي الشعب السونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي 
نعلن عن اقامة ديقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر مرتكز على قاعدة تفريق السلط». 

)٠٥(‏ هاڼي مد الدرديري › التشريع بين الفكرين الاسلامي والدستوري (القاهرة: الميئة المصرية العامة 
للکتاب)» ص .۹٤‏ 
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وقد راعى هذا التقسيم للبحلطات قدرة كل سلطة (الحكومة والبرلان) أن توقف 
الأخخنرى عند حدود مهمتهاء أي تمنعها من إساءة استعمالما؛ إذ السلطة تقيّد السلطة كبا يقول 
مونتسكيو» وبذلك تتم كفالة حقؤق الأفراد وحرباتهم؛ ويكون في أمان من الاستبداد 
والطغيان"' اللات تج من تجمع السلطات ف يد واحدة تسن ن القانون ثم تشول تلفیذه» ولا 
تيعد عندا أن ن القانون من أجل حالات خاصة فتتضي عن الفانون صف العموم 
وياد وهي نفس علَة الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية» کا مجئی الفصل مزایا 

تقسيم العمل". 

- تقوم 

رغم ما حققه هذا المبدأ من انتشارء وحظي به من قبول واتخاذه أساساً للعمل فقد 
بقي يدا عن اللإجماع . وقد وجهت انتقادات كثشيرة إلى هذا المبدأ لأن طبيعة الحكم كالبلية 
العضوية الواحدة لا تستطيع أن تعمل بانقصال أجزائهاء بل لا بد ها من .رأس مفكر وعرّك 
واحد يتحمُل المسؤولية كاملة تجاه الشعب» وليس من شأن الفصل إلا تعطيل الأعمال وضياع 
المسۇولية› فكل سلطة تلقي بالتبعية على الأخرى. 

کف لفن عل رمن الدولة في نظام رئاسي» أو رئيس وزراء في نظام بر لاني هو 
بحكم الدستور» المسؤول الأول عن سياسة البلادء کیف تلقی عليه مسؤولية هزيمة سياسية 
آو اقتصادية أو عسكرية في حين أنه لا يعدو آن یکون آداة تنفيذ لسياسة ستها البرلان؟ 
وحسب مبداً الفصل إذا طبّق في نظام رشاسي لا بيلك رئيس الدوللة إلا أن يدم للرلان 
مشر وع سياسة معيئة ويتول الدفاع عنہا» ثم إذا ى وقت الحسم فيها انسحب ولا يدري في 
آي طريق سيضعه قرار الرلان. ليست قوة أي عضو من أعضاء البرلان أا وزنا ن ره 
عل حين يتحمَل هو أمام الشعب مسؤوليز ذلك القرار الذي اتحذه غره؟ إن نظام الفصل 
بين السلطات حول الرئيس مرؤوساً بسيطاً وجرد أداة تنفيذ» وليس ذلك من العدل في شيء. 
فضلا أن ما يقصده هذا الفصل من تساو ٻين السلط هو ومي» لآن العجربة أثبتت أن هناك 
سلطة تطغى على غيرها فتترل قيادة الدولةء وذلك هو مقتضى السيادة التي لا يكن أن تتجراً 
حسب التعريف الشائع» وکثیراً ما اضطرت مشكلات الواقع إلى تجاوز مدأ الفصل”٠.‏ 


)١١(‏ عبد الحميد متوليء القائون الدستوري والأئظمة السياسية (القاهرة)» ص ۲٠٤‏ . نقلا عن: 
حمود حلمي» » نظام الحکم الاسلامي مقارناً بالنظم المعاصرةء ط ۲ (القاهرة: دار الفكر العرييء «(4۷YT‏ 
ص ۳٣۱‏ . 

(۱۷) المصدر نفسه» ص ۲٠۲‏ . 

(1۸) إن ريس الدولة في التصور الغري للدولة هو نمثل صاحب السيادة» حسب تعريف بيردوء انظر: 
بيردوء القائون الدستوري والمۇسسات السياسية» ص ۲۷ . وهو في التصور الاسلامي صاحب الرلاية العامة 
على المسلمين آي صاحب الرئاسة العليا عليهم » فكيف يتفق ذلك مح وجود سلطة أخحرى غير سلطة الشريعة 
والأمة تعلوه أو تزا مه؟ وكيف يجوز للأمة أن تفرز سلطتين متراحمتين متساويتين؟ فمن ينطق باسم الأمة عندئذ 
وبعبر عن ارادتما ويتحمل المسؤولية تجاهها؟ هذا ما يعترض به خصوم هذا المبدا. 
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إن میداً الفصل مجعل من الصعب معرفة المسؤول الحقيقي ف الدولة» ويذهب منتقدر 
هذا المبدأ إلى أنه قد استنفد أغراضه بتحقيق الغرض الذي جاء من أجله وهو الح من 
سلطان الملوك المطلق. فلقد اتخلذ هذا ادا وسيلة من وسال الكفاح ضصد السلطة الملكية 
المطلقة . 

ويرى بعض رجال القانون أن هذه الانتقادات إنغا تتجه إلى الفصل الصارم بين 
السلطات على حين أن مبدأ الفصل بين السلطات لا ينفي تعاونا وتبادها الرقابة““. 

ولقد قسمت سلطات الدولة حسب وظائفها منذ أفلاطون وأرسطو إلى وظيفة تشريعية 
وتنفيذية وقضائية» ولا مجادل أحد ف ضرورة ة استقلال السلطة القضائية عن الحاكمين 
والمحكومين من أجل تحقيق العدلء وإن كانت المحاكم تعقبر من الناحية الادارية فرعاً من 
فروع السلطة التتفيذية. لذلك فإن حدیٹ الفصل بين السلطء وبين القائلين والرافضين 
تعلق أساساً بالعلاقة بين السلطة التشريعية والتلفيذية"'. 

وبحسب قدر التعاون بين هاتين السلطتين يمكن تصنيف أنظمة الحكم» فإذا ترجحت 
كفة السلطة التشريعية كان ذلك هو النظام المجلسي أو حكومة الجمعية النيابية » كا هو الحال 
في سویسرا. 

وإذا تر جحت لفائدة رئيس الدولة فهو النظام الرئاسي مع شسدة الفصل»› کا هو في 
الولايات المتحدة . وإذا کان هناك توازن ہین السلطتين وتعاون دون ترجیح بینہ| فهو النظام 
الرلاني» كا هو في انكلترا. وإن كان هذا التوازن هو غالبا لصالح الحكومة مثلة الأغلبية 
في البرلان. 


أ - الأنغوذج الأمريكي 


ويقدم عادة على أنه أنموذج النظام الرئاسي حيث الفصل الصارم بين السلطات» فتنفرد 
السلطة التشريعية بالتشريم . . فليس من حق السلطة التنفيذية اقتراح القوانين ولا عرضها ولا 
مناقشتها ولا اللحضور أصلاء ولیس لرئيس ر ا الانعقاد إلا 
في حالة الطوارىء. ويتولى السلطة التنفيذية كاملة رئيس الجمهورية الذي ينتخب من 
الشعب مباشرة ويعين ويعزل وزراءه بكل حرية وهم مسؤولون عنده مباشرة» وليس للسلطة 
التشريعية أن تستجوم أو تعزمم» ولكاہا تستطيع أن تتهم الرئيس عندما يرتكب جرائم 
خطيرة وبتولى مجلس الشيوخ خاكمته. 


(۱۹) حلمي» المصدر نضمه. 
)۲١(‏ المصدر نفسه» ص ۵ه٠.‏ 


Y۸ 


أما القضاة فهم مستفلون: يأتون عن طريق الانتخاب» ومن حق المحاكم مراقبة 
دستورية القوانين والامتناع عن تنفيذ تطبيق ما بخالف الدستور. 

وقد وجهت هذا اللظام انتقادات مہا الفصل الصارم الذي يؤدي إل الصدامء کا 
أخحذ عليه عدم مسؤولية رئيس الدولة عن أخطائه الادارية وعدم قدرة الميثة التشريعية عل 
مساءلته, وقد يؤدي هذا النظام إلى الدكتاتورية وهذا ما دفع إلى شيء من التعاون بين 
السلطات”' ونحا شيئاً ما نحو الأنظمة الرئاسية الي تعتمد التعاون بين السلطات مثل فرنسا 
حيث يكن لرئيس الجمهورية أن بخطب في الجمعية التأسيسية ويقترح القوانين ويصادق عليها 
ويعترض على بعضها. 

كا يكن للمجلس التفويض إليه في إصدار قرارات ها مفعول القانون» كا أن من 
حق المجلس اختيار حلف لرئيس الجمهورية في حالة الشغرر أو العجز حت اجراء 
الانتخابات"'. 


ب نموذج حكومة الجمعية: سويسرا 
تكون الاتحاد السويسري سنة ۷٤۱۸ء‏ وتتركز كل سلطات الحكم التشريعية والتنفيذية 
ف ید الرلان الذي يتخب سبعۀ ة أعضاء لمدة اربع سنوات لمباشرة السلطة التلفيذية» وهؤلاء 
هم الوزراء الذين پباشرون عملهم طبقاً لترجيهات المجلس الذي ملك عرهم وإلغاء 
0 کا تار مجلس الهيئة القضائية الاتحادية» ويعين قائد القوات المسلحة ويعلن 
الحرب» غير أن الناخبين وحدهم يكن مم الاعتراض عا يصدر عن البرلانء فإذا ما 
اعترض عدد معين من المواطنين على قانون ما وجب عرضه على الاستفتاء. 
ورغم أن من صلاحية البرلان عزل أعضاء المجلس الانحادي (أعضاء السبعة) 
إل أن ذلك لا بحدث من الناحية العملية لام بختارون من بين الزعاءء ورغم آم ينتخبون 
لمدة أربع سنوات إل آنا قابلة للتجديد» وقد يتواصل عمل بعضهم لمدة ۲١‏ سلة" وهم فر 
مسؤولين أمام البرلان» ويتمتعون عادة بنفوذ كبير. 
ويؤحذ على نظام حكومة الحمعية أن تطبيقه الحرفي يفضي إلى إضعاف السلطة التنفيذية 
وإلى الفرضى ف النهاية» ثم إن تجميع السلطات ف قبضة هيئة واحدة. حى ولو كانت 
منتخبة قد يؤدي إلى استبدادها وطغيانباء والمعروف أن استبداد البرلان أشد حطراً على 
الحريات الفردية من استبداد الملوك والحكام الدكتاتوريين» لأنه يستار وراء سراب خادع من 
السيادة الشعبية وإرادة الأمة. 


)۲١(‏ المصدر نفسه. 
(۲۲) الطهاوي . نقلا عن : المصدر نفسه» ص .۳٣١‏ 
(۲۳) المصدر نفسه. 
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ج - نوفج النظام البراني: الديقراطية الانكليزية 
يتميز هذا النظام بالمرونة والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية » وبذلك قوم 
التعاون. فهو لا يقوم على المزج بين السلطتين مثل النظام السويسري» ولا على الفصل 
الصارم کہا هو الحال في نظام الولايات المتحدة. وظل هذا النظام يثطور منذ سبعة قرون 
حیث یعود تاریخ قیامه إلى سنة ٠١۹۵‏ . 


یتکونٍ البرلان من مجلسي العموم واللوردات » وتعتار سلطات الثاني من اللاحية الفعلية 
شكلية . لا ينل في الرلان إل الأحزاب القوية بسبب طريقة الانتخاب التي تأخحذ بنظام 
الأغلبية الأمر الذي خحصر التداول ٻين الحزبین الكبيرين ٠‏ المحافظين والعمال والبون ہینہے| 
لیس شاسعاً بل إن بینہا شبه غریب» وليس لأي م| ايديولوجية سياسية حقيقية » وما 
وجهان لنزعة وا-حدة واقعية وديقراطية› ما جعل حلول أحدما حل الآحر لا يغير الاتجاه 
كثيرأ"“ وخاصة على صعيد السياسة الخارجيةء فقد لا يرد حديث عنها أصلا خلال الحملات 
الانتخابية . تنحصر اختصاصات مجلس العموم في الرقابة والتشريع › وتتم الرقابة عن طريق 
الاستجوابات والأسئلة وطرح الثقة في الحكومة. 

أما التشريع فلن كان من حق البرلان فهو يبدأ في الادارات الحكومية . 

أما عن علاقة البرلان بالتاج فوطيدة» إذ إن السيادة هي للملكة في البرلانء كا يقال 
عادة”"» ويعني ذلك أن الرلان لا يلك استفلال السلطة التشريعيةء إذ لأ يلك دستوریاً 
حى إجبار اللكة عل ما لا تریده» وهی ملك حق الاعتراض على قراراته. ولذلك تصدر 
القوانين بأمر صاحبة الجحلالة الملكة وباسمها تمارس السلطة» وهي تفتح دورة البرلان وتصدر 
القرانين باسمهاء وها حق العفو لأا «نبع العدالة»» وهي «نبع الشرف» تعطي ألقاب 
الشرف وتسمي الشخصيات المهامة ف الحكومة والجيش والسلك الدہلوماسي› وهي القائد 
الأاعلى للقوات المسلحة والرئيس الرمزي لكنيسة انكلترا» ولكن ليس لذلك في الواقع سوى 
صفة الرمر ar‏ 

وعن علاقة البرلان بالسلطة التنفيدية : رئيس الوزراء هو أعظم الشخصيات شاناً ف 
احياة السياسية» وهو زعیم حزب الأغلبية الفاق ار ی ا الت ٠‏ کا ب مه عر 
ليتفرغ للحكومة وهو يعين وزراءه ويصرفهم كا يشاء» ولا بُعرض مشروع على البرلان إلا 
بعد موافقته» ومن حقه أن يطلب حل البرلان (دون أن يضطر إلى الاستقالة) ويتخذ 
القرارات العاجلة دون رجوعغ ای مجلس الوزراء» وهذا النفوذ المتعاظم لرئیس الوزراء جعل 


)۲٤(‏ كلود غيو» النظام السياسي والاداري قي بريطانياء ترجمة عيسى عصضور (بيروت : ملشورات 
عویدات› [۱۹۸۳])» ص ۱۹ . 

)۲١(‏ دينيس لويد» فكرة القانونء ترجمة سليم الصويص؛ مراجعة سليم بسيسوء سلسلة عام المعرفة؛ 
۷ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) . 

.۳٦۔‎ ٣١ غیو» المصدر نفسهء ص‎ )۲٢( 


۰ 


السير جنفز يقول: «إن الانتخابات العامة هي في الواقع انتخاب رئيس الوزراء»» وأهم العوامل التي 
تحد من سلطاته الرأي العام . 

جيع الوزراء ينتمون إلى حزب واحد هو حزب الأكثزية ويشكلون مجموعة متماسكة» 
وهم مسؤولون بالتضامن مام الرلان. 


والوزراء آعضاء ف الرلان عادة والذين یشترکون ف مجلس الوزراء عشرون مقر 
وهناك وزراء غبرهم لا یشترکون فيه . 


وأمام تعاظم نفوذ مجلس الوزراء ورئيسهم يصعب اليوم تحديد من يحكم بريطانياء 
أهو: الرلان أو مجلس الوزراء أو رئيسه؟"“ خاصة وأن مجلس اللوردات لا نفوذ له» ومجلس 
العموم يصادق عادة على ما يعرض عليه“ . وفي نظر هارولد ولسن فإن الذي حکم بریطانيا 
اليوم هو مجلس الوزراءء ورجا صح القول بن النظام الانكليزي مثل معظم الأنظمة البرلانية 
يمر بأزمة"» وأن الكفّة قد مالت e‏ واضح لصالح السلطة التنفيذيةء الأمر الذي يجعمل 
الفصل بين السلطتين إلى حا ما نظرياً الا ل ريس الوزراء يعمتع بالأغلية دال زيه 
وظل حزبه يتمتع بالأغلبية في الشُعَّب والبرلان. 


د - النموذج الماركسي : الاحاد السوفياي 

لا مکان ف هذا اللظام لفصل السلطات. إذ إن وحدة الشعب تعطلب وحدة 
السلطة". يتولى مجلس السوفيات الأعلى السلطة العلياء فهر صاحب السلطة التشريعية الى 
تتكون من مجلس الاتحاد ومجلس القوميات متساويين في السلطات. وإن كان للأوّل - عرفاً- 
المقام الأعلى» ويضم كبار الزعماء والموظفين» يعقد المجلسان بعد انتخابا جلسة مشتركة 
وينتخبان لحنة تنفيذية تدعى رئاسة السوفيات الأعلى ”uلاوهإ۴»‏ ويملك السوفيات الأعلل من 
الناحية الدستورية السلطات السياسية» فهو صاحب السيادة» ولكن من الناحية العملية» 
فإن السلطة الحقيقية في يد هيئة راسة السوفيات الأعلل التي ارس السلطات الثلاث: 
التلفيذية» والتشريعة» والقضائية» تطبيقاً لمہداً وحدة السلطة أي وحدة الطبقة والفكر 
والعمل"". فرئاسة السوفيات الأعلى هي المشرفة على الميئات التنفيذية والمحاكم» إنها رئاسة 
جاعية للدولة» قريبة من حكومة الجمعية النيابية في سويسرا. إا رئاسة الدولة الحقيقيةء 
رغم أن السوفيات الأعلى هو الذي يختارهاء إل أن نفوذه بعد ذلك يكاد يختفي . 


ويستند منظرو المذهب الماركسي في رفضهم مبدأ فصل السلطات إلى أن هذا المبداً ظهر 


(۲۷) المصدر ننهسه» ص ۳۰- .۳١‏ 

(۲۸) المصدر نفسه» ص ۳۷. 

(۹) المصدر نفسه» ص ۳۸. 

. ۲١١ عبد اللحميد متولي» الوسيط في القانون الدستوري (القاهرة)» ص‎ )۳١( 
. ۲۵۷ - ۲٠١ المليجي» مدأ الشورى في الإسلام» ص‎ )۳١( 


۳١ 


کحلر وسط آملته الظروف» ظروف الصراع التار جي الذي دار بين الطبقة الرجوازية وطبقة 
الأشرأف. . ثم تحول هذا المبدأ إلى مظهر خادع لديقراطية زائفة يخفي انفراد الطبقة الرأسالية 
بالسلطة والنفوذ في الوقت الذي لا تنال' فيه الطبقة الكادحة شیئاً؛ إن الذي ممحدث في ظل 
فصل السالطات هو استشثار السلطة التضيذية الي مئل الأقلية الرجوازية بالسلطة القيقية ثم 
لا تلبث افميعات النيابية أن تقع تحت تاره" . 


والنظام الصيني شبيه بنظره ه الاركسي من حيث وجود لحلة منتخبة من أهيئة النيابية 
ملك جميع السلطات با في ذلك مراقبة مجلس الوزراء وتعیین کبار الموظفين وعزهم وإبرام 
المعاهدات والتعبثة العامة“ . والواقع آڻ الذي يکم فعا ف الأنظمة الماركسية هو الحزب 
وقیادته بالذات» وحاصة سکرتره 5 


هھ النموذج الرئاسي الرلاني للجمهورية الخامسة بفرضساه“ 

ولد الدستور الحالي الذي يحكم فرنسا سنة ۱۹١۸‏ إثر سلسلة من التقلبات مر بها 
النظام الفرنسي» جرب فيها ایا الأنظمة المطبقة ف الديقراطيات التعددية» وينتظر الحكم 
پشکل عام زق رئيس الدولة الذي محدّد بوجه عام السياسة الوطنية » وتتحرك ا لذلك 
أجهزة نظام الحكم. 

يتول الشعب انتخاب رئيس الجحمهورية مباشرة الأمر الذي يجعله يستند إلى مجموع 
الأمة ويارس سلطته مباشرة آو بواسطة الحكومة» وهو يفرض سياسته من نحلال رئيس 
وزرائه ووزرائه وأکاریته الرلانية» وغا يزيد فی دعم مکانته طول مدة نیابته (۷ سنوات) الأمر 
الذي مجعل التنافس على هذا لصب كبيراء ويكن الرئيس أن يدعم مكانته إذا أحس 
با لحصول على مزيد من الدعم الشعبي عن طريق الاستفتاء الاستشاري الذي يكن أن وله 
إلى استفتاء عل الثقة به . كما أن الانتخابات التشريعية التي يأتي توقيتها في النصف الثاني من 
رثاسته فرصة لاحتبار شعبيته» ويمكن أن تؤدي الانتخابات إلى مفاجأة غير سارة للرئيس ان 
بأكثرية معارضة فيدخحل النظام في مرحلة من المجابهة» وإن كان الدستور ينيط بالرئيس 
مسؤۆولية الحکم بين السلطات العامة (مادة .)٥‏ وهو يقوم عن طریق الحكومة وأغلبیته 
الرلانية ف الأحوال العادية بتحديد السياسة الوطنية وقيادتهاء وهو يلك من خلال استمرار 
أكثريته البرلانية السيطرة الكاملة على الحكرمة» إذ هو الذي يعين رئيس الوزراء ولو من 
حارج البرلان» والوزراء باقتراح رئيس الوزراء» ويلك إقالة الحكومة لأمها مسؤولة أمامه»› 


(۳۲) لقد دحل الاتحاد السوفياتي طي التاريخ » فلم يعد للحديث عن نظامه إلا قيمة تاريخية هما اعتبار با 
يڪن آن يؤول إليه الاستبداد مهما ازين وتعاظم بنیانه وتضخمت جیوشه وانتشر أتہاعه. 

(۳۳) المصدر نفسه» ص ۲٠١‏ . 

)٠٤(‏ اعتمدنا في عرضنا لنظام الجمهورية الفامسة على كتاب: بيار باكتيت» النظام السياسي والاداري 
في فرنسا. 


۳۲ 


وهو ما يتيح له أن يكون الصانع لجحميع القرارات المامة على الصعيدين الداخلي والخارجي» 
عل حن انه غبر مسۆول مام الرلان» وإنغا الحكومة هي المسؤولة مام الرلان طبقاً للمادة 
٩‏ من الدستور» فإذا فقد رئيس الجمهورية أكشيته في الرلان» كا حصل سنة ٩۱۹۸ء‏ 
أصبحت في وضع حرج جداً. 


ورئيس الوزراء هو نمثل الأكثرية في البرلان» ومن ثم تقود حکومته وتحدد سياسة الأمة 
وله سلطة كبرة عل زملائه» وهر الرئيس الأعل لاودارة» ویعین المرظفين المدنيين 
والعسکريین بتفريض من الرئيس» ويارس السلطة التنظيمية بعد آن عينت المادة ٤‏ من 
الدستور للجهاز التشريعي مجالا لا يستطيع الخروج منه» وېسبب آکثریته في الرلان يكن له 
الحصول على الموافقة على القوانين اللازمة لتحقيق سياسته. 


إن سلطة رئيس الحمهورية هائلة» ولكن شرط أن يحافظ على أكثرية متاسكة وثابتعة 
داحل البرلان تؤيد سلطته»ء فإذا فقدها دحل النظام في حالة شديدة من اللبس» وربا 
الاضطراب والشلل . 


الرلان هو الذي ارس بمجلسيه السلطة التشريعية وينکون من الحمعية الوطنية 
وجلس الشيوخ . والمۇسسة الأول هي مؤسسة التشريع الحقيقية تضم ۹° ناثاً منتخین لمدة 
خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر في جولتون. على حون يضم مجلس الشيوخ ۸ عضواً 
ینتخبون لمدة ٩‏ سنوات» وکل مرشح لأحد المجلسين يتقدم للناحبين ا بہدیل يحل 
عله في حال وفاته » أو إذا إذا شغل وظائف تتدای 2 النيابة البرلمانية» ويعقد البرلان 
عادیتین ف السنة إحداها مدتها ۸٠‏ ا وتبدأً ف ۲ تشرین الأول/ اكتوبر» والثانية مدعا ٠‏ 
يوماً وثبدأ في ۲ نیسان/ ابریل . 


تملك الحمعية الوطنية إجبار الحكومة على الاستقالة بالتصويت على توجيه اللوم إليها 
بالأكثرية المطلقة للنواب. ولقد حد نظام الجمهورية الخامسة من الدور التشريعي للرلان 
وذلك من خلال النص على الات معينةء بحيث يكن له نمارسة عمله التشريعي» بنا کان 
تعریف القانون قبل ذلك يعرف ٻأنه العمل الذي يقره الرلان مها كان موضوعه . فجاءت 
المادة من الدستور تحذّد مجالات معينة لعمله» فلم يعد قادرا على أن يضع يده على أي 
جال ليصبح تشريعياً. وكان ذلك لساب سلطة الحكومة فلم يعد عملها التشريعي يقتصر 
عل TT‏ ذات بعد تنظيمي فحسب لوضع القانون موضع تنفيذ» بل تصدر أنظمة 
مستقلة. والطكوية تلك من خلال أكثيتها قي اجس التحكم في جدول أعباله والاعتراض 
بعدم الاختصاص على المشاريع التي تتخطی حدود المجلس» وعنلر, الاحتلاف ثرفع الأمر ل 
الملجلس الدستوري للفصل» عا جعل فرصة المعارضة قليلة جداً في إمكان إصدار قانون 
يخالف الحكومة» وتستطيع أن تفرض إدراج النص الأصلي للمشروع الذي قدمته لا النص 
الختلمن النجان: كا لي فرش الانارع عل الفرى كله رة ار رشة جن جي 
تقطع الطريق على المناقشات وعلى مناورات التسويف المحتملة . 


Yr 


وهكذاء فإن البرلان» وإن كان لا يزال دستورياً هو المشرع» فإن المهمة التشريعية 
الفعلية مارسها الحكومة بمؤازرة المجلس , 

اذا أصدرت الحكومة مرسوماً في موضوع ما عدّه الجلس من اختصاصه فليس أمام 
الجلس إلا أن يتقدم أعضاؤه شأنہم شأن المواطنين إلى مجلس الدولة (المحكمة الادارية) 
طالبین نقضص ذلك المرسوم بسیب تیارز الاخحتصاص»› ولا پنحسم الأمر إل بمرور مدة طويلة 
عادة» وهكذا ف تنظيم العلاقة بين الحكومة والرلان تیل الكفة لصالح الحكومة. 

وهكذا يبدو واضحاً أن نظام الجمهورية الخامسة هو نظام رثاسي» إذ بختل التوإزن بين 
السلطات لصالح السلطة التنفيذية وبوجه حاص لصالح رئيس الجمهورية» ولكن دون أن 
محقق ذلك الاستقرار الكافي والتلاحم بين مؤسساته» والنطق في أجهزتهء وذلك پسېب 
المبحاولة اليائسة وأحياناً التلفيقية للجمع بین النظامين البر لاني والرئاسي؛ الأمر الذي 2 
النظام متو رما باللہس والغموض» ولکنه يظل أميل للنمط الرئاسي» لأنه يضح رئيس 
الجمهورية في وضع متفرق رغم أنه غر مسؤول آمام الرلان» وهر ملك حلّه» ولکنه لا 
یستطیع آن يتملص من مسؤولیته السياسية بوصفه صاحب السلطة الحقيقي الحصري تقریباًء 
وذلك مام الناحبين الذين محکمون على سیاسته من حلال تچدید أو عدم شجدید انتخابهء وهو 
ف حالة الاحتلاف م الرلان يستطيع حل ولکنه ل ملك حل الرلان الحديد بعد مرور 
سنة » وهو يستطیع رفع موضوع الحلاف إلى الشعب للاستفتاءء وكل ذلك يؤ كد الطابع 
الرثاسي لظام الجمهورية الخامسة الذي لا يزال حاملا بصهات الزعيم القوي الجنرال 
ديغول . أما حاية الحريات العامة فتوكل إلى هيشات عدةء مثل هيئة الرقابة على دستورية 
القوانين وجلس السدولة (اللحكمة الادارية) والأحزاب والصحف. وإن كان لسلطان المال 
نفوذ كبر علیها. ولا نع الصحافة إ من القدح وانتهاك حرمة الآداب العامة وتحقبر رئيس 
الدولة والأخبار الزائفة التي تلحق ضرراً بالجيش أو بالثقة العامة. . . الخ. 

ما الأحزاب والحمعيیات فهي حرة ما ل تکن غير مشروعة بسیبا مخحالفتها الآداب 
والقوانين العامة أو تلحق الضرر بنظام الحمهورية أو تلك التي تنتهج العنف» وعليها أن 
تحترم مبادىء السيادة الوطنية (المادة .)٤‏ 

والخلاصة في نظام الجمهورية الخامسة آنه وإن أحذ بدأ فصل السلطات شأن معظم 
الأانظمة الغربية خحلافا لظا م حكومة الحمعية ف سویسرا والأنظمة ف البلاد الاشتراكية 
الماركسيةء فانه قد حاول ا ف العلاقة بین لطن التشريعية والتنفيذية» وکان نجاحه 
جزئياًء إذ قد مال ميزان القرى لصالح الرئيس وعرّض الخحياة السياسية للخلل الکبر وكشف 
بعد تارب وتقلابات طويلة آن الببون بین مثال النظام الفصل ہین السلطات عل ساس 
التوازن والتساوي - وبين صورته التطبيقية التي مثلت ف ما اکتسېه الرئيس من نفوذ کبیر 
جعله قادراً عل التصديق عل القرانين» وعرضها عل الاستفتاء العام عند الاخحتلاف» کےا 
أجاز له حل البرلانء والدعوة إلى انتخابات جديدة. 


ولقد رأينا أن الأمر ذاته أو شبيهاً منه لدى الأنظمة الآخذة بمبدأ فصل السلطات» من 


۳£ 


حيث التقلب والدسائس والتصارع المتواصل» وفي النهاية رجحان كفة السلطة التنفيذية» 
حى في الأنظمة البرلانية. 


و - تعقیب 


إنه مهما ذكر من عيوب مبدأ فصل السلطات فإن دمج السلطات كلها في يد واحدة في 
اطار مجتمع لا يلك تقاليد شورية يخشى معه أن يؤول إلى تغول السلطة وامتدادها ووقوعها في 
الحورء بيلما بمكن التخفيف من وطأة فصل السلطات وتحقيق تعاوما وتبادها الرقابة . عل أن 
مدا الفصل مها وقع تليينه يبقى حاملا من موطنه الغربي وظروف نشأته شحنة يصعب 
محوها. وتتمثل تلك الشحنة في فكرة رئيسية في النظام الغري : إن السديقراطية لا يكن أن 
تتحققی إ9 ف جتمح قام عل ساس التعذد واختلاف الملصالح وتصادمهاء ومن فإن ص 
أشد ما بمذد الديقراطية أن تنشأ أغلبية دائمة تقوم على أساس ثابت. إن ذلك يشل خطراً 
حقيقيا على المساواة» خاصة وأن ذلك التصادم بين الغني والفقير والقوي والضعيف والمؤمن 
والملحد يقدم حركية دائمة خصبة للمجتمع تمنع من استبداد الأغلبية. إنه لا مناص من نيد 
العقائد لمنع حصول تكتل دائم في المجتمع» إنه لا بد من العمل على تفكيكها حت يبقى 
المجتمم قتا على عدد کر من ااخات والطبقات”". فذلك خير ضهان للحرية 
والديقراطية - ويأي فصل السلطات أداة قا ة قأنونية نية من الشجرة العقلية نفسها - إن الحريات 
والحقوق لا تضمن إلا بتمزيق المجتمع وإقامة ا وجات اما م عقا من رة رخف 
وإ اتحدت فاستبدت. ولقد قدم النقد الماركسي بدأ فصل السلطات وما أثمره من نموذج 
سياسي يقوم على جمع السلطات خير دعاية لبدأ الفصلء لكن هل أن مبدأ الفصل حقق في 
مواطن تطبيقه رعاية حق المساواة وتذيب الروح الانساني. . . أم هو قد كرس الصراع؟ 

إن النافج الغربية بكل أشكالما ليست إلا انعكاساً لا في المجتمغ من صراع» 
وللفلسفة الادية » فلسفة الانسان التمرد المستغني عن حالقه. وطالما ظلت الوضعية كذلك 
وظل الضمون الانساني حاویاً وانصبت المعا لجات على الأشكال الخارجية للنظام الاجتماعي 
والسياسي فلن يعرف المشكل السيامي طریقه إلى الحل» سواء قر الفصل آم الجمع بين 
السلطات إذ المشكل فلسفي أكثر منه تنظيمياً. 

فا موقف الفكر الاسلامي من مبدأً فصل السلطات؟ 
٤‏ . العلاقات ین وظائف الدولة الاسلامية 


أ - هيد 


في ما تقدم صورة واضحة نسبياً عن علاقة وظائف الدولة في الغرب من حيث قيامها . 


)۳٠(‏ جيمس ماديسون» الرئيس الرابع للولايات الشحدةء لقلا عن: صدر الدين القبانجى المذهب 
السياسي ف الاسلام (طهران : وزارة الارشادء [د. ت .])» ص ۱٤١‏ . 


Ye 


أما عن الفصل بين السلطات سواء كان مغلظاًء كا هو الحال في النظام الرئاسي أو كان ييل 
إلى التعاون كما هو الحال في النظام البرلاني مع ميل في كلتا الصورتين إلى فائدة السلطة 
التنفيذية محثلة في رئيس الجمهورية في الصورة الأولى. أو في رئيس الوزراء في الصورة الثائية ء 
أو الدمج بين السلطات كا هو الحال في حكومة الحمعية النيابية في اطار التعدد الديقراطي 
الغربي (حكومة الحمعية في سويسرا)» أو في اطار التصور الايديولوجي والحزيي كا هو الحال 
في اطار الأنظمة الماركسيةء فلقد ألمحنا إلى الملاہسات التاريخية وبعض القيم الثقافية كقيمة 
الصراع التي حفت بظهور مبدأ الفصل بين السلطات. . . وكان ذلك تمهيدا للحديث عن 
علاقة أجزاء الدولة بعضها پبعضص ف التصور الاسلامي . واضصح آن النظام الاسلامي ا 
یکن له پحال» ما دام اسلامیاً» أن حرج عن مدا التوحيد والشورى› الأمر الذي من شأنه 
أن يعمل على إرساء قاعدة مشتركة من الأفكار والقيم والأهداف والمصالح بين أفراده 
ومؤسساته ترسخ فيه الأحوة والتعاون والتحابب» وقلع الاحتلاف في الرأي من أن يتحول 
إلى صراع وتطاحن وتباغض . 

إن مہداً السلطة لا توقفها إل سلطة ليس أمراً مسل به في الإطار الاسلامي إ9 بتوسع 
وعمق في الفهم يعترف بفاعلية سلطان الغيب في عالم الشهادةء على نحو يقل من الحاجة إلى 
تد حل السلطان المادي ف حياة الانسان., بكلمة أخرى نقول : إن الضامن الأول للحريات 
العامة ف المجتمع الاسلامي لیس أقامة قوى مشصارعة ف نظام المجتمع والدولز يصد بعضها 
بعضاً عن الجور والتعسف» فتكون حرية الأفراد هي تحاجز تلك القوى» تماما كا هو الأمر 
في السلام الدولي» لا حارس له غیر التوازن الرهيب بين الدول الکكبرى. .. إنه السلام 
المسلح . 

إن حقوق الأفراد وحرياتمم في التصور الاسلامي ليس هما من مصدر إلا الخالق من 
خلال شريعته» وليس ها من ضمان أكبر من استمرار الحضور الإهي في ضمائر الناس 
وحیاتہم . فتكون طاعة الأفراد والسلطة طاعة لله وحبة له وخحشية ة ليم عقابه» ویکون الوازٍع 
کا یقول اہن خحلدون هم من أنفسهم"". فإذا وهن وازع الايمان وضعف سلطان الاربية ف 
حياة الناس تحرك سلطان الرأي العام شاهراً سلاح الأمر بالمعروف والنہي عن المنكر» غر 
مفرق بین کبیر آو صغیر» او حاکم وحکوم » فالکل رقیب على الكل «کلکم راع وکلکم مسؤول 
ا فليس محجز إمام الت عن إساءة استعمال السلطة جرد وجود سلطة 

تشريعية ة أو قضائية منفصلة عنه وتقرم بدور رقابته» فقد ينجح ف اغراء إحداهما وتسلطها 

EL‏ وها هو مبدأ فصل السلطات معترف به في أغلب بلاد الدنيا 
كص دستوري» ومع ذلك فدماء الأحرار مستباحة والظلم والاسنغلال فاشيان› ول ينع 


)۳١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبندأ والخر في أيام المرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدونء ۷ج (بيروت: دار الكتاب اللبشاني» 
- 140۹( . 


(۷) رواه مسلم. 


۲۳٢ 


فصل السلطات في أرسخ الديقراطيات الغربية أن تنولى تنظيم عملية قهر الشعوب 
واستغلا ما ودعم الطواغيت في كل مكان. وفي داحل الغرب نفسه )م ينع مبداأً الفصل بين 
السلطات تواطؤ كل السلطات في أمريكا على ممارسة عملية إبادة متواصلة ضصد السكان 
الأصليين للبلاد الأمريكية (المنود الحمس). والأمثلة لا تكاد تحصر في حكومات الشرق 
والغرب النادية بدأ فصل السلطات كأسلوب من أساليب ملع الاستبداد. هل يعني ذلك آن 
مبادیء الإسلام وقیمه تمنع هذا الأسلوب ف العلاقة بين السلطات ف الدولة الاسلامية؟ 


ب _ القائلون بالفصل 


بادىء بدء ليس في نصوص اللإسلام الصريحة ما يملح بشكل حاسم مراعاة مبدا الفصل 
بين السلطات. ولذلك ل يتردد عدد لا بأس به من المغكرين الاسلاميين المعاصرين في تأكيد 
اسلامية هذا المبداً. إما إعمالا لمبدأ اللإباحة الأصلية (أي الأصل في الأشياء الإباحة) طالما م 
يوجد ص مانع » أو إعمال لدا الملصلحةء طالا أن الفصل نل ضمانة من ضانات عدم 
تركز السلطة الدافع عادة إلى الاستبداد وليس في ذلك ما يتصادم مع ما أثر من تجربة الحكم 
ف العهد النبوي والراشدي حیٹ کان النبي وخلفاژه مارسون وظاثف الدولة التشريعية 
والقضائية والتنفيذية» وحتى إذا عهد ببعض تلك الوظائف إلى غيرهم فليس ذلك اهاناً 
بضرورة الفصل وإنما هو من قبيل تقسيم العمل والفصل العملي أو العضوي وليس المبدئي . 
إنهم يستعينون بهيئة المجتهدين» كا يعيّنون القضاة استعانة بهم (صحيح أن القضاة كائوا 
مستقلين ولا جرج عن جال نفوذهم حقی الخليفة نفسهء فهو مسؤول أمام القضاء ويعامل 
كسائر المواطنين)*" . 

ورغم أن رئيس الدولة كان مسؤولا عن وظائف الدولة سواء باشرها بنفسه أو استعان 
بغيره فليس يلع في عصرنا هذا بعد أن تعقدت أوضاع الاجتهاع البشري. أقول: ليس هناك 
سا ينع في رأي عدد من الاسلاميين المعاصرين من الأخحذ بدأ الفصل. فإذا كان 
الفصل”" بين السلطات وسيلة لحاية حريات الأفراد وكفالة حقوقهم» وهو ما دف إليه 
الاسلام» وإن هذا المبدا لا يتعارض مع الأصول الاسلامية"'ء وإذا کان هناك نوع تحفظ أو 
تردد في تأکید الفصل بين سلطي التشريع والتنفيذ» فإن هناك اجماعاً على تأكيد استقلال 
القضاء ف الدولة الاسلامية استقلد ججعله رقیاً عل الجميع› ويده طائلة على الجميع»› ل 
-حصانة ازاءه لأحد سوى احجامه عن الوقوع في حارم الله . 


إن مناصري مبداً الفصل قد يذهبون أبعد من ذلك إذ يؤكدون لا محرد جواز الألحذ 
بهذا المبداً التنظيمي باعتباره أمراً مستحدثا مستعاراً من التجربة الغربية» بل هو أصيل في 


(۳۸) انظر: عبد القادر عودةء الاسلام وأوضاعنا القانونية (القاهرة) . 

(۳۹) من هؤلاء: محمد ضياء الدين الريس. السظريات السياسية الأسلاميةء ط ¿٤‏ (القاهرة: دار 
المعارف» .)۱۹۱١٩‏ 

. ٥۸° عبد الحكيم حسن العيليء الحريات العامة» ص‎ )٠١( 


¥ 


الدولة الاسلامية على المستوى النظري والتطبيقي معاًء حتى ليصح القول إن المسلمين هم 
أول القائلين يبدأ الفصل . وذلك أن سلطة التشريع الأصلية هي للشريعةء آي لا أوحى به 
الله کتاباًء وسلة. أما سلطة تنریل مبادیء 9 عل الواقع فقل وکلها الإسلام للعلاء 
المجتهدين » ولا سلطان للدولة علیهم . الأمر الذي مجعلها في مادة التشريسع مجرد سلطة 
تنفيذية . أما مجلس الشورى حسب هذا التصور فهو مجلس سياسي يضع السياسات العامة 
للدولىة» ولا دور له ف التشريع بمعنی الاجتهاد الديني . وکان حرمان الدولة في التاريخ 
الاسلامي من سلطة التشريع قد شل قيداً علیها وحداً من سلطاہا'» وحق ف صورة 
ممارسة مجلس الشورى المنتخب من ختلف قوى الشضتب فورا د شرا اجتهاديا يكن 
التحقق من التزامه بسلطة الشريعة العليا بواسطة مجلس من علاء الفقه والقانون كمحكمة 
دستورية تراقب انسجام المهمة التشريعية للمجلس مع دستور البلاد وقانون الشريعة 
ومقاصدهاء كما سبقت الاشارة إليه في الدستور الايراني الآحذ بدأ الفصل بين السلطات. 


الرافضون علاقة الفصل 

لقد كانت وظاثف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية واضحة ف عهد الى ا 
وخلفائه الراشدين» فكان الخليفة إذا عرض عليه أمر ليس فيه حكم قطعي من الدين أو كان 
بصدد معالجحة سياسة من سياسات الدولة» استشار آمل الحل والعقد من علاء الصحابة 
وجربيهم وتداول معهم الرأي . فإذا أسفر وجه التق اتبعه» وإذا عين أحداً للقضاء لم يتدحل 
ف شانه ولا اسعانف النظر في حكمه» إذ ليس في الشريعة قاعدة من قواعد الدستور 
الاسلامي تقيدنا بضرورة الجمع ف شخص رئيس الدولة بين منصبي رئيس القضاة والحاكم 
الأعلى لادارة الحكومة"“ غير أن المتتبعين عهد الحلافة الراشدة بدا هم وأشخاً آن رئيس 
الدولة كان هو المسؤول الحقيقي عن شؤون الدولة» وعليه أن یسیرها بمشاورة آمل الحل 
والعقد"“ إذ ما دامت الأمة قد احتارته لقيادتها فهو المسؤول الأول عن كافة الشؤون العامة 
ولذلك فإنه لا يکن في دولة اسلامية - حسب رأي محمد أسد۔ أن یکون هناك فصل تام ٻين 
السلطتين التشريعية والتدفيذية» وهذا المبدأ من ك المبادىء التي قدمها الاسلام للعلوم 
السياسية“““. وإذا كان لبد الفصل في الدولة الغربية بعض المزايا من حيث إنه مجعل البرلان 
ملا للسيادة ويعطيه قوة لمراقبة السلطة التنفيذية فإن هذا الفصل كثيراً ما يتحول إلى عاسل 
اعاقة وإرباك وعطالة ف جهاز الدولة» يفقد معه الحهاز المرونة والفاعلية» خحاصة ف وقت 
الأزمات . ما الإسلام فسلكف طریقاً وسطاً» وصوره ة ذلك ف رأي الأستاذ «أسد» أن يستقل 
رئيس الدولة بإدارة الساطة التنفيذية» وآن تراس مجلس الشورى أو ینیب عنه من یتولی ذلك 


)٤١(‏ انظر: محمد سليم العواء في النظام السياسي للدولة الاسلامية (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق» 
۰)4 والشاوي › فقه الشورى والاستشارة, 

.۹ أبو الأعلى المودودي» تدوين الدستور الاسلامي (دمشق: دار الفکر» [د. ت .])۰ ص‎ )٤١( 

. ٤١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

.٠١١ د١٠١١ محمد أسد» مہاج الاسلام في الحکم (بیروت: دار المسيرة» ۱۹۷۹)» ص‎ )٤٤( 


۳۸ 


فنتجلب في دولتنا الثنائية الغربية المعيقة لجهاز الدولة» ويتطهر نظامنا من لوثة الصراع» وهر 
مہداً اساي في النظام والفكر الغربيينء ويتحقق التعاون بين السلطتين التلفيذية والتشريعية 
من حلال اف الأمير مجلس الشورىء وهو تعاون یفرضه مېداً التوحيد. والتتع لخادت 
ا ية حول اللامارة تتکون لدیه صورة لرئيس الدولة متركزة ف شخصه المسؤولية العلياء 

تعتبر طاعته طاعة لله ورسوله طالا ظل ملتزماً بالشريعة»› عل نحو لا يشعر مواطن تلك 
ا باي تذبذب أو ثنائية . فهناك جهة واحدة مطلوب منه دینیاً طاعتها تسمی أحیاناً «أمير» 
وآخری إمام «سن أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله » ومن يطعم الأمير فقد أطاعني» وسن 
يعص الأمير فقد عصاني» وإغا الإمام جنة يقاتل من وراه ویتقی به“ «آلا کلم راغ وکل مسؤول عن 
رعيته » فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته»"» «من بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثار قلبه 
فلیطعمه إن استطاع » فان جاء آلحر ينازعه فاضربوا عنق الآخحر»". إن هذا الأمر المطلوب من 2 
أن يبايعه على السمع والطاعة حى لا يوت ميتة جاهلية » وأن يعطي صفقة يده وثار قلبه 
متعهداً بالطاعة والنصرة وبذل الال والنفس حت إمرته» الطلوب منه بیع نفسه لله عامل 
تحث قيادة معينة » فهل تلك الحهة» أي الإمارة هي مؤسسة متكونة من سلطات عدة؟ فهو 
يبايعها جمیعا موزعاً نفسه بينهاء فهو في مسائل التقنين يطيع مجلس الشورى» وفي مسائل 
التنفيذ يطيع رئيس الدولة أم يبايم شخصاً ثل المؤسسة كلها وله عليها الرئاسة العليا بكل 
أجزائها. بل مطلوب من أعضاء كل المؤسسات بن فيهم أعضاء المؤسسة التشريعية 
والقضائية أن يېایعوه على السمع والطاعة* , 

ستجد أمتنا نفسها في حال انفصسال السلطات في غاية الشذوذ» خحاصة في النظام 
الرلان» إذ باعتبار الأمير منتخباً من الأمة لادارة ث شؤون الدولة سیجد سن ناحية مساعدیه من 
الوزراء اہم يستمدون نفوذهم» لا منهء وإغا من | اهيئة التشريعية التي زکتهم» ومن جهة 
ثانية سيجد سلطة أخرى خارجة عنه تمامأء ولا يشترا ك فيها حى جرد المشاركة تصدر له 
الأوامر والمقررات» وليس عليه إلا أن يطيعها, فمن هو المسؤول إذن على سياسسة الدولة 
العليا» وكيض ينسجم ذلك صورة الأمير ولي الأمر كا وردت ف الأحاديث السابقة؟ ولن 
سيؤدي المواطن البيعة معطي صفقة يده وثمرة قلبه ا يشبه عملية البيع. .. بيع النفس 
والمال» وبذل أقصى الطاعة في حدود الشريعة؟. .. هل سيعطي تلك البيعة أو 
مؤسسة ة أو حماعة ذات سلطاث ختلفة؟ آم آن الؤت من نصوص الإمارة ہا تعطی 
لشخص هو رئيس الدولة ہشکل مباشر أو لأعوانه؟. . . وکیف يلرم المؤىن أمام هلا 
الشخص بالسمع والطاعة وهو ذاته عليه أن يلتزم بالسمع والطاعة لجهة أخرى هي المجلس 
التشريعي الذي لا يتمتع فيه حتى بحق العضوية في النظام الرثاسي؟ 


الحقيقة أن هذا التصور لا ينسجم مع التصور الاسلامي لاومارة. .. إنه يتلاءم 


)٤٥(‏ رواه مسلم والبخاري. 
)٤(‏ رواه مسلم . 


. ۱۱١ أسد» المصدر نفسه» ص‎ )٤۷( 
. ٠١٠١ المصدر نفسه» ص‎ )٤۸( 


۳4 


فحسب مع تصور يجعل سيادة الأمة جسدة في البرلان» فيكون رئيس الدولة عندئذ لا مغلا 
للأمة وإنما نمثلا للبرلان. أو يكون رئيس الدولة مسؤولا أمام الأمة ولكن عن جزء من 
السلطات التي یشرف علیها فحسب وهو لا ينسجم مع مبدأ وحدة الإمارةء أي وحدة جهة 
الأمر والنهى في الدولة حتى تضمن الدولة وحدة الاتجاه» وحتى تجد الأمة أمامها مسؤولا 
واحداً تحاسبه وتطيعه أو تعزله. وما سواه ليسوا إلا معينين له. فهو يمثل الأمة أو شعب 
الدولة بالانتخاب المباشرء وهو ينل السلطة التنفيذية بإشرافه المباشر عليهاء وهو يشل السلطة 
التشريعية بعضويته في البرلان وإشرافه عليه» وإن كان ملزماً بإجماعه وأغلبيته . 


د - فلسفة الحكم الاضلامي ومسألة العلاقة بين السلطات 


)١(‏ موقف الدرديري: لقد تثاول هاني أحمد الدرديري مسألة العلاقة بين السلطات في 
إطار تصور قَدّمه لفلسفة الحكم الاسلامي » من حيث إن غاية هذا الحكم إنفاذ الشريعة» فا 
يكن حل أية معضلة من معضلات الحكومة الاسلامية دون أن تكون هذه الخاية حاضرة 
باستمرار. لأن أجهزة الدولة ليست إلا أدوات لتحقيق هذه الغاية . فماذا يعني إنفاذ الشريعة؟ 
يعني : 


- تطبيق النصوص القطعية الثبوت والدلالة. 
- تحرير محل النزاع في النصوص والأحكام الظنية الثبوت والدلالة . 
- القيام على المصلحة. 

١‏ - أما تطبيق النصوص قطعية الثبوت والدلالة من قرآن أو سنة متواترة أو إجماع نقل 
بطريق التواتر مثلء «ثمانين» في قوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانین جلدة)“. ومثل «أبدا» ف قوله تعالی : وما کان لکم أن تؤذوا رسول اله ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ»“. ومشل نفي الماثلة بين البيع والربا «وأحل اله ابيع وحرّم 
الربا»"“. هذه النصوص وأمشاها يلتزم الحاكم المسلم بتطبيقها دون حاجة إلى بیان وجه 
المصلحة فيهاء ولا إلى انتظار مشورة أحد في ذلك ولا يكون إسلاميا ما م يفعل ذلك وأن 
الوقوف لتبريرها أو التشاور فيها هو من نوع تبرير حاكمية الله أي عين تبرير لا إله إلا الله. 

إن هذه اللصوص لا تحتاج إلى وجود سلطة تدظيرية «تشريعية» وإنغا هي تنتظر سلطة 
تطبيقية تؤمن بها وتقوم على تطبيقها بأمانة واقتدار. 


۲ النصوص الظنية: سواء كانت ظنيتها من جهة الثبوت كأخبار الأحاد أو من جهة 
الدلالةء ففي هله النصرص جال کر للتمحيص والاستنہاط والاسترشاد با لملصالح شريطة 


. ٤ القرآن الكريم «سورة النور»» الآية‎ )٤۹( 
. المصدر تسه » «سورة الأحزاب» » الآية ۳ه‎ )۵*( 
, ۵ المصدر نقسه» «سورة البقرة»» الآية‎ (0 ( 
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أن لا تكون الغاية جحد النصوص وتعطيلهاء إن هذا النوع من النصوص يتاج إلى سلطة 
تطبيقية وإلى سلطة الاجتهاد لتحرير حل النزاع وتحري المصلحة. ويكن على أساس المصلحة 
تعليق العمل بنص ظني . 

۳- القيام على المصلحة: وهو جال واسع للنظر والاجتهاد ومن أمثلة ذلك قوانين تنظيم 
المرور في الطرقات العامة وتنظيم ترتيبات الدخحول والخروج من البلاد. وهذا المجال يحتاج 
إلى السلطتين» سلطة تستبين المصلحة وأخرى تقوم على تحقيقها . 

والتتيجة: إنه إذا كان عور فلسفة الحکم الاسلامي هو تطبيق الشريعة» وأن الشريعة 
تتمفل في نصوص قطعية وأحرى ظنية وني مصالح سكت عاہا الشارع» وأن النصوص 
القطعية لا تحتاج إلا إلى سلطة تطبيقية»› ينا يتقاسم أمر النصوص الظنية والصلحة 
السلطة التطبيقية سلطة أحرى هي التي سميناها السلطة المقبولة شرعاًء إذا كان الأمر 
كذلك» کان واضحاً أن الغلبة للسلطة التطبيقية فهي السلطة السياسية الأولى لتفردها 
بالنصوص القطعية » بينها تشارك السلطة الأحرى أمر النصوص الظنية . 

إن السلطات في الدولة الاسلامية تنقسم إلى سلطتين: سلطة تطبيقية تتولى أمر تطبيق 
النصوص القطعية والظنية والمصلحة سواء كان ذلك بالطريق الاداري أو كان بطريق النصل 
ف اسفصومات والقضاء» وسلطة أخرى تثولل أمر العون على استهداء وجه الحق ف النصرص 
الظنية واستهداء وجه الملصلحة ف ما لا نص فيه» وبالسلطتین فا تتسول الدولة الأسلامية 
حراسة أمور الدين وسياسة فؤر الدنيا عل مفقتضی النظر الشرعي ف الدانحل والحهاد للدعرة 
ف الخارج» وإذا کان الجهاد هو رسالة الدولة لإقامة الاسلام ف الداحل دا کان 
واضحاً أن ذلك يتطلب تفرد القيادة شيئاً ما حتى يتيح ذلك انتهاز الأرقات المناسبة. . . التي 
قد تضيع تحت وطأة المناقشات المطولة بين السلطتين . 

فإن قيل إن السلطة لا توقفها إلا سلطة»"“ قلنا نعم » ولكن سلطة الخليفة ووزرائه وولاته 
إذا زاغت إنما تقوم بسلطة عسامة المسلمين» ۽ ویستطیع المجتهدون في هذه الحالة أن يسطوا 
للعامة وجه الرأي . وإذا كان الكليفة زائناً فلن يجدي معه وجود جماعة تراقبه وتنتزع من 
اخحتصاصاته ما يقيده. وٳنغا بجدي معه في ذلك الراي العام کله خحصوصاً وآن الرأي السام 
هو الجهاز التنفيذي والاداري الذي يستعين به الحجاكم في الداخحل» كا أنه الجهاز المجاهد في 
الخارج» فإذا زاغ الحاكم عن شرع الله اقتضى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
حده الأدنى الامتناع عن التنفيذ. 

وليس يمنع لتحقيق الفاعلية في هذه الرقابة أن يسلّح الرأي العام بما يناسب العصر من 
وسائل الاعلام ا المهنية والنقابية والحزبية ولا ماز نع لضان عدم زيغ السلطة 
التطبيقية تقبيد الحاكم بمدة معيئةء فإن أخطا حطأ فاحشا أجبره الراي العام بجا فيه جلس 
الشورى على الاستقالة» وسيلقى على كل حال هزية ماحقة في المبايعة القادمة. 


)٥۲(‏ عبارة مأثورة عن مونتسكيو. 


3] 


وس د e‏ 


ولیس هذا بغريب» فإذا أردنا أن نقيم مجتمعاً قوي يفوق في قوته ما يعاصره من 
المجتمعات» فإن ذلك لا يكون بمجموعة من السلطات تتحفز كل منها للأخرى» وإنما بعقيدة 
صالحة وقانون عادل ورأي عام مستدير قوي . وما ينبغي أن تتحول المشاورة إلى قيد يكبل 
اللغليفة ووزراءه» وإنما' اعانة هم على حراسة أمور الدين وسياسة آمور الدنيا عل مقتضی 
النظر الشرعي » ولا مانع من أن تعطى الميئة التشريعية اختصاص التشريع الملزم على أن لا 
بخل ذلك بکوما آدنى مرتبة في الاطار التدريجي بيا وبين السلطة التطبيقية . 

ويختم هاني الدرديري شرح رأيه في مسألة السلطات بيذا التوجيه «إن بعث هذه الأمة ليس 
في تقليد أنظمة نشات في ظل ظروف تاريية لا تتناسب وتاريخنا كما أنبا أنتجت في النباية أنظمة قد لا تتلاسب 
ورسالتنا في الحياة «الحهاد» مها حاول المهزومون روحیاً والمابطون عقائدياً أن يبتدعوا للمسلمين رسالة أخرى 
غير الحهاد لله . «إن الإسلام ‏ يفرض فصا ولا دمجا بين السلطات وإغا فرض مزجا بینہها دیدنه التعساون 
لإعلاء كلمة الله ؛ وسمته تغليب سلطة الغليفة المبايع المختار من المسلمين لما فيه من الشروط التي برتضيها 
الاسلام ليستطيع متحرراً من أي رهبة إلا رهبة الله سبحاله وتعالی ومستعیناً بالشوری کسلاح لهء لا علیه» 
ليقوم برسالة الدولة الاسلامية وهي الحهاد في سبيل الله" , 

(۲) موقف الشهيد عبد القادر عودة: السلطات في الدولة الاسلامية خمس: تنفيذية 
وتشريعية يعية وقضاثية ومالية وسلطة a‏ 
والمسۇول ET‏ ومسؤولية ا ا بداهة. وإنغا 
هي مسؤولية تامة فهو الذي يضع سياسة الدولة ويشرف على تنفيذها وهو الذي يهيمن على 
أمور الدولة ومصائرها. ولاإمام ن يستعين بالوزراء» ولکاہم مسؤولون أمامه وينوبون عله 
e‏ 

السلطة التشريعية: وإذا كانت الشريعة قد أعطت أولي الرأي في الأمة حق التشريع 
فقد قیدتہم بالالتزام بنصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية غا يجعل حقهم في 
التشريع مقصورا على نوعين من النشريع : 

- تشريعات تنفيذية يقصد مہا ضهان تلفيذ نصوص الشريعة الاسلامية. والتشريع 
على هذا الوجه.يعتبر بمثابة اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود 
انحتصاصه . 

تشريعات تنظيمية يقصد بها تنظيم الجياعة وهايتها وهي لا تكون إلا في ما سكتت 

عنه الشريعةء فلم تأت فيه ينصوص خاصةء ويشترط فيه أن يكون معفقاً مع الشريعة 
وروحها» وإ کان باطاا لیس لأحد أن ينفذه أو يطيعه› وارس الإمام ا السلطة 
التشريعية E‏ ا وإن کانت 
في شکلها تشر 


)٠١(‏ الدرديري» التشريع بين الفكرين الاسلامي والدستوري» ص ٠١١‏ وما بعدها. 


4۲ 


انتهت بم الشورى إلى ا الإمام بتلفیذه . 


السلطة القضائية : مهمتها توزیم العدالة بان الناس»ء ولئن کان الأمام هو الذي يولي 
القضاة بصفته نائاً عن الأمة وله عزهم r‏ واضح › إ9 أہم يعترون بمجرد توليتهم نواباً 
عن الأمسة» فهم سلطة مستفلة مصدرها الأمة ولا سلطان لحد عليهم في قضائهم إ9 الله . 
ولا ملك الإمام حق العفو على عقوبات الجرائم المنصوص عليهاء بل هو نفسه مسؤول مام 
القضاء کأي مواطن عادي» تقام عليه ا وساثر الشرائعء يقيمها عليه القاضي بالنيابة 
عن الأمة. ولقد قڏم التاريخ الاسلامي نماذج رائعة لعدالة القضاة وحيادهم وقوتهم» وهم 
ييلكون مراقبة شرعية القرانين الي تصدر من اطيثات الشورية واللوائح الادارية. 

السلطة الالية: وهي سلطة مستقلة استحدثها الإسلام» فكان الترسول يعي عّال 
إداريين (ولاق) وقضاة وعمال يستقلون بأمر الصدقات» مجمعونها من الأغنياء ويردوشا عل 
الفقراء» وما فضل نقلوه ل بیت المال. واتسع نفوذهم باتساع الدرلة فأصبح یشسل جباية 
الفيء والغنائم والنراج والحزية يوزعونها حسبما نصت عليه الشريعة*“. 


والإمام بصفته ائباً عن الأمة يشرف على القائمين على هذه السلطة يوليهم ويعزهم» 
ولکنېم مستقلون في عملهم عنه» لا سلطان لأحد عليهم غير ايمامم ونصوص الشريعة وما 
يصدر من تشریعات هيئات التشريم . 

سلطة المراقبة والتقويم : : وهي سلطة مقَررة للأمة» إذ يجب عليها مراقبة الحكام 

تقويهم با أوجب عليها من الأمربالعررت والنبي عن انكر لأا i e‏ الحكام 
ا نواباً عہا فهم مسؤولون آمامهاء «إن آحسنت فأعينوني » وإن أسأت فقوموني» قاها 
أول خليفة للنبي ورذدها الراشدون من بعده تأاکیداً لقاعدة من قواعد الحكم الاسلامي» 
مسؤولية الحكام أمام الأمةء وسیادتہا عليهم ف أطار سيادة الله التشريعية العليا*“. 


(۳) في يده جيع وظائف الدولة: : آماد. صبحي عبده فقد کد في بحثه للسلطات أن 
السلام : ربط ربطاً کا بین السلطة والمسؤولية» فلا سلطة بلا مسؤولية» ولا مسؤولية بلا 
سلطة» فليس الحاكم في الدولة الاسلامية جرد رمز للدولة كما هو الملك أو رئيس الجمهورية 
في الأنظمة البرلانية» ولا هو من قبيل رؤساء الدول الذين تنص دساتيرهم على إعفاء الرئيس 
من المسؤولية الجنائية والمدنية لما له من حصانةء ونما الحاكم في الاسلام يسود ويحكم ويسأل 


)٥ ٤(‏ استقلال السلطة المالية في الدولة الاسلامية نظيره استقلال البتك المركزي في أكثر الأنظمة الحديثة 
تطوراً مثل الانيا الاتحادية عن سلطة الحكومة » والمقصود بالسلطة الالبة جباية أموال الزكاة أساساًء وهي ححدّدة 
في مواردها في الحملة وفي مصارفها. ويمكن أن تتولى الإشراف عليها هيثة من كبار العلهاء كممداء الكليات 
وأعضاء اللجنة المالية في مجلس الشورى ومثلون عن أهم الإدارات المعنية وذلك لضان حياد بيت المال عن 
السلطة وقيامها بجا جعلت له من وظائف. 

)٠٥(‏ عودةء الاسلام وأوضاعنا القانونپة» ص ۱۸۳ وما بعدها, 
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مسؤولية أي فرد حكوم لا يلك حصانة ولا يستعلي فوق قانون. ولأنه كذلك فهو مجمع في 
يده يع وظائف الدولة الاجتهادية والتنفيذية والقضائية» إ9 أن حجعه ها لیس جع تركیز 
یستأثر ہا وحده دون أن يشرك معه فيها غیره فیژؤدي الأمر إلى الاستبدادء وإنغا هو يجمع جيع 
وظائف الدولة في يده جمع مسؤولية ولیس جع ترکیز فیتول اسناد مهامها ل آحرین 
معينین له» نوابا تنه » یتو الرقابة عليهم . 


وإن العلاقة بين هيئات الحكم المتعددة في الإسلام تقوم على أساس مغایر ماما لاي 
نظام آخر» انطلاقاً من شمول سلطة الحاكم وشمول مسؤولیته تجاه تطبیق شر شرع الله وبيان 
مقاصده» وان توزيع سلطاته على هيشات عدة تقوم كلها على تطبيق شرع الله لا يعني 
انفصاها وإنغا اعتاد كل هيثة على الأحرى» وذلك لأن السلطة الحاكمة في الأسلام سلطة 
محكومة بشرع الله وليست حاكمة ابتداء» على حين أنه في الدول الغربية حيث التشريع للأمة 
مثلة بهيئة تشريعية من الطبيعي اعلاء اليئة التشريعية فوق كل هيئة أحرى”“. 


على حين أن طبيعة السلطة الاسلامية بكل هيثاتما طبيعة تنفيذية بالأساس وإلى شبيه 
هذا الموقف يذهب الشيخ فاروق النبهان في دستوره : 

المادة ۲۹ : رئيس الدولة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطة وف تنفيذ الشرع . 

المادة ٤١‏ : : رئيس الدولة هو الدولةٍ فهو بيلك يع الصلاحيات الي تکون للدولة ؛ (i)‏ 
هو الذي جعل الأحكام الشرعية حين يتبناها نافذة؛ (ب) هو الذي يعين ویعزل القضاة» 
(ج) هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة" . 

)٤(‏ موتفنا: إن موضوع النزاع في مسألة سلطان الدولة ليس مسألة العدد والوظيفة» 
وإنما مسألة العلاقة. هل تكون علاقة فصل مغلظ كما هو في الأنظمة الرثاسية أم علاقة فصل 
خفف وتعاون كما الأمر في الأنظمة ا مع إعلاء الميئة التشريعية من 2 
ا .؟ أ استقلال القضاء فهو ليس محل نزاع بل هو مدا واجب التأكيد. لا 
حصانة لاحد ف دولة السلام آمام القضاء غير احترامه للقانون» حاکاً کان أو حکوماً: 

١‏ - ليس في نصوعصس الاسلام القطعية ما بحسم لصالح أي اخحتیار» ومن ثم فهذه المسألة 
تتسع لأكثر من اجتهاد. مع التأكيد على أن السلطة التشريعية العليا هي لله سبحانه من 
کک الوحي کتاباًء وسنَة . 


۲ - إنه مها تباين نوع العلاقة من فصل تام أو نسبي أو دمج» فإن فكرة الصراع بين 
()5٩(‏ صبحي عبده سعید اکم وأصول الحكم ف النظام الاسلامي (القاهرة: جامعة القاهرة» 
»))٥‏ ص ۱٤۸‏ . 


.۸۷ ص‎ »)٠۹٥٩۲ تقي الدين النبهاني»› نظام الإسلام (القدس: مطبعة دير السریان»‎ )٥۷( 
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سلطات الدولة ينبغي أن تستبعد تماما ليحل لها التعاون والتآزر باعتباره ركناً أساسياً في 
العلاقات البشرية طوتعاونوا على البر والتقوى ي“ . 


۳- ينبغي أن يراعى بصدد الحسم في هذه المسألة وغيرها من مسال الفقه الدستوري 
وضعية الاعة التي يراد تنظيم السلطات فيهاء وضعيتها من حيث الاستقرار أو عدمه وطبيعة 
المهيات المطروحة عليها مل هي في مرحلة سلم أم حرب؟ إذ لا شك في أن حاجة الحاعة 
الآمنة المستقرة إلى تركيز السلطة أقل من حاجة المحهاعة المهتزة أو المجاعة المحاربة. 


٤‏ - إن مبدأ الفصل كا يعمل به في الغرب إنما-يتعلق بالجماعات التامة أي الدولة وليس 
با لح اعات الناقصة ة «الأحزاب» ہفعل وحدة المذهب وا منہج ف مثل هذه الجحےاعات»› فلا جال 
فیها لتکریس الانفصال بين هيئة للتشريع وأخرى للتنفيذء لا يدحله ذلك من فساد التدازع 
داحل جماعة تدافع عن برنامج واحد» الأمر الذي يفرض وجود مستويات متدرجة يشترك 
فیها وتقوم بمهام التشريع والتنفيذ معا“ , 

ه ‏ إن جملة مبادىء الإسلام وقيمه وتجربته التطبيقية النموذجية لش تقلت الاحتلاف بإولا 
يزالون ختلفين إل ما رحم ربكي؟» وفرضصت الشورى لفض ما ينشب منه في إطار الشريعةء 
فقد رفضت وقاومت بشدَّة مبداً الصراع بين المسلمين آفراداً وحماعاٹ» وأمرتم بالوحدة عل 
المستوى العقيدي وعلى المستوى الاجتهاعي ل إغا المؤملون إخوة4" «الناس شركاء في ثلاث» . 

٦‏ - وأوجبت عل المسلمين مجتمعين وعلى قيادتهم أن تحارب التعدد الصراعي الباغي 
بالقوة» ولو باستعمال القوة إفإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله" . 

۷- إنه ولش كانت حاجة الملسلمين اليوم شديدة إلى مكافحة الاستبداد السياسي 
والاستغلال الاقتصادي وإحياء الروح الشورية لاإسلام لتکون جا عاماً حیاتهم» فإن ذلك 
ينبغي آن يتم ف اطار المرازين الاسلامية والتشبع بالروح الاسلامية» متحررين ما استطعدا 
من ار الغرب» بل ينبني أن یکون مقصداً من مقاصد الفكر الاسلامي الدستوري وغبره 
تجلب تقليد الأمم الأخرى وتصوراتهم للحياة وما انبثق عاہا من تلف أساليب التدظيم » j‏ 
أن تكون حكمة فنحن أحق با . 

إن حاجة المسلمين إلى تأكيد الشورى وغاربة إلاستبداد لا ينبغي أن تصرفنا عن حاجة 


. ۲ القرآن الكريم» «سورة المائدة»» الآية‎ )٥۸( 

. ٠١١ النبهانيء المصدر نفسه» ص‎ )٥۹( 

. ٠١١۹ - ۱۱۸ القرآن الكريم  «سورة هود » الآیتان‎ )٠١( 

.٠١ المصدر نفسهء «سورة السجرات . الآية‎ )1١( 

(1۲) المصدر نفسه؛ «سورة ال حجرات»» الآية ۹. 

لعل مأساة الصومال ومن قبلها كارثة الكريت تمثل صورة صارحة لما يكن أن بحل بالامة من دمار في 
غياب الدولة الاسلامية الحامعة حتى كاد شعب أن تفنيه الفتنة والمجاعةء حت جاء الأمريكان ياہضون بما كان 
ينغي أن تنهض به الدولة الاسلامية من منم العدوان والفتنة ولكن لم يكن ذلك من دون ثمن» ولن يكون. 
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الأمة إلى وحدة كلمتها ووحدة وقوة قيادتها من حيث كونها قيادة مواجهة وجهاد وتربية ورحمة 
وما يقتضيه ذلك من سرعة وفعالية القيادة ومرونة اهاز المنظم للدولة» ولا سبییل ا تحقیق 
ذلك في اطار التنظيم الغربي للدولة القاثم على مبدأ الصراع والفصل'المغلظ بين السلطات». 
خحاصة وأن هذا الفصل لا سيا المغاظ تعترض قبوله في الاطار الاسلامي معاني ومقاصد 
اسلامية › مئل مہداً التوحيد والأخوة» والبيعة» ووحدة المسؤولية العامة. 

إن مبدأ الفصل» وخاصة المغلظ بين السلطات تصل جانبته للتصورات والقيم 
الاسلامية إلى درجة المفارقة والتناقض مثل بيعة الميئة الشورية للأمير على السمع والطاعة». 
مع أنه حسب مدأ الفصل ينقلب الأمر فيصبح هو اللزم آمامها بالسمع والطاعة وكذلك 
البيعة العامة عل السمع والطاعة» کہا يلبغي ف اطار الفصل ہین السلطات وإعلاء الميئة 
التشريعية أن تعطى الرثاسة العليا للدولة للهيئة التشريعية لا للأمير أو رئيس الدولة» وتصبح 
مسؤوليته عندثل آمامها لا مام الأمة وتفقد البيحة العامة معناها الدستوري لتغدو جرد عملية 
شكلية › اللهم د أن نعتبر رئيس الدولة مجرد رمز لوحدة الدولة وليس مسولا حقيقياً مام 
الأمة» مع أنه ليس أحد من علماء السياسة الشرعية أجاز هذا التصور الغربي على إمام 
الملسلمين› ولا نطق أو اوی به نص أو تجربة تطبيقق راشد. وقد تجد هله المعضلة حلها في 
دستور يضبط لكل هيئة من هيثات الحكم جال ولايتهاء وتكون ها بيعتها الخاصة للأمةء 
فتتعد بطاعة الله ورسوله وإنفاذ الدستور واحترام ارادة الأمة والالتزام بالشورى . 


۸ - إن تصور الفصل بين هيات الحكم ارتبط في الغرب بلابسات تاريخية معينة هي 
النضال ضد استبداد الملوك للحد مڼه» ولئن تحقق ف الغرب قدر كبير من تحديد نفوذ الملوك 
والىرۇساء ساب الشعوب» فم ينبغي أن ينظر إلى الأمر نظرة ميكانيكية عل أن ت 
دستورية معينة هي التي أنجزت ذلك وإغا الأمر يعود اساسا إلى ثورة فكرية قد حدثت 
حلال آمد بعيد أزالت من نفسية الانسان جحلة من المعرقات الفكرية والنفسية» 
وأعادت له الثلقة بنفسه کمرکز للعام ومصدر للسلطة. ولر کان الح من الطغيان يکقي 
لمقاومته تفليات معينة ةَ لانت کل بلاد الدنياء أو معظمهاء آحداً مہداً الفصل تت تتمتع باقدار من 
الحريات » وهو حض وهم رما يكون قاد إليه إعجاب المغلوب بالغالب» فطق يقلّده في 
أشکال حياته التنظيمية › والخطب أبعد من ذلك . ولو کان وجود الفصل ضروریاً لا بعاد 
الاستبداد لكان النظام السويسري مشلا غاية في الاستبداد بسبب غياب الفصل» وليس 
الأمر كذلك. 


٩‏ - إن الفصل بين السلطات - كا تقدم - مبدأ نظري لا يعكن وضعه موضع التنفيذ إذ ما 
إن بنطلق العمل في أية مؤسسة اقتصادية أو سياسية أو ثقافية حى تتنافس جملة القوى الفاعلة 
فيها للسيطرة على مركر القيادة فإما أن تنجح إحداها في ذلك وتدير الأمر إما وریا او 
استبدادياًء وما أن يدب الوهن والاضطراب إلى تلك المؤسسة وتذهب ريحها ويضيع جهدها 
في التنافس والصراع . 


ولكم ضاعت في الغرب جهود و في الصراع بين السلط حت لتبقى بعض البلادء الأشهر 
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وربا السنوات من غير رئاسة أو وزارةء وما أن تنجح أحياناً في حل المعضلة حتى ينخرم 
الجهاز بفعل سحب الثقة من وزير من الوزراء أو انسحاب حزب من أحزاب الائتلاف. 


إن الديقراطية الغربية ليست إلا عملية تدظيم للصراع حتى يبقى في مستوى دون 
الاجر ومن جهة أخرى فلقد سجلت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الشانية في أوروبا 
تراجم الأنظمة البرلانية لحساب الأنظمة الرئاسية» وداحل هذه وتلك مالت الكفة لفائدة 
السلطة التنفيذية . على أن الفصل في الأنظمة البرلانية ليس صارماًء بل يكون أحياناً شكلاً 
طالما كانت الحكومة مشكلة من حزب الأغلبية » وأعضاؤها أعضاء ف البرلان. 


ولا ينبغي أن نسی الطبيعة التعددية للأنظمة الغربية › الأمر الذي يحل کثيراً من مسألة 
الفصل بين السلطات بل يلها أغلب الأحيان إلى مبدأ شكلي» إذ إن رئيس الدولة في 
الأنظمة الرئاسية أو رئيس الوزراء في الأنظمة البرلانية هو مئل الحزب صاحب الأغلبية في 
البرلانء الأمر الذي يجعل عمل الرلان عملا شکایاً ف الغالب يتل في المصادقة على 
المشاريع التي تقدمها الحكومة صاحبة الأغلبية. في حين أن النظام الاسلامي حتى وإن أقر 
الظام 1 التعددي فهو يېتعد به عن الصراع ؛ صراع العقائد والمصالح › بفعل الطبيعة الوحدوية 
العقائدية للنظام كله لتحقيق التشارك والتاحي . 


والغلاصة أنه ولشن تحسم نصوص الدين ولا النظريات السياسيسة المعاصرة لصالح 
موقف واحد ف العلاقة بين السلطات. فإن أليق المبادىء الدستورية ف العلاقة بين سلطات 
الدولة الاسلامية هو مبداأ التعاون بين هيئات الحکم لإعلاء كلمة الله وتدرجها في المسؤوليةء 
ولئن كانت سلطة التشريم العليا هي للکتاب والسنة وهیئات العلاء القائمة ثمة مهام التفسبر 
والاجتهاد» الأمر الذي وظيفة التشريم الأصبي مستقلة تقماماً عن الىدولة بل حاكمة 
عليهاء وإذا کانت السلطة القضائية يخضع حکمیا الجميع › ا ف ذلك رئيس الدولة 
ومساعدوه خحضوعاً مطلقاًء فإن الطبيعة الحقيقية للدولة الاسلامية هي طبيعة تنفيسذية حلاف 
للدولة الخربيةء الأمر الذي يقتضي تغليب سلطة الأمة عثلة في مجلس الشورى وهيشات 
الاجتهاد ومۇسسات المجتمم المستقلة للقيام برسالة الدولة الاسلامية» وهي إعلاء كلمة احق 
والعدل» ونصرة ة المظلوم وإشاعة احير في العام ومطاردة الظلم والعدوان. حت يكون الطريق 
إلى معرفة الله سبحانه وتعالى مفتوحاً مورا ويون الكفر والعدوان مبغوضين خذولين . 
فإذا حدث خلاف بين الرئيس وبين الميشة الشورية التي يترأسهاء واستحال التغلب عليه» 
ُظر في الأمرء فإن كان المخالفون يثلون إجاعاً أو ما في معناه كالثلثين فأكثر وجب الخضوع 
لاإجاع پاعتباره أصلڈ من أصول الإسلام. ورد في الحدیث الصحيح قول البي ¥ لاي بکر 
وعمر «لو اجتمعتها عل أمر ما حالفتكها» » وإن كان هذا الأمر جرد و بسيطة» فإن كان الأمر 
يتعلق بمسائل فنية في التشريع أو غيره عرضت المسالة على ل لحنة فلية فخضع الحميع لرأيياء 


(1۳) حمد أبو القاسم حاج ححمد العالية الاسلامية الثائية (بيروت: دار المسيرة» ۱۹۷۹). 
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وإن كانت المسألة تتعلق بالسياسة العامة أمکن للرئيس أن يارس حق الاعتراض )۷٤۲0(‏ 
ضد قرار المجلس والامتناع عن تنفيذه*“. 

معنى ذلك أن الخلاف في المسائل الفنية یرد إل الخراء» عملا بقوله تعالی (فاسالوا أل 
الذكر إن كتتم لا تعلمون4”٠»‏ وني غيرها من المسائل يمكن للرئيس أن يعترض على قرار 
الملجلس ما لم يكن هناك إجاع روأقله ثلا أعضاء الملجلس)ء فإن كان هناك إجماع وجب على 
الرئيس أن ينفذ القرار"“ أو يرد الأمر إلى الشعب - صاحب السلطة للاستفتاء العام - فأيما - 
الرئيس أو المجلس - صوت الشعب لغير صالحه وجب أن يستقيل أو بخضع . . ویبقی القول في 
مسألة الفصل بين السلطات مفتوحاً لأكثر من حيار بحسب المصلحة المقدذرة من أهل الرأي 
في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها الدولة» على أن يظل مقصد استبعاد الانفراد بالسلطةء 
أي الاستبداد بالأمر مقصداً مرعياً كمقصد وحدة الأمة » فإذا لزم من أجل استبعاد الاستبداد 
الأحذ بمہداً الفصل فلیکن محففاًء کا هو الأمر في النظام الرلاني حیٹث تشکل الحكومة 
ورٹیسها جزءاً من الرلان» ونحن نرجح » لا سيا في ظروف الاستبداد الي اکتوت وتکتوي 
الأمة بنارها مثل هذا الفصل» حداً من سلطان الحاکم» ودع لسلطة الأمة. 


خامساً: تعدّد الأحزاب للوقاية من الاستبداد 
١‏ - في التصور الغربي الليبرالي 


إن قيام التعددية السياسية في شكل تجمعات حزبية ضيانة أساسيسة في التصور الغضري 
للدييقراطية ضد الاستبدادء وهي من جهة أحرى نتيجة طبيعية لمبادىء الحرية والمساواة 
واعتبار الانسان الفرد هو الخلية الأولى للمجتمع» وأنه محمل في ذاته قيمة مستقلة. إن من 
حق المحكومين المشثركين في رأي أو مذهب أو مصلحة أن يتكتلوا في منظمة واحدة للوصول 
إلى الحكم أو للضغط عليه» وليس من حقهم أن يجرموا غيرهم من ذلك. 

إن الديقراطية الغربية لا تقبل مدأ الحزب الواحد وتعتبر ذلك ممسارسة دكتاتورية". 
فهذا التعدد ليس شرا لا بد مئه بل هو خير مطلوب لنع التسلط وايجاد توازن بين الحاكم 
والمحكوم . 

إن الأحزاب حلقة رئيسية بين الشعب والسلطة لأنما تشولى تنظيم الرأي العام وبلورة 
ارادته على نحو يكن معه بسهولة التعرّف على اتجاهه من خلال الانتخاب أو الاستفتاء أو 


)1٤(‏ المودودي. تدوين الدستور الاسلامي. 

,۷ القرآن الكريم» «سورة الأنبياء» » الأية‎ )٠٥( 

)٠١(‏ هذا الأسلوب في حل الخلاف بون الرئيس واهيئة التئفيذية شبيه بجا عليه الأمر في نظام الرلايات 
المتحدة الأمريكيةء کا تقدم. 

)٠۷(‏ عبد المادي أبو طالب» المرجع في القائون الدستوري والمؤسسات السياسية (الدار البيضاء: دار 
الکتاب» »)۱۹۸۰٩‏ ص ۱١۲‏ 


4۸ 


مداولات الرلانء وبذلك تغدو الأحزاب مدرسة لتربية الجماهير وتنظيمها والتعبر عن ارادا 
وجزءاً رئیسیاً ف جهاز الدولة الديقراطية وجا حصباً وموضوعاً هاماً من موضوعات القانون 
الدستوري . 


۲ في التصور الغربي الماركسي 


أما الديقراطيات الماركسية في الانحاد السوفياتي ونظائره فتنطلق في موقفها من التعددية 
من آنا مظهر لتعدد الطبقات في امجتمع (حيث لم تعد في المجتمع طبقات» وحیث إنه لم ببق داخله إل 

بعض الفروق التي لا تعتبر أساسية» فلا مکان إذن لی أحزاب تتضارب فیا بینہاء إذ حيث لا يوجد تعدد 
طبقي فلا کن أن یوجد تعلدد حزبي )“۹ . 


ويقوم الحزب الماركسي بمهمة تأطير ا ماهير وتربيتها والرقابة على مؤسسات الدولة. أما 
البلاد المساة بالعالم الثالث أو عام الامش“ فبعضها آخذ بنظام الحزب الواحد وبعضها آخذ 
بنظام التعدد الحزي› غير أن الأحزاب هنا لا تعدو في الغالب كونها ظلاً للسلطة أو لبعض 
الزعماءء على نحو لا تجد كبر فرق في البلدان العربية مثلا من جهة وضع الحريات العامة 
وحقوق الانسان واتجاه سياسة الدولة بين أنظمة التعدد الحزي (المغرب تونس» مصر) وبين 
أنظمة الحرب الواحد (تونس (سابقاً)» الجزائر (سابقاً)» مصر (سابقا)» سورياء العراق»› 
اليمن (سابقاً)) ولا بینها وبين البلدان الي تحکمها عواشل وعشائر. فحقوق الانسان عامة 
منقوصة» ومشاركة الجاهير محدودة چنا ف صنع القرارات المامة حت المصيرية منهاء وتداول 
السلطة يبقى رهن الموت أو حدوث انقلاب» آي تېقى القرة وحدها هي سند ر 
والأمر داثر بين دكتاتورية سافرة وأخحری مقنعة عدا بدايات خحدودة ف بعض البلدان تستقر 
بعد ولم تبلغ المرحلة الحاسمة» أي التداول السلمي للسلطة عبر الارادة الشعبية وهو جوهر 
النظام العادل اسلامیاً کان أو غير اسلامي . 


۳ - ما موقف الفكر الاسلامي والمجاعات الاسلامية المعصاصرة من المسألة 
الحزبية ٠‏ 


إذا کانت الشرورى وما ف معناها من واجب الأمر بالعروف والنهي عن انكر 
والنصيحة» تمثّل قاعدة أساسية في بناء الحكم الاسلامي » ألا يكن أن تكون الأحزاب هي 
نسب الأطر الي يتدرب فيها المؤمن ويقوى للهوض بسهمه ف الأمر العام؟ 


(1۸) ستالين» قلا عن: المصدر نفسه» ص ۲٤۲۱‏ . 

(14) رؤية العام كمركز غربي وهامش طرحها المفكر المصري سمير أمين . 

) ¥( ا یکن ملاحظته بصدد دراسة المسألة السياسية ف الفكر الاسلامي قزافی پل بدرة الدراسات الي 
تناولت بعمق مسألة «الأحزاب» من جهة التأريخ هما والتنظر. 


4۹ 


ما هي الاجتهادات التي انتهت إليها المدرسة الاسلامية؟ 


نکتفي هنا بإیراد جملة من مواقف المحدئين» لأن هذه المسألة م تكن مطروحة عل 
بساط الفكر الاسلامي قدا وإن عرف المجتمسع الاسلامي الانقسام والتعددية السياسية 
المنظمة"" منذ معركة صفين فنشأت تيارات كرى تقوم كل منها على رؤية للدين والشاريخ 
ودور الانسان والموقف من السلطة والثورة» وکان آهھمها الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجثة» 
وهؤلاء تطوروا وعرفوا بعد ذلك بالمهاعة أو أهل السنة أي حزب الأغلبية› ورغم علاقات 
التعايش والحوار التي سادت عامة بين أتباع تلك الأحزاب إل آنه تعايش على دخحن وحذر 
قوامه موازين القوى» فا أن يأنس حزب في نفسه القدرة على الشورة على الحكم القائم حتى 
ينقض عليه بل حتى دون أن يتلك القدرة لدى البعض . ê‏ وهكذا ومع ذلك تحقق في 
الاسلامي من التسامح والتعايش السلمي مح التعدد الديني والمذهبي ما یکن 

معروفاء وبالكاد تحاول المجتمعات المعاصرة أن تبلغ شأوه. 


غر ان توقف حركة الاجتهاد وطغيان الاستبداد وما ساد في تلك العصور من روح 
عامة حول الطبيعة العصبية للحكم » كان لكل ذلك تألير في تخلف الفكر الدستوري وعدم 
بلورة تصور واضصح عن الشرعية ف الحکم الاسلامي وکیف تکتسب وکیف تفتقد . وبالتالي ل 
یعرف الفكر الاسلامي مسألة تداول السلطة بطریق سلمي > فلم بق إ9 التغلب سنداً وافعيا 
للسلطة» والطاعة لمن غلب. وكان ذلك عاملا مباشرا ف سيادة الانفراد بالسلطة من طرف 
أشخاص مغامرين وعائلات» وإبعاد الجاهير عن المشاركة في الشؤون العامة وإغراقها في 
متاهات الخرافة والشعوذة والاهتمامات الجانبية البسيطة. وكان لأ بد أن تقود استقالة العقل 
المسلم عن مهمة الاجتهاد وإعفاء الأمة من النهوض بأمانة الحكم باعتبارها مصدر السلطةء 


)۷١(‏ عرف المجتمع الاسلامي الاعات المهنية (النقابية) أيضاً المساة «الأصناف» منذ القرن السابيع 
الممجري . فكان كل أهل صنعة ثتكؤن مہم جماعة مهنية تحت قيادة شيخ من المبرزين في الصنعة يختاروشه 
ليراقب جودة الصنعة ويدافع عن حقوق الصناع والمتعلمين ويفض الخلافات التي نشا بين الحرفاء وأصحاب 
الصنعة والمعلمين. انظر: «الحاعات المدنية ف الاجتماع الاسلامي (الأصناف)»» في: رضوان السيد» مفاهيم 
الاعات ف الاسلام (بيروت : دار الشروقء »)۱۹۸٤4‏ الفصل الثالث» ص ۷۷. 

أما ال ماعات السياسية فقد كانت ظاهرة معروفة في المجتمعات الاسلامية . ذلك أنه في اطار الثقافة 
الاسلامية التي ل يتايز فيها الديني من السياسي نشأت الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية والطرق الصوفية في 
الغالب بدوافع وأهداف وأبعاد سياسية» حي أنه کن اعتہارها ہرامج ومشر وعات للحكم تشترك في الانطلاق 
من الاسلام أرضية هما وتختلف باحثلاف مناهجها الاجتماعية ومطالب جتمعاتما ومستوياتها المعرفية. سثل شيخ 
الاسلام اہن تيميۀ عن ماعة من الناس يسمون حزباً ویتخلون هم راسا ویدعون ل بعضص الأشياء فقال: 
«واا راس الحزب فاته راس الطائفة التي تتحزب أو تصیر حزباً فإن کانرا جتمعين عل ما أمر الله به ورسوله 
من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون همم ما مم وعليهم ما عليهم وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثلٍ 
التعصب لن دحل في حزم سواء کان على الق أو الباطل فهذا من التفرق الذي در الله تعالي ورسوله آمراً 
با لياعة والائتلاف ونیا عن التفرقة والاختلاف وأمراً بالتعاون عل البر والتقرى وسیاً عن التعاون عل الاثم 
والعدوان» .انظر: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموعة الرسائل والمسائل (القاهرة: مطبعة 
المنارء ۹١٤٣۳٣١٠ه)»‏ ج ۱ » ص ۱٥۲‏ ۔ ٠٣۳‏ . 


0٠ 


ان یفود ذلك إلى تچذير الاستبداد والتنظر لتبریره وتعطيل فاعلية الحاهي واسلامها إل 
الانحطاط والحمود والوقوع فريسة في يد الغرب حتى جاء الاصلاح ممجاول وما آفلح بعد في 
انتشال الأمة من برائن الاستبداد» وفوا کل الشرور ومعدن الائيحطاط , 


أ - رواد النهضة والاصلاح 


اشتغل الحيل الأول من رواد الحركة الاسلامية المعاصرة في القرن الثامن عشر ومعظم 
القرن التاسع عشر في الجريرة العربية ونحارجها (الشيخ ابن عبد الوهاب» الدهلوي» 
السنوسي» المهدي) بإصلاح العقائد وتحرير العقول من الغرافة والتصدي لأطماع المستعمر. 
ركانوا يفعلون ذلك بعيداً عن كل أثر غربي ني اطار ايديولوجية السلف الصالح كما بلورها 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» والشوكاني . 

أما الجيل الثاني من رواد الاصلاح في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بقيادة 
الأفغاني ومحمد عبده ورشید رضصا والکواکبي فقد نشا ف زەن استحکام ‏ قبضسة الغرب 
العسكرية والاقتصادية والثقافية عل بلاد الملسلمين» وکان الاسلام هدفاً مباشراً لذلك الخزدر 
فكان من الطبيعي أن يتصدى أولئك الرواد لرد هجيات الغرب وإعداد الأمة نفسياً وسياسياً 
للمقاومة» وكان تصديم ڀأحذ وجهاً سلیاً تمل في دحض مفاريات الغرب ضد الإسلام 
وا لحضارة الاسلامية ومن ذلك تسفیه هجومهم على الحكم الاسلامي ووصفه بالاستبداد 
والثيوقراطية › کا أخحذ عملهم وجا اجابياً مئل في تقديم رۋية عن الإسلام مؤصلة تجذر 
مبادىء الحرية والشورى والعدالة والثورة عل الظلم وتعلي من شان الانسان وتنوه وه بالأمة عل 
آہا مصدر سلطة الحاكم» ول يکتفوا بذلك بل كانت مشاركتهم واضحة في مباشرة العمل 
السياسى من خلال انشاء الأحزاب السياسية وإعداد البرامج هماء كا فعل عبده والأفغاني . 

وإذا كان موضوع الدولة لم يطرح على الجيل الأول من رواد الإصلاح إل في الإطار 
التقليدي. فإن هذا الموضوع قد طرح بحدة على اليل الثاني بفعل التحديات المطروحة في 
اطار معاصر» یواد ن ی م أو اللغةء فکان لا بد من نظر عمق في الواقع تحديداً 
للداء والدواءء ثم الضرب في النصرص وي التراث بحثاً عن تلك الأدوية وتأصيل 
اجات دة ي ل معامرة قد لا تسلم من المحاكاة الباعث عليها حرص على 
الاسلام وإعجاب بالغرب . 

فهذا رفاعة الطهطاوي ۱۸١١(‏ - ۱۸۷۴۳) يجاول دعم الحرية السياسية في واقعنا وكأنه 
شر بالتعددية السياسية عن طريق تنطير الأحزاب المعحاصرة بالفرق الكلامية والدينية التي 
نشأت في القديم » يقول «الحرية الدينية هي حرية العقيدة والرأي والمذهب بشرط ألا تخرج عن أصل 


الدين کآراء الأشاعرة والماتريدية وآراء أرباب المذامب المجتهدين ف الفروع ومشل ذلك حریه المذاهب 
السياسية»"" . 


(YY)‏ رفاعة رافع الطهطاوي › الأعيال الكاملة لرفاعة رافع الطيطاري› دراسة وتحقیق عمد عهارة 
(بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۷۳). نقلا عن: فاروق النبهانء الاسلام والأحصزاب 
السياسية (القاهرة: مكتبة .قليوب)» ص ۲۷ . 
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ما الکواکبي ۱۸٥ ٤(‏ - ۱۹۲۰) فينوه با أنجزه الغرب من تطور على مستوى تنظيم 
الدولة حتى إن انقسام الأحزاب لم يضعف الدولة الخربية» لأن الالحتلاف بين الأحزاب إغا 
هو في وجه تطبيق القواعد على الفروع والنصوص الخصوصية". 

وأشد منه حماساً للنظام البرلاني وتعدد الأحزاب جال الدين الأفغاي يقسول: «إنكم 
سترون عا قريب إذا تشكل المجلس النيابي الملصري أنه سيكون ولا شك يكله الظاهر مشاماً للمجالس 
النيابية الأوروبية معن أن أقل ما سيوجد فيه من الأحزاب حزب للشمال وحزب لليمين»" . 

ولقد دافع من بعده بشذة عن التعددية السياسية الإمام محمد عبده -۱۸٤4٩(‏ ۱۹۰۵) 
من حیٹ إنه لا نحشية ة معها عل وحدة الأمةء ذلك أن الأمم الأوروبية ا تفرقها التعددية 
٠‏ أقساماً وأحزاباًء والسبب أن أولئك الأمم لا يختلفون عن غايتهم المقصودة بالذات 

تتنوع الطرق التي يسلكونا إلى تلك الغاية. 


أما خير الدين التونسي» فقد بذل أقصى وسعه في محاولة تأسيس «التنظيمات» الغربية 
عل اسن اسلامية › ذلك ن اش إذا أذکیت حریتها الكامدة پتنظیہات مضبوطة يسهل ها 
حكم الاستبداد""» وأمكن إيقاف تدفق التمسدن الأوروبي الذي يكتسح في طريقه ئ 
شيء" . 

ولا شك أن التنظيهات الأوروبية التي علق خير الدين على الأحذ بها مضة المسلمين 
مفهوم أوسع من الأحزاب السياسية ولكنه يشملهاء لأن الرجل إنا تحركه إرادة الحدٌ من 
سلطان الملوك وتأسيس حرية الشعب. 


الجيسل الثالث من رواد الحركة الاسلامية ومضة العرب والمسلمين عامة هو جيل 
النصف الثاني من القرن الهمجري المنصرم أو النصف الأول من القرن العشرين. قد عاش 
هذا الجيل شبابه في مرحلة سقوط آخحر رمز لوحدة المسلمين أي الخلافة العثانية ونجاح 
التتخريب (الاستعمار) الغربي في السيطرة على الأمة ومزيقها شر مزق . كان من الطبيعي. أن 
ينصب عمله على قضية أساسية هي إعادة بناء الدولة الاسلامية وما يقتضيه ذلك من ضرورة 
وحدة الصف» ولقد حصل في هذه المرحلة كأئر لجهود الاصلاح السابقة وظهور بداية 
الانحدار الغربي» حصل لدى طائفة من النخبة الاسلامية » تحرّر من روح الإعجاب بحضارة 
الغرب التي كانت قوية في نفوس الجيل الثاني . تفاعل كل ذلك ليدفع إلى السطح الاسلامي 


(۷۳) عبد الرهمن الكواكبي. طبائم الاستبداد ومصارع الاستعباد (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرىء 
4. نقلا عن : النبهان» المصدر نفسه» ص ۲۷. 

. ۲۸ النبهانء المصدر نفسه» ص‎ )۷٤( 

)۷٠(‏ خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال امهالك تحقيق منصف الشنوفي (تونس: الدار 
التونسية للئشر» ۱۹۷۲)» ص ٠١۸‏ . 

. ٠١۸ المصدر نقسه» ص‎ )۷٦( 


Yo 


عدداً من الزعماء الاسلاميين المتلئين كمداً على زوال السلطة الاسلامية والصممين على 
إعادا. . ورغم ان 'قيمة الحرية ف ظل الاستبداد الوارد من الغرب والموروث تحتل منزلة 
عظمى في نفوس ولتك الرواد. اسمح إلى أحدهم وهو العلامة الصلح أبو الشورة الجزائرية 
الشيخ عبد الحميد بن باديس يتغنى بالحربة «فحق كل السان في الحرية كحقه في الحياة ومقدار ما 
عنده من حياة هسو مقدار ما عنده من حرية» والعتدی عليه في شيء من حریته کالعتدی عليه في قيء من . 
حياته» وما أرسل الله من رسل وما شرع هم من الشرع إلا ليحيوا أحراراً وليعرفوا كيف يأخحذون بأسباب الحياة 
والحرية وحتى يستفمروا تلك الحياة وتلك الحرية إلى أقصى حدود الاستلهار النافع» وما اتشر الاسلام في الأمم 
إلا ما شاهدت فيه من تعظيم للحياة والحرية وحافظة عليها وتسوية بين الئاس فيها عا ل تعرفه تلك الأمم من 
قبل ملوکها ولا من أحبارها ورهباما)" . 

رغم ذلك» فلم ير ذلك الجيل عامة في التعحدد الحزبي أقوم سبيل لدعم الحرية» بل 
رأى فيها «عاملاً آخر للتشتت والتعصب وذهاب الريح إذ حاجة الأمة إنغا هي إلى حزب واحد يعمل 
لاستګال استقلا ها وحریتها ويضع أصول الإ صلاح الداخحلي العام ثم ترسم الحرادث للناس بعد ذلك طرائق 
التنظيم في ظل الوحدة التي يفرضها الإسلام»*" . 

موقف الإمام البنا من التعدد الحزبي: رغم أن الإمام البنّا قائل هذا الكلام أكد 
مرات على أن تنظيم الحياة السياسية تنظي حديثاً يقوم على أساس النظام ا 
يتناف مع القواعد التي وضعها الاسلام لنظام الحكم"“. المهم الالتزام بشرائع الإسلام 
واحترام إرادة الأمة وتحقيق وحدتها. 


ولكن الإمام الشهيد رغم تمسكه بالنظام النيابي يرفض أن تكون التعددية الحزبية شرطاً 
وأصلڈ فيه“ وآن ما حصل في آمم الغرب من اقتران بين النظام النيابي والتعدد الحزبي إغا هو 
راج إلى ملابسات تارحية E‏ بالمجتمع الغربي في أصل تكوينه الطبقي وما عرفه من 
صراعات دامية بين الملوك والشعوب. وأما الأمة الاسلامية فقد اها الله بالسلام من ذلك . 
«وحت في الأنظمة الخربية فإن الخلافات الحزبية لم تبلغ حد تمديد الوحدة» إذ غالبا ما تجد حزبین كبيرين 


يتداولان السلطة ليس بينها حسلافات في غير الفروع » حلاف لبعض البلاد الغربية التي أسرفت في تكوين 
الأحزاب فقد ذاقت الأمرين . 


أما في البلاد الاسلامية وفي مصر بالذات حيث لا يزال الاستقلال منقوصاً فهذه الحزبية تمدل حطراً كبيراً 
على مستقبله لأنہا أحزاب استلفدت أغراضها ولم يبق ها ما تجتمع عليه غير مصالح زعم اها فهي حاوية من 
المحتوى والبرنامج ترفع نفس الشعارات» وليس ها من دور إلا تمزيق صف الأمة ولذلك لا عجب أن انعقد 
اجاع عقلاء الأمة على فسادها وأن المستفيد الوحيد ميا هم المحتلون الخاصبون. وأنه إذا استسيغ الحلاف وهو 


(۷۷) عبد الله شريطء مشكلة الحكم في دولة الأمير عبد القادر ونظرية الشيخ ابن باديس. نقلا عن: 
العواء ف النظام السياسي للدولة الاسلاميةء ص ۲۳۷ . 

(۷۸) حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن السا (برروت: دار القلمء [د. ت.])» 
ص ۳۷٦‏ . 

(۷۹) المصدر نفسه» ص .۳١١‏ 

)۸٠(‏ رسالة المؤعر الخامس لإخوان مصر. 


Yor 


غير جائز في أمة من الأمم فإن أمة وادي النيل هي أحوج ما تكون إلى أكمل معاني الوحدة لتجتمع قواها في 
نضال الاستقلال وني عمل الاصلاح الداخلي . وإذن فلماذا يقفرض على هذا الشعب استمرار هله الطواثف 
الشيع التي تسمى الأحزاب السياسية بعد أن عجز المصلحون عن توحيدهاء فلا ماص من أن تحل هذه 
الأاحزاب حمیعاً وتجمم قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلا ها وحريتهاء دون أن تتبدد الجهود في 
الإيتاع ہا لخصرم الحزبیین واتقاء مکائدهم . 

إن الأمر قد بلغ منتهاه و يعد هناك جال للصر على اسشمرار هذه الأرضاع الفاسدة ولإ بد من تخیر 
ازم امن مر ۰ 


والإمام لا يرى ارتباطاً ضرورياً بين الحزبية والشورى أو حرية الرأي «إن هناك فرقاً بين 
حرية الرأاي والتفكير والإبانة والإفصاح والشورى والنصيحة. . وهو ما يوجبه الإسلام» وبين التعصب للرأي 
واللخروج على المماعة والعمل الداثب عل توسيع هوة الانقسام في الأمة» . 

لقد توسعنا ف عرض موقف الإمام | البنا من مسالة الأحزاب وتصوره للدولة پسہسبا ما 
يحتله الإمام الشهيد من مكانة كبرة تقديراً لريادته التأسيسية للحركة الاسلامية العاصرة 
وجهاده وبلائه العظيم ف لحدمة الأمة» الأمر الذي يدزل كلانه ف قلوب الأسلاميين عامة 
والمنتمين للاعة الاحوان أو المتعاطفين معها منزلة عظيمة كثيراً مسا ترتفع بها عن كونها جرد 
اجتهادات عام تتأثر بملابسات الزمان وال مكان ويتوارد عليها الخطأ والصواب ترتفع أ فوا 
من منزلة الث بعة الثابتة والنصس الملزم» وهو ما مجافي روح الشريعة ومناهج العلم ف 
الببحث. 

ويقابل الإعجاب الفرط بالإمام من طرف القطاع العريض من الاسلاميين التحامل 
المفرط والتحقر الشائثن من طرف قطاع واسع من العلانيين إلى حد رميه - حاشاه ‏ بالتواطؤ 
مع أعداء الأمةمن الانكليز”*. والحق أنه ما أصاب الإنكليز عل ضفاف القنال والصهايدة في 
فلسطين المحتلة أوجع من الضربات التي تلقوها من تلاميذ الإمام. وهكذا تضيع الحقيقة في 
جيم الغلو والظلم» وتتلوٹ اللخةء ویزداد التمزق ف صفوف اللخبة الثقافية والسياسية» 
وتتهيا في كل بلد لتمعن السير في الدرب الذي رسمه المستعمر. 

فأین الصواب ف موقف الالحوان من الأاحزاب؟ هل هو موقف ظرفي خاص بظرف 
الاحتلال الذي کانت تعیشه مصر وکان یتطلب ضا شعییاً مشا لمواجهة الملستعمر» والأمم 


)۸1^( امام الشهيد» «مشكلتنا الداحلية ف ظل النظام الاسلامي». 

An‏ نظر عل سبیل الثال: رفعت السعيدء الإخوان في لعبة السياسة وهو کاب عن الإمام لاء 
وحق ا وب العمل في حلقاتء الموقف الرسمي لا من الام الا 
فحسب» ا EE N E‏ با Ss a‏ لامريکي 
النخبة ا والتيار الاسلامي» ولا ب عن هذا TE‏ الاجماع الزن أرضية 
للمقاومة والابضة. 


Yo 


في ساعة المواجهة تحتاج إلى وحدة الصف ولو اقتضى ذلك اجراءات استنائية؟ أم هو موقف 
مبدئي دائم؟ وهل هو حاص بنمط معين من الأحزاب صدرت الادانة ضد خواشه واستنفاد 
أغراضه. أم هو موقف مبدئي من التعدد الحزبي ذاته؟ المتحاملون على الاسلاميين من خلال 
استهداف رموزهم› يؤكدون الأطروحة الثانية معتمدين على تنظبر الاحوان للمطالبة بحل 
: الأحزاب لأن الاسلام دعوة إلى الوحدة والتعاون» والأحزاب دعوة إلى التعصب وتوسيم 
هوة الانقسام» ومن ثم فقد جنى الإخوان ما زرعرا وهم آخر القوى السياسية التي يحق ها 
التنديد بالحكم البوليسي”*. 
والمدافعون عن الالحران يؤكدون عل الظروف الخاصة» على أن تلك المطالبة بحل 

الأحزاب ينبغي أن تنزل في إطار الظروف الخاصة بمصر ونوع الأحزاب التي کانت ساشدة 
والاطار العقائدي الذي يؤطر الاحوان من حيث أصالة مبدأ الشورى وحرية الانسان فيه. 
واخرا ما پنبغي اهمال جهاد اللإخوان ضد الاستبداد الداحلي والخارجي ودورهم ف إيقاف 
اهجمة التغربية واستعادة الموية واستنهاض هة الأمة للوحدة والمقاومة» ويستند هذا التأويل 

في المنع الظرفي للأحزاب إلى نصوص لامام الشهيد. فالمطلوب اليوم ليس الحرية ولا حق 
الاخحتلاف في الرأي ولا حق التجمع وإنغا التعصب والتمزق والعيالة والفسادء وتلك هي 
الحالة التي آلت إليها الأحزاب في مصرء إنها ليست أحزاب حقيقية بالمجنى الذي تعرف به 
الأحزاب في آي بلد من بلدان الدنياء إن الأحزاب المرفوضة ٳذن هي فقط ۔ كما يقول 
مصطفى محمد «الأحزاب المصلوعة المشبوهة التي نحقق طموحات الأشخاص على حساب الأمسة وليس هما 
برامج أو مناهج في الإصلاح» الأحزاب التي أفسدت الضيائر وعطلت المصالح وأتلفت الأحلاق ولا همها إلا 
الايقاع با لخصوم ۲“ , 


والحق إن في بعض جل نصوص الإمام ما كن اجتزاؤه والاعتهاد عليه لتأكيد ظرفية 
موقفه الرافض للأحزاب ولو بالاعتهاد على دليل الخطاب. إذ إن حديث الرجل إنغا هر على 
الأحزاب المصرية ولم يدع إلى إلغاء الأحزاب على الاطلاقء وإن حديشه عن الأحزاب في 
بريطانيا أو الولايات المتحدة لا تشوبه شائبة رفض طالا أن الاتضاق هناك على الأصول 
والأهداف قائم بين الأحزاب لا تفرقها غير الفروع . دليل الخطاب يقتضي أنه لا مانع من 
حزبية لا تمدد وحدة الأمة أي لا تجعل مكوناتبا الأساسية موضوع خلاف» إذ عشد الامام «لا 
تتصور الفرقة في الشؤون الحوهرية في الأمة الاسلامية)(“ . 

ولكن هذا الاجتزاء للنصوص لا يجدي في استبانة روحها العام وخحیط الانتظام فيها. 
إن لنا أن نقول إن موقف البنا من الأحزاب كان متأثراً بظروف مصر وحاجتها إلى الوحدة 
لمقاومة الاحتلال» وإن الإمام لوعاش ظروف القهر التي تلت تلك المرحلة لأدرك مع من 


(AT)‏ المصدر نفسه, 

)۸٤(‏ محمد مصطفى النطحان» الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف (الكريت: دار الوشائق» 
[د. ت .])ء س ۱۲۲ . 

)۸٥(‏ رسالة المؤتمر انامس لإحوان معر. 


Yoo 


عاش من الاسلاميين أن حرية منقوصة وحثى جزئية أهون من دكتاتورية عمياء صاء» وأن 
نظاماً سیاسیاً یستمد شرعیته من دستور مهما کان متخلفاً أفضل من نظام یستمد شرعیته من 
التغلب» أي من بيانات مجلس الثورةء كا يقول المغكر الاسلامي الكبير فتحي عثهان”“. أي 
أنه يمكن لنا أن نعتذر لاإمام بتنزيل كلامه في ظروف خحاصة حت لا يتحول إلى قاعدة من 
قواعد الفكر السياسي الاسلامي . وهل من زعيم أو مفكر مهيا بلغ قد تحرّر جملة من ظروف 
بلاده وروح عصره؟ 


إن المتتبع بقلب سليم جملة نصوص الإمام حول موقفه من الأحزاب يدرك بجلاء لا 
غبش فيه أن التعدد الحزبي - على الأقل» بالنسبة إلى الأمم الناششة - غير جائزء وأنه في 
الوقت الذي يدعو إلى اعتماد النظام النيابي لا يرى ضرورة للتعدد الحزبي. فهو لا يدعو إلى 
حل أحزاب لا وطنية لإحلال أحزاب وطنية محلها بل يدعو إلى حل الأحزاب وإحلال حزب 
واحد حلها يجمع قوى الأمة . 

كا أنه يرفض أي اقتران بين الشورى الاسلامية وبين التعددية الحزبية > فسياق الكلام 
وروحه العامة واضحان في الدلالة عل أنغوذج الدولة الذي سعى إليه الإمام . ليس هو النمط 
الثيوقراطي لأن الإمام يلج على احترام إرادة الأمة وع الالتزام بنظام الاندخاب طريقاً للتعبر 
عن تلك الارادة» كا يلح على مسؤولية الحاكم أمام الأمة بما يشبه نظام الرثاسة الأمريكية» 
ويلح قېل ذلك وبعده ومعه على الالتزام بالاسلام ر الأمة› أكز من کل شيءَ آحر. 

إن حديث الإمام ولئن تنل في ظروف خاصة صر إلا أن سياقه العام يتجاوز الظرف 
ليندرج ضمن قواعد النظام الاسلامي . 

والحقيقة العلمية تأى على الاسلاميين أن يجيدوا عن منهاج الاسلام في التزام العدل- 
قدر الوسع - في التعامل مع القريب والبعيد. ولكن يسعهم أن يعتذروا للإمام بظروف بلاده 
وروح عصره حيث أولوية قيمة الوحدة على ما عداها من القيم» حت لا تتحول مراقف 
الرجال في ظروف خحاصة إلى قواعد عامة للفكر الاسلامي . والذي يؤكد ما ذهبنا إليه في فهم 
الإمام ما ظل عالقاً وحتى إلى وقت قريب بالذهنية العامة لدى حوارييه وأتباعه المباشرين من 
اشمثزاز من الحزبية» «والبعد عن الميشات والأحزاب»"*. حت أن خحليفة البنا الشيخ المضيبي 
قدم استقالته ف ۱١‏ أیلول/ سبتمبر ۲ U ,۱۹٥‏ قبل بقية أعضاء القيادة أن يتقدموا للحكومة 
بطلب التأشرة لاعتهم . وکان ذلك طريقاً إلى حلها بحل ساثر الأحزاب» ولكن الإحوان 
عادوا يؤكدون أنہم لیسوا حزباً بل هم جماعة فوق كل الأحزاب» وأعلنوا في بيان رسمي هم 
فی ۲۷ آذار/ مارس ٠۹١ ٤‏ : «وفي] بختص بتعدد الآحزاب - وهو ما کان يادي به محمد لجیب أملنا أل 
يعود الفساد أدراجه مرة أخرى» فإننا لن نسكت عل هذا الفساد بل نؤيد بقوة حرية الشعب كاملة» ولن نوافق 
على تكوين أحزاب سياسية لسبب بسيط وهو أننا ندعو المصريين جميعاً لأن يسيروا وراءنا ويقتفوا آثارنا في قضية 


(۸) فتحي عثان. الفكر الاسلامي والتطور (بیروت : دار القلم» .)۱۹١۱‏ 
(۸۷) من مہادیء الإحوان کا وردت في: المؤعر الخامس لإخوان مصر. 


CÎ 


الاسلام ي" , ولا ہما کٹیراً أن نعرف بعد ذلك ما آل إليه الأمر بعد حل الأحزاب وعودة 
الجهاعة على اعتبار نها ليست حزباً - وأن عبد الناصر أعاد جاعتهم - ضمن صراعه مع محمد 
نجيب - كما يقول هذا الأحير"*. المهم أن نتبين أن الروح العامة التي ظلت لفترة طويلة 

سارية حت الآن لدى القطاع الواسع من المتأثرين بفكر الإمام البنا وسيد قطب هو النفور من 
الأحزاب والاستنكاف التام المطلق من وصف جاعاتهم بأا حزب» إذ قد استقر أن الحزبية 
وصف شائن ذميم . ولعل هذه الظروف ظلت تتغذى بفهوم الأحزاب كا عرفته وقائع السيرة 
«غزوة الأحزاب» وسجلته سورة «الأحزاب» من حیٹ عداؤها لاوسلام واختلاف کلمتها 
واعتزازها بالباطل «کل حزب با لديم فرحون». 

ولكن الأحزاب المذمومة يقابلها حزب واحد هو حزب الله الا إن حزب الله هم 
المفلحون)”“ وكأن التقابل هو بين الوحدة والشرك. بين عقيدة التوحيد وما تقتضيه من وحدة 
الصف وبين الكفر وما يتبعه من تفرق الكلمة وذهاب الريح › ولیس حدیشاً ئي جال تدظیم 
الحياة السياسية . والأوفق أن تفهم الوحدة الاسلامية لا على أا وحدة بسيطة وإنما وحدة 
ينتجها التنوع عبر النص e,‏ أو الالتزام والحرية . وأن حزب الله أو الفرقة الناجية هم 
جملة المسلمين» أي المؤمنين بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر المجتمعين على الايان بالمرجعية 
العليا للشريعة مها اخحتلفوا في التأويل بعد ذلك. 


٤‏ - تطور في الفكر أم في المارسة السياسية؟ 
أ اللإخوان المسلمون في مصر 

عاد الاحوان بعد سلسلة من المحن القاسية إلى الساحة فارضين وزناً لا يبارى» وفقهوا 
الدرس وتعلموا من التجربة واستطاعوا بقيادة أحد روادهم الأفذاذ المرحوم التلمساني أن 
لوا عقلة اطلعربية » وتأولوا کلیات البتا عل ضرب من التأؤل وتفاعلوا من ج واقع 
مصر واقتحموا الحياة السياسية لا في شكسل حزب» فقد منعهم القانون من ذلك مع ألم 
یطلبونه بجاح بعد ان قدموا طلاً في ذلك يتضمن ہرنامج حزم وذلك سلة ۱۹۸٩‏ وکانوا 
قبلها قد أقدموا على التحالف مع أحد الأحزاب التي كانوا يطالبون بحلها۔ حزب الوفد- ثم 
تحالفوا مع حزب العمل الاشتراكي » وكانت هم تجربة في مجلس الشعب ثرية بالصدق 
والحرآة والاعتدال". مسامین ف دفع عجلة مصر نحو الاسلام والديقراطية سحدئین ف حياة 


(۸) قلا عن: فاروق عبد السلام» الإسلام والأحزاب السياسية (القاهرة: مكتية قلیوب» ۱۹۷۸). 
ص .۱١‏ 

(۸۹) المصدر نفسه» ص ۱۱ . 

. ۲۲ القرآن الكريم» «سورة المجادلةء» الآية‎ )۹١( 

(۹1) اننظر: محمد الطويل» الاخوان المسلمسون في البرلان (القاهرة: المكتب الصري الحديث» 
4۲( 


Yo¥ 


الأحزاب المصرية تأثيراً بالغاً فرض الإنزواء والإنكفاء على التوجهات العلمانية لحساب التوجه 
الاسلامي . وكان لبعض الجاعات الإحوانية ‏ في الأردن واليمن والجزائر والكويت وسوريا 
والعراق والسودان ‏ مشاركة سياسية فاعلة ومعتدلة» (كها سيأتي) . 


ولم يقتصر الاخحوان المسلمون على تبني الديقراطية”“. والتعددية السياسية والتغيير 
السلمي كمارسة فحسب» يكن أن تخرج على معنى الضرورة ومسايرة الأمر الواقسع ابتغاء 
تحقيق منافع وفي انتظار ظروف مناسبة للانقلاب عليها كا يروج لذلك خصومهم» وإنغا 
تقدموا في طريق التنظير هذا الخيار بعدما تقدموا في مارسته على صعيد العمل النقابي والعمل 
السياسي. فتقدموا بمرشحيهم وبراتجهم لینافسوا الثيارات الأخحرى راضین بالت ار غر 
صنادیق الاقتراع حک)اً على برامجهم ورجالمم حتى دانت همم أهم النقابات المصرية وأعرقها 
كنقابة الأطباء والمهندسين والمحامين وهيئات التدريس والطلاب والصيادلةء وقل ان حسروا 
موقعاً کسبوه بسہب مثابرتهم ومرونته م وصدقهم وتضحياتہم . . وتعزز ز هذا التوجه الديقراطي 
السلمي لدی کر حركة اسلامية 5 دنيا الاسلام المعاصرة ف دعم المجتمع مدني والانطلاق 
منه لتخيير البنى التحتية والفوقية بتلظير اسلامي يدافع عن هذا التوجه اسلامياً. 

ولقد صدرت وثيقتان مهمتان الأولى حول التعددية السياسية في الدولة الاسلامية عن 
مركز الدراسات الحضارية - وهو مركز تشرف عليه شخصية اخوانية مهمة "هي أ.. محمود 
عاکف - قدم الوثيقة الأرل ا . صلاح الصاوي» وحاولت هذه الورقة أن جیب عن أسئلة 
أساسية في الفكر السياسي الاسلامي أهمها: هل تتسع المذهبية الاسلامية لتعدد الأحزاب 
الاسلامية؟ وشارك في مناقشة ا ثيقة ثلة من رجال الدعوة المختصين في الفكر السياسي 
والقانوني فجاءت معيرة عن تطورات نوعية ة أو قل منظرة لتطور الواقع الاسلامي ف اگجاه 
الديقراطية. 

لقد دافعت الوثيقة عن خيار التعددية في مرحلة السعي إلى الحكم الاسلامي 
واشترطت من الناحية المبدئية التزام كل الأطراف بسيادة الشريعة» أما من الناحية الواقعية 
فقد دافعت الوثيقة عن حق الأحراب الاسلامية ف التعاون وحقی التحالف مع الأحزاب 
العلمانية ا مفسدة مشتركة كغاز أجنبي أو تحصيل منفعة مشتركة» كإقامة حكم ديقراطي 
يتمتع فيه المجميع بحق الاحتيار وبسائر الحقوق على قدم الساواة بما يتيح الحرية لكل 
الایدیولوجیات”“» وذلك آن مبنی الشريعة عل تحصیل المصالح ودرء المقفاسد. ويبعسد أن 
أوفت الوثيقة حق تأاصيل التعددية السياسية في الاطار الاسلامي أي الملتزمة بالشريعة 
الاسلامية في مواجهة منكريها بحجة عدم السوابق في التاريخ الاسلامي» تعرّضت بالمناقشة 
والدحض للتوسع في التعددية حتى تشمل الأحزاب العلهانية ذاكرة أن من أبرز المنادين 


(4۲) وذلك بقطع النظر عن قبول مصطلح الديقراطية أو التحفظ عليه فالعبرة بالمسميات. 
AF‏ صلاح الصاوي › التعددية السياسية في الاسلام (القاهرة: دار الإعلام الندولي؛ مرکز بحوٺ 
تطبيق الشريعة» ۱۹۹۲). 


Ye 


بالتعددية على هذا النحو من الحركات الاسلامية ف واقعنا المعاصر حركة الا تجاه الاسلامي 
بتونس مستدلة با جاء في البيان التأسيسي هذه الحركة من «رفض مبدأ الانغراد بالسلطة الأحادية لا 
يتضمنه من اعدام لإرادة الإنسان وتعطيل لطاقات الشعب ودفع البلاد في طريق العئف»ء وي المقابل اقرار حق 
كل القوى الشعبية في تمارسة حرية التعبير والنجمع وساثر الحقوق الشرعية والتعاون في ذلك مع كل القوى 
الوطنية»"» ذاكرا أن حجتهم (أصحاب حركة الاتجاه الاسلامي بتونس) أن المذهبية 
الاسلامية التي استوعبت في داخلها اليهود والنصارى هي من المرونة بحيث تستوعب داحل 
اطارها الشيوعيين والعلمانيينء إذ لم يكونوا أكفر من اليهود والنصارى. وفي الصحيفة التي 
عقدها رسول الله ل مع أهل المدينة من المسلمين واليهود ومن دحل ف عهدهم» عرة 
ومناج وسابقة» ها دلالتها الحضارية التي تشهد على مرونة الإطار السيامي في الدولة 
الاسلامية «واعتبرت الوثيقة أن جمهور المفكرين الاسلاميين مجمع على رفض هذا التوجه واعتباره أثراً من آثار 
الوافد الغربي الذي هيمن على عقول ومشاعر الكثيرين في عهود الانكسار» , 


غير أن الوثيقة بعد أن ألقت بهذا الاعهام الخحطير وتكشفت على الصدور تصف ما 
بداخلها» حتى بلغ بها الجموح حد وصف هذا الرأي بالنضاق السياسي والكذب على الله 
والمخادعة» استعادت روحها العلمية واضعة احتمالات أخحرى هذا الاتجاه» منتهية إلى إلقاء 
هذا السؤال والإجابة عنه بالرفض «هل تتيح التعددية فرصة متكافئة لحميع أطرافها في ضوء ما يسفر عنه 
الاخحتيار الشعبي آم ل؟ فهل تقبل الدولة الاسلامية ولاية اليهرر والنصارى والملاحدة والوئئيين» وتقبل ان تکون 
مناهجهم هي الحاكمة في بلاد المسلمين؟» والجواب قطعيا بالنفي . . . ولكن الوثيقة تصادر عل 
المطلوب» إذ تفترضص أن الدولة اسلامية › وأن أغلبية شعہھا قد صوتت مع ذلك لفائدة حزرب 
غير اسلامي حمل مشروعا من مشاریم الكفرء مع أن تعريف الدولة الاسلاميةء الحاعة الي 
تحتكم إلى الشريعة وليس في الحقيقة حول هذه الأرضية يدور النزاع . ثم إن المشروع يعمد 
إلى تبسيط ما هو معقد فلا يشير إلى أقلية اسلامية تعيش في ظلل حكم غير اسلامي . ماذا 
عليها أن تفعل؟ ولا يشير إلى جماعة اسلامية في بلاد أهلها مسلمون ولكن يلقصهم الوعي 
الاسلامي , ماذا على الحركة الاسلامية أن تفعل إذا احتاروا مشروعا غير اسلامي لحكمهم؟ 
وماذا يفعل حزب اسلامي حاكم فشل في أن محافظ على أغلبية في انتخابات حرة؟ هل فرض 
عليه حمل السلاح لفرض مشروعه بالقوة؟ أم يعتزل السياسة» أم يصلح من حاله ويستأنف 
مشروعه في إقناع الشعب بمشروعه؟ القضية في كل الأحوال لا تتعلق بما يجب أن يكون» 
وإنغا بمواجهة جماعة اسلامية لأحوال معقدة من الواقع مدارها جلب المصالح ودرء المغاسد. 
هل على المسلمين في كل الأحوال أن يشهروا السيف في وجه أغلبية غير اسلامية أو حتى 
اسلامية لا تريدهم أن يجحكموها طالما توفرت مم حرية الدعوة والمشاركة؟ وبكلمة أخرى من 
آين يستمد الاسلاميون مشر وعية حکمهم؟ هل من صفتهم الاسلامية ذاتمہا؟ وتلك هي 
عقلية الوصاية » أو الوصية الشيعية التي تخلصوا منها هم أنفسهم أم من اختيار الشعب هم؟ 
وإذا قلنا بالاخحتيار لا بالوصية فهل هو الاختيار المفتوح؟ أم الاحتيار في اتجاه واحد؟ إن 


(44) تقلت الوثيقة هذه الفقرة عن کتاب: مد الماشمي الحاسدي» أشواق السرية (الکريت: دار 
القلم لللشر والتوزيع » ۰)4 ص ۷٩4‏ . 
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القضية لا تتعلق في النهاية بالنظرية الاسلامية في الحكم فال حميع متفقون على أن الحاكمية 
للامة في اطار الشريعة وأنه لا تجوز ولاية غير المسلم عل المسلم وخاصة في بلد غالبيته 
اسلامية » وأن سلطة الأمة لا تل حراماً ولا تحرم حلالاء ولكن الاخحتلاف يدور حول 
نظرية التغيبر وحول صاحب السلاطة > آي مصدر شرعية الدولة ما هو؟ إذا قلا الشعب فقد 
وضعنا أنفسنا كأحزاب اسلامية على قدم المساواة مح کل أفراده‌وتیاراته» وإذا قلنا شيا آخر 
علینا أن نحدده ونصرح به ولا یفید الابہام". 


ماذا يعني قبول الاخوان بالقانون الانتخاي في مصر؟ وماذا يعني قبوهم واقعياً بقوانین 
النقابات والتنافس داخلها؟ أليس ذلك قبولا بالتداول مع الشيوعيين والعلمانيين والمسيحيين؟ 


غير أن الوثيقة عندما تنزل من عالم الخال إلى عام الواقع تتحدث بطق آخر ليس 
منطق ما ينبغي أن يكون» حيث يتفق الجميع » وإغا منطق الواقع» منطق المصالح والمفاسد 
وموازين القوى» فتجيز التحالف مع الأحزاب العلمانية من أجل امجاد نظام حكم غير 
اسلامي ولكنه ديقراطي يتيح الحرية لكافة الايديولوجيات» ومن بينها الاسلام» فيستطيع 
الدعاة أن يصدعوا بكلمة الحق بعد أن كانت الكلمة مصادرةء وأن يعيشوا الاسلام بأكثر ما 
تسمح به امكانات الواقع . 

ولكن الوثيقة لا تشعر بالتناقض ٻڍن تحالف الاسلاميين اليوم مع علمانین من أجل اقرار 
الحرية للجميع وبين مصادرة حقهم غداً إذا حصل الاسلاميون على الأغلبية فأقاموا حكم 
اذا كن تبرير هذا الازدواج في الموقف؟ ليست القاعدة «كما تدين تدان»؟ 


خحتم التعليق على الوثيقة با أوردته هي ذاتها من نصيحة إلى «قاعدة العمل الاسلامي ممن 
یغپب 84 ف کشر من الأحيان فام بعض الواقف التي يتخذها بعض القادة اننطلاقاً من قاعدة المرازنة بين 
المصالح والمفاسد» فیثیرون حوهما كيرا من الضجيج ويشقون به الصفوف ويسعسرون به الفتن» وتحذيرهم من 
التنديد بمسلك اليوم ثم تلجئهم المصلحة إلى الأخحذ به» . نوجه إليهم النصيحة «عليهم أن يصبروا على ما 
يتعرضون له من الئقد اللاذع من قبل بعض الحوانيم من ل يدركرا ابعاد هذه الموازنات وغاب عنم العلم 
بتفاصيلها وباتوا يجاكموا عن بعد. ولو أتيح مم من الحيثيات ما أتيح ؤلاء لكان لمم موقف آخر. جٻ أل 
يصبرواء وأن يدركوا أن الدافع مم إلى ذلك هو الغيرة على الاسلام والحسبة على ما يظنونه تعدَياً لحدود الله . 
وأنه قد يغتفر بحسن القصد ونبل الباعث كثير من الحفوة والمواقف الحادةي"" , 


مم ما لا وعليهم ما عليتا: تردد في أوساط الاخوان على لسان بعض قادتہم" عندما 
طرحت عليه السؤال التالي: هل للدولة الاسلامية سبيل على قلوب الخلق؟ أجاب لا, 
أردفت : إذا ل يكن عليها من سبيل في معتقداتبم وأفكارهم فهل يقال مواطن أو جموعة 
مواطلين اعتقدوا بفكرة وعثروا عتہا» وحن اجتمعوا عليها دون أن يرفعوا سيفاً أو يشتموا 


(4) انظر: راشد الغنوشي, «مېدا مشاركة الاسلاميين في حكم غير اسلامي ٠»‏ ورقة قدّمت إلى : ندوة 
مشاركة اللاسلاسين في السلطة» جامعة ويستملس» لندن. ۲١‏ شباط/ فبرایر ۱۹۹۳ . 

.٩١ الصاوي . التعددية السياسية في الدولة الاسلاميةء ص‎ )4٦( 

(۹۷) الأستاذ مهدي عاكف . 
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أحداًء أو يسخروا من عقيدته» أو يعطوا ولاءهم لجهات معادية للدولة الاسلامية؟ أجاب: 
ليس عليهم من سبيل. واعتبر أن الوثيقة المذكورة م تعبر عن موقف رسمي لماإخحوانء وأن 
النقاش ف الندوة اتجه ف هذا الاتجاه فأسعدني ذلك» وکانت سعادقي أعظم وأنا أطالع صوت 
مصر الحرة الاسلامية جريدة الشعب - وهي مقربة من الاخوان ‏ أن أقراً في المقال الأسبوعي 
للشيخ مصطفى مشهور وهو أحد الرموز التاريخية للاخوان ونائب المرشد العام مقالىة واضحة 
فاصلة ف التعددية تجاوزت أكش الأطروحات تحررا ف الساحة السياسية الاسلامية » وقدمت 
اضافة معتبرة» أو قل فتوى سياسية جديرة بكل تقدير بسبب جرأتبا وكضاءتا في ازالة عقبة 
أساسية من طريق التعددية في وطننا العربي» أعني موضصوع الأقليات غير الاسلامية: ما 
موقعها ف نظام سياسي اسلامي يفقوم عل التعددية» هل ٿنشیء أحزابا مستقلة ہاء وي هذه 
الحالة ألا ممدد هذا الوضع الوحدة الوطنية؟ ألا یکو ن الأوفق إذن منع نشأة أحزاب اسسلامية 
حتى لا يكون ذلك مبرراً لنشأة أحزاب مسيحية مثلا؟ تلك أهم حجة يعترض با العلمانيون 
على نشأة الأحزاب الاسلامية في البلاد ذات الأقليات الدينية الأحرى» وهي مجرد تعلات 
لإقصاء الاسلام» لإقصاء حزب الأغلبية . ودليل ذلك أن الإخوان العلمائيين في البلاد التي لا 
يوجد فيها أقليات دينية مثل شال افريقيا يتوسلون إلى الغاية نفسها: إقصاء حزب الأغلبية 
بحجة أن الاسلام إرث وطني مشترك» فا جوز احتكاره من طرف جاعة عددة. وهكذا 
عوض اشتراط قيام الأحزاب على ما هو مشترك يصبح الانتماء إلى المشترك مبرر الإقصاء» على 
بأصحابها. إنه طلب نطق الحق حيث يسود منطق القوة والتفاق. أما الشيخ مصطفى 
مشهور فقد حسم الأمر بفتواه الي أفسحت للمسيحيين جال الانتماء إلى الأحزاب الإسلامية 
وهذا نصهاء تحت عنوان التعددية الحزبية» «إن الإسلام مع التعددية الحزبية وحرية الرأي ولا يكره 
أحداً على الدحول في الدين إلا إكراه في الدين)"» ويرسم حدود 'المعاملة مع غير المسلمين في حدود العدل 
والأمن وحصومم عل حتوقهم كاملة هم ما لنا وعليهم ما علينا» . والاخحوان المسلمون يؤمنون بالتعددية 
وهم موجودون منل عام ۸ .-. ول تنسب فم إساءة واحدة لأي مسيحي أو ودي بسبب 
عقیدته بل هم يقبلون. بوجود مسيحيون ضمن الحزب الاسلامي» ويۋمنون بان الاسلام هر 
أقوی ضاك للوحدة الوطنية. ولعلا نذكر مقولة مکرم عېید آنا مسيحي عقيدة مسلم وطنا» , 
لقد قر الاسلام وجود الاأيان والكفر والتعايش مع غير المسلمين» ولقد عاش المسيحيون ولا 
يزالون في كشير من بلاد المسلمين في امن وأمان وحفظ الاسلام حقوقهم وأموالمم وأماكن 
عبادتهم . ثم تطرح الفتوى بالإضافة إلى ذلك مام | للسيحيين يارا آحر غير الدخحول في 
حزب اسلامي» أن ینشئوا هم حزبا مسیحیا انطلاقا من مبدأ المواطنة وولا هكن أہداً أن مجدث 
انشاء حزب اسلامي وحزب مسيحي فتنة طائفية ویسبب حرباً بن الحزبين» كما أنه من حق كل مواطن أن 
يفكر في اصلاح وطنه وحل مشاكله ويختار طريق الإصلاح الذي يراه ويدعو غيره إليه» فلهاذا يضيق عل الذين 
يرون أن الإسلام هو الحل لكل هذه القضايا والمشاكل لأنه من لدن الحكيم البير ولا يسمح لمم بحزب ولا 
صحيفة من الصحف اللمسهائة المصرح با؟ . 


)4۸( القرآن الكريم؛ سورة البقرةء» الآية 0 . 
(4) مکرم عبید ۰ في الشعب. 144۳/1°/۲. 


۹1 


وأعود للوثيقة ملاحظاً أنها م تكن معبرة عن آخر ما أفضت إليه تجربة الاحوان من 
اقرار صريح بالتعددبة وإتاحة الفرصة أمام الأقليات غير المسلمة في المجتمع الاسلامي 
بالانتهاء إلى أحزاب اسلامية » أو إنشاء أحزاب خحاصة اء وكذا التأكيد المتواصل من طرف 
الإحوان» الذي صدقته كل الاختبارات منذ خحروجهم من معتقلات ذاقوا خلاها صنوف 
العذاب خلال عشرين سنة متوالية على التزامهم الملطلق منہج التخير السلمي والسعي الحئیٹ 
إلى العمل داحل مؤسسات المجتمع المدني كاللقأبات والأحزاب والعمل الحيري» ولكن 
الوثيقة بسبب ما قطعته من خطوة جادة في طريق اقرار التعددية في الإطار الاسلامي 
وتشريعها للإسلاميين سياسات مستحدلة في التفاعليٍ مع واقع يزداد تعقيدا كالتحالف مع 
أحزاب غير إسلامية للتخلص من عدو مشترك مشلاء ولتحقيق مصلحة مشتركة مشل ايجاد 
وضع ديقراطي › وإن یکن عل انيا . 

إن هذه الوثيقة وإن لم تمض مع المنطق الذي اعتمدته إلى النهاية» منطق المصلحة» 
وإعمال هذا المبدأ في معالحة أوضاع غاية في التنوع والتعقيد با لا يصادم - قطعاً - لوابت 
الدين» فقد مثلت خطوة مهمة على طريق تطور 7 السياسى الاسلامي في اتجاه القبول 
بالتعددية الكاملة دوغا أية وصاية» وهو الموقف الذي أعلنته الحركة الاسلامية في تونس منذ 
عام ۱ سح جاءت فتوی الشيخ مصطفی مشهور لتستکمل الطريق وتقر بديمقراطية 
تعددية ذات ميزان واحد ينطلق من قاعدة المواطنة المشتركة على أساس أن جتمعاتنا الاسلامية 
الحديثة حلافاً للمجتمعات الاسلامية القديمة ل تناسس المشروعية فيها على منطق الفتح › 
الأمر الذي كان يسمح للطائفة ثفة المسلمة مها كان حجمها ضئيلا شرعية أن تحكم» وإنغا 
تأسست على مبدأ التحرير من الغزو الأجنبي . هذا التحرير الذي أعطى لكل المشاركين فيه 
بقطع النظر عن معتقداتبم حقوق المواطنة على قدم المساواة”"'“. 

أما الورقة الثانية : التعددية السياسية من منظور اسلامي» فقد ناقشت التعددية كمبداً 
وقيمة في سياق حقيقة الاحتلاف» وأثبتت كل ذلك على اشاش من آيات القرآن الى تجعل 
من التعددية بمعنى الاختلاف في أنواع الخلق من حقائق الإبداع الرباني» واعتبرت أن رفض 
التعددية يفضي ف غالب الأحوال إلى الاستبداد والطغيان. وأكدت الورقة في الحديث عن 
هذه المسألة وما يشبهها ‏ على الحاجة إلى بيان متجدد يتجاوز كتابات الأقدمين وعدم الاكتفاء 
بترديد الشعارات - وإن تكن صادقة - إذ المطلوب ثرحمة هذه الشعارات إلى مسائل عددة تبين 
الملقصود من تلك الشعارات في حياة الناس. ثم تعمد الورقة إلى الدعوة إلى ربط الفقه 
السياسي في قنظیم الدولة وإدارتما بتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسدء مؤكدة عل أن القرآن 
والسلة ل بحدّدا نظاماً معيناً للحكم» ولكنم) حدّدا القيم الاسلامية التي چب أن پستمسك ہا 
من مثل اعتبار الشورى الطريق لاختيار الحاكم » والمساراة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومسؤۇولية الحکام أمام الأمةء متسائلة كيف يمكن في تمع اليوم تحقيق هذه القيم السياسية 
دون تقرير أن التعددية السياسية ضرورة لحايتها وغارستها وكفالة الحقوق المعصلة بها؟ فتبقى 


. ٠٠١۷ العواء ف النظام السياسي للدولة الاسلامية» ص‎ )٠١٠١( 
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الوسائل التي تحقق تلك القيم وتجنب الأمة الطغيانء سواء كان باسم الدين أو باسم آخرء 
فهي بداهة تختلف من عصر إلى عصر ومن قوم إلى قوم . 

وتؤكد الورقة على أن وجود الأحزاب السياسية في الظروف الحالية للمجتمعات 
الاسلامية ضرورة لتقويها ولضمان حرية الرأي فيها وعدم الاستبداد» وهو استبداد واقع في 
جل هذه المجتمعات أو كلها. . . «ولا ترى الورقة تثريباً عل دولة اسلامية أن تشترط الىتزام الأحزاب 
بقيم الرإسلام) . 

واتجه النقاش على إثر تقديم الورقتين إلى : اتفاق المؤغرين على قبول التعددية والتأكيد 
عل أسانيد ذلك من نصوص الكتاب والسنة» وأنه لا يكن الوقوف با من التعددية 
باعتبارها أمراً حدثاًء وأن التعدد ليس بالضرورة تعدد تناقض بل قد يكون تخصصاً وتنوعاًء 
وأن التعددية هي فرع لحق الاحتلاف ولفطرة الإنسانء وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» الأمر الذي يستبعد معه آن تقوم قائمة لنظام سياسي اسلامي في العصر الحاضر؛ 
وهو ینکر على الناس اخحتلاف الرأي - وهو حق أزلي او حق التجمع لبیان ما يرونه حقا- 
وهو آمر رباني. ولکن التعددية المحققة للتداول على السلطة تحقق دوام السلطة وفعاليتها 
بمقدار ما تعبر الجماعات السياسية عن هوية المحكومين ومصالحهم . وأن ضرورة التمييز بين 
الوسائل والمقاصد يجب ألا توقعنا في التوجس من استخدام المفغاهيم الأجنبية . 

وعلى إثر النقاش الذي دار في الندوة انطلاقاً من الورقتين السالفتين اتفق المنتدون 
على : . الاعتراف بحقيقة التعددية في النظام السيامي الاسلامي . 

- أن حدودها تكمن في القيم الأساسية والمقاصد الكلية للشريعة» أو ما يكن تسميته 

بقواعد النظام العام . 


أن الوسائل الإجرائية من انتخابات وترشيح تسعها نصوص الشريعة ولا نع 
تطورها. 

- أن الحركة الاسلامية تقبل مبدأ تداول السلطة. 

- كا أكد المنتدون على أن قضية التعددية ينبغي أن تظل مرتبطة بحقيقة بحقيقة القيم 
الأساسية. ولكن ما ينبغي للحركة الاسلامية أن تنزلق في ازدواجية القيم بدعوی التمييز بين 
مرحلة الدعوة ومرحلة التمكين با يشکك ف أصول وحدة القيم الأساسية اللإسلامية. 

- وأن فكرة التعددية باعتبارها فكرة حضارية من الأهمية بمكان بحيث جب ألا تقف تة 
عند التعددية السياسية بل لا بد أن تحترم في كل المستويات الأخحرى الحضارية والتربوية با 
يؤكد قبول الآخر «وجوداً وفكرأً» . 
والحسزاش a Ld‏ تعيش في معظمها ظروفاً 
مشامبة من القهر» ارتفعت كثير من الأصوات تطالب بتمكين حركة الاخران السلمين من 


۹۳ 


الاعتراف القانوني""٠.‏ وإن كان الشك وارداً حول ما إذا كانت هذه المطالبة ذات دوافع 
مبدئية لا تشوما شائبة من قصد استهداف «الجاعات الاسلامية» والانفراد بها. وإن كانت 
هله المطالبة قد رر نفسها بمواقف الأخحوان من قضية التعددية ورفضهم اعثیاد وسائل القوة 
كأداة للوصول إلى السلطة وتأكيدهم على وسائل العمل السلمي الديقراطي» كا صرح 
بذلك الشيخ مأمون المضيبي الناطق الرسمي» أو المرشد العام نفسه الأستاذ محمد حامد أبو 
اللصر في مناسبات كثيرة منها قوله : «إن تجربة الإحوان جعلتهم يشكون في نوايا أي حكم عسكري 
ويطالبون باستمرار بقيام النظام المدني البرلاني الذي يحمل معنى الشورى وتقدير انسائية الشعوب ومطاليهاء 
بشرط أن بجيء هذا النظام بطريقة مشروعة لا يكون فيها ضغط ولا تزوير»"'"» كا عبر عن قلقه من استمرار 
العنف والأساليب الإرهابية .. 


ب - تطور عام في الحركة الاسلامية للقبول بالديفراطية 
رغم ضيخامة وعنف طبول الحرب والتعبثة الدولية ضد ما سمي بالأصولية أو الإسلام 
السياسي كخصم يحظى ٻدعم هائل ودي وعري وغري لترشيحه على أنه الخطر البديل 
للشيوعية المنہارة”"'. على اخحتلاف ف أهداف جپات الرشيح المعقدمة. . ورغم کل الجهرد 
المبذولة لربط الاسلام بالإرهاب والكراهية لحريات الشعصوب وللمدنية» والديقراطية 
والغرب . . . فإن هناك اتجاهاً لا تخطئه عين المراقب داخل التيار الاسلامي يستقطب اليوم 
ا الأوسم من التيار الاسلامي لا يني يبیحث جاهداً عن فرص للعمل ف أطر القانون 
ضصمن مۇسسات المجتمع الرسمية کاحزاب وحهعیات ونقابات» تقمارس أدواثٹ العمل 
الديقراطي من حرار وتفارض وانتخابات»› واحتکام لصنادیق الاقتراع» واحترام حرية 
الرأيء والتداول على السلطة . . . وقي المناسبات التي توفرت فيها للتيار الاسلامي المشاركة 
في العمل السيامي مع تيارات ری برهن عن مستوى عال في احترام العملية الديقراطية 
واعتدال في المطالب وحرص عل التفاهم والمصالحة والتوفيق » وعدم احتكار الساحة. وأبرز 
الأمثلة في العام الاسلامي الاحوان المسلمون في الأردن. 


(۱۰۱) ماهم سیاسیون ومفکرون وصحفيون مثل سعد الدين ابراهيم وحازم صاغية,.. . الخ . الحياةء 
۳/4/۳ 4. 

. )۱۹۹۳ شباط/ فبرایر‎ ٩( من استجواب نشرته خجلة المجتمع (الکویت)‎ )۱٠۲( 

٤ جون إسبوزيتوء «الإسلام كقوة سياسية في بلاد ا مغرب»» قراءات سياسية» السنة ١ء العدد‎ )٠٠۳( 
وانظر الملحق المهم للعريدة لوس انجلز تايمز» وحاصة الكاتبة:‎ .)۱۹۹١ (حريف‎ 

Robin Wright, «Islam, Democracy and the West,» Foreign Affairs (1992). 

وانظر أيضاً تصريحات زعاء الكيان الصهيوني حول ما يدعونه بالخطر الأصولي على العام وقارن بينها وبين 
تصريحات عدد من المسؤولين الغربيين»ء فترى تشابماً غريباً. انظر مقال: خالد الجروب في: الحياة. من ذلك أن 
هرتزوغ رئيس الكيان الصهيوني حذرمن تنامي -ماس» ومن الحركات الاسلامية وأا لا تہدد الشرق الأوسط 
وحده وإ نما تنتشر بسرعة في العام . هذه الظاهرة التي تجاهلها الغرب تشكل الحطر الرثيسي الذي يواجهه العام . 
انظر ججلة العام العدد ۳۹۲۰. 
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ج - الاخوان المسلمون في الأردن 
وهم الذين لم يشهد تاريجهم تصادماً معتبراً مع المملكة الماشمية الأردنية» وهم يعبرون 
عن أنفسهم اليوم من خلال وجودهم المعتبر في الرلان» ومن خلال جبهة العمل الاسلامي 
التي شکلوها ابرا مع عدد من الستقلين» وحظيت بالاعتراف القانوني البرسمي سنة 


۲۳. وما ورد في أهدافها كا وضحها رئيسها د. إسحاق الفرحان «ترسيمخ الوحدة الوطنية 
وترسیخ الشورى والديقراطية والدفاع عن الحريات وسيادة القانون)' . 


د الحركة الاسلامية في اليمن 
لقد عاصرت التجربة الإسلامية الديقراطية في الأردن أحت ها في اليمن بدأت مثلها 
بمشاركة معتبرة في المؤسسة التشريعية والعمل الاجتماعي والاعلامي وانتهت بتشكلها في شكل 
جبهة أو تحالف التجمع اليمني للإصلاح» وهو اليوم معا -لشوض الانتخابات التشريعية في 
طليعة الحركة السياسية اليمنية. 
ولقد حقتق هذا الحزب إنجازاً عظيً من خلال تحالفه مع أقوى القبائل اليمنية» فأرسى 
القاعدة الصلبة أو العصبية الضرورية لقيام حكم اسلامي قوي في اليمن جعل منه مركز 
جذب وانطلاق قوي لاإسلام في المنطقة» وهو معروف باعتداله وحرصه على آمن البلد 
واستقراره. 
ه ‏ الحركة الاسلامية في الكويت 
أما الحركة الاسلامية الكريتية فلها مساهة معتبرة» لا على صعيد العمل الاجتاعي 
والاعلامي فحسب وإنا على صعيد العمل السياسي كذلك» حیٹ بدآث بالمشاركة ف العمل 


السياسي من خلال وجودها كتيار اسلامي في مجلس الأمة الكويتي» وعلى إثر حرب الخليج 
تشکلت في ثلاث هیثات : الاخحوان» والسلفيون» والشيعة» خحاضصرا الانتخابات الأخيرة» 


وحققوا فوزاً معتبراً» وأصبحوا القوة الأساسية في البرلان. 
الحركة الاسلامية في لبنان 


وفي لبنان حصد التيار الاسلامي ہار صموده وجهاده في طرد الأساطيل الأجلبية 
ومنازلته البطولية للاحتلال الصهيوني› فعمل بتوفیق ويسر کبیرین على جبهتي الحهاد القتالي» 
والجهاد السياسي في منابر البرلان بعد أن حققت فصائله الشيعية والسنية انتصارات صارحة 
ضد البنية العشائرية والطائفية التقليدية» غا له دلالة واضحة ۔ كا صرح الشيخ السيد حسين 
فضل الله أحد أبرز رموز الفكر الاسلامي العاصر - على تجذّر الوعي الاسلامي في الواقع 


)٠٠٤(‏ من ندوة صحفية عقدها الأمين العام للجبهة. اسحاق الفرحان في: اللواء (الأردن)ء 
۴ :. 
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الشعبي اللبنانيء فالذين صوتوا للاسلاميين ليسوا هم المسلمين فحسب بل هناك فریق من 
غير الملسلمين شاهدين لاإسلاميين بجدیتهم في 0 الحرية والعدالة. ذلك أن تجربة 
الاسلاميين الذين انطلقغا في ثوراتهم ضد المحتل أو ضصد الظالم في الداخحل» ولم يكن هم 
هدف سياسي معناه آم جرد كتف للآخرين وذلك کہا حصل ف معظم أنحاء العا 
الاسلامي حيث مجاهد المسلمون ويمحصد الأحرون الثمرة. 


ز - الحركة الاسلامية في السودان 


وعكن أن يضاف إلى تجارب المشاركة للحركة الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي 
تجربة الحركة الاسلامية في السودانء ولعل تجربتها السياسية هي الأثرى بسبب تقلبها على 
أنحاء كثيرة من مناهج العمل» كأن من بينها مشاركتها السياسية المعتبرة كحزب رسمي في 
البرلان وفي السلطة. وانتهت التجربة الديقراطية ضمن الدورة المعتادة في السودان في 
التداول بين حكم عسكري شمولي» وبون حكم ديقراطي هش عاجز عن مواجهة المشاكل 
الكبرى التي كانت تمثل تحديات عظمى كالمسألة الأمنية والاقتصادية . . . فاختطوا هم طريقا 
ثالثاً. 

ح - الحركة الاسلامية في المغرب الأقصى 

وهي من أعرق الحركات الاسلامية في المنطقة سبقت ولادتما مثيلاتهاء غير أن طبيعة 
النظام المغربي المتميزة بعلاقته ا لخصوصيةٍ بالدين م حیٺٹ تأکیده المتواصل عل مشر وعیته 
الدينية والنسب الشريف للعائلة» فضلاً عن التمازج الكامل السياسي بالدين في الحركة 
الوطنية المغربية حتى كان على رأسها عام جتهد ومستنيرء كما ربط بين السلفية والتحديث» 
وربط بين الكفاح الوطني وعودة الملك المنفي والاستقلال. كل ذلك جعل مهمة الحركة 
الاسلامية غاية في الدقة والتعقيد. للك م يکن عجباً آن يتمگن ملك يحمل كل هذا الأرث 

مع التجربة والثقافة المتنوعة أن ييمش إلى حد كبير ويشتت الحركة الاسلامية التي تنافسهء 

ا ف الشرعية الدينية . فلجح بیسر في کسر موجتها الأرل بزعامة أ. 
عبد الكريم مطيع مؤسس الشبيبة الاسللامية » التي تأثرت بعد الذي أصابا وأصابه» حى إذا 
حرج من تحت الحطام والمحن والمكائد عدد من الفصائل المتنوعة في أطروحاتها ومناهج 
عملهاء تنوعت مناهج التعامل معها ہین القمم والتحجيم دون ان يبلغ طرفا اللعبة هله المرة 
حد المواجهة العامة. 

- ولعل أبرز الأطراف التي تحظى اليوم بجاذبية أكبر لدى الشباب ويتسط عليها قدر 
أكبر من الضغط جاعة العدل والإحسان» ربا بسبب ما يتمتع به قائدها ومرشدها الشيخ 
عبد السلام ياسين من عمق روحي وسعة ثقافية وزعامة دينية ة تذکر بئمط الزعامة التقليدية 
المغربية التي تجمع بين شرف النسب وشرف العلم وزعامة السياسة. ولقد حافظ طرفا 


.)۱۹۹۳ راشد الخنوشيء في: فلسطين المسلمة (نیسان/ ابریل‎ )٠٠١( 


ا 


اللعب: الشريفان المغربيان عل حدود اللعبة» فلا يبرحانه» فلا اعتراف متبادل ولا حرب 
شاملةء وإ نما مناوشات وتعايش حذر لايسد بالكلية مجالات العمل والدموأمام الداعية فيندفع 
اف اليأس والمغامرة» ولا يفتحها فتختل موازین القوى. ومع ذلك فالداعي صابر حتسب 
مثابر على النمو رما أكثر من أي طرف آخر. والراعي مطمثن ني بقظة على مسكه بأزمة 
الأمور. فإلى متى يتواصل السيرعلى هذا المسلك الدقيق؟ الملاحظ أن الشيخ عبد السلام 
ياسين من أغزر دعاة الحركة الاسلامية اللعاصرة انتاجأ فكريأاء إن لم يكن أنشطهم» يكتب 
بافصح عبارة عربية وفرنسية » .مبيناً عن أدق مسالك الفكر وخلجات الروح وسنن التحول 
الاجتماعي والسياسي في بلده والعام . :. منظراً للمجتمع الاسلامي ونشأة الحركة الاسلاميةء 
فهي ليست عنده ملجأ من الفقر واليأس «رلا يأتي الناس إلى الاسلام بوصفه حلا بدي لمصائبهم 
الاجتاعية . إجم يأتون إليه استجابة لنداء ينبع من أعماق الروح الانسانية. ولست أعلم ما هي تلك المأاساة 
التي جعلت الانسان الغربي يفقد هذه الحاسة التي تسمح له بإدراك الأشياء الروحية فلا يبقى لديه سوى عناصر 
التحليل الاقتصادي السياسي الاجتماعي» أي ما يتعلق بالشؤون الدنيوية»"'. 

إن موجة التدين المعصاعدة من المساجد۔ هي عند الشيخ عبد السلام - «تعبرفي نفس 
الوقت عن رنض الغرب ورفض الحاكم العلهاي لأنه متهم بأنه بخدم الغرب»""'. ولي ما يتعلق 
بالاعتراف المتبادل مح السلطة يقول الشيخ عبد السلام : «إن اتصالات تمت مع جماعته من أجل 
الاعتراف الرسعي ا کحزب سیاسي في مقابل تنازلات ۾ تقبل مها سوى العمل في ظل احترام القرائين 
الحالية. وما زال مناضلونا يتمتعون بملذات الضيافة الملكية). فيا هي هذه التنازلات الي طلبت من 
الشيخ عبد السلام أكثر من الالتزام بالعمل في إطار القائون؟ هل تراها تعلق بإعطاء البيعة 
لأمير المؤمنين دون قيد ولا شرط؟ ل يذكر ذلك. ولا سئل الأخ المرشد كا يدعوه مريدوه عن 
تطور الأوضاع في شمال افريقيا أجاب : «فلنقل إن عاطلة الحكام ابلزائريين وقصر نظر (البعض في) توس كل 
ذلك يبن عن جيء مستقبل لن بكون في صالح الديفراطيين المزيغين» ‏ . 

ورغم أن أحداًء في ما بلغنا لم يتناول فكر المرشد بالنقد والتفيدء سواء من خصومه 
العلائيين أو النافسين عليه من اخوانه الاسلاميين رغم حضوره في الساحة الغربية» وغيابه 
للأسف خارجهاء فإن اللوسط الاسلامي » وحی غير الاسلامي على احترام للشيخ عبد 
السلام وان کان يأخحذ عليه مہاجه في التربية والتنظيم الذي يصفه الشيخ عبد السلام 
بالنبوي» فيشيعون حوله الوصف الصوفي من حيث سيطرة مط علاقة الشيخ بالمريد على 
العلاقات التنظيمية داحل المحاعة وقي منهاج عملها. الأمر الذي حال - ك يذكرون - دون 
التوصل إلى أي صورة من صور توحيد التيار الاسلامي في المغربء إذ لم يترك هذا التصور- 
ذا صح - سبيلا غير الانضواء تحت لواء الشيخ . وع ذلك یبقی آهل العدل واللاحسان في ما 
يبدو مركز الثقل في التيار الاسلامي المغربي» حسب ما نقل لي بعض رموزه. 


)٠١١(‏ فرانسوا بورغات الأسلام السياسي : صوت الجنوب. ترجمة لورين زكري رالقاهرة: دار العام 
الثالٹ. ۱۹۹۲)» ص ۹۱- ۳۲۷. 

.۳۲۷ -۹۱ المصدر نفسه» ص‎ )۱١۷( 

.۳۲۷ المصدر نفسهء ص ۹۱ء‎ )۱٠۸( 


الحاعة الاسلامية» قام بناؤها ف لفات الشبيبة ويموادهاء ولكن بمضامين في الفكر 
وأسالیب ف الحركة مباينة ها تماماً. إذ قد اختارت في وضوح وتصميم الاج الاصلاحي 
والقبول بالشرعية والقناعة با تتيحه من فرص »› وإن كانت عحدودة والاستعداد لتحمل 
أعبائها وإن ثقلت» والمراهنة على الظفر مها وإن عر طلاما. 


لقد رفض عبد الإله ابن كيرات آمير المماعة الاسلامية الاعان بوجود أسرار ورموز في 
التعاليم الواضحة الموجودة في القرآن والسنة. وفي ما يتعلق بالقضية الركزية ومشكلة 
المشاكل : العلاقة مع السلطة والموقف من سلطة «أميرالمؤمنين» فحيث تو قف الشيخ عبد 
السلام ياسين تقدم الشيخ عبد الااله منظراً ومررا الاعتراف «بالمليك» وليا لأمر المؤمنين› 
واعتبار ولایته شرعية تقتضي من المؤمنين بيعة. وفي اطارها يتم اصلاح ما هو فاسد وإتام ما 
هو ناقص» نذا عن الصدام وتعريض مصرر الدعوة والبلاد للمغامرات. وصمدت 
«الجماعة» أمام ما عرض ها من بلاء تقحم هذه الملخاضة والتجرؤ على ما سكت عله 
الآاحرون. ولا شك أن هذه الجرأة السياسية والفكرية ولئن جنبتها رياح السموم» التي تأي 
عادة من قبل السلطة إذا ساورتها السريبة في ولاء «الجحماعات» وأعطتها فسحة من العمل 
معقولة» فمن المشكوك فيه أن يكون الغدم الحاصل مكافعاً للغرم المدفوع ؛ ففي مجتمع باحث 
عن الطهر والمبدئية وسط مناخحات من البؤس في أسفله وروائح الفساد والترف في أعاليه» لا 
عجب أن يلاقي الخطاب المتعفف والمستعلي عن المجاملة والمساومة الناشد للمشل المشر 
بالبدیل اللاصع› والمنذر للرالغين ف الفسادء لا عجب أن تنفذ آصداؤه إل سویداء القلوب 
أسرع من نظيره «الإصلاحي» . لا عجب إذن أن يتحول تيار الصحوة في اتجاه الشيخ عبد 
السلام» فيكون حضوره في الجامعة وعلى صعيد الشباب عامة أقوى وأشد ثورية وأسرع إلى 
هيعة مع تجمعات العلانية» الأمر الذي يرشحه أكثر فأكثر ليكون ضمير تمع والشهيد 
علیه. ومع ذلك سحتفظ «الحاعة» بقاعدة تبدو متهاسكة حول خحطاب معتدل وغېج اصلاحي 
وإعلام نشيط ومؤسسات شورية » فتبدو مهيأة أكثر من غيرها للتفاعل مع قانون اللعبة مها 
بلغ تقلبه وحدودية الفسحة التي يمنحها والتكاليف الي يفرضهاء وقد تصل حد تعريض 
أصحابها للتهميش والدوران حول نفسها والمراوحة في المكان» فلا هي التحمت مع ضمير 
الشعب ومطالبه في التغييرء ولا هي قطفت من السلطة قطفاً تتبلغ به وتفيض منه على 
أتباعها با يسد الرمق . . . ولا يستغرق الفصيلان على أهميتهيا تيار الصحوة في المغرب» فهو 
متنوع وڻري» مغد ثراء وعمق تراث التدين في المغرب وحضارته. 


وهناك فصائل أخحرى كثيرة بعضها قد لا يقل أهمية عمن ذكر. غير آنہا تؤثر العمل في 
صمت بعيداً عن الأضواءء ولكن فوق الأرض . كل ذلك ججعل أرض المغرب واعدة بمستقبل 
للإسلام عظيم »وما يبدو أن مستوى الاستجابة الرسمية للطلب الديني المتصاعد من أعاق 
الضمير المغربي المشبع بالتدين مها طفا على السطح من نتن المدنية الزائف» ما يبدو نې 
مستوی ا-حتواء التيار بمثل مافعل مع التيارات العلانية حدودة الانتشارء الأمر الذي يجعل مشروعاً 
لا أن نتساءل عن امكانية التشكيك والطعن في الحلاصة التي انتهى إليها بورقات «فمن 


۸ 


الواضح أن مناضلي الاسلام السياسي هم الذين يتمتعون بإمكانية الفرصة الأكبر لافته»''. 


أما في العام الاسلامي غير العربي حيث وطأة النظام الدولي عامة أقل من الوطن 
العربي» وحیث يتح الحاجز اللغوي للمسلمين الأعاجم امکانات أكر للعلمنة. . . وانتشارا 
بطيثاً وصعباً ما ييسمى بالإسلام السياسي. ومع ذلك تكن الاسلاميون Ey‏ التعبير 
عن أنفسهم من خلال حزب سياسي شارك في السلطة أكثر من مرةء وهو اليوم من بين 
الأحزاب الرئيسية في البرلمان التركي'. وكذا ثبة ثبتث الحركة الاسلامية في الباكستان على 
منېاجها السلمي الديقراطي » وهي اليوم وة مثظمة معترة متّلة ف الرلان. 


وني ماليزيا البلد ذي التركيبة الاجتماعية والثقافية والدينية المعقدة» ورغم أن السلمين 
لا تكاد نسبتهم تتجاوز خسة وخسين بالئة من جلة السكان» | تتوقف العملية الديمقراطية 
والتداول على السلطة عبر الانتخاب والاحتكام إلى صناديق الاقتراع منذ أن حصلت البلاد 
على استقلا هما عام ۱۹١۷‏ . وعلى عكس بعض تجارب الانفتاح والتعددية السياسية في المنطقة 
العربية› 1 يستبعد الاسلاميون في ماليزيا من العملية الديقراطية والتنافس م الأحزاب 
الوطنية الأحرى عبر صنادیق الاقتراع» وا استمر ا لعزب الاسلامي - مشلا والذي تأسس 
عام ۳ منافساً اساسیاً لحزب «منظمة الانحاد الوطني لفت الملايو» )0.M1.۸N.0(‏ الذي 
تاسس - بدوره عام 1۹٤‏ وظل مغلا للقاعدة الغالبة من المسلمين. ول يکن موقع الحزب 
الأسلامي في العملية الديقراطية عبر دوراتها اللإنتخابية المتتالية جرد هامش لإأضفاء «ديكور» 
ديقراطي عل 2 السياسي» بل شارك هذا الحزب ف الإتتلاف الحاكم آکثر من مرة کے 
حکم - منفرداً - بعض الولايات مشلا هو الحال الآن في ولایة کلانتان (”۹٤٣۸ا۸)‏ بشےال 
البلاد. ول یکن الملحدد ف هذه التجربة شيا آخر غر أصرات الناحبين واختیارهم حین 
يعبرون عن أنفسهم عبر صنادیق الٍقتراع . 


أما حركة الشباب الإسلامي""' فقد شه د العقد الأول من مسيرتها مسواجهات حادة مع 
سلطات الحكم حيث سجن العديد من أعضائها ومؤيديها وعلى رأسهم آنور ابراهيم مؤسس 
@ ورئيسها وبالرغم من آنا لم تطرح نفسها كحزب سياسي بالمعفى التقليدي فاا ذات 
ٹر مقدر على جمل الأوضاع الثقافية والاجتماعية والسياسية في البلاد وقد تعزز نفوذها خلال 
عقد الثانينيات ومطالع التسعينيات في ظل أجواء المشاركة التي توافرت هما مع الحزب الوطفي 
)0MN0(‏ - الحزب الرئيسي في الإئتلاف الحاكم - وخاصة بعد أن أصبح الأستاذ أنور 


ابراهیم - - زعيمها التاري - وجهاً بارزاً ف القيادة المركرية للحزب اذكور وعنصراً فاع ف 
تشكيلة الحكومة الفيدرالية. 


.۳۲۷ -۹۱ المصدر نفسه» ص‎ )۱٩۹( 
.)۱۹۸٤ محمد مصطفى الطحانء الحركة الاسلامية في تركيا (ألانيا الغربية : [د.ن.]»‎ )١٠١( 
. ۱۹۷۲ التي تاسست عام‎ )۱١١( 
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هذا وليس أثر مشاركة الاسلاميين في ماليزيا بأشكاها ومستوياتها المختلفة أثراً سطحياً 
أو عابرا على بنية الحكم وتوجهاته وسياساته» بل إنه انعكس في عملية متثدة ومتدرجة 
لأسنلمة الحياة العامة في جوانبها الثقافية والتربوية والاجتهاعية والاقتصادية» وهي عملية تجد 
دعبا واضحاً وسنداً قوياً في القيادة الوطئية للبلاد مثلة في د. غاذیر حمد. ونما يزيد من قيمة 
عملية الأسلمة هذه ويعمق مغزاها كوا جد طريقها في ظل هضة اقتصادبة وصناعية 
(وتكنولوجية) بوأت مالپزيا موقعاً متقدماً في مجموعة البلدان الناهضة في جلوب شرق آسيا أو 
ما اصطلح عليه بمجموعة النمور السبعة في لغة المحللين الاقتصاديين . 


وفي أكثر من مكان تسعى الاعات الاسلامية إلى العمل في الأطر القانونية» ولكن 
السلطة كانت غالباً تجح إلى العناد والرفض» فيكون الرد الاسلامي على عنف البدرلة 
التحمل والصبر حى تتضير الظروف . وذلك هو الغالب» أو تضيق الصدور فتندفع بعضص 
الاعات إلى إعلان الحهاد رداً على العلف بمثلهء الأمر الذي بضع موضع شك ما تروج له 

بعض النهات من آن التيار الاسلامي واحد» وأن العلف والعجز عن التعايش مح عالفيه 
طبيعة ثابتة متأصلة فيه! 


ه ‏ تجارب للمشاركة قمعت 
أ - الحركة الاسلامية في العراق 


عرفت هذه الحركة بمختلف فصائلها السنية والشيعية حضوراً معتبراً على ساحة العمل 
السياسي والاجتماعي قبل أن تجتاح المنطقة موجة القومية متأثرة با ساد المرحلة من نمط الحزب 
الواحد في المانيا النازية والأنظمة الشيوعية. فما إن تمكنت الأحزاب القومية من السلطة 
بأساليب انقلابية » أو بالتصفيات الجسدية حتى ألغت الليبراليات المهترئة التي كانت سائدة في 
منطقة المشرق العربي. مرددة شعارات کری کتحریر فلسطین والتصدي للاميريالية وتحقيق 
الوحدة العربية والعدالة الاجتماعية وكان من أشد ضحايا القمع التيار الاسلامي . ومنه التيار 
الاسلامي في العراق. ونخص بالذكر الحزب الاسلامي» وهو أحد تيارات الاخحوان 
المسلمين» سجل من خلال زعائه الكبار وهم نخبة من العلماء على رأسهم العام المصلح 
المرحوم الشيخ الصواف مۇسس الحزب» والأكاديي اللغكر الأسلامي د. عېسد الكريم 
زيدان. ولقد شهد نشاط الحزب جوداً على إثر صعود حزب البعث إلى السلطة. يبدو أن 
جانباً منه کان انسحاباً من الساحة تقديراً لموازين القوى» ول یعرف له نشاط يذکر داحل 
القطر» وإن استمرت مساأمته الفكرية عبر مفكريه وصحيفته. وكان آخحر ما اطلعنا عليه 
برنامجه السياسي ومنہاج عمله» وما لفت نظرنا في هذا البرنامج ايمانه اراس بحق الأمة في 
الشورى واحتیار الحاكم» والرقابة عليه وتغیره عند الإحلال» وحقها ف احتیار طريقة 
الحكم . وكذلك ايانه بالتعددية في اطار احترام عقيدة الايمان» وإيانه بالحوار طريقاً إلى 
الوفاق م الأحزاب والتكتلات» وإيانه بحق الشعب أن حکم نشسه بشع الله . ونری آن 
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من مصلحة العراق أن تعمل كل الأجزاء على تطوير الممارسة الانتخابية حتى تكون عرفاً 
راسخا يرفض العنف السياسي وعمليات الارهاب داخل العراق وخارجه. فنرفض الاغتيال 
والتفجير والانتقام والثار لأن كل عنف يؤدي إلى إلى الرد بالمخل والدشبول ي اة ا جي إن 
مبادیء الحزب الاسلامي العراقي 9 تقتضي العنف» وإذا د يقم الحاكم با-لحيلولة بنا ساں 
الأمة» فلا نتصور الحاجة إلى العنف. ولا يوجد في منہجنا أي تأصيل له وإغا e‏ 
الدعوة المباشرة للأفراد والجمهور وإلى التربية والعمل الإعلامي ما دامت الطرق سالكة نحو 
المحرية . 


ویکاد يتفرد الحزب الاسلامي بالوضوح في موقفه من مسألة العنف» غير أنه يترك 
طریقه مفتوسحاً إذا استبد الحاكم ومنع الحريات» إلا أنه من الناحية العملية يقرر أن الجهاد 
للعدو الخارجي والني عن المنكر لإصلاح الوضع الداحلي. ونقول ذلك دون وجل""''. 
وهذا موقف آمل السثة المعروف لدی جمهورهم . 


التجربة السورية 

تعتبر الحركة الأسلامية السورية من أنشط التيارات الاسلامية وأعرقها في المنطقة 
العربية. . . فكانت نها مشل الحركة الأم (الاحوان في مصر) مساهمة معتبرة في كشير من 
الأحداث الوطنية التي مرت بها المنطقة مثل الجهاد ضد' الكيان الصهيوني يوم ولادته. وخلال 
فترة قصيرة للتجربة الديقراطية دخلت البرلإن وشاركت في الحكم وذلك قبل أن ينقلب 
العسكر بقيادة حزب البعث آذار/ مارس ۱۹٦۳‏ على التجربة الليبرالية» فأمسك بالبلاد ولا 
يزال بقبضة شديدة فشلت معها كل المحاولات. وما حاولة الإنحوان المسلمين في بداية 
الثمانينيات» الذين أصدروا وثيقة مهمة بعنوان بيان الشورة الاسلامية في سوريا ومنهاجها 
دمشق ١/١/١١٤٠هء‏ وعا ورد فيها: «ومن الحقرق الأساسية للمواطنين تاليف الأحزاب السياسية 
إذا ل تخالف الأمة في عقيدتهاء ولم ترتبط بدولة أجبية في ولائها. . فليس للثورة الإسلامية أي تحفظ على أي 
حزب لأن الثورة تسقط مسوغات وجودها إذا كانت تخشى على الإسلام من منافسة الأحزاب الأخرى, , . ""' . 


ج - الحركة الاسلامية في تونس 


تعن من 2 حرکات البعٹث E‏ آوما يسمى و السياسي»؛ إثارة 


. ۱۹۹۳ البرنامج السياسي للحزب الاسلامي العراقيء‎ )١١١( 
حول أطرار الشورة الإسلامية في سورياء انظر دراسة الخحبيب الجنحاني التي قدّمها إلى: ندوة‎ )۱۱۳( 
. ۱۹۸٤ تشرين الأول/ آکتوبر‎ ١ - ۲۹ «الصحرة الإسلامية»» تونس»‎ 


۷۱ 


حاكم عربي آخر من أنصار الحداثة» فاراد آن ينق تونس من رياح الشرق فكان رافضاً بشدة 
أن تندمج تونس في الكيان العري أو الإسلامي . فلم يتردد في اضفاء الطابع العلماني على 
إطاره المرجعي » لأن هذا الرئيس كان معجباً بأوغست كونت ومتشبعاً بالثقافة الوضعية 
العلانية التي كانت سائدة في الجمهورية الثالثة الفرنسية*'٠‏ فلم یکن یری في الدین وکل ما 
ورد من المشرفق العربي عامة غير كونه عاثقاً في طريق التقدم نحو المثئل الأعلى للمدنية 
(الغرب» وفرنسا بشكل خاص)"''. ولقد مضت خحطة تغربب تونس وسلخها عن حيطها 
وهويتها وتراثها في محاولة ربطها بالكيان الغربي» مضت قدما مستغلة إلى أقصى حد جهاز 
الدولة والنفوذ الواسع أزعامة وطنية تارية كاريزماتية » وضعف الوعي والبنية لدی مۋسسات 
الجتمع التقليدي والقائمين ن عليه . ولقد حققت تلك الخطة بعد عقد ونصف من عملها مبلغاً 
من النجاح خیل مه لأصحاها والمتابعين لسیرتہم آن المعركة قد حسمت نہائیاًء لصسالح 
العلمائية . وريما تكون طرافة الحركة الإسلامية الي نشأت في مثل تلك الظروف المعادية عائدة 
إلى ما عرف عنها من تطور من مرحلة الفكر الإسلامي التقليدي أو المشرقي إلى ما يكن 
وصفه بالتحديث الإسلامي”. 


وقد مرت الحركة كمثيلاتما بمرحلة الحضانة أو اكتشاف الذات حيث تركز عملها على 
الحهد الفڱري والتربية الروحية من أجل إعادة تشکیل الشخصية الاسلامية ولقد مضت هله 
المرحلة مهدوء بعیداً عن الاصطدام مع الدولة Ul‏ آن خطاب هؤلاء ل يتناول مباشرة سلوك 
الدولة السياسي والاجتهاعي › ل سیے| أن الحكومة كانت مشغولة بمعارضة يسارية نقابية 
تنازعها سلطتهاء وتفضح مسالکها» وتحرك الشارع وتضغخط عل مؤسسات العمل. أضف 
إلى ذلك أن الحكام من تونس إلى ال مغرب ۔ كما كشفت دراسة بورغات بنجاح ووا 
بالجزائرء أخحطأوا خلال فترة ما في تحديد طبيعة هذه المعارضة النابعة من المساجد عندما كانت 
نل جرد رد فعل تجاه الإفراط في التحديث. فاعتبروا أنها جرد آثار عالم مصیره الزوال 2 
موجات الحدائة الصاعدة"". وليس أمر تأخحر عملية القع والتضييق عائداً إلى تواطؤ من 
طرف الحكومات مع الإسلاميين لمكافحة التيارات اليسارية الي كانت مستفحلة لحلال 


(14( بورغات » الاسلام السياسي : صوت الحنوب» ص ۱۵۷ . 

)۱٠٥(‏ انتقد هذا الاتجاه عدد سن کبار علماء الإسلامء مہم الشيخ عبد' العزیز بن باز والشيخ بو الحسن 
الندوي› ومفتي مصر السابق الشيخ علي الخفيف . 

)١١١(‏ انظر على سيل المثال: محمد عبد الباقي المرماسي ٠‏ «الاسلام الاحتجاجي في تونس٠٠‏ ورقة 
قدّمت إلى : الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي (ندوة)» مكتبة المستفقبلات العربية البديلة 
الاتجاهات الاجتياعية والسياسية والثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷)؛ عبد اللطيف 
المرماسي» «جاعات الإسلام السياسي في المخرب العربيء» الموقف. العدد ١‏ (تموز/ يوليو- آب/ اغسطس 
۲(. وانظر دراسات عېد الباقي الزغل حول الموضرع نفسه ؛ بسورغات» الإسلام السياسي : : صوت 
الجنوب» وجون اسبوزیتو» «الإسلام كقوة سياسية في بلاد المغرب» . 

(۱۱۷) بورغاات المصدر نتفسه. 


۲ 


السبعينيات» كا يحاول أنصار التفسير التامري للتاريخ أن جولو إلى مسلمة خحلاصتها أن 
التيار الاسلامي هو جرد صنيعة أو مكيدة دربا الدول ضد اليسارء أو في الحد الأدنى غلطة 
ارتکبتها. ولو صح أنه شل هذه الكائد تصلع الظواهر الكبرى في التاريخ مشل ظاهرة 
الصحوة الاسلامية ق تحر القائمين عل النظام الدولي المعاصر» فإنه لیس لدى المتحمسين 
هذا التفسبر من الشواهد الحقيفية على وجود هذه المؤامرة ما يبرر دعواهم*''. 


ولم يتاحر عمل الدولة القمعي بمجرد أن بدأت ملامح الخطاب الاسلامي المعارض 
وتأثيراته في الساحة وأحجامه تتجل» لا سيا إثر انحيازه إلى صفوف العّال في معركتهم مع 
السلطة"'٠‏ وكذا الطلبة والتلاميذ خلال انتفاضتهم (كانون الثاني/ يداير ١۱۹۸)ء‏ ورغم أن 
الحركة عدلت من وضعها لتنسجم مع التوجه السياسي الجديد. ولنا أن نقول التنفيس 
السياسي الذي أعلتنه الدولة في # ابریل ۱۹۸١‏ بالسإح بتكوين أحزاب سياسية» 
بإقدامها على التحول إلى حزب سياسي» عبر عن رغبته في العمل في إطار القانون والتزامه 
بكل مقتضيات العمل الديقراطي من تداول على السلطة واعتراف بكل التشكيلات الحربية 
الأخحرى با فيها العلانية والشيرعية» والتنافس معها آنا صناديق الافتراع . إل أن ذلك لم 
يخفف من غلو حاكم البلادء بل رجا زاده غیظاً وإصرارا على استخدام العصاء فبدأت 
مرحلة من امواجهة لا تزال متواصلة تخللتها فترات من اههدنة. واللت لار ان صنوف 
القمع التي تعرّض فا التيار الاسلامي مثل بالجماعة الاسلاميةء ثم الاتجاء الاسلامي» ثم 
النهضة وهو التيار الرئيسي» يدفعه إلى الراديكالية- رغم وجود و داحله ف هذا 
الاتجاه۔ كرد فعسل ضد تواصل القع > بل العكس هر الذي حصل» إذ بلورت المحن 
وأصلت خطاباً فكرياً وسياسياً اسلامياً يؤكد على ضرورة وأهمية الدخول بالإسلام إلى العصر 
وعالم التدائة جا هي حرية مطلقة للعقل»› وتأکید علل حقوق الإأنسان وحرياته» وعل اللموذج 


)١١۸(‏ انظر على سبيل المثال: علية العلائي في أطروحته حول الاتجاه الاسلامي» كا عرضتها مجلة 
ریالیتي (تونس) ٩(‏ آذار/ مارس ۱۹۹۳) كمثال عل السهولىة التي غدا يتسم بها العقل العلهاني في تعامله 
مع حصمه السياسي الاسلامي بجا يشبه عملية الثأر لفشله وتبرير ارتعاثه في أحضان الحسكر يبيعهم خبرته وأدواته 
العلمية عساه محقق بأداة الدولة القمعية ما عجز عنه ف ساحة العمل السياسي والاجتاعي ص تحقیق منافسة 

مع الإسلاميرن» يغدو التاريخ جرد حقل لكائد وغلطات وصدف. فعندما يتجرد العلم عن 
ا کل شيءَ مکنا 

(۱۱۹) رغم أن وعي التيار الاسلامي بالمسالة الاجتياعية كان عددداً عندما اندلعت أحداث كانون 
الثاني/ نایر ۱۹۷۸ فلم تكن ها مشاركة فيهاء إلا أن هول الصدمة أو رد الفصل التلقائي على اليسار الذي 
كانت له صلة بالأحداث ل يدفعها إلى موقف الحياد أو مناصرة الحكم وإنما دفعها في الاتجاه الآحر إلى مغادرة 
مواقف التحفظ إزاء الحكم والعداء التلقائي تجاه اليسار» فأصدرت أول بيان سياسي ها أدانت فيه الحزب 
الحاكم وحلته مسؤولية الأحداث. وكان ذلك بداية التحرل والدحول ف المرحلة السياسية مناصرة للعيال 
والطلبة والتلاميذ» ومطالبة بالحريات العامةء الأمر الذي عجل الصدام » ولأن وسائل الإعلام التونسية رفضت 
نشر البيان» فقد أرسل إلى الصحافة الخارجية في فرنسا والمشرق العربي فنشرته مجلة الأخبار الكويتية . 


YY 


الديقراطي في الحكم بما هو تعددية سياسية لا تستثني أي مكون من مكونات المجتمع» 
وتداول سلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع"''. . . وما هي عدالة اجتياعية وانفتاح 


ولقد فشلت قوى الحداثة المغشوشة المتحالفة مع العسكر- احتماء من المد الشعبي 
الاسلامي» ورغم تسخيرها لكل خررتا في القمع والتشويه ‏ أن تجعل من حركة النهضة في 
نظر الشعب والرأي العام الخارجي قوة ظلامية مخيفة بعد أن فشلت في منافستها في أوساط 
الشباب في الجامعة وأمام صناديق الاقتراع » حيث لا تخطىء عين متابع للحملة الانتخابية أو 
لدارس جاد آن الحركة الاسلامية لم تحصل فقط على حوالى ۲١‏ بالمشة وهي النسبة التي أعلن 
عبها النظام الحاكم» وهي بذاتما كافية لتجعل مها زعيمة أحزاب المعارضةء وإنما المؤكد آنا 
حصلت على أغلبية كبيرة ستكشف عنما الوثائق في المستقبل. . . الأمر الذي يبدو معه واضحاً 
أن انتخابات ۱۲ حزيران/ ونيو ۱۹۹١‏ في الجزائر» تماما مشل انتخابات نيسان/ ابريل في 
السلة التي سبقتها في تونس . 


کا أكدت أنه سيكون من الصعب - إن لم يكن مستحيا ‏ أن بحاول نظام حكم مواجهة 
تيار الإسلام السياسي بطريقة قانونية وأنه من الضروري اللجوء - إلا في حالة قبول مبداً 
تداول السلطة - إلى أساليب أخحرى بدلا من الانفتاح الديقراطي الذي سبق تبنيه سياسة 
للدولة» «وس المؤسف حقاً أن التحليلات التي قدمتها معظم وسائل الاعلام العربية والغربية اكتفت بإعادة 
صياغة بيانات وزير الدالحلية فشحدّثت عن مؤامرة الميمنة» ولكن مصداقية نظرية المؤامرة المسلحة التي يديرها 
الإسلام السياسي لا تكفي لإضفاء طابع الشرعية على العنف الذي يارسه نظام الحكم مع خصمه السياسي» 
حاصة إذا ألحسدنا في عن الاعتبار أن النظام هو الذي بادر- دون أدنى شك - إلى استخدام العنف السياسي 
كإجراء وقائي من نائج الانتخابات)""''. 


وهکذ!ا بدل آن يقود الفوز أصحابه إلى سدة الحكم» قادهم في كل من القطرين 


۱۹۸۱ اننظر على سبيل الثال: البيان التأاسيسي لسركة الاجا الاسلامي» حزیران/ یونیو‎ )٠۲١( 
. ۱۹۸۸ (تونس) » وماق حزب الغہضة»‎ 

(۱۲۱) بورغات» الإسلام السياسي : صوت الجنوب» ص ۳١٣‏ وا٤‏ , 

رأورد الطحان مقتطفات من تصريح لرئيس حركة النهضة» نقلاً عن: العياة .۱۹۹۱/۱۲/٠١‏ 
«الهضة مشروع فكري سياسي اسلامي نادى وينادي بالحوار والشورى والحق المقدس للناس جيعاً في حرية 
الاعتقاد والتعبير وتکرین الأحزاب والجمعيات والتناوب على السلطة وتحكيم الارادة الشعبية عر صنادیی 
الاقتراع» وكل ما نسب للنہضة عا يحالف هذا الج بتان أو سلوك فردي منعزل ليس منہا وليست منه» عشر 
سثون ونبحن ندق أبواب القانون وهم يصدونه ويقمعوننا من أجل أن يصلوا في النهاية إلى اعهامنا بالعثف ميرراً 
لاستئصالنا فبسبب عجزهم عن مناقشتنا فإنهم منعوا حقنا في الوجود القانوني وضيقوا علينا الخناق وشوا علينا 
حربا وصادروا حتی حقنا في الرزق». انظر: حمد مصطفى الطحان» حاضر العام الاسلامي (الكويت: المركر 
العالمي للكتاب الاسلامي » ۱۹۹۱) , 


¥4 


الجارين إلى السجون والمناني وحمامات التعليب وإزهاق الأرواح والتشريد والتنكيل""٠‏ 
والتضحية بالديقراطية خشية ليها من الاسلاميين!! ولكن مظلمة الجحراثر وفضيحة العلمانية 
فیها كانت في وضوحها وبشاعتها من غیر نظیر. 

ولقد أحلت القناعة تتسع في وسط الدخبة العلمانية الديقراطية في تونس أن التجويف 
من اللنطر الأصولي لر يكن غير حيلة اتخذتبا سلطات القمع لاإجهاز على الطلب الديقراطي 
جملة"٠‏ وابتزاز المعونات الغربية وكسب عطف الغرب نماما مثلها تفعل اسرائيل حافظة على 
حظوعها , 


د - الحركة الاسلامية في الجزائر 


رغم أن السياق التطوري للحركة الاسلامية كان وقعه انفجاریاً طفرياً عل الرأي العام 
ف الوطن العري وخارجه» بل حى النخبة العلمانية ف السلطة أو المعارضة»ء إ9 أن فوز 
اللاسلاميين نمثلين في الحبهة الاسلامية بزعامة د. عباس مدني ونائبه الشيخ علي بالحاج 
بالأغلبية الساحقة قة في الانتخابات البلدية حزیران/ پونيو ۱۹۹۰ › ثم التشريعية كانون الأول / 
دیسمبر ١۱۹۹ء‏ وكام انتقلوا من تحت الأرض دفعة ا السياءء إ یکن مفاجئاً 
للعارفين بأوضاع الجزاد وتاريخها وآليات حركية شعبها العظيم . والعجيب ف الأمر أن هول 
الصدمة استمر مع النخب العلمانية داخليٍ الحزائر وخارجها خلال أكثر من سنة فصلت بين 
الانتخابات البلدية والتشريعية› فظلوا يمون النفس بان المصادفة أو المؤامرة لن تتكرر» حق 
إذا حلت الكارثة وفاز الاسلاميونء أفصح عام الحداثة المزيفة داخل الجزاثر وخارجها عن 
وجهه الانتهازي وهشاشته المبدئية» وتماطلت استغاثات القوى «الديقراطية» في الداخل 
وا لخارج تستصرخ الدبابات لإنقاذ تراث الحداثة الذي دخل عالمنا على ظهر دبابة» واستمر 
بعد أكار من قرن ونصف في حايتها. فا أن ترك نفسه مع خحصمه الاسلامي (الحداثة 
الحقيقية الأصيلة) حى انكشفت عوراته وانفضحت قزامته وانتهازية شعاراته» فاستصرخ 
العسكر يستظل بظلهم؛ حتی إذا سارت الدبابات تسحق صنادیق الاقتراع شقا تنقسوا 
الصعداء وانتشوا طرباً. 

قصة الإسلام في الحزائر لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في مرورها بمرحلة الحضانة 
العقائدية .والتربوية» غير أا طالت في الحزائر بسب الطبيعة العسكرية الشمولية الحاكمة 
الوارثة لأمجاد الثورة العظيمة لنظام الحكم ‏ وما قامت به ثورة النفط من تسكين وتخدير 
للأوجاع وتغطية على تحديث مغشوش» وتنمية مشلولة» ونخبة فاسدة- فلم يكن أمام 
المجتمع الجزائري إلا التوجه إلى الاسلام يدافع به عن كيانه ويبحث فيه عن الأمل والدفء 


)١۲۲(‏ انظر دراسة: ختار بدري» ماذا يجري في تونس؟ (لندن؛ الكويت: المركز العالمي للكتاب 
الاسلاميء ۲). 

)١۲۳(‏ انظر العمريضة التي وقع عليها مثتان من رسوز اللخية الفكرية والسياسية في تونس» 
4 --. 
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والرحمة » فامتللأت المساجد واتصلت دعرة التجديد الإسلامي وتغآّت بأجاد الثورة» الي 
غدت اساسا لتعليم قد تعرب فساهم بدوره و في وصل ما قطعه المستعحمرء وتعزز تيار الثقافة 
الاسلامية والشجديد بانفتا اح الجرائر حلاف لتونس - على رجال وتيارات التجديد في المشرق 
خلال المؤفرات الي انعقادها دوریاً ف الجزائر واستقطب ا الشباب وبثها على اهواء» 
فتفاعلت رواسب الإسلام الذي حفظ الكيان الجزاثري ودافع عنه مع إرث العنفوان الوطني 
والقطيعة مع الغرب وبغخضه والاستعلاء عنه» وکان ذلك جزءا من ايديولوجيا الاستقلال 
وأساس التعليم (خحاصة في عهد بومدين)ء تفاعل ذلك الوافد الإسلامي المشرقي وجهد 
الدولة ف التعريب وبناء المساجد مح خيبة ة الأمل الواسعة التي صنعها تحديث مغشوش يعتمد 
شعارات الحرية ويارس القسع ویتغن بالعدالة وي ارس الفساد والائثراء السريع› ويعلن 
الاسلام والعروبة وهو يعيش التغرّب والانحراف» بل حت التمكين للشيوعية والإلحاد 
والميوعة . لقد تراكمت آسباب الغضب والانفجار» وكان لاإسلام المشتغل بالتربية العقائدية 
والسياسية والتنظيمية من خلال المساجدء ومن خلال جملة من التنظييات حرجت إلى السطح 
أن هدت انتفاضة ه تشرين ين الأول / اکتوبر ۱۹۸۸ جهاز الدولة القمعي» وسرعان ما التقط 
الطرف الإسلامي الأقل اهتاماً بالتنظيم على النمط التقليدي المتعارف عليه في المشرق. 
والأشد رهافة في حسه الجاهيري› أعني د. عباس مدني وعلي بالعاج التقطل المبادرة».وسرعان 
ما كسبا المد الجاهيري امادر غضباً دوغا آهداف سياسية واضحة» ران ما کسبوه 
بشعارات الإسلام التي التحم فيها لأول مرة بعد الثورة بشكل وا واضح › الديني مع السياسي» 
مثل تطبيق الشريعة وتنظيم انتخابات حرة» ولم يستطع الحوار بين التيارات الاسلامية المنظمة 
الي عرفت في ما بعد ب حركة المجتمع الاسلامي بقيادة الشيخ حفوظ وحركة النهضة 
الاسلامية بزعامة الشيخ جاب الله» وبين الشيخ عباس مدني وأصحابه الذين شكلوا حزم 
ليس في الخلايا عبر السنين وإنما من الجماهير الواسعة التي تبوأوا قيادتها يوم ٠‏ تشرين الأول / 
اتوب ا مض بعي دأ بسبب انختلاف آليات التدظيسمات التي تغلب علبها النخبوية وآليات 
التنظيات الحماهيرية » فمضى الشيخ عباس يوالي المبادرة بعد المبادرة منذ اعلانه عن تشكيل 
الحبهة بعد أشهر قليلة من اندلاع انتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر التي مثلت نہاية عهد“"“ إلى 
قيادته للمسيرة المليونية التي ملت البداية الحاسمة لتحول القوى الشعيبية لصالح ا 
(۸ شباط/ فبراير ۱۹۸۹). لقد كان ذلك بداية عهد جديد للجزائرء وبداية مسار من 
النجاحات للجبهة ومصادمات دامية مع السلطةء ومشاكل مع التيارات الاسلامية الأشري ی 
التي ستتجه سيا إلى هامش التيار الاسلامي فضلا عن التيارات العلانية المتطرفة. 

أما جبهة التحرير الوطني فقد شهدت انهياراً مريعا لا بخفف من وقعه غير ما اتسمت 
به قيادتها من موقف مبدئي ديقراطي يليق بتار يها الجهادي المشرق ومحفظه» خلافً مزب 
الدستور الذي ظل يرول في ركاب كل سلطة ويقتات س مدنساً تاريخه. لقد عاد الجيش 
الذي حرج لفترة وجيزة من مقاعد السلطة السياسية » عاد م ٠‏ قوة يسك بزمام السلطةء عفظ 
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. ۷۳ بورغات› الاسلام السياسي : صوت الحنوب» ص‎ )۱۲٤( 
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مصالح تراكمت خلال ثلث قرن من إدارة الدولة» لا سيا وليس في حطاب الاسلاميين ما 
يطمئن › بل فيه ما ېدد ویتوعد با لساب . 


لقد قدمت استغاثات النخبة العلهانية التي قرّمها المد الاسلامي للجيش المتحفُز مبررات 
تدخله لا سيم| بعد النداءات التي صدرت عن المسية التي اندلعتث عقب فوز الحبهة 
الاسلامية» وعززتها نداءات الأجوار وساثر الأنظمة العربية المرتعبة من الزلزال المجزائري أن 
ياي علیها» ولا يستبعد أن تكون نداءات ممائلة وأقوى قد صدرت من الدول الغربية""“» 
فجاءت التبريرات وتباطلت القروض والإأعانات العملاقة على حکم العساكر من طرف 
جهات تنتسب للديقراطية وأحرى للإسلام. ولم يشفع للجبهة دعوة قائدها الشاب الحشاني 
الذي خحلف قيادة مدني وبا حاج المعتقلة» دعوته للهدوء» بل ريما مثل إغراء لاومعان في 
الانقلاب عل الديقراطية› مثلم م يشفع للشيخ عباس دعوته اجماهیرء التي شل إضراا 
العام الحياة أو كادء وكادت الجبهة أن تنسلم السلطة في الشارع» م تشفم له دعوته الاهیر 
إلى فك الإضراب» بل ربا أغرى ذلك العسكر بتحركهم e‏ عباسي 
اللسحب» ثم يودعونه وأصحابه السجون والمعتقلات الصحراوية"٠.‏ غير أن المد العارم 
الذي تمکن خطاب |سلامي جاهيري» هو ابداع أو إضافة إسلامية جزائري ية قام بها اللإسلام 
الجرائري عل ید الثنائي مدني وہالحاج ۔ حطاب ثبت أن للسنة أيضاً «خیني» . .ف قدرته 
التحريضية الشعبية النادرة. إنه التحام عجیب مبلع أو تاليف بين دين مجاهد وتراث ثائر 
لشعب عظيم» وأوضاع مأساوية متفجرة لمجتمع مهيض الأشواق» عظيم الفخر ا 
والأصالةء وما كان للبركان الذي فجره مدني وبالحاج أن توقفه الدبابة» فسرعان ما مد 
الاسلاميرن يدهم إلى تراث آبائهم المجيد» وبعضه تواصل ول ينقطع م الشهيد بريعلى ومح 
مساهمات الشباب الحرائري المعتبرة وما حصلوا عليه من خبرة حلال مشارکتهم ف 8 
الأفغانية» تفاعل كل ذلك ليصنع كل ما يكن أن یشکل بعثاً جديداً للثورة الحزافرية"٠‏ من 
أجل تحقيق هدف واضح هو الدولة الاسلامية. وقد تعرز هذا المطلب بشهادة غير مطعون 
فيها - الفوز في الانتخابات - فاجتمع الحق الشرعي مع الحق القانوني""'“. ورغم أن الشخبة 
ا ف الجزائر بلغ مها التطرف واليأس حد التظاهر ورفع شعارات معادية للعروبة 
والإسلام في الجزائر"“ لتضيف إلى انقلابها الأول على الديقراطية والحكم الاسلامي انقلاباً 


)۱۲٥(‏ تساءلت جريدة لوموند دیپلوماتيك » ۱۹۹۲/۱/۱ » هل نقذ الجيش اللديقراطية ف الجزائر؟ 
وكذا اكد السياسي ميشيل حوبار مطمثناً قومه أن اليش الجزائري م يقل كلمته بعد. 

)٠۲١(‏ انظر: محمد سرور زين العابدين» «رسالة إلى الجندي الجزائري ‏ » جلة السنةء العدد ۲۳ (ذو 
إلجة .)1٤١۳‏ 

(۱۲۷) انظر: روېہرت في 

(۱۲۸) «حوار مم راح + 


برعي لصحيفة الاندباندثت» ۱۹۹۲/۸/۱۰ . 
لمة (نیسان/ ابریل ۱۹۹۳). 


(1۳۹) الشيخ عبد | 1 جعية العلاء ذات الاد ثر الأعظم في صياغة شخصية 
الحزاثر العربية المسلمةء حى غذث قصيدته الشهورة عل کل لسان جزائري ومطلمعها: شعب المجزائر مسلم 
وإلى العروبة ينتسب. 
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انیا ضد هوية الجزائر وشخصيتها العربية والاسلامية التي ضحى من أجل استعادا مليونا 
جزائري» وأحسن صیاغتها وتٹبیتها الشيخ اہن باديس. وهکذا يعري الكفاح الاسلامي 
حقيقة النخبة العلمانية في المخرب العربي من كل ثوب تلبست به وازينت» لتواصل مهمة الثار 
من الإسلام وأمته» وهي المهمة التي استخلفها المستعمر عليها. مقابل ذلك يرتبط الإسلام - 
رغم كل ما قيل - بالتراث القيمي الإنساني في التحرر والعدالة والتعددية وحقوق الانسان» 
مبرهناً أنه مدخلنا الوحيد إلى عالم الحداثة الحقيقية والعزة» ومقابل الاستناد المتزايد لاإسلام 
وتفاعله مع أوسع قطاعات الجاهير وأشواقها وارتباط آماها به. ترنغي الأقلية العلانية بشكل 
متفاقم في أحضان الدولة الأوتوقراطية البوليسية العسكرية التي توشك أن تصبح مصدر 
شر عیتها الوحيد للحكم» وتلقی الدعم الحارجي ف حر ہا صد العروبة والإسلام ف لقاء 
العلمانية“". 

ولم يخرج النصر الباهر الذي حققه الاسلاميون في الجزائر الزعيم الشاب الذي خحلف 
عباس مدني عن حالة المدوء والاتزان فصرح حشاني عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات ران 
المشروع الاسلامي هو مشر وع افر والرحمة ميم الجحرائريين» وآن الجبهة على استعداد للتعاون مع رٹیس 
الجمهورية إذا سمح للبرلان النتخب أن بارس أعباله» وأنه لا صحة لما يشاع في الدانحل والخارج من أن جبهة 
الإنقاذ ستمنع التعددية. . مؤكداً على احترام الدستور والعمل في اطار القانون». ورغم أن هناك 
تصر غات آحری لا تحمل هذا القدر من الاعتدال والتطمين» بل قد تکون حيفة مستفضزة» 
إلا أن الثابت في الخطاب الوسلامي أنه في علاقة جدلية مع محيطه» وكلا كان هذا الأخحير 
بأاصول العمل الديقراطي» غير أنه إذا صودرت حقوقهم واستخدم العنف سبيلا للتعامل 
معهم» يذكرون جيعاً أن الله قد سن هم الحهاد دفاعاً عن أنفسهم ودينہم» فيسلك البعض 
هذا الطريق› ویلوذ البعض الأخحر بالصبر والمصابرة - وهو سلوك القطاع الأوسع من التيار 
الاسلامي - ولا يزال المسلكان داخل التيار الاسلامي في حوار ساحن قد يصل إلى ما هو 
بعد من ذلك ولكل متها سنده من النصوص وتجربة التاريخ وشواهد الواقع . وقد يخيل 
لبعض الحكام الذين اخحتاروا الحل الأمني في التعامل مع الحركة الاسلامية أنهم قد حققوا 
نبجاحا باهرا في القضاء على خحصومهم الاسلاميين» أغراهم ذلك بالتبشير بهذا الحل والعمل 
على تصدیره اصبین» وهم ما أدرکوا أن ما يلوح من هدوء ليس ثمرة حزمهم الأمني وإ نما هو 
ثمرة تعقل الحركة الإسلامية ورفضها منافستهم في رد العنف ممثله٠"٠.‏ 

الهم أن الجرائر اليوم تدفع من أرواح آبنائها» سواء أولشكِ اجنود ف السلطة أو 
الشباب الإسلامي» ومن أمن شعبها واقتصادیاته وسمعته ثمنا باهظاء هو نتيجة مباشرة 


(۱۳۰۹) راشد الغنوشي› «الاستراتيجية الأمريكية والفطر الأصولي»» الفجرء ۱۹۹۳/٤/۱۷‏ . 

)١(‏ ذكر لي الزعيم التونسي الدبلوماسي الضليع محمد المصمودي في حدیٹ معه: «أن ما تتمتع به 
تونس حالیا من هدوء لا یعود» حسب رأیهء إلى عدالة النظام أو حزمه الأمنيء وإنغا إلى تعقل الاسلاميين 
ورفضهم الاستدراج إلى العنف». 
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للاستعاضة عن صناديق الاقتراع بصنادیق الذخيرة» وإيثار مصلحة الأقلية العلمانية المعزولة 
عن مصلحة المجاهير الواسعة. ولعل أحداً م ينس الدور الفغّال الذي قام به حطاب النائي 
مدني وبا لحاج طوال سنتین ف تاطبر ملایین من الشباب المهمش ف إطار العملية الديقراطية 
السلمية وإعطائهم أا ف المستقبل» دون ان تراق قطرة دم واحدة. فکم خسر الملجتمع 
الجزائري والمسار الديقراطي في المنطقة كلهاء وكم خسرت الديقراطية» وكم سر العالم 
بالإذن للدہابات أن تنزل الشارع دائسة على إرادة الشعب وآماله من خلال سحقها صناديق 
الاقترا » فاتحة الأبواب مام أتعس الاحتمالات» با فيها الحرب الأهلية والصوملة؟ واضعة 
حکام الجزائر الحقيقيين في السجون والمعتقلات الصحراوية » وكان حريًاً لقوى الأمن والجيش 
أن تأر بأوامرهمء ولكن يبدو أننا لا نزال في حاجة إلى جهاد أععظم على صعيد الفكر 
والعمل لتعمیق قيم الحرية واحترام إرادة الإنسان فرداً أو جماعة» أي تعميق الحس المدني 
وإمجاد إجماع أوسع حول أرضية 0 سياسية حضارية أرحب وأوضح وأعمق تقدر معها 
أمتناء مقاومة ضغوط الخارج وإغراءاته ونصائحه. 

وقریب مما حدث ف الجزائر عرفته طاجيكستان» إحدى الجمهرريات الاسلامية ف 
امراطورية الشيوعية المالكة » وخلافاً لبقية الجمهوريات غير الاسلامية» حیٹ وضع الغرب 
كل ثقله لإقصاء الشيوعيين وحلول الديقراطيين حلهم» دعم الغرب بكل قوة عصودة 
الشيوعيين ومنم الإسلام من أن يستعيد سلطانه المختصب» > و تشد لفترة غير طاجيكستان 

حیٹ أمکن لتحالف ديقراطي اسلامي أن يوز ف الانتضابات وأن ہب ف انتفاضة لطرد 
الشیر فن غير أن الذي حدث هو استنفار عام ف المنطقة والعام فتدخحلت روسیا والأنظمة 
الشيوعية المجاورة للإطاحة بالحكم المنشنخب وتنصيب الشيوعيين مجدداء مرتکبین مجازر 
و-حشية ة اجات ما يزيد عل نصف مليون إلى مغادرة البلاد في ظروف غاية في القسوة» کل 
ذلك لنع حزب النهضة الاسلامي أن يكون جرد شريك في الحكم» وذلك بباركة دولية غير 
غاثبة » يدفع البلد إلى أتون حرب أهلية . 


٦‏ - موقف الاعات الاسلامية الحهادية › ولا سيا في مصر 


وهي جاعات يشتد تباي ها عن اللإخران المسلمين ف المج والتصور والألموذج› کے 
يشتد نقدها للإحوان» ويتعاظم تأثرها في الشارع المصري نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية 
الي تعیشها مصر»› المخمثلة ف انغلاق الآفاق السياسية» وسيادة النفاق والرشرة والفساد وحتی 
العيالة في الطبقة القيادية ومن لف لمُهاء تاركة الشعب يطحن تحت وطاة الأزمة» الأمر الذي 
چس ء لطاب التدين الراديكالي آذاناً صاغية بتشخيصه الديني الواضح المبسط الجريء 


للوضع السياسي المتعفن. ورد في منشور للجهاد ما يلي «جال مصر يتلخص في أربع عبارات : 
حكومة كافرة؛ وطاثفة مرتدّة تساندهاء وشعب تائه» وشباب حائر)» ئم یدلل على کل وصف بأدلة 


تحمل قدراً ل باس به من قوة الاقناع لدی الوسط الاسلاي فالدولة کافرة لعدم حکمها 
بش رع الله واستبداطها له بقوانين غتلطة ملفقةء واستحلال اللحرمات وتحريم الحلالء حی 
أصبحت الدولة قوادة تحمي البغاء العلني» وتبیح الرنا بالتراضي» » وتعترف بإسرائيل ونع 
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الجهاد لتحرير فلسطين» مسقطة فريضة الجهادء مع أن فتوى سابقة للأزهر تؤكد على تكفير 
كل من يتعامل مع اليهود أو يبيع أرضه هم. i‏ تبيح الدولة إدخال الكفار إلى بلاد 
اللإسلام وقكينهم من قواعد عسكرية. والدستور نفسه لا يعتر جرية إلا ما نص عليه 
القانون الوضعي . فاین مكان النص المارل؟ وتعزز النشرة دعواها أن القضاء المصري في 
قضية الجهاد الشهرة اعترف سنة ۱۹۸١‏ بأن القانون والمدستور بخالفان الشريعة. وتختم 
الورقة اسشدلا ما بفتوى للشيخ أحمد شاكر وذلك بقوله أن «الأسرفي هذه القرانين الوضعية واضسح 
وضوح الشمس هي كفر بواح ولا حفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد من يلسب لاحسلام کائناً من کان في 
العمل بها أو الحخضوع ها أو اقرارها وليحدر كل امرىء على نفسه»» ومن دلائلهم أن الديقراطية كفر 
وهم يدعون آن حکمهم ديمقراطي » لأن الإسلام يجعل التشريع لله والديمقراطية تجعل 
التشريع للشعب 

هذا عن السلطة أما عن أنصارها فمرتدون» قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطتين "٠ء‏ فالطائفة المعينة هم تأخحذ حكمهم طومن يتوم منكم فإنه مم [سورة المائدة: 
]١‏ والولاية هي النصرة» فكل من نصر الحاكم بالقول أو بالفعل يلزمه هذا الحكم"٠.‏ 
ولقد أف نحواً من ذلك بشيءَ من من التفصيل المرحوم الشيخ محمد الصالح النيفر في شأن 
الأحزاب التي توالي حکاماً يعطلون الشريعة أو يہزؤون بأحكامها ويطاردون دعاتا. من مثل 
الدعوة لتحدي شريعة الصيامٍ والسخرية من الصائمين أو من أية شريعة ة إسلامية› فقال رھ 
الله رمن فعل ذلك مكرهاً أو طمعاً في حظوتيم وهو يعلم أم على باطل فهو فاسق» ومن فعل ذلك معتقداً 
اہم على الحق فهو كافر» ا 

وتواصل النشرة تشخيصهاء فترى في عامة الناس شعباً تائهاًء اختلط فيه الفاسق 
بالکافر والمسلمء فمن مهم علامات الإسلام كالشهادتين والصلاة والزكاة كان ل 
ومن أظهر كفراً نظر في مره همل هو معذور بجهل أو إکراه ام لا؟ ونحن لا نتتبع أفراد 
المجتمع إل من دعث الحاجة إلى معرفة ة حاله كان يكون من أعوان الطاغوت وجنوده» أو 
داعیاً إلى ضلاله . وعامة الناس دواؤهم الحكومة الاسلامية . 


وإن قولنا شٻاب مسلم حائر » نقصد به الشباب الذي تنازعت ر الطرقء وأكرهم ل 
یعلمون أولويات التوحيد ولا أبجديات الفقه» وسن علم وقف محتاراً مام ضصخامة قضية 
التوحيد وضراوة الباطل› فتارة يقدم وتارة يجفل» وتارة يتسخذ مسالكف يتهرب مہا . . . فهر 

ثم يتدرج المنشور بعد تثبيت تشخيصه السواقع إلى تحديد سبيل تغييره وهو المواجهة 
إوأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اه وعدوكم [سورة الأنفال: .]٦١‏ 


(TY)‏ القرآن الكريم» (سوره ة القصص٠‏ | الآية۸. 
)١۳١٣(‏ «تحقق التوحيد بجهاد الطواغيت سلّة ربانية لا تتبدل ٠٠‏ (رسلسلة نشرات المجاهدين في مصر؛ 


نشرة رقم ,)١‏ 
)٠١١(‏ من فتوى وزعها الشيخ عمد الصالح النيفر في تونس سنة 1۹۷۹ . 


A۰ 


إن دين الله هو التوحيد» والجهاد هو سبيل تحقيقهء وأقل الجهاد الامتناع عن معاونة هؤلاء 
الحكام الكافرين› والابتهال ا الله بزوالحم وإعانة المجاهدين عل ذلك بکل سبیل 


ويتعرض المنشور على قصره للإحوان المسلمين بالنقد اللاذع بده بالمرشسد المؤسس 
الشيخ حسن البنا ال الشيخ عمر التلمساني» إ ل المرشد الحالي الذي نسب إليه قوله «نریدها 
ديقراطية كاملة وشاملة للجميم»”"٠»‏ كا أحذ علیهم زعمهم جدوی العمل لتغيبر هذا الواقعع 
بالديقراطية والعمل داخل البرلان". 

وتتساوق مع هذا التوجه مقالة د. عبد الحميد مطلوب رئيس قسم الشريعة الإسلامية 
بكلية الحقوق جامعة الأزهر «لا يوجد في الإسلام أحزاب» فالأصل أن المسلمين وحدة واحدة كا قال الل 
تعالى إوآن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا رېکم فاعبدون) [سورة الأنبياء: ۹۲]. إن الاحزاب لم تظهر في 
التاريخ الإسلامي إلا نتيجة للحصروب والفتن والابتعاد عن شرع اله وأن الأندلس ل تضع من السلمين إلا 
بعد أن تفرٌقوا»"". 

أما عمر عبد الرحن مرشد جماعات الحهاد (الجاعة الاسلامية) ملا يرى تعدّد 
الأحزاب حتى في الإطار الاسلامي جائزاً لأنه ليس هناك غير حزبين حزب الله وحزب 
الشيطان* '. وعلى تر الحدث الفظيع › حلث تفجر مرکر التجارة الدولي بنيويورك والذي 
وجهت فيه التهمة إلى عدد من الشہاب الاسلامي المشتبه في ارتیادهم مسجدا ف نيوجرسي 
خطب فيه د. عمر عبد الرحن اتجهت الأضواء نحو الشيخ»› الف ب يران 
لل نيوزويك› وأجری معه واا نورد مله حدیاً متعلقاً بالديقراطية ف الإسلام» جوابا 

عن السؤال: كيف يجب أن يکود موقف الغرب من الحركة الاسلامية» هل يخاف الغرب من 

الارسلام؟ قال : «إذا كان الغرب جدياً في رفع ٠‏ شعارات حقوق الانسان والحرية والديقراطيةء فعليه أل 
يخاف من الإسلام بل يجب أن يجحبه لأن الاسلام رسخ مبادىء الحرية والديقراطية مذ أربعة عشر قرنأًء فلهاذا 
يعادي الإسلام؟» . «لاذا يضرب الغرب الحركات الاسلامية بالجزاثر وتونس ومصر؟ إن الفرب يبدل جهده 
لتدمير المسلمين في كل العالم»"'. 


وقد يكون الشيخ استعمل مصطلح الديقراطية على حلاف عادة جماعات الجهاد التي 
تراها كفرا ربا في معرض الحدل والمحاجة وتوضيح معاني الإسلام لمن يجهلها فيقرما إليه 
باستخدام ما هو مألوف لديه من العبارات» ولا يكون المقصود عندئذ بالديقراطية ما هر 
متداول في الغرب» وإنما بعض معناها ما يتفتق المسلمون عليه كالعدل والحرية والمساواةي 
ومنم الجورء وقيام السلطة عل ساس الراضي والإجماع» ولیس على آساس الفردية والاکراه 
حفاظاً على وحدة الماعة» بدل تأصيل وإثارة الصراع داخلهاء ودون أن يتم ذلك ضرورة في 
إطار التعددية السياسية كا عرفها الغرب . 


.)۱۹۸۲ العالم (۲۱ حزیران/ پونيو‎ )۱۳٣( 

. ۱۹ «تحقق التوحيد بجهاد الطواغيت سنة ربانية لا تتبدل»» ص‎ )٠١١( 

(۱۳۷) نقلا عن: حسنين كروم» في: القدس» العسدد ١٠١١‏ . 

)١١۸(‏ المصدر نفسه. 
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وإلى قريب من هذا الموقف ذهبتث الحركة الإسلامية ف السودان في آحر ما صدر عا 
من موقف. 


- الحركة الاسلامية في السودان وأغوذج الحكم الاسلامي“٠‏ 


ملاحظة: لعل من مظاهر هشاشة ما يسمى بالنظام الدولي الجديد الذي انتهت 
زعامته . - إلى حين - إلى الغرب بزعامة الولابات المتحدة أن ينتقل بلد كالسودان» معزول 
جغرافياًء مرق اجتهاعياً وساما ودینیاًء وهو مسرح للمجاعات وا روب الأهلية خلال 
ثلاث سنوات من حكم الاسلاميين له» من هامش الهامش في العام الثالثء» إلى قلب 
الأحداٹ وبۇرە الصراع ف العام » وحط اهتمام وانشغال وحقی حوف وتوجس اللظام الدولي 
والإأقليمي » ما له دلالة واضحة على وجه الضعف في التوازنات الدولية والاقليمية القائمة 
وراء مظاهر القوة والعظمة والتمکن والاستقرار! ویتمشل هذا الضعف ف حالة الفراغ 
الفكري والإفلاس الروحي وامميار القيم والمشل العليا التي كان يستند إليها النظام الغربي 
والاقليمي قبل الا يارات المتتالية التي حلت بهء الأمر الذي مجعل الذعر يستولي على القوى 
المهيمنة الماسكة بزمام العام والمستفيدة من استقراره إزاء كل مشروع حضاري جدید یکن آن 
يستفيد من حالة راغ والإفلاس ليدفع البنى القائمة إلى التفكك» مستقطبأ العقول الحائرة 
والےاهیر المتالة للالتفاف حولهء مزوداً إياها بمعنى ياعا قادر على تجميع ما تفگك من 
عناصر الشخصية الفردية والحاعية وتعبتتها للبذل والعطاء والغداء والتبشير بنموذج جدید 
للاجتماع البشري . 

ليس وهماً: غير أن المخاوف التزايدة من المشروع الاسلامي في السودانء ولشن وقع 
تضخيمها لأغراض غدت واضحة بعد الذي حصل من تضخيم قوة العراف» وهي لا شك 
أقل حطراً في السودان لأا تنافس الغرب على أرضيته نفسهاء إلا أا ليست محض أوهام 
بالقیاس الى ما ذکرنا من أوجه الضعف والحواء التي عليها النظام الدولي والوضع الاقليمي , 
وأهم من ذلك بالقياس إلى ما أنجزته الحركة الاسلامية خلال ثلاث سنوات من استلامها 
الحطام السوداني الذي تناوب عليه حکم عسکرې فج بلا فر ولا روح؛ وحکم ديقراطي 
شکلي هو عبارة عن غلاف رقيق حرق من الحدائة الي تخفي وراءها التخلف والقبلية 
والإقطاع الديني في أكثر أشکاله انحطاطاً في العام . الأمر الذي جعل أوسع أرض افريقيا 
وأحصبها يشقها أعظم آمهار العالء ل یعرف عا غير المجاعات والحروب الأهلية» حق 
كادت حركة ترد عنصري مدعومة وديا وکنسیاً وغربياً آن توج في الخرطوم وتحاصر الوطن 
العربي بإسرائيل أخرى» وذلك آية ناطقة على عجز وعزلة وتعاسة نخبة الحدائة العلمانية 
السودانية شد من كل مثيلاها. 


)٠٤١(‏ لمزيد من الإطلاع» انظر: حسن التراإيء الحركة الاسلامية في السودان» وحسن مكي» 
الإخوان المسلمون في السودان. 


YAY 


إ ر على استلام الحركة الاسلامية هذا ذا الحطام غير ثلاث سنوات» حتی کادت هذه 
الصورة عن السودان أن تتواری» فالتمرد أدب بحزم » فتمزق شر عغزق ونزل عن کریائه 
صاغراً يطلب الصلح لأول مرة» وتخل عن عجرفته المعتادة الي بلغت حد مطالبة شعب 
السودان أن يتل عن عروبته وإسلامه وعلاقاتة العربية إرضاء لعلمانية عنصرية» حى تضم 
السلاح» والحياة الاقتصادية التي کانت تقوم على لتسول انبعثت فيها حياة جديدة سواء عل 
مستوى ارساء البنية التحتية > أو الضبط الإداري› أو تحريك قوی الانتاج وتفعیلها حتی حقق 
البلد لأول مرة اكتفاءاً ذاتیاً ف سبع سلع أساسية » وبدأث عملية التصدير وبركات الأسلام 
تفيض . وثورة نماثلة على مستوى الخدمات الاجتماعية کالتعلیم حيث تضاعفث الحامعات» أو 
الصحةء أو العمل الطوعي . وأحرى على مستوى العلاقات الخارجية» فضبطت استراتيجيته 
فجعلت من السودان قوة اقليمية مؤثرة في المنطقة كلها بعد أن كانت مجرد مرمى لمشاكل 
الأجوار. كل ذلك وغيره ما تم في الزمن الوجيز» كان بإرادة متوكلة» وفكر اسلامي مجدد 
وعقل حديث خخطط فل إرث الدين ورصيد الفطرة في هذا الشعب الطيب» موظفا هذا 
الرصيد في عملية تنموية شاملة قربت الدولة من المجاهير وجعلتها في خحدمتها وتتكلم لختهاء 
وجعلت المہاهبر تستیقظ وتتسلح بالدوافع الدينية والأدوات التنظيمية التي مکنا من السير 
دما نحو استلام مصيرهاء فمعالحة لا ا تقوم به الدولة عبر جيشهاء 
وإنغا شارك الدفاع الشعبي مشاركة فعّالة» فوجد المتمردون أنفسهم لأول مرة في تاريخهم أمام 
شعب وشباب يتسابق إلى الشهادة» وليس مرد جيش تفليدي فقیر معزول منسي من طرف 
السادة الحاكمين ف الخرطوم؛ وبذلك انيار التمرد. وكذا العمل الاقتصادي والعمل 
الاجتاعي أصبح کله نفیراً عاماً. 

يقول أ. محمد حجوب هارون عن مشروع الإنقاذ الذي نقوده الحركة الاسلامية «هو 
مشروع حضاري شامل يستهدف إعادة صياغىة الإنسان والمجتمع وإعادة تكييف دور الدولة جاه المجتمع» 
والمجتمم تجاه الدولة. إنه مشروع حضاري مضامينه اسلامية ووسائله إعادة تفعيل الدين وتحرياك سكونه, 
وغایته ٻلاء جتمع اسلامي فغاصر ي اكل صورة ممكنة. إنه مشروع يبدأ بالإنسان. والغاية مله تلمية ثوازع 
الخير والإمان والصلاح» وإضعاف نوازع الشرك والكفر. إن برنامج التغيير لا يكن أن يتصدى له إلسان فاتر 
ف طافته الروحية أو الأحلاقيةء ضعيف في كفايته المهنيةء محدود النيالء لا تحركه المبادرة الذاتية وتحدي الواقم 
اليائس . ولكن الثورة بجا استنهضته من همم الرجال والنساء قدمت فافج تقدمت الحتيارا إلى الشهادة ووهبت 
الروح مُهراً لمشروع التغيير في ملحمة عادت بالسودان إلى عهد المهدوين؛ ومستحضرة أريج أيام الصحابة. 


ویہقی مطلوباً أن تنتقل روح الفداء والاستشهاد إلى أروقة المجتمع والدولة. إن ثورة الإلفاذ بصدد بناء دولة 
سودالية حديئة مستندة إلى إرث وتاریخ اسلامین) . 


تشخيص الموروث : انطلق المشروع السياسي من تأمل فاحص للملف السياسي 
للسودان الحديث منذ استقلاله في أواسط الخمسينيات. فانتهى إلى : 

- إن السودان شهد خلال الخمسين عاماً همس عشرة حكومة» وما من حكومة إلا 
وجاءت نتيجة انتخابات سقطت قبل إکال دورتہا بسیب انشقاق داخحل أحد الحزبين 


الطائفيين؛ أو بانقلاب عسکري يستد جيه أحد الحزبين. . معن ذلك أن النظام الجا 
یکن نظاماً حزبیاً ديقراطياً ہقدر ما کان نظاماً أوتوقراطياً طائفاً تتحالف فيه الطائفية الدينية 


YAY 


مع الرأسمالية المحلية» مع البيروقراطية» مع النخبة السياسية. في مثل هذا النظام لا توجد 
ا داح الحزب تستطي, أن تعيد الأمور إلى نصابا قبل الإنفلات. لقد كان المجتمع 
التقليدي مغلقاً لا يساعد كثيراً عل على النمو الديقراطي السليم» فصارت الديقراطية أداة 
لستزوبر اللإرادة الشعبية وتدويسر السلطان السياسي والاقتصادي بین الطائفتين (الختمية 
والأنصار) فا لحديث عن ديقراطية ليبرالية في السودان حديث فيه الكثر من الغالطةء وأقرب 
منه إلى الحقيقة الحديث عن النهج الطائفي وحلفاء الطائفة"“. 


ومقابل ما تقوم عليه الديقراطية الغربية من اجماع وطني لدرجة يكاد ينعدم معها 
الاخحتلاف بين العائلة السياسية التي تتداول الحکم» کالجحمهوریین والدیقراطیین في أمریکاء 
أو العال والمعحافظن في انكلتراء الأمر الذي محقق الاستقرار والتواصل» فإنه لا يوجد في 
حسبپ ترد التراي - نظام سيماسي تعدّدي قابل للطبيق ‏ إن ا لیس 
الترى بحزب e‏ رکا بجح لجح " اق فة راجمرنه واقاجد: للدول 
الأوروبية الي آنشأته» وهذه اشكالية من اشکالیات الانتقال بالمجتمعات الاسلامية ومنپا 
السودان نحو الحكم الاسلامي» إذ كيف تستطیع طليعة اسلامية ما أن تدير دولة حديثة ٠‏ آي 
آن تسر ازا بیروقراطیاً عريقاً پرتہط مفاهيمياً صلخا بالقوة الأجلبية المعادية» وره 
لتوطید أرکان الرسلام وثربطه بأصوله في الاعتقاد والاجتماع «إن الأعال التي تقدم بها المحدثون من 
الإسلاميين معظمها يقم ف إطار الأدب الاعتذاري والمرافعات العامة عن مبادىء الإسلام» , ولذلك «فليس 
أمام رجل الدولة المسلم ا أن يلج باب الاجتهاد الواسع» ففي اجتهادہ ۔ إن صاب ۔ یکون قد فتح بابا واسعاً 
للهضة الاسلامية العالية"'''» وإنه لمن مصلحة البشرية أن تعطي للناس الحرية ليطوروا نماذج ختلفة» . 


ما هو النموذج الاجتهادي؟ الطريق الثالث 

إنه الطريق الذي يتجاوز ويطوي ملف التجربتين الفاشلتين في تاريخ السودانء اللتين 
أوشكتا أن تطيحا به إلى الأبد. أي النظام العسكري والنظام التعددي . إنه طريق 
الديقراطية الشعبية التي تتم ممارستها عبر نظام المؤتمرات الشعبية وهو محاولة لخلق نموذج 
يحقى الخال ويستلهم واقع البيشة السياسية» وهو يقوم على هيكلية مشابهة لنظام المؤقمرات 
الشعبية الليبية وإن لم تكن مطابنة له. فالافتراض الأسامي الذي يقوم عليه هو أن كل 


)١٤١(‏ التيجاني عبد القادر حامد» «السودان وتجربة الانتقال إلى الحكم الاسلامي »» قراءات سياسيةء 
السنة ۲ء العدد ۳ (صيف 1۹۹۲). 

, )۱۹۹۲ حسن التراي» «الإسلام والديقراطية ء الدولةء والغرب»» قراءات سياسية (حریف‎ )۱٤۲( 

)١٤١(‏ حامد المصدر نقسه. 

لقد أكدت دراسة عبد الوهاب الأفندي للدولة الحديثة في السودان ونظائرها حقيقة أن الدولة القطرية 
هي صناعة امبريالية من أجل تمكيہا من استمرار هيمنتها الاقتصادية واستنزافها خيرات وموارد العام الشالث». 
من عرض عمد حجوب هارون لأطروحة الأفندي : 
Abdelwahab El-Affendi, Turabi's Revolution: Islam and Power in Sudan (London: Grey Seal‏ 

Books, 1990). 
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الشعب أعضاء في المؤقرات التي تجتمع فتصعد مثليها للمستويات الأعلى إلى حد بناء المؤقر 
القومي . واحتلاً عن التجربة الليبية ۷ يوجد ف اللظام السودافي موقم ا یعرف باللجان 
الثورية» وذلك منعاً لوجود مراکز قوی من الملخلصين وآهل ا لحظوة» ولا توجد هذا النظام 
أمانة عامة منعاً لتكريس المركزية والنخبة» ولضمان توفير الشورى المتخصصة بنشر النظام 
لمؤغرات تخصصية قطاعية (الشباب» المرأة) . 
إن نظام المؤقرات سعى ای توفير معادلة تقوم على الحرية والانضباط› وهو مشروع 
أصيل. ولكن ما يستوجب الاهتمام أن بناء مشروع حضاري شامل هو صفقة تغيير شاملة لا 
عملية تجزئة وتطوير الواقع الاجتياعي ككل في حركة متكاملة ومنسجمة . إن بناء النظام 
السياسي دون الشروع ف خحفض معدلات الأمية مشكوك في نجاحه» والسعي إلى بنائه دون 
تطویر الأرضاع الاقتصادية القاعدية عحاولة لتسيرر المركبة بإطار واحد» أو دون القدرة على 
اجتذاب الناشطين سياسياً ني الريف والمدينة » والسعي إلى تطوير ادراكهم في اتجاه القومية لا 
الحزبية . إن التغيبر مسبرة < ضر بة هة قاضية» نه تطرير ا السياسي الراهن ٻانجاه درجة 
عالية من الوجماع القومي › وهو شرط لتوسيع الخیارات ف المشاركة السياسية . والمنظرون هذا 
الملشروع ١‏ يتحدلون عن ٻناء کامل پسعون إل چسیده عل الأرض» وإنغا يتحدثون أکٹر عن 
تجربة» وحتى عن مرحلة انتقالية يحقق فيها العمل التنموي الشامل قدراً معقولاً من التماسك 
والوحدة والأجاع ويتخفف من الطائفية والانقسام ویضیق بوابات التدخحل الخارجي . والذي 
حبر مثلي الحركة الإسلامية السودانية عن كثب ‏ ولئن كان غير مطمئن ماما هذا النموذج› 
مھا كانت الضانات» ا فيه من مغامرة وارتیاد للمجهول فإني ص ذلك مطمثن ۷ سیا 
غیاب نجاح تجربة ليرالية اسلامية واحدة إلى حصوية الفطرة ف السودان» وجرأة الفكر 
الإسلامي السائد وحيويته المحجدّدة ومنزعه العملي› وتقاليد الشورى العمقة وحزم النظام 
الأداري ودقته لدى الحركة الإسلامية» الأمر الذي ینای با لمشروع عن الوئوقية الدغسمائية 
والإتكاء المريح المهلك على التاريخ والتعويل على إطعام الئاس وملء فراغاهم بالشعارات 
البراقة» فضلا على أن أصحاب الشرن لا يقلمونه عل آله مشر اجر واا يتكامل 
ویتجدّد ويعدٌل من نفسه باستمرار وهو لا یزال يېڼي نفسه حتی پستوي على صورته المرجوة 
المعبرةء أو هي ف طریق تعببرها عن شريعة ة الإسلام ومقاصده الحالدة وریح العصر 
المتجددة» ومقتضیات البيئة ومواریٹهاء ومتطلبات التحديات المطروحة. . وتشجيم توفر 
مزيد من الحرية . 
إن ثورة الإنقاذ قد تكون بصدد بناء دولة سودانية حديثة مستندة إلى إرث وتاريخ 
إسلاميين» وآخلة بأاسباب التقدم الادي نما أسفرت عنه حرة ة المجتمع الإنساتي"“. ولا 
a‏ النموذج إل من خلال إبراز حرص القاد ثمړن عليه على تأکید تباینه» لیس 
فقط مع الأوضاع السابقة: : عسكرية وديقراطية› وإنغا أبضاً وأساساً مح ودج الدولة 
الشمولية كا عرفت في التجارب الشيوعية أو حتى العربية وكذلك في العام الثالث» وذلك 


El-Affendi, Ibid. )1٤٤( 
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أكثر من تباينه مع النموذج الديقراطي الخربي. فمع أنه يتباين مع النموذج الديقراطي الخربي 
في ,رفضه فكرة التعدد الصراعي » والعلمنة والطبقية» فإنه يؤكد فكرة أساسية في النظام 
الع ب والنظام الإ سلامي الموروث عل حل سواء هي فكرة المجتمع المدني آي استقلال 
المجتمع عن الدولة وتحجيمها إلى أبعد الحدود با يذكر بالمثالية الماركسية ال حالمة باختفاء الدولة 
جلة» ذلك لأن المجتمع - كا يقول الترابي - هو المؤسسة الرئيسية في الاسلام وليست الدولةء 
فالعلياء والشريعة يقيدان الحكومة» ولكن القانون الاستعهاري أطلق سلطة الحكومات»› 
وكذلك فإن القرآن يؤكد على الأفراد وليس على الحكومة» فيجب أن تكون الحكومة حدودة 
لان سلاطتها غير مطلقة » وهی لا تتدحل في دين آي شخص او غارسته السدينية› وهذا أسلىل 
من السلطة شبيه بالليبرالية وبالرؤية الماركسية للدولة المتلاشية. 

لقد كانت الحكومات الاسلامية ذات طبيعة سلالية حدودة بدليل أن التعليم والصحة 
واللندمات الاجتاعية كانت تقوم عن طریقی أوقاف ومۇسسات غير حكومية 2 , وهکذا يرنىو 
هذا النموذج إلى التباين أكثر من الحكم الشمولي في كل أشكاله سواء تلك القائمة على 
الإقطاع الديني (الطائفية) أو القائمة على حكم العسكر والسوليس» سواء كانا مباشرين أو 
مغلفين بنظام الحزب الواحد والمؤسسات الدستورية الشكلية» أو حتى مع نظام التعدد سواء 
في صيغته الشكلية الزائفة القائمة في العام الثالث حيث لا جال للحراك الاجتماعي والتداول 
على السلطة» أو في أشكاله الليبرالية الخربية حيث تنحصر دوائر القرار في فة قليلة من مراكز 
الضغط والدخبة. إن هذا اللموذج الذي ) تتضح معالمه تفصيلا هوني جوهره أقرب إلى 
التجربة الغربية الليبرالية» وإن رفض فكرتا الصراعية وفلسفتها المادية ونخبويتها السياسية 
والاقتصادية. فإنه يستمد منها فكرة التنظيم والمؤسسات لتقوية كيان المجتمع على حساب 
الدولة» وإعطاء الشورى الإسلامية أداة تنظيمية ظلت تفتقدهاء وهر بذلىك يمكن أن يكون 
أكثر ليبرالية من الأنموذج الليبرالي ذاته بجا مجعل مثله الأعلى قريباً من مثالية الماركسية أو بعض 
فرق الحوارج في تلاشي الدولة وقيام المجتمع البشري بنفسهء لا سيا والإسلام يكاد يجرد 
الدولة من سلطتها التشريعية الأصلية وهي جوهر الدولة الغربية » ويجعلها نجرد جهاز تنفيذي 
:بسيط ينمض با يعحجز المجتمع عن الهوض بهء ويساعد المجتمع على الاكتفاء بلفسه وتحقيق 
مزيد من الاستغلاء عله , غير أنه من السابق لأوانه الحكم على هذه التجربةء في هذا الزمن 
الوجيز من ولادتما رغم ما انجزته على الصعيد الاقتصادي والاجتهاعي والوطني العام » ویبقی 
مستقبلها معلا بمدى قدرتها على توسيع دائرة الحرية والمشاركة» وتأليف إجماع وطني جديد. 
وإشعاعها على عيطها حى تغالب الكيد الدولي وأعوانه في المنطقةء وتحافظ على تميزها 
واستقلال قرارها. 


لا حديث لنا هنا عن الاعات الرافضة للعمسل السياسي جملة» فهي إن اعتبرت 
رفضها مسألة مرحلية قد يكون هما وجه حق» وإن رفضته عل الاطلاق سقطت في مقولة 


(1€( التراي» «الاسلام والديقراطيةء الدولةء والغرب». 
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العلانية» مقولة الفصل بين الدين والسياسة» وإنغا حديشنا عن الجاعات والمفكرين الذين 
يرفضون اطلاق وصف الحزب على تجمعاتہم أو يرفضون العمل السياسي في الأطر القانونيةء 
وهؤلاء ليسوا بالقليلین. 

ولذلك قل من الاعات الاسلامية حتى الماشغلة بالمسائل السياسية من رضيت وصف 
الحزرب» فالعلامة أبو الأعلى المودودي رغم قبوله بحق التجمّع في الدولة الاسلامية على 
اعتبار «أن احتلاف الآراء حقيقة ملازمة للحياة الانسانيةء ولذلك فمن الممكن أن تظهر في الأمة ٣‏ 
على مبدأ واحد ونظرية واحدة مدارس غتلفة يتقارب دعاتها على أي حال في ما بينم . كيا اعترف الإمام علي 
(رضي الله عنه) بحق الوارج في الاجتياح طالما لم يعمدوا إلى الإكراه وفرض نظريتهم»"'» رغم ذلك فقد 
کان حرصه شديدا عل وحدة الأمة ووحدة مجلس الشورى» فمنع التحزب على أعضاء اهيثة 
الشورية» بل ذهب في الدستور الإسلامي أبعد من ذلك» ا إلى أنه ينبغي التخلأّص من 
النظام الحرزي الذي بدلا نظام الحكومة بأنواع من العصبية الحاهلية› الذي من الممكن فيه 
آن تستبد بزمام الأمر في البلاد طائفة مولعة بالنفوذ والسلطة› » وتنفق آموال الجمهور في استالة 
من ينتصرون هما انتصاراً دائ من الأهالي ثم تفعل في البلاد ما تشاء بعأييد من هؤلاء 
وانتصارهم بالرغم من مساعي الجمهور في كہحها"“. 


وقد لا نجد سبياد | إل التوفيق بين دعوة الشيخ المودودي للتخلص من النظام الحزبي في 
فترة متقاربة مع دعوة الشيخ البنا وبين تأسيسه جماعته - وإن لم يطلق عليها حزباًء لکا 
شارکتٹ اکن مسرة ف المعارك الانشخابية وکان ا نمثلون ف البرلان - فهل یکون ذلك 
القبول هو من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع دون آڻ يعني ذلك ضرورة الاعتراف بمشروعیته؟ 
ولکن عل فرض صحة هذا التأويل هل الأخحلاق الاسلامية؟ لا نری لذلك وجهاً. 
ولقد مر بنا ما انتهى إليه تطور الاحوان المسلمين إلى القبول بالتعددية ورفض أي ازدواج في 
الموقف بين مرحلة التمكن وما قبلها, 

- أما المفكرون اللإسلاميون الرافضون لمبداً الحزبية في الدولىة الإسلامية وإن تناقص 
عددهم » فهم قائمون في الساحة يذودون عن وجهة نظرهم ونكتفي هنا بالإشارة إلى اثنين: 

1 د. صبحي عېده سعيد» ينتهي من تتبعه تجربة الحكم الإسلامي الأولى أن نشأة 
الأحزاب جاءت ثمرة طبيعية لخروج المجتمع الإسلامي على أصول منهجه ووقوع اللسلمين 
پين يدي حکام غیر قادرین عل رد کل آمر لصراط اللہ الستقيم بحزم لا یلین » و في يدي 
حکام مارقين» فظهر التحزب في المجتمع کدلیل عل اعوجاجه» والنتيجة أن الشورى كرأي 
ومعارضةء على هذا الأساس وكأصل من أصول الحكم في الاسلام تظل حقاً لکل فرد 
یکشف عنہا با لمارسة الفردية من دون حاجة إلى استقطاب أو تجمع» لأن الإسلام لا يعرف 
لعبة الكراسي وصولا إلى الحكم» ومن ثم فالشورى ليست بحاجة إلى أحزاب سياسية» وإنغا 


. ۱۸۷ أبو الأعلى المودودي » الحكومة الاسلامية (بیروت: دار الفکر» ۱۹۷۷)» ص‎ )٠٤١( 
. 1٦۲ المودودي» تدوين الدستور الاسلامي» ص‎ )۱٤١( 
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بحق في حاجة إلى تربية إسلامية تعود بنا إلى وحدتنا كأمة واحدة اجتمعت على أصرة 
العقيدة» ولا ترى هما راية غير راية الله » وحزب الله بمنظوره اهي ومفهومه الإياني“٠.‏ 

ب ۔ کلیم صديقي» مفگر اسلامي پاکستاني هاجم بشدة في أحد كتبه ما اساه 
بالأحز ات الاسلامية وخاصة «الاخحوان المسلمين» والماعة الاسلامية بباكستان» ناعياً عليه 
أحذهما بالفكر الغربي في الفلسفة والتنظيم» > إذ يعتبر كليهم| قد حاد عن منهج الإسلام في 
الثورة والقيادة» ولذلك ظلتا معزولتين عن هموع ال ماهير غير قادرتين على تعبئتها بفعل عدم 
تمشيلهما لنموذج القيادة النبوي وتجسيد مفهوم حزب الله . وفي هذا التيار المعتبر في المدرسة 
الاسلامية المعاصرة ‏ وإن يكن أقلية - تندرج مواقف حاعات سلفية وجهادية وقرى تقليدية . 

الخلاصة : إن الفكر السياسي الرافض الحزبية . ورغم انحساره على مستوى التدظبر لا 
یزال يٿل في تقدیرنا العقلية السائدة ف الوسط الاسلامي› والتي تتلخص ف تأویل خاص 
لأثر مشكوك في صحته» هو الاحبار عن افتراق الأمة إل أكثر من سبعين فرقة كلها في النار 
إل واحدة» فكل جماعة تنطلق في عملها من اعتبارها المقصودة بالفرقة الناجية والبقية في 
ضلال ميين. وحق لو صح هذا الأثر فالفرقة الناجية هي عموم الأمة المعترفة ٻالمرجعية العليا 
للوحي وإن اخحتفلت في الاجتهاد. 

ولا شك أن علاقة بشرية تطلق من هذا المنطلق لا بمكن أن تنتهي وتستريح إل 
بإعدام آأحد طرفي العلاقة أو ها معا» ولذلك ترى التعايش بين الاعات الاسلامية عسیراًء 
والحوار بین الإإخوة ا والشوری تکاد تکون مغلقة . > وح ذلك فالساحة الاسلامية تشهد 
تطوراً لا باس به في اتجاه الاعتراف بالتعددية السياسية سواء بفعل التجارب المريرة للاستبداد 
السياسي التي كانت الحركة الاسلامية أكبر ضحاياهء أو بفعل تصاعد الموجة الديقراطية في 
العام » وتنامي تيار الفكر الاسلامي الديقراطي . ورأينا أن القسط الأكبر من استمرار فعالية 
اتجاه التشدد في الفكر الاسلامي تتحمل مسۋوليتە أوضاع لقعم السائدة ف اللظام العربي» 
ومع ذلك فإن تيار الاعتدال هو الأوسع سامعاً في الشارع الاسلامي» وهو الذي يستقطب 
القطاعات الأوسع من المباهير. 


۹ الجيل الرابع 


حاول الجيل الراب من أجيال اللمحركة الاسلامية المعاص ٠*5‏ تجاوز جلة من معوقات 
الحركة» مستوعباً كسبها عبر كل أجياماء إن على مستوى الاعتقاد السلفي الرافض للتقليد 
والمصرٌ على أولوية النص ومشروعيته العلياء أو عل المستوى السياسي الاجتاعي بالتأكيد على 
الشورى لا كمجرد ممارسة فردية بل كأساس للدولة» وحق التجمع والمشاركة السياسية 
والثقافية والاقتصادية . إنه احتفظ من الجيل الأول بصفاء الاعتقاد السلفي » ومن الحيل الثاني 


. ٠١١-٠٤١ سعيد» الحكم وأصول الحكم في النظام الاسلامي» ص‎ )۱١۸( 
. )۱۹۸۸ آیار/ مایو‎ ۱٤( ۲۲۲ الهاشمي حامدي » «قضایا الجیل الثالث»» العالم» العدد‎ )۱٤۹( 
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بجرأة الطرع الاسلامي وواقعیته ف مواجهة الغزاةء ومن الجيل الثالث باانه المطلقى بصلاح 
الإسلام شارا عن الغرب مستوعاً إياه» وبوحدة الأمة ف مواجهة المجمة الصهيونية 
الخربية. 


ولقد صاحب بروز هذا الجيل انحسار هائل وهزائم فاضحة للمد العلمافي على المستوى 
السياسي والفكري . ويمئل ايار الأنظمة العربية في عام 1۹1۷ وغزو بیروت ف عام 4۹۸۲ 
وغزو الخلیج سنة ۱۹۹١‏ هرية للأنظمة العربية بپ ہاويسارها» وتجسيداً حياً لفشل المشروع 
الهضوي على طريق التبعية للغرب الرأسمالي أو الماركسي . وكان من الجهة الأحرى اكتساح 
المد الاسلامي للجامعات ومراکر العلم والحدالة ومیادین النضال» واندلاع الثورة الايرانية 
والأفغانية» والمد الاسلامي ف السودان والشال الافريقي وغبرها» وتراجع کثر من المفكرين 
عن مواقعهم السلبية من الاسلام بعد أن اكتشفرا صورته الحقيقية . كان كل ذلك غطات 
کری لسيرة الجيل الحديد من المغكرين الاسلاميين . هلكه المسيرة المباركة الي رغم ما تزال 
تعانيه من معوقات داخحلية وحن تنصب عليها بكل شراسة من الخارج» فاا لا تفتأً تؤكد 
بعاد الإسلام الثورية التحررية وجدارته قيادة المجاهير وبناء الحضارة والدولة» وإن الجاهير 
في اطار الشريعة هي صاحبة السيادة والسلطةء وآن لا وصاية لأحد على الأمة. 


لقد نما وتدعم وسط الجيل السرابع من المفغكرين الاسلاميين اتجاءه التخصص ف 
الدراسات الاسلامية» سواء ف ميدان القانون الخاص أو القانون العام وخحاصة الدستوري 
منه» ولا شك أن ريادة الدكترر السنهوري وضياء الدين الريس وا مودودي لهذا الحيل ف 
الدراسة التخصصة لموضوع الدولة الاسلامية ريادة وأضصحة» 9 جانب ل طيبة من رجال 
القانون في الجامعات المصرية وغيرهاء حى غدت مادة الدولة الاسلامية والاقتصاد الاسلامي 
والادارة الاسلامية مواد عادية في كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والادارية» 
دح رة مع اللظريات الغربية وتنتهي من خحلال تقليات المج العلمي لأثبات 
تفوق افك الاسلاي ‏ وقدراثه الماثلة على حل مشكلات العصر»› لقد حول عدد لا بأس په 
من رجال القانون الذين كانوا حتى السبعيليات جتهدين في نشر الفكر السياسي والقانوني 
والاقتصادي والاداري الخربي» تحولوا إلى رواد الفكر الاسلامي » وتر على اناد جيل من 
المفكرين الاسلاميين المخصصين . 


إن السائد وسط هذا الجيل حول موضوع الأحزاب هو: 

- اللإقرار للإنسان بحقوق ثابتة تستمد مشروعيتها من الله خالق اللإنسان. 

- إن الاختلاف أصيل في طبائع البشر""٠.‏ والإقرار للإنسان بحق» هو إقرار له بحق 
الاحتلاف با يقتضيه ذلك من حق التعبير والتجمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)٠١ ١(‏ «الخلاف في الشربعة الاسلامية»» في: عبد الكريم زيدان» مجموعة بحوث فقهية (بغداد: مكتبة 
القدس؛ بیروت : مؤسسة الرسالةء ۱۹۸۲)» ص ۲۷۹ . 
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- إن الشريعة ولئن أقرّت بحق الاختلاف فقد اشترطت أن لا يكرن في ا أي في 
أصوله الثابتة » وان ١‏ یکون عل حساب المودة والأحوة» وإ غدا ممما مشو 


- إن العدد الأوفر من مفكري هذا الجيل من السلمين قد أكدوا على الأاحزاب 
ف تلمية المشاركة السياسية للجاهبر والتعبير عن ارادة الأمة وتقوپتها سواء من أجل مواجهة 
الاستبداد الداخلي أو العدوان الخارجي» ولكنہم يقيّدون هذا الحق بألا تجور هذه الحرية على 
عقيدة الأمة أو أن تبدد أمنها واستقلاهما. على اعتبار أن الدولة الاسلامية دولة ذات 
وهدف عقائدي› فهي إنغا نشأت بالإسلام ولخدمته وتوفیر ا اللحكومين» فا ينبغي 
للوسيلة أن تعود عل أصلها بالبطلان» وأن الوصف الديي ف هله الدولة ختلف عن 
الوصف الديني في دولة أخرى تعتر الدين مسألة شخصية» بينا هي تعتر أوصافاً آخحری 
كالملكية أو الجمهورية أو التوجه الاشتراكي أو اللغة أوصافاً رئيسية تدخحل في باب النظام 
العام لتلك الدولة. إن الدولة الاسلامية قر الساواة بين البشر في الحقوق والواجبات» وكا 
تعتبر الوصف الديني أساساً صاللاً للتمييز في المسائل التي تتعلق بالدين. ذلك هو نفسه من 
مقتضى المساواة» لأن فرض مقتضیات دين على من لا يؤمن ت غير المسلم في الدولة 
الاسلامية من شرب الخمر مساواة له بالمسلم - ليس من المساواة في شيءء كذلىك المبايعحة أو 
التعاقد مع كافر لحياية الإسلام ليس عدلا والسمإح بنشوء جماعة تستهدف الإأطاحة بالبلية 
العقائدية للدولة أو تقوم على آساس الولاء لأعداء ا ليس من العدل والمساواة» وإغا هو 
الجور على حت الأغلبية بل أكثر من ذلك هو اعتداء على الموية والروح العامة للشعب. لأن 
الشعب ليس مجموعة أفراد التقوا في نزل واضطرم مقتضيات التعايش أن يضعرا مجموعة 
تراتيب تحفظ تعايشهم» بل الدولة كيان معدوي ذو هوية خحاصة"*. قد يعبر عنها رجال 
القانون الدستوري ي بانظا العام . على أن الدولة لا استقرار هما دون بروز اجماع حول ثوابت 
تعطي الدولة عقید ما وهویتها ورسالتهاء وترسم قانوناً أو واقعاً أسدائرة الحرية والتداول على 
السلطةء دون أن ينع ذلك من وجود جماعات هامشية. هکذا فما ينغي أن يطلب من 
الشعب أن يشجع على نشأة ما يتهدد كيانه. 


٠١‏ - المواطنة عامة وخاصة 


للإنسان في الدولة الاسلامية أي کان مذهبه وڄنسيته» حقوق ثابتة في العيش الكريم - 
تقدم ذكرها - ولكنه ملك حق الاختيار ف آن يمن بأهداف الدرلة والأسس الي قامت علیها 
ویثل الرسلام عمودها الفقري »› أو أن يرفض ذلك . فإن آمن ہا وکان مسلا فليس له ما 
ميزه عن اخوائه المسلمين غير مؤهلاته» وإن اختار الرفضن فهو جر من أجل اکتساب حقرق 
المواطنة أن يوالي الدولة ويعترف بشرعيتها فلا يتهدد نظامها العام بحمل السلاح في وجهها أو 
موالاة أعدائها. 


)٠١١(‏ انظر حديث لراشد الغنوشي أجرته معه جريدة الرأي (تونس) سنة 1۹۸4 والحوار المطول الدي 
أجراه معه الصحفي 3 قصي درویش (کتاب يصدر قريباً) . 
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ولكن مواطنته تظل ذات خحصوصيهة ةل ترتفعم بدحوله الاسلامء أي يظل متمتعاً 
بحرية ةلك يتمتم ہا الملسلم تتعلق بحياته الشخصية ف أکله وشربه وزواجه”» محروماً من 
حقوق يتمتع با المسلم كتولي مواقع رثيسية في الدولة ذات مساس بهويثها (الرثاسة العامة)» 
ولكنه من جهة أخحرى يعفى من واجبات مطلوبة من المسلمء كالامتناع عن محرمات معينة» 
وهي استشناءات محدودة لا تخل بدا المساواة» وهو مبدأ أساسي مرعي في الدولة الاسلامية» 
وانغا هي من مفتضياته. 

ونحن لا نعلم دولة في الدنيا قدية أو حديثة خلت دساتيرها جملة في مسأالة تدظيم 
حقوق المواطنةء وما الحريات العامة كحرية تكوين الجمعيات من وضع قيود معية من 
شأنہا حفظ كيان الدولة أو حرية المراطنين وحق الأغلبية في آن تصبغ الحياة العامة بصبختها. 
ففي المادة الرابعة من الدستور الفرنسي الصادر سنة ۸ نص عل أن الأحراب 
والتجمعات تسهم في الإعراب عن الموافقةء وتشكّل وتارس نشاطها بحرية› وعليها أن 
تحترم مبادىء السيادة الوطلية ومبادىء الديقراطية""“. والدستور المصري الحالي يشترط على 
الأحزاب أن لا تخالف الشريعة الاسلامية. 


وإذا کانت المواطنة ف الدولة تکتسب ۔ کا تقدم ۔ بتوفر شرطين ھا ألانتاء لاوسلام 
والسكن في قطر الدولة الاسلامية» معنى ذلك إمكان تصور مواطلة خحاصة لمن توفر فيه شرط 
واحد: بالنسبة إلى المسلم خارج اقليم الدولة - أي مجال سيادتها ‏ وبالنسبة إلى غير المسلم 
القعاطن في اقليم الدولة وأعطى ولاءه ها. وهذان النوعان من المواطة الخاصة تكسب 
صاحبها حقوقا هي دون حقوق المواطن الذي استكمل الشرطين» وكل من)ا يلك استكمال 
الشرطين. الأول بالانتقال إلى اقليم الدولىةء والثاني بدخوله الإسلامء فإذا آثر غير ذلك 
تحمل بالطبع مسؤولية احتياره. 

ولقد تقدم الكلام عل هله الحقرق. وإذا کان اللسلم حارج اقليم الدولة لا ملك غر 

حق النصرة في حدود امكانات الدولة فإن غير المسلم «الذمي» يلك إلى جانب النصرة سائر 

الحقوق التي يملكها المسلم» عدا شغل جوا ذاٿت الخاس المباشر مموية الدولة وطبيعتها 
الاسلاميةء» مع ملاحظة أن الوظائف في الإسلام ليست حقوقاً للمواطن» وإنغا هي آعباء 
وتکاليف . 

ولقد لفت نظر المؤّرخحين الأوروبيين الذين درسوا تاريخ الحضارة الإسلامية ظاهرة 
غريبة لا نظير ها في حضارات أخرى هي كثرة الرجال غير المسلمسين ذوي النفوذ في جهاز 
الحكم الاسلامي » يقول آدم متز: «من الأمور التي تعجب ها كارة عدد العال والمتصرفين غير المسلمين 


)۱٥۲(‏ ذهب الاجتهاد في السودان إلى أبعد من ذلك فأقر لسلأقاليم ذات الأغلبية المسيحية أن تختار في 
تئظيم حياتها المحلية قانوناً غير الشريعة الأسلامية . 

)۱٥۳(‏ باکتیت» النظام السياسي والاداري في فرنساء ص ٠٠١‏ وصلاح الدين دبوس» الدليفة : توليته 
وعزله (الاسكلدرية : مؤسسة الثقافة اط لحامعية» ۱۹۸۳). 
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في الدولة الاسلاميةء فكأن النصارى هم الذىن بجكمون المسلمين في بلاد الالام“ وكان تشكي المسلمين 
من ذلك كرا . 

ويقول المؤرخ الأمريكي درابر: إن المسلمين الأولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في 
معاملة آهل العلم من اللصارى المنظورين ومن اليهود عل جرد الاحترام » بل فوضوا هم 
کثیراً من الأعال الجسام ورقوهم إلى المناصب في الدولةء حتى إن هارون الرشيد وضع جميع 
المدارس تحت مراقبة حنا مسته فكانت مفوضة ة أحياناً إلى اللسطورريين وإلى اليهود تارة 
آخر ی2٠‏ '» واستوزر عدد من الخلفاء عدداً من اليهود والنصاری , 

كيف لاء وقد أمنت كل شحوب الدولة الإسلامية في ظل الإسلام على اختلاف دياناما 
وألوانها فتفتقت مواهبها وأحيت ثقافتها وتراڻها وساامت مساهمة فعالة في صنع الحضارة 
الاسلامية. حتی إن النزهاء من مؤرخي اليهود يعترفون أن عصر الحضارة الإسلامية 
بالأندلس مثا كان العصر الذهبي لليهودء يقول سيمون دينوه في كتابه تاريخ اليهود «لأرل 
مرة يتمكّن قسم من الشعب اليهودي من التمتع بحرية الفكرء وني القرنين الحادي عشر والثاني عشر بلغ تطور 
الفكر اليهودي في القرون الوسطى قمة النجاح 4 . ما اللدولة الغربية المعاصرة فرغم ادعائها 
الملساواة والتحرر من التميسز الديني ملايين المسلمين من مواطنيها» رغم بلائهم ف 
تحريرها وتعمبرهاء مئل مسلمي فرنسا» فإنہم لم يضمنوا بعد حتى حقوقهم الشخصية كحق 
الحياة والحرية الدينية بإقامة المساجد وحمل نسائهم الحجاب عا لا يٻقي ل للحديث عن 
حقوقهم السياسية» وتوليهم الوظائف الكبرى. فليس من بين أكثر من عشرة ملايين مسلم في 
أوروبا الغربية وزير واحد أو وكيل وزارة ولا نائب واحد في البرلان الأوروبيء والسفر الغربي 
المسلم الوحيد السيد مراد هوفان قامت ضجة كبيرة في الانيا دد میت اله تاا نصرة 
لاوسلام ا هو البدیل» وطالبوا بعزله من منصبه کسفیر لبلاده. بیدا يثر ضصجة ولا 
مثل مشکلڈ في آوساط الرأي العام الاسلامي تول مواطنین پنتمون ا الأقلية المسيحية ف 
مصر والعراق وسوريا مناصب رئيسية ف الدولة» وزراء وسفراء وحتى رؤساء لوزارات. 


-١‏ وضعية الأحزاب غير الاسلامية في الدولة الاسلامية 


هل ملك مواطنو الدولة الاسلامية غر المسلمين من أعطوا ولاءهم للدولة الاسلامية 
أا کان مڏهبهم ولو کانوا من عبدۀ الأوثان كا هو.المشهور من مذهب مالك - کےا نقله عله 
ابن عبد البر- هل يلکون حق تکوین الأحزاب وخوضص الانتخابات للوصول إلى الحکم؟ 

ما ينبغي أن نغفل عن المذهبية العقدية السياسية للدولة الاسلامية. ومقتضى ذلك أن 


)٠١١(‏ آدم متزء» اللمضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري أو عصر النبضة في الإسلام» ترجمة محمد 
عبد اهادي ابو زید» ج (القاهرة: مكتبة الخانجي › 7۷ ج “١‏ ص ۱۷ . ئقلا عن : ۽ جسن الزين. آهل 
الكتاب ف المجتمم الاسلامي (ہیروت: ٩۱۹۸)؛‏ ص ۱۰٩۹‏ - ۱۱۰ . 

)٠١١(‏ الزينء المصدر نفسه. 

. ٠٠۲ جات بول سارترء» في: الأزمنة العديثةء العدد‎ )٠١١( 


14۲ 


ثر التجمعات واهيئات لبادىء الأسلام وتوجهاته» ولیس مام غ غير المؤمنين بالاإسلام 
ر أن يسلموا ليتمتعوا بالحقوق العامة للمسواطنةء ومنها الارتقاء إلى حق رشاسة الدولة 
الاسلامية أو رئاسة مجلس الشورى أو قيادة الجيش أو رئاسة مجلس القضاء الأعلل مشلا فإن 
اختاروا غير ذلك فهم وما اخحتارواء شريطة أن يعترفوا بحق الأسلام دين الأغلبية في تنظيم 
وتوجيه اللحياة العامة» وأن لا يعملوا على اعاقة عمله ولحم بعد ذلك أن يؤلفوا الأحزاب 
للمطالبة بالحقوق التي تتيحها شريعة الإسلام كتمثيلهم في مجلس الشورى ورفع المظالم عنهم» 
وهم أن ينتمرا إلى الأحزاب الاسلامية". 


هل يدعون السلمين إلى مذاهبهم؟ قد من منع البعض ذلك لا فيه من فتنة المسلم عن 
دینه وايقاعه في ا وهو رآي أغلب المفكرين ا وإ ير من ذلك ا البعض 
الآحر» وقد ذكرنا منهم العلامة المودودي والشهيد الفاروقي » ونحن مع هذا الرأي شريطة 
التزام الجميع a‏ العامة في الحوار. ذلك أن إقرار أحد على مذهبه يقتضي ضرورة 
الاعتراف له بحق الدفاع عنه لإظهار عحاسنه ومساويء ما بحسالفه» وذلك جوهر عمل کل 
داع» استيالة الآخحرين عن طريق ابراز حاسن دعوته ومساوىء ما عليه الأخر. 

ولا حوف على دين الحق من حرض العارك الفكرية مع ختلف تارات المادية 
والمذاهب الفاسدة» على ملأ من الناس» كشاشات التلفازء كا ذكر > الشيخ القرضاوي 
في إحدى عاوراته. وإذا كان الإسلام قد قدر أن يدافع عن نفسه وأهله قلة مستضعفة 
وخصومه يلكون أجهزة الدولة» فكيف بجخشى عليه وقد غدا المذهب الموجه للحياة العامة 
وأساس التربية والتشريع ؟**٠.‏ 

إذا كان هناك من خطر حقيقي نخشاه على الإسلام فهو جمود العقول واستبداد 
السلطان. أما الحرية فخير وبركة ومقصد عظيم من مقاصد الإسلام تنتفي باختفائها انسانية 
الإنسان ويتعرض دين الله لأشد الأخطار. 


إذن حسب هذا التصور يكن للأحزاب على احتلاف توجهاتها غير الاسلامية أن تدشاأ 
ف الدولة الاسلامية ہشرط الولاء للدولة الأسلامية لتساهم ف مشروع التعارف بين الشعوب 
والأمم والدیانات وا لمذاهب. . . مشروع الحضارة الاسلامية طإيا يها الاس إنا خلقئاكم من ذكر 
وأئلی وجعلناکم شعوباً وقبائىل لتعارفوا. ..“. ونحن نعتقد أن ليس لهذا الاحتلاف حول 


)٠۵۷(‏ قد تقدمت فتوى الشيخ مصطفى مشهور حول حق التصارى» مثلاء الانتاء إلى الأحسزاب 
الاسلامية أو تكوين أحزاب خحاصة بهم . 

)٠١۸(‏ كشفت وقائع الانتخابات في أكثر من بلد اسلامي كالأردن والسودان وتونس والجزائر عن 
اضمحلال وزن جماعات الإلحاد والعلمنة رغم ما يملكون من وسائل الانتشار والدعم» ذلك والحركة الاسلامية 
ناشثة ومضطهدة في الأغلب فكيف لو كان سلطان الدولة التوجيهي والاجتاعي في يدهاء هل بجرؤ تيار على 
مواجهة ضغط الرأي العام واعلان إلحاده الأمر الذي يؤكد مدى ما ڳکن أن تحققه الحرية من تأطرر للمجتمع 
في اطار قيم الاسلام . فا تبقى غير حالات فردية ومجموعات صغيرة يتكفل يتكفل المجتمم المدني بعلاجها. 

(۱۵۹) القرآن الكريمء «سورة الحجرات »» الآية ٠١‏ . 
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شرعية وجود أحزاب غير اسلامية في دولة اسلامية من أثر يذكر على صعيد ا طالا أن 
جملة الأحزاب العلمانية اليوم تعلن انتياءها للإسلام . . . فإذا قمزدت عليه تعرضت للعزلة 
واهامشية. . . ووجودها على السطح عندئذ أل ضرا من عملها في السر. . . وحاطا لن 
يكون آفضل من حال حزب اسلامي أو شيوعي في انکلترا أو آمريکا. 

ولا يعني هذا أن قيام أحزاب على غير ساس الاسلام في الدولة الإسلامية محظور 
بداهة» فمن الناحية النظرية المبدئية ليس ذلك اجماعاً لدى امعاصرين ولكن مثل هذه 
الأحزاب إن قامت لن تكون إلا ماعات هامشية مثل ججماعات أقصى اليسار في المجتمعات 
الرأسالية وسائر النتوءات المتباينة مع الأرضية المشتركة للمجتمع» الخارجة عن الإجماعء 
فطالا التزمت بأخلاقيات الحوار وأخلصت الولاء للدرلة من حقها أن بحماية القانون. 
فصاحب الفكرة متروك أمره للمفكرين إذ للا إكراه في الدين)"» ومع هم بختلفون مع 
المسلمين في الدين آي في سس المجتمع وأهدافه فإن مم أن ينظموا أنفسهم بالشكل الذي 
يرتضونه لضان استمرارهم والدفاع عن وجودهم» ولکن ليس هم أن يستهدفوا تيبر سس 
المجتمع والاإطاحة بهاء والردة ذاتما إنما حوربت عندما تحولت إلى حركة سياسية عنيفة 
تستهدف الإطاحة بأاسس المجتمع . أما الظواهر الفردية والمامشية فدفاعيات المجتمع المدني 
تتکفل بہاء دون حاجة إلى سلطان القانون. وي کل الأحوال لا جال لواجهة صاحب فكرة 
آو رأي بغرر السلاح نفسه» کذا کانت تچري المناظرات بين السلمين وخصومهم حول آدق 
مسائل الاعتقاد في المساجد وبلاطات اللوك. ولم يحدث قط أن غلب الإسلام في مناظرة 
حرة» فلا خحوف على الإسلام من الحرية» وإنما عدوه الألد الاستبداد. 


- تعددية في إطار الإجاع 


إن ترسيخ عقائد الإسلام وأخلاقياته في المجتمع ومنها تقديس قيمة العدل والشورى 
وتحقيقها كأاساس وهدف للدولة من شأنه أن يؤسس لدى الجماهير والنخبة ثقافة مشتركة 
ومستويات من العيش متقاربة الأمر الذي ميحد من الاستقطاب الاجتماعي ويعمل في المجتمع 
على اشاعة روح التآحي «إنما المؤمنون اخوة4"“. والشورى» ويجد من فرص التنابد والطبقية 
والصراع والنروع إلى التقلب والاضطراب وينحو بالمجتمع نحو الإجماع. 

إن مجتمع الشورى هو تمع الاخوة العقائدية والانسانية والمشاركة الاجتماعية» على 
مثل هله الأرضية المشتركة من العقائد والمصالح المشتركة نتصور جريان العملية الشورية أو 
الديقراطية الأخوية. على مثل هذه الأرضية يكن أن تتنوع أساليب الوصول إلى الأهداف 
المشتركة بين القادة الجماهيريين أو النخبة. فمن مائل إلى الشدة ومائل إلى اللين» ومن مؤثر 
للعجلة ومؤثر للتدزج» ومن نزاع ا شيءَ من من الغلو إلى مفضل للاعتدال. الاختلاف ف 


, ٠٠۵٠ المصدر نفسه» «سورة البقرة» » الآية‎ )۱٦١( 
. ٠١ المصدر نفسه» «سورة الحجرات»» الآية‎ )۱١١( 
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الرأي حول ا-لخطط والأساليب بين النخبة جائز أن ينتهي إلى اجتهادات ختلفة تلتف حوماء 
أو حول زعمائها فثات من الشعب تتنافس لتحقيق الأهداف نفسهاء فتنشأ الأحزاب وهي 
كلها ف الحقيقة حزب واحد هو حزب الله » وکلهم الحاعة الناجية. كذا كانت الشررى 
تجري بين فتات المجتمع الاسلامي الأول ونخباته (المهاجرون والأنصار) قبل أن يتولى قيادة 
اللجتمم الاسلامي صحا جلیل» لکن خانه ف سنواته الألخحرة المضاء والحزم» هو الئليفة 
الثالث عثمان» فانفلت الزمام وعجزت النخبة عن تطوير مؤسسات دولة. (مدينة) لتتحوؤل 
إلى مؤسسة دولة عالميةء وانتهى الأمر إلى استبداد قبيلة بالثروة والسلطةء ونشات الأحزاب في 
ظل واقع منحرف» وظلت مصطبغة بروج اللشأة والصراع والمغالبة. 


إن الديقراطية وهي بضاعتنا الشورية التي زهدنا فيها""“» كما زهدنا في كثير من 
خراتنا التي استعارها الغرب وطورها ونقلها من موعظة إلى آلة للحكم» > کا فعل مع کثیر من 
مبادئنا وخترعاتنا» فاستوحشناها هي ذاعہاء کا یؤکد عدد من المغكرين «لن تستقيم إلا في نظام 
اڄتياعي مستقر وفي اطار اجتماع راسخ ببخصوصس النسق الاجتماعي حیٹ لا یکن التناوب في الحكم إلا عل 
هذا الأساس»""'“. وإذا كان صخا آن الديقراطية هي تداول السلطة بين النخبات بحسب 


قانون الأغلبية» فإن هذا التداول إنغا هو «ضمن النخبات المتشابهة فكرياً واجتهاعياً وسياسياًم"'. 
ومصداق ذلك ما كنا قد رأيناه من تداول السلطة في الديقراطيات الكرى المستقرة كانكلترا 
وأمريكا حيث تنتقل السلطة من الشبيه إلى شبيهه دون أن يتحول شيء كبير في الأسس 
والتوجهات العامة . أما الديقراطيات التي لم تتوفر فيها تلك الأرضية المشتركة» فالاضطراب 
إليها سریع › مثل ایطالیا وترکیا وفرنسا» ولقد شكا أحد رؤساء فرنسا المعاصرين من هذا 
الداء الذي تعانيه فرنسا المتمشل في عدم تبلور أرضية مشتركة للتداول الديقراطي» الأمر 
الذي مجعل عملية انتقال الحكم والمعارك الانتخابية يشبه العمليات الانقلابية» أي الانتقال 
من النقيض إلى نقيضه""٠.‏ وإن كان في التصوير مبالغة » فليس صحيحاً أن اليسار الذي 
حکم فرنسا هو نقیض الیمین من کل وجهء فالسياسات الخارجية الأساسية في فرنسا لم يكد 
يتغبر فيها شيء كبير لا منذ الشورة الفرنسية فحسب» بل منذ العصور الوسطى الصليبية› 
کالوقف من الإسلام مطل ولا ضير بعد ذلك أن توجد عندنا كا هو عند الغرب» وكا 
كانت في تاريخنا جماعصات هامشية بسبب عدم اندماجها بعد في التيار العام تيار الاسلامء 
فا اعات الشيوعية في امریکا وانکلترا مثا تشبه بعض جاعات الزنادقة وسائر الجاعات 
الصغرة EC‏ تاريخناء تحفل ا كل اع المدني بتهميشها دون حاجة إلى سلطان الدولة. . . ولن 
يکون حزب شيوعي أو علهاني في مجتمع اسلامي أوفر حظاً من حزب اسلامي في بريطانيا. 


)١١۲(‏ انظر حاضرة حسن العلكيم في: ندوة مشاركة الاسلاميين في السلطةء جامعة ويستمنستر» 
لندن» ۲۰ شباط/ فبرایر ۱۹۹۳ . 

(۱۹۳) مقطع من: هشام جعيط» «تعقيب»» في : أزمة المديقراطية في الوطن العسربي: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية الي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (ببروت: المركز»ء »)1۹۸٤‏ ص ٥١‏ . 

. 1١ المصدر نفسه» ص‎ )١۹4( 

. جیسکار ديستانء الديقراطية‎ )۱٦٩( 
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والملاحظ آنه من جملة ما يقارب مليون ناحب مسلم لم يمجحصل الحزب الاسلامي على أكثر من 
٠١‏ صوت. المسلمون أنفسهم أعطوا أصواتم لغيره. والذي حصل أنه جرد ما أن 
أحذت مجتمعاتنا تستعيد وعيها حتى أسرعت المجاعات العلانية تبحث ها جاهدة عن مقعد 
ولو جانبي في الإسلام» الأمر الذي ينفي وجود مشكل عملي للبحث في الظروف الراهنة. 


۳ - ما هي مهمة الأحزاب في الدولة الاسلامية؟ 
مهمة الأحزاب على أساس الأرضية المشتركة السالفة الذكر تنظيميةء تربوية: 


أ - تنظيمية : إذ تتولى الأحزاب تنظيم الجاهير وحل مشكلة تداول السلطة» وهي 
الصخرة التي تحمت عليها الشورى الاسلامية» إذ بسبب بساطة المجتمع وقلة الخبرات 
التنظيمية لدى أبناء الصحراء فضلا عن روح العصر الامراطورية السائدة ظلت مبادىء 
الشورى والأمر بالٰعروف والنہي عن المنكر شعارات يعوزها الجهاز الذي يؤطر الجاهير زمجعل 
منها قوة ضاغطة لا تعطي السلطة «البيعة» وتظل عاجزة مشلولة تجاه تلك السلطة التي 
تسلمها «الأمي» ليصنع بها ما يشاء» بل ثظل الجاهير ماسكة بقدر كاف من السلطة الشعبية 
(الأحزاب» الجمعيات» المساجد والأوقاف ودوائر العلم والاجتهاد الفسردي وال لماعي » 
والقبائل) كفيل إذا أساء الوكيل التصرف في ما وكل له بانتزاعه منه ولو بالقوة. والحقيقة أنه 
في غياب جهاز لتنظيم ا لجماهير» كي بجوهما إلى سلطة» اختل التوازن بين الحاكم والمحكوم» 
وظلت «البيعة» عقداً بين طرفين يؤول إلى خحلق علاقة غير متكافئة بيمماء إذ بمقتضى العقد 
يتسلم أحد طرفيه «الأمي السلطة أي حقه في ان يطاع » أما الطرف الآلحر البائع فيتجرد 
بالعقد من كل قوة إلزامية تلزمه بدفع اللمنء أي إنفاذ الشريعة ولزوم العدل والشورى» 
الأمر الذي يجعل العقدء على هذا الوضع ليس عقد وكالةء بقدر ما هو بيع مؤجل الثمن مع 
وعد بالدفع . وبسبب عدم التكافؤ فالأمر يؤول إلى بيع مجانيء بل.إلى تحيّل واغتصاب. فباذا 
يبقى للشعب بعد ذلك من سلاح إذا نكص الشاري في وعده بدفع الثمن؟ لا يبقى في هذه 
اال بن ييل خر امراق الفردية اريه الي قرع المغتصب بكلمة جريئة أو بضربة على 
ماضية أو اللجوء إلى الثشظييات السرية» وتحين لحظة ضعف من السلطان للانقضاض 

عليه . ولأن هذا باهظ التكاليف› وکثيراً ما لا يفضي رغم ذلك إلى شيء غير اتلاف الأرواح 
وخراب العمران» كان من الطبيعي ميل جمهور الفقهاء إلى نبذ فكرة الثورة وإلى الرضا CY‏ 
الواقح حتى إلى الاعتراف بإمامة الاستخلاف آو التغلب» فقال قائلهم «الحق مع من غلب» 
معزين النفس بأمن الفتنة وقيام حظوظ من الشرعية من خلال | إنفاذ الحكم لأجزاء من 
الشريعة» مع أن ا ا ف 
المغتصب أية مشروعية» بسبب ما يؤول إليه الأمر من توالي الانتقاص حى يأتي عليها كلهاء 
وذلك عین ما حدث» فقد ضخى الفقهاء بالشورى راضين من الحاكم بإقامة الشريعة 
فانتهى الأمر إلى عزلة الجياهير عن الحكم» فتجمدت حركية الحياة وتهيأت الأمة لقبول 
التسلط الداخلي الذي أضعف الأمة وأنہكها وهيأها للتسلط الخارجي» وهكذا تبقى حكمة 
عظيمة: «من ہن يسهل اطوان عليه»» وکل تنازل عن مبدا إا يفضي إلى التنازل عن المبدئية 


۳۹٦ 


ذاعماء فضا عن المبادىءء وضياع الل والأمة معاً. 


إن تنظيم ال ماهير في أحزاب متحدة المبادىء والأهداف والمصالح”"“ هو الطريق 
الأمشل إن لم يكن الوحيد لحل أهم معضلة أجهضت الحكم الراشدي ؛ معضلة تحويل 
الجماهير إلى سلطة لا تنتزع ما بالبيعة بل تحتفظ بها كسلطة نصح وإرشاد وتوجيه للجاكم 
عند بداية انحرافه» فإن أ جد ذلك تحولت إلى سلطة ضغط واحتجاج» فإن أصرٌ عزل وابعد 
من خلال سحب الثقة منه من طرف زعماء الأحزاب والتجمعات الشعبية « مجلس الشورى» 
أهل الحل والعقد. إن ترك الجماهير همل في مواجهة حكم منظم لن يؤول إلا إلى الاستبداد 
وإفراغ مبادىء الحكم الاسلامي كالشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والبيعة وأهل 
ا لحل والعقدء وإفراغها من محتواها وتركها شعارات فارغة وقلاعا حاوية . 

ب - المهمة التربوية للأحزاب: ليست الأحزاب في الإسلام أطراً سياسية تكتفي بحل 
بعضصس الإشكاليات كإشكالية تداول السلطة فحسب» بل هي قبل ذلك وبعده مؤسسات 
لتربية الشعب برفع مستوى الوعي والعلم والخلق» وتپیئته لأن یکون بحق شعباً مؤهل لحمل 
رسالة الاسلام في التوحيد والعدل والمسؤولية والأمانة والرحمة والجهاد والاستكفاء الذاقي 
والقوامة على حکومته. 

إن بعث أمة هى حر أسة أخرجت للناس [سورة آل عمران: [١٠١‏ ليست مهمة 
حاكم أو جهاز للحكم وإنغا هي مهمة النخبة الاسلامية » العلماء والجتهدين من الذين أناط 
الشارع بعهدتهم أمائة الترجة عن كتابه والبلاغ عنه وتحويل مبادىء الاسلام من كتاب إلى 
أمة""٠.‏ إن تحويل الكتاب إلى أمَة هو جوهر مهمة العلهاء» وهي مهمة أضخم وأعسر من أن 
تنهض با الجهود الفردية» ولقد حدث هنا في مسألة الأمر با معروف والنهي عن المنكر ما 


)١١١(‏ وذلك في الأوضاع العادية ‏ آي عندما يكون المسلمون أغلبية صخمة واعية باساسيات الاسلام 
وأهدافه , وعندثذ سيكون الاسلام وثقافته الأرضية الاطار للنشاط السياسي مع احتال وجود هوامش تؤكد 
القاعدة. أما إذا كان المسلمون قلة أو كانوا كثرة ولكن الوعي پينہم بأهداف الإسلام وبرناجه دود فيمكن 
الاكتفاء بعقد سياسي بين الاسلاميين وغيرهم يتعهد فيه الحميع بالولاء للدولة وتجنب أساليب العنف لفرض 
رأي معين والتداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع . المهم أن يتوفر في المجتمع اجماغ حول الحريات 
العامة إن ل ننجح في تأسيسه على الاسلام وتلك هي الدولة الاسلامية فليكن حول القيم الانسائية العامة وتلك 
هي حكومة العقل - بلغة ابن حلدون ‏ أو الدولة الديقراطية حيث تستمد الشرعية من الأمة عبر الشورى وهي 
منزلة وسطى بين حكم الطبيعة حيث تستمد الشرعية من القوة وبين الحلافة حيث تستمد من النص والشررى 
ولعل حكومة العقل أقرب المنازل طريقاً إلى حكومة الشريعة . وإن الرفض الطفولي الساذج ۔ غالبا للديقراطية 
من طرف بعض الاسلاميين ممن آفرزتم التربة نفسها التي أفرزت الاعات الشيوعية والقومية وساثر نزوعات 
التسلط التي تتمسك بشكليات لرفض الديقراطية تصح فيهم هله اللاحظة النببهة لمشام جعيط التي كشف فيها 
جانباً من عقلية العرب والمسلمين الذين يطلبون الصورة الثالية للشيء عوض تملكه بساوثه وحاسنه ثم 
إصلاحه» کرفضشس الديقراطية لا فيها من مساوىء» إا نزعة عامة تفضل عدم الشيء على وجوده ناقصاء ولا 
أدري هل هذا تېرب من الحياة م هو أمر أخحطر وأعمق لا أقف على هويته . انظر: المصدر نفسه» ص ٩۳‏ . 

.)۱۹۷۲( راشد الغنوشي»› «صنع أمة»» الصاح (تونس)‎ )١١۷( 
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حدث تقريباً هناك في باب الشورى» بان ظل الجهد الفردي والمبادأة الخاصة السبيل الوحيد 
لتجسيد المبدأء وإن كان عمل العلماء ء السلمين في المحافظة على الأمة أن تندلر أهم بكثير من 
عمل الحكام. . . بل.کان هؤلاء بہدمون ما كان يہنيه أولئك غالباً. 


ولئن اهتدى العلماء إلى شيء من التنظيم فانشت المدارس وأوقفت الأوقاف عليها من 

طرف الاهیر بدفع من العلماء» وسدت بذلك کثیر د من الخلات الاجتهاعية التي أبقاها امام 
مفتوحة» وانتشر الدعاة إلى كشير من الأصقاع ينشرون الإسلام» إ9 أن حظ التدظيم في 
عملهم کان ضیاا > عدا طائفة الشيعة . ورجا كان سبب تفوق التشيع التظيمي في المستوى 
السياسي وفي المستوى التربوي الاجتماعي راجعاً إلى اعتقاد استمرار شرعية الحكم في نظر 
جهور علاء الاسلام» بينم| انطلق التشيع من مبدأ سقوط الشرعية والواجب استعادتها أو 
انتظار من يستعيدها. وني كلتا الحالتين لا بد من تنظيم يكفل استمرار الطائفية وانتشارها 
وقضاء مصالحها. ولذلك ل تیدا التنظيات الاسلامية المعاصرة إلا بعد سقوط الحلافة» فکان 
عملها ثورياً يستهدف إعادة التاسيس» بينا كان عمل العلماء قبل ذلك اصلاحياً لا وهن أو 
سك . 


إن المقارنة من أجل المفاضلة بين ما حققه التنظيم الشيعي أو التنظيم المسيحي 
«الكنيسة» أو اليهودي من أدوار مهمة على صعيد المحافظة أو امغالبة أو اهجوم » با حققه 
علماء الجمهور تنتهي لصالح طرفها الأول بسبب الأمية التي أعطيت للتنظيم هناك وغيابها أو 
هشاشتها هناء للسبب المتقدم . 

إن الأحزاب کا نتصورها في المجتمع الاسلامي ء ليست إذن جرد أدوات للصراع عل 
الحكم أو الضغط على الحاكم فحسب» بل إن ذلك أضعف أدوارها لغلبة السلبية عليهء إذ 
لا تنظهر ميته إلا بظهور الحاجة إليه: الانفراد بالستلطة» والنكث في العقد. أما المهام 
الامجابية فهي فعل وليست جرد مقاومة : فعل يتمثل في إعداد الأمة للقيام برسالتها في البلاغ 
وتحرير المستضعفين ف العام وهل آنوار الاسلام في كل مکان» وتفوية جائب المجتمم الأهلي 
حتى تكون له القوامة التامة على دولته» وتكون جرد خادم له بملكها ولا بملكه"'. 

إن تنظيم المجتمع الإسلامي في شكل تمعات سياسية وثفافية واجتهاعية هو السبيل 
الأمثل» إن لم يكن الأوحد لتقوية جانبه في مواجهة السلطة إن جارت. وتيسير مساألة التداول 
دون هرج ۰ والسیر به ف اتجاه الاكتفاء الذاتي وتفلیل اعتہاده عل السلطة» حی ل يرتہن ها 
فتشمخ وتستبد» وحق لا يكون همها الأوحد التشغيل وتوزيع الصدقات ورعاية الأمنء بل 
إن همها الأساسيء هي الأخحرى. من باب أول. ينبغي آن يتجه حتی يفرغ افدمة الاسلام 
ونصرة المستضعفين في كل مكان «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 


)۱٦۸(‏ راشد الغنوشيء «شعب الدولة أم دولة الشعب»» الفجر (۱۹۹۱). وقد أوقفت بسبب هذا 
المقال جريدة الفجر عن الصدور. 
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بالمعروف ووا عن انكر وله عاقبة الأموري""٠»‏ هذا الثرع من الحزبية الذي ينبت في أرض 
الاسلام ومناخحه لا يمكن أن يدد وحدة الأمة بل هو السبيل لاستعادتبا والمحافظة عليها"؟. 


إن هذه الحزبية المشبعة بروح التوحيد والعدل والحق لا يكن أن تت تتحول إلى عناد 
واستکبار وتعصب للباطل ونیل من قيمة ة الأخوة. فأخحوة الإسلام العامة ما ينبغي أن تضار 
بأنحوة حربیه ة حاصة» بل هذه ينبغي أن تکون في حدمة تلك ولذلك اخ ذاك الفقيه 
الذي اقترح أن يكون أعضاء مجلس الشورى مصانين من التعصب للموقف الحزبي والالتزام 
به عند تداول الشوری» بل ينبغي أن يكون العضو في مجلس الشورى حكوما بالحق يدور مح 
القرآن حيث دار. وفي مجلس كهذا حريّ أن تصان وتنمو الأخوة» وأن تتحول مواقع الأغلبية 
والأقلية بين يوم وآخحر بل في الجلسة الواحدة""'. 

ويبدو أن الذين تحرزوا من الحزبية في المجتمع الاسلامي ل يروا ها من صورة غير 
صورة ة الواقع الغريي»› وشتان بین مبتنٍ علواً في الأرض» ومبتغ, وجه الله » اللهم اجعلنا من 
ابتغوا u‏ وتجاوز عن زلاتنا. 

إن الأحزاب هي الأجهرة الحقيقية لا للمشاركة ف السلطة وتحقيق تداوها فحسب» بل 
في تنشثة نوع حاص من السياسيون الربانيين. والحزب قبل ذلك جهاز لتحقيق اكتفاء الأمة 
بنفسها في تحصيل بعض مصالحهاء إن ) يکن اغلبها. إن الحكم الاسلامي يقوم على 
الشورى» والشورى هي توزيع للسلطة ومنع تركزها في جهاز اسمه الدولة. إذ ليس في 
الوسلام دولة بالمعنى الغري إلا أن يكون الالام هو ال معني بها. فهو السلطة العليا التي لا 
تحذها ولا تعلوها سلطةء وإغا ف الإسلام أجير عند الأمة. 


وتوزيع السلطة لا يعني جرد المشاركة في مناقشة الأمور العامة والتقرير فيهاء بل هو 
أكثر من ذلك وأعمق إنه تكوين المجتمع المدنيء المجتمع الذي لا تتخذ علاقته بالسلطة 
صورة ة الرس من الحسد تتعطل وتنعدم وظائف الأول بمجرد انفصاله عن الثاني . . نعم یکون 
كاله في الاتصال المنظم بينها. ولكن ينبغي أن يكون المجتمع على قدر من التنظيم والاكتفاء 
الذاتي يتيسر له مهما السير المنندرج في طريتق تقليل الحاجة إلى السلطة والقدرة على مقاومة 
انحرافها المحدرج وذلك عن طریق تنظيمه با یکفل القيام ہأکثر ضروریات حیاته وحاجیاته ‏ 
في التعلم والصحة والاقتصاد والدفاع والتكافل الاجتاعي » وما إل ذلك من المصالح › منعاً 


. ٤١ الآية‎ ٠» القرآن الكريمء «سورة الفتح‎ )۱٦۹( 
صرح حاکم باکستان ضياء الحق في جلس الشورى الذي عین أفراده تعقياً عل حركة العصيان‎ )(1۷١۹( 
«إن الديقراطية ستكون مضمونة أكثر بواسطة انتخابات بلا أحزاب فإننه ليس هناك إمكان للمعارضة في نظام‎ 


اسلامي يبحت عن الوحدة والاستقرار». . 23/10/1983 La Presse,‏ 
وكذا صرح زملاء له حكام في المشرق العري أن نظام الانتخاب ليس من الاسلام واعترف به الآحرون 
نظراً | وانتېکوه عملا. 


)۱۷١(‏ المودودي» تدوين الدستور الاسلامي. 
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للسلطة من أن تتغول وتستبد» شعوراً بأن لا قبل هم بالاستغناء عناء ومها ساء رأهم فيها 
فهم في حاجة إليها لحفظ آموالحم وأرواحهم وأعراضهم» ولكن با لا ينمي لديا شعور 
الزهو والاستغناء عنهم بمجرد الحصول على البيعة. 

إن الأحزاب الاسلامية هي قبل كل شيء تنظيمات لتربية المجماهير وتهيشتها للقيام بجهمتها 
الرسالية كنم حير أمة أخرجت للداس تأمرون بالمصروف وتنہون عن المنكر4""'» وان تكوين تلك 
الأحزاب قد جاء فيه أمر مباشر لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الغير4"“. وأمة من هذا القبيل لا 
يمكن أن يعلق مصيرها بشخص الحاكمء بل هي التي ينبغي أن تكون صاحبة السلطان 
علیهء ولا یکون ذلك إلا بتربية الناس وتنظيم جهودهم للاستكفاء. أماغہ ر الملسلمين فهم 
أيضاً مواطنون في المجتمع الاسلامي فليسوا أجانب في هذا المجتمع» إنهم مواطنون ولكن 
هم خحصوصية» فهم مع المسلمين في العموم» إذ قد ارتضوا بالأسلوب العام الذي ينتظم 
عليه أمر المجتمع ومداره التسليم بالمشروعية العليا لنظام الشريعة» ورعاية مصالح الجحميع 
على أساس المساواةء «مم ماللا وعليهم ما علينا»» إنهم مسلمون لا بالعقيدة. ولكن 
بالحضارة ونظام الأسلام العام*"ء وروح التضامن والحمية. وتلك هي المواطنة ف الدولة 
الاسلامية . 

وبسبب هذه المهام العظيمة التنظيمية والتربوية الاجتماعية للأحزاب في المجتمع 
الاسلامي فإن نشنءها لا محتاج إلى ترخحيص من الحاكم لأن ذلك استجابة لأمر الله في 
الهسوض برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما هومن هذا القبيل لا يتاج إلى 
ترخيص من أحدا"» خاصة وأن القسم الأعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متجه 
إلى الحاكم» فكيف تطلب ترخا بنصحه ونقده؟ وكذا إنشاء الصحف وتاليف الكتب 
وسائر ضر وب التعبير وإدارة المساجد 


سادساً : ضانات أخرى مح الاستہداد 


نذکر ماہا بإیجاز: 

١‏ حاكمية الله العلياء متمثلة في الحتصاص الوحي کتابا وسنة بالتشريع الأصلي 
والمشروعية العلياء الأمر الذي يضعف إل حل بعيد من سلطان الطغاة لمأتي من التلاعب 
بالقوانين وتكييفها على هواهم . ولقد أسلفنا الحديث عن استقلال التشريع الأصلي عن 


. ٠١١ القرآن الكريم» «سورة آل عمران»» الآية‎ )١۷۲( 

(۱۷۳) المصدر نفسه» «سورة آل عمران»» الآية ٠°٤١‏ . 

)۱۷١(‏ أثرت في اخواننا المسيحبين في المشرق العربي مثل مكرم عبيد في مصر وبعض اللبنانيين عبارات 
جميلة ماثلة . 

)٠۷١(‏ العواء في النظام السياسي للدولة الاسلامية. 
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الدولة حملةء وكذا استقلال مهام تفر النصوص والاجتهاد الفضردي والجماعي » الأسر الذي 
جعل مهمة مجلس الشورى مهمة تقلين وسن سياسات . ومن ذلك ادن فر ام الاي 
عل الشعب من حلال تحدید مقادیر الضريبة «الركاة» واستفلال مۇسسەة ة الركاة. 


التربية الاسسلامية› الي تغرس في المسلم دوح التحرر والخضوع لله وحده» ورفض 
9 کل سلطان يعلو على سلطان الله » أو جور ویستبد» أو يتخذ العسث بأرزاق الأمة 
وأرواحها ہجاً له. ولذلك كان الصراع عبر التاربخ بين الأنبياء وأتباعهم من جهة» والطغاة 
بالمال والسلطان من جهة أخرىء صراعاً آبدياً. وكان الطغاة لا يفهمون من عقيدة التوحيد 
«إلا أنبا نداء للثورة» فكانوا بجتهدون في استقصال المدعوة الاسلامية أو تحريفها. والتربية 
الاسلامية لا تكتفي من أجل تحرير الضمير المسلم من كل خوف إلا من الله ومن أجل 
غرس مبادىء الإإيان بالآخحرة والنظام والعدل والمساواة بالوعظ والارشاد» بل شرعت نظاما 
للعبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم يعمل لیا وناراً عل ترسیخ هذه المعاني وتحويلها 
إلى سلوك وشعور دائمين من خلال هذه التمريئات الدائمة المنظمة ف حدها الأدنى والمفتوحة 
للمستزيد وراء ذلك . 

القضاء المستقل » وخاصة القضاء الخاص مثل حكمة الظالم التي تتو الفصل في ما 
الحکام من تجاوزات السلطة وظلم الرعية› ولذلك كان مختار ها القضاة الأشداء. 
وشبيه بها القضاء الإداري في عصرنا الحاض إلا أن نطاق ولاية المظالم أوسع من نظام 
القضاء الاداري› فهي تختص بالقضصاء والتنفيذ""٠.‏ ولا يلك آي مسؤول ف الدولة بجا ف 
ذلك الرئيس أية حصانة للوقوف في وجهها. فالرئيس كا قدمنا مسؤول كسائر المواطنين عن 
أعاله آمام الأمة وفي مجلس القضاءء ويقتص منه وتجري عليه سائر أحکام الاسلام . وتعسد 
تجربة,ٍ القضاء الاسلامي ف استقلاها وعدها وما متعم به القضاة من مكانة سامقة مفخرة 
وسبقاً للحضارة الاسلامية » دمرها الاحتلال الغربي والأنظمة التابعة التي خلفته . 


٤‏ منح التعذيب» هل يجوز في القضصاء الاسلامي استخدام وساٹل اللإكراه رالتهدید 
لحمل المتهم على الإقرار بجرية يظن أنه فاعلها؟ نصوص الدين وقواعد الاجراءات القضائية 
واضحة في التحريم› ومع ذلك فلم بخل الأمر من Cr‏ ا نصوص الدين فقد 
أكدت على مبدأ البراءة الأصلية ؛ إن امتهم بريء حت تثبت إدانته ؛ قال تعالى : يا أيها اللين 
آمنوا إن جاءکم فاسق بلب فتہينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة و على ما فعلتم نادمين), يا أا الذين 
آمشدوا اجتلبوا کثیراً من الظن)"" ومن سسورة النجم إن اللظن لا يغبي من الق شيشاًي“"ء ومعنى 
ذلك «لا يجوز أن يكون الظن أساساً للمحاكمة ولا للتحقيق مع المتهمين»"ء يقول الرسول يل «إذا 


. 1٤4۷ العيليء الحريات العامة ص‎ )۱۷١( 

. ١١و‎ ١ القرآن الكريم» «سورة الحجرات»» الآيتان‎ )٠۷۷( 

(۱۷۸) المصدر نفسه» «سورة النجم»» الآية ۲۸. 

(۷۹) انظر تفسير الآية في موطنہا في: سید قطب» في ظلال القرآن» ط ٩‏ (القاهرة؛ بیروت: دار 
الشروق» ۱۹۸۰). 
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ظئنت فلا تتحقق»"")ء ويقول عليه السلام «إن الظن أكذب الحسديث»» نما يؤكد قاعدة البراءة 
الأصلية› ومجعل آستار الناس وأعراضهم وأموالحم محصنة ذات حرمة مقدسة لا جوز املس ہا 
إل بدليل قطعي . فهل جوز أن يستخرج هذا الدليلي بالضغط على المتهم بالحبس والتهديد 
والتعذيب؟ لا سبيل إلى ذلك مها كان الظن قويا. لا سبي إلى سلطة الاعهام -فرداً أو 
جاعة أو دولة ومھا كانت حطورة التهمة إل أن تأي بالبينة القطعية على صحة التهمة» 
عملا بقاعدة «البينة على ما اذعى»» فإن فشلت في ذلك فالقول قول امتهم فإما آن 
بالتهمة فتثبت عليه بأدلتهاء أو أن ینکر وليس عليه شيء ر القسم بالإنكار. أما لجوء سلطة 
الاعممام إلى الضغط على المتهم من أجل الإقرار با حبس والتهديد والتعذيب فعدوان صريح 
على تعاليم الاسلام وقواعد العدالةء واستباحة وإهدار الكرامة البشرية والأدلة المناقضة» ومع 
وضوح الدليل الشرعي والعقلي في هذه المسألة فقد ذهب بعض الفقهاء الكبار حلاف ذلك : 
فقد نسب الأصولي الكبير أبو اسحاق الشاطبي إلى المالكية جواز ضرب المتهم. وني 
كتابه الاعتصام نسب إلى الإمام مالك جواز سجن المتهم» وذهب بعض أصحابه إلى جواز 
ضربه تحقيقاً ملصلحة شرعية في استخلاص الأموال من أيدي السراق عندما تتعذر البينة. 
فإن قيل: هذا يفتح الباب لتعذيب البريء. قيل: ففي الإعراض عنه ابطال استرجاع 
الأموالء والتعذيب غالبا لا یصادف البړريء“. ما ابن القيم فیفصل ف الأمر بين ان یکون 
امتهم مروا بالنزاهة وباتفاق الفقهاء آنه لا جوز تعديبه. ما إذا کان مجهول الال فهذا 
حبس حتی ينكشف آمره» ومجوز حبسه. آما المعروف بالفجور كقعطع الطريق وغیرها فیجوز 
ضربه لحمله على الإقرار. واستدل على ذلك بفعل النبي 6 بلا عندماً أمر علياً (رضي الله عنه) 
أن يلتحق بإمرأة تحمل رسالة إلى قريش تخرهم باعتزام النبي بل فتح مكة وقد كان ا 
حريصاً على كتان ذلك. فلم) التحق بها علي (رضي الله عنه) وطلب إليها تسليم الرسالةء 
أنكرت . فقال ها: «لتخرجن الكعاب أو لنلقين الثياب»» فأحرجته . وهو استعال للتهديد في 
التحقيق. هذا جملة ما استدلوا به» ولا ينض هم دليلا. آما الاستدلال هذه الحادثة 
للتشريع بأن للحاكم أن يستخدم وسائل التعذيب لحمل امتهم على الإقرار فباطل ومدخحل إلى 
فساد عظيم . ذلك أن النبي #5 لم يتصرف من موقع السياسة الشرعية» موقع القاضي المحقق 
وإنما من موقع النبوة. إذ قد جاءه الخبر اليقين عن الله عا فعلته تلك المرأة» فلم يكن بصدد 
ظن استخدم فيه التهديد للتحقق» وكل الذي فعله علي مديد بالتفتيش» وأما استدلال 
الشاطبي بالمصلحة فباطل لأن شرط المصلحة الا تناقض نصا ثابتاًء والنصوص متضافرة عل 
منع اعتباد الظن طريقاً إلى الحكم على الناس»ء وأن المصلحة في أمن الناس على حرماتمم حق 
ا أفضى ذلك إلى نجاة جرمين» فذلك أفضل من احتمال تسليط العذاب على أبرياء. واا 
ما نسبه الشاطبي إلى مالك من جواز حبس التهم فخير صحيح . فقد جاء في المدونة وهي 


. رواه الطبراني‎ )۱۸١( 
»۲ ابو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي » الاعتصام (القاهرة: دار الشعب» ١۱۹۷۰)؛ ج‎ )۱۸۱( 
.۱۲* ص‎ 
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أوثق مصادر المالكية «فإن ضرب وهُدِد فأقر فأخرج القتيل أو أحرج اناع الذي سرق أيقيم عليه الحد فيا 
أقر به أم لا وقد أخحرج ذلك؟ قال لا «أقيم عليه الد إل أن يقر بذالك آمناً لا یاف شيثأه . ويمثل هذا قال 
الامام أحمد وأبو حنيفة والشافعي من أن إقرار ا مكره ليس شيفأً”*“. إذن فقد ارتفعت 
الذريعة التي يكن أن يستند إليها الىطغاة في قهر الأحرار. وإذا كان طغاة زماننا ما عادوا 
محتاجين للفتوى الشرعية من أجل تحويل الاعتقال العشوائي والتعذيب الوحشي حتى الموت 
والمحاكيات الملصطنعة إلى سياسة عامة لا تمل نزوة لشرطي صغبر ونما تجد التشجيع عليها 
من أعللى سلطات الدولة”“٠.‏ إن فلسفة حقوق الانسان في الإسلام الي تدطلق من مبداً 
التكريم الإفي لاإنسان واستخلافه في الأرض. واعتبار أن الرسل إغا بعثوا لاقامة العدل 
وكسر الأغلال وتحرير البشرية» تأ كل عدوان وترفض بشدة وتحارب كل صنوف الإكراه 
لاإقرار بجرية مها كان الهدف نبيلاء وهي تسعد بدعم كل المواثيق الدولية» وجهسود 
المنظات الانسانية واللحقوقية العاملة على إفرار ضمانات كافية لحقوق الانسان وکرامته» 
واجتشاٹ التعذيب وکل صنوف الإكراه والضغط والعنف 1 كان المعررط فيهاء فرداً آم 
حماعة» مۇمناً ام کافراً. ومنل الثقافة الإسلامية دعا معتیراً لترسيخ وتأصیل مبادیء وقيم 
وفلسفة حقوق الانسان والبراءة الأصلية صلية والأخحوة الانسانية » والحرب التي لا هوادة فيها ضد 
الطغيان والعدوان» تأسيساً على اعتبار أن كل ذلك مقاصد أصيلة في شزيعة الإسلام» تزكيها 
رسالة الاسلام» ولا حيف عليهاء وتعد فاعلها بالحزاء الحسن في الدنيا والآحرة» وتتوعد 
الوالغ فيها بأشد العذاب في الدنيا والآحرة. ألم يخبر النبي با عن امرأة دحلت النار في هرة» 
بسبب تعديبها اء فكيف إذا تعلق الأمر بتعذيب انسان؟ وحقى شعوب بكاملها بشكل 
مباشر أو بمديد العون إلى الحكام الطغاة؟ كم أدخل الطغاة من بشاعة على حياتنا وديننا؟ 

ه . ولاية الحسبة» ومن الولايات العامة ولاية الحسبة. والاحتساب هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ ولأن ذلك مهمة كل مسلم له ولاية عامة» أي هو مكلف من الله اإقامة 
هذا الدين وإنفاذ الشريعة في ذات نفسه وعللى الناس في حدود استطاعته . غير أن هذه الولاية 
العامة فرض عين على رئيس الدولة لأنه بحكم ولايته على حفظ الدين بإنفاذ أحكامه وصيانته 

من التحريف› وعلى اللاس برعایته عل مصالحهم وما يقثضیه ذلك من رعاية حقوقهم ومنع 
تظلمهم › بحكم ذلك کان الاحتساب متعيناً في حقه لأنه من جوهر عمله. فواجب عليه 
اقامة الأجهزة المناسبة لتحقيق ذلك. وكان نظام الاحتساب هو الذي اهتدت إليه السياسة 
الشرعية» فکان الثلماء يقومول بالأمر باللعروف والهي عن المنكر بأنفسهم. ثم ما توسع 
أقاموا مؤسسة الحسبة» فتولاها قضاة علماء شجعان حبيرون بأحوال الناس يشون في 
الشوارع والأسواق ويقتحمون أبواب المؤسسات العامة ودواوين الحكومة .والمحلات العامة»ء 
يأمرون بالعروف ويهون عن المنكر» سواء تعلق الأمر بقيمة من قيم الاسلام مضيعة أو 
بمصلحة من مصالح الناس معطلة» لا يتجسسون على الناس» مكتفين بالمنكرات الظاهرة أي 


(۱۸۲) حليل شباط , في : الثقافة الاسلامية » العدد ٤١‏ (شعبان .)٠١١١‏ 
)۱۸١(‏ تقرير منظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الانسان في تونس لشهر آذار/ مارس ۱۹۹۲ . 
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كان فاعلها. ولذلك عدت الحسبة نظاماً لماية الشريعة في النظام الاسلامي» وهر ذو طبيعة 
ادارية» غير آنه يتضمن بعضصض العلاصر القضائية › وهي ولاية امام وسلطة قضاء وتلفيذ» 
شبيهة بها النيابة الحمومية إذ تقوم كلتاهما على رعاية الحقوق العامة للمجتمع التي يطلق عليها 
في المجتمع الاسلامي حقرق الله“ , إن المحتسب يفصل في القضايا التي لا تحتاج إلى اشهاد 
ولا دعوى يفصل فيها على عين المكان. ولأن المحتسبين لا يوصد دونمم باب الأمر الذي 
يجعل مراكز الاعتقال والحبس وسائر المؤسسات الإدارية تحت رقابتهم وبالمرصادء لما بجحدث 
فيها من تجاوزات وجرائم من طرف أعوان الدولة . 

٦‏ - رقابة الرأي العام» ولقد عدّه بعض الفقهاء المعاصرين سلطة رابعة في الدولة 
الاسلاميةء بل هو مصدر كل سلطة للدولة لأنه صاحب الولاية العامة الحقيقية - أي الرئاسة 
العامة لأنه هو المخاطب بالشريعة والمسؤول على انفاذها. ولتعذر أن يقوم بذلك الناس 
مجتمعين تعين أن يعهدوا بها إلى واحد منم للنيابة عنهم في إقامة الشريعة تحت رقابة الأمة 
ومسؤوليتهاء لأا هي المستخلفة عن الله » والرئيس هو المستخلف عنها ليلوب عنها في 
الهرض بجقتضيات الاستخلاف . 

ولكن هذا الاستخلاف الثاني لا يسقط الاستخلاف الأول» فتبقى الأمة مسؤولة 
تراقب خليفتها وتعينه على أداء المهمة التي خحلق الجميع من أجلها: عبادة الله عن طريق انفاذ 
شریعته في الکون . 

والأمة تقوم بهذ الرقابة العامة فرادى وجماعات. الجميع مجندون في الليل والنهار والسر 
والعلن لتجذير الايان والسلوك الاسلامي وصبغ الحياة بصبغة الاسلام» ومطاردة المنكر بكل 
الوسائل الممكنة عبر الصحف والمساجد والمسيرات وسائر ضروب الضخط سواء أكانت فردية 
أو حماعية . وهذا الشعرر العميق في نفس كل مسلم أنه أمين على رسالة الإسلام حيثما كان» 
لا ہاب حاکے) ولا حکوماً ولا يخشى في الله لومة لاثم» وأنه سيحاسب أمام الله على هذه 
الأمانةء هل عاش ها وباء أم انشغل عبا؟ هو الذي جعل المسلم انساناً ا جابياً لا يعرف 
العجر والياس إلى لفسه سيلا وهو سر بقاء الأسلام رغم فساد السلطان. وهو الدافع إلى 
تكون الاعات في سائر حقول الحياة السياسية والاجتاعية انفاذاً لأمره تعالی أن #وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [سورة الائدة: ۲]. ولا شك أن المسلمين قد قصروا 
في تحقيق أمر الله بتجميع طاقاتهم وتنظيمها حتى تتحول قوة مرهبة للباطل بانية للحق. وكان 
ذلك التقصر والاقتصار عل الحهرد الفردية أو الاتکال عل الدولة:؛ وقد کائت ف کثر من 
الأحيان بلاء على اللإسلام والمجتمحء وذلك قد أضعف سلطة الأمة» سلطة الرأي العام بان 
فسح جال العبث والاستبداد. 


إنه ليس هناك من فرصة في أمة اسلامية تستوحي قيم الاسلام وعقائده تحكمها دولة 
ملترمة بالنص والشورى» لنشوء الحور والتعسف في استعال السلطة . وإذا حدث ذلك فليس 
)۱۸٤(‏ العيليء الحريات العامة» ص 1٤۷‏ . 


1: 


له من فرصة للبقاء والاستمرار طرياد طالما ظلت آليات التشريسع والتربية والتنظيم التي جاء 
بها الاسلام متحركة عاملة» وظل کل مسلم متعاونا مع اخوانه من أجل القيام بالولاية العامة 
التي ائتمن اله عليها الأمة أفرادا أو جاعات أمانة قيام احق والعىدل في العالمء الأمسانة التي 
بعث بها جميع الرسل» لقد أرسلنا رسانا باليتات» وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الشاس بالط 
وأنزلنا ا لحدید فبه باس شديد ومنافع للناس ي" , 


عدوانہم وحملهم على السلم» (وإن جنحوا للسلم فاجنح ما)""ء لوقانلوهم حتى لا نكون 
فتنة 4ء بلا اکم الله عن الدذين ل يفاتلوكم في المدين ولم بجخرجوكم من دياركم أن تسبروهم وتقسطوا 
إلبهم إن الله بحب المقسطين4”", ما يكشف أن الدولة الاسلامية تقوم سياستها الخارجية ازاء 
دول الكفر على السعي إلى ضبان: 

١‏ - حرية الدعوة إلى الاسلام واعتبار شريعته لا تعلوها شريعة. 

۲ - الاستقلال التام وعدم اتباع أي حور دولي. 

5 السلام وعدم الأعحداء على الغير. 

٤‏ - التعاون على أساس العدالة والتكافؤ, 

ه ‏ الوفاء بالمعاهدات والمواثيق . 

٦‏ - رد العدوان"““. 


ولقد تأؤل العلامة الطاهر ابن عاشور في تفسرره التحرير والتنوير كا تقدم الآيات 


.٠١ القرآن الكريم. وسورة الحديد» الآية‎ )۱۸٥( 

. انظر تفسير آيات الحهاد في: قطب. في ظلال القرآن‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) القرآن الكريم» «سورة الأنفال»» الأية 1١‏ . 

(۱۸۸) المصدر نفسه» «سورة البقرة»» الآية ۱۹۳ . 

(1۸4( المصدر نفسه» «سورة الممتحنة» » الآية ۸. 

)۱۹١(‏ محمد مهدي شمس البدين» في الاجناع السيامي الأسلامي (بيروت : المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر)» ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
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الداعية إلى الابتداء بالقتال في ظاهرهاء أا مؤولة أو منسوخة با لا يناقض قاعدة أصلية في 
الدين ملا اکراه في المدين ٠"4‏ ونبد العدوان ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعسديني”“؟٠»‏ والوفاء 
بالعهود والمواثيق «إوأوفوا بالمهد”". الأمر الذي يسمح بإقامة المعاهدات السلمية مع الدول 
المسالة والمحايدة وتبادل العلاقاتثت والمنافع والاتفاق عل عدم الاعتداءء بل حقی عل محاربة 
کل عدوان ف العام والتصدي لکل وضع ظالم عل غرار حلف الفضول» غير أنه من اجل 
ذلك ينبي لنظمة الأمم المتحدة أن تتطور ى وضع أكثر عدالة وفعالية بعیداً عن هيمنة دول 
خصوصة وعن المعايير المزدوجة» فتمثل ضمانة أحرى ضد الجحور والاستبداد في العام وإطاراً 
جاداً عاد للتعاون والسلم الدوليين. وأنه لمهين لأمة القرآن وحيف عايها وإذلال أن تدار 
شؤون الحكومة العالمية (مجلس الأمن) في غيبة أي ممثل اء وهو وضع يأباه الدين والمروءة. 


سابعاً: کیف نفستر ما ظهر من استبداد ني تاریخ الاسلام؟ 


١‏ - لا يكن لأحد أن يرهن أن الإسلام قد شرع الاستبداد لأن تعاليم الاسلام كلها 
حرب على الظلم ودعوة إلى العدل. حت ذهب فقهاؤه إلى أنه حيث العدل فثم شرع 
اللھد“. 


۲ - إنه ليس لأحد أن يثبت أن الجحور قد غدا في الأمة عقيدة مشروعة» كما هو الحال في 
العصور الوسطى الأوروبية حيث نشأث فلسفة سياسية تقر للملوك وآباء الكنيسة ۀ بنوع من 
الألرهية والامتيازات تجعلهم فوق القانون» بل ظلت الثورات لا ينطفىء هيبها إل لتشتعل 
ف مکان آحر» وما ذاك ا پسېب استمرار المئل الاسلامية ف العدل والحق والتحرر فائمة في 
نفوس أغلب السلمين فیسترخحصون هلاك الأنفس والأموال ف سبیل استعادة المغال المفقود» 
أي عهد الخلافة الراشدة. وكيا يقول أً. حمود الناكوع » «وبدراسة تاريخ المجتمع العربي الاسلامي 
وتاريخ السلطة السياسية في عهد الأمويين والعباسيين» وهي أضخم مراحل ذلك التاريخ » نستشف أن انحراف 
السلوك السياسي لم يشمل البناء الثقافيء ولم يدم أركان العقيدة» ولم يرفض أحكام الشريعة والتقاضي با في 
المجتمع» ولم يملع حرية الحركة والتنقل والتجارة ونشر التعليم والحرف» بل إن الحياة المدنية كانت مزدهرة» . 


۳ - إن الاستبداد م یکن حكراً على تاریخ المسلمين» > بل إن حظهم منه يسبب الاسلام 
کان آدنی من حظ غيرهمء ف ن اي االرم از ان ا ولا بلغ 
الضلال والخنوع بجماهيرهم أن بيعت في أسواقهم تذاكر الغفران واللحنة. كما حدث في 
الأسراق ولا اعتبرت الأرض ومن عليها ملكا للحاكم . 


. ٠٠٠ القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) المصدر نفسه» «سورة البقرة» » الآية ٠۹۰‏ . 

۳ الصدر تفسه» لاسورة الإسراء»» الآية‎ (4A۳ 

)۱۹٤(‏ آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قم الجوزية» أعلام الموقعسين عن رب العالمين (القاهرة: دار 
الطباعة المبرية» )۱۹٩۸‏ . 
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والدول المعاصرة نفسها حتى التي تحكمها الديقراطيات التعددية الليبرالية» ولش 
اعترف فيها للمواطن بأقدار من الحقوق والحريات فقد ظل التمايز والتصارع الطبقي قافا 
وحادا في مجتمعاتهاء وظل ملايين المواطنين في البلد النموذجي للديقراطية كالولايات المغحدة 
يجوبون الشوارع بلا مأوى ويعيشون على التسول""٠,‏ 

ولا حديث عن الإبادة الجماعية والمجازر البشرية التي ارتكبت هناك ضد سكان البلاد 
الأصليين من المنود الحمر والأفارقة الزنوج» ولا حديث أيضاً عن الاستبداد المتوحش 
والتدمير البشع والاستغلال الرهيب الذي قامت به الشعوب الأوروبية ضد بقية أمم الأرضص 
منذ عصر ہضتهاء حتی لكأن ناطحات سحاا قد شيّدت بجهاجم ودماء وثروات بقية 
الشعوب المستضعفة» وليس ذلك بغريب عن مفهوم الدولة الإله في التصور الخربي؛ الدولة 
السيد الذي ل تعلوه قيمة من القيم ولا یعترف بقانون غبر قانونه» فعله الحق وقوله الصدق 
والمشروعية ما تصدره ٻرلماناته وتنفذه أساطیله وڅځاېراته وتېثه وسائل اعلامه . إن القهر طبيعتها 
التي لا تفارقها ولا سلطان يعلوها. 


مقابل ذلك تحمي مشروعية الاسلام العليا التي يقوم عليها الحكم الاسلامي من تغل 
الدولة وتأليههاء وتظل قوانينها ومؤسساتا وأشخاصها تحت سلطان القانون الأعلى . 


٤‏ - إن تاريخ الاسلام لم يكن سلسلة متوالية من أنظمة الحور» بل ا تخل حلقة من 
حلقاته من نوع تفاعل مع الأسلام» وکانت الشريعة أو أجزاء مها نافذة موقرة؛ یستمد 
الحاكم مشروعيته منهاء حقيقة أو رسم|. ولم تقم الدولة العلمائية بشكل صريح إلا بسقوط 
الحلافة العشمانية واقتحام (الدول الديقراطية) دار الإسلام تعيث فيها فسادا واستغلالا 
وتدميرأ لتراثهاء حى إذا انتفض الاسلام وجرد سيفه يطرد الأوغاد توسلت الدول الغربية 
بمختلف وسائل الهاء والمكر لتنصيب حلة من الحكام العملاء التابعين نما بالولاءء لا يفوم 
هم حكم ولا يستقر إل بالولاء لأسيادهم وتسليط أبشع أنوإع القهر على الشعوب المدفرعة 
بمثل الاسلام إلى التحرر. وإذا كانت العلمانية في تاريخ الغرب قد ارتبطت بتحرير العقصول 
من کل القيود وتحرير الشعوب من الحكام المتأهين› وبتاء الديْقراطية والمجتمع المدني» فقد 
ارتبطت عندنا بسيطرة الدولة المطلقة على الدين والعقل والثقافة والاقتصاد والمجتمع فکانٹث 
حداثة مزيفة أو علمانية ثيوقراطية""٠.‏ 


إن بشع الاستبداد الذي عرفه تاريخنا إنغا هو في هذه العصور التي غدت شرعية الحكم 
في العام الاسلامي لا تستمد من الاسلام وأمته» بل من الولاء والتبعية للغرب. فبم يفخر 


(۱۹۵) انتفاضة لوس انجلس وما أحدثته من دمار لم تخمد ناره إلى حين إلا بإعلان حالة الطوارىء 
وارتكاب مجزرة لم تكن غير شرارة لما يعتمل في بلية المجتمعات الغربية من ضروب القهر والظلمء ريا تغسدو 
ماما يوم أن تتفجر الانتفاضة الفلسطينية المباركة ضد «الديقراطية» الاسرائيلية لعب أطفال. انظر: مود 
الناكوع ‏ السلطة والاستبداد في الوطن العربي (لندن؛ بیروت: 1۹۹۱)ء ص ۸۸. 

٤ اثظر: راشد الغنوشي» «أية حداثة؟ ليس مشكلنا مع الحداثة» قراءات سياسيةء العدد‎ )۱۹٩( 
.)۱۹۹۲ (خحریف‎ 


¥ 


العرب المعاصرون وأنصار الحداثة الخربية» ویم يستطيلون على الإسلام وجربته ف الحكم؟ 

إن الانحراف عن مہدأً ليس شهادة ضده» وإذا م يكن اح هو الذي صلع 
e‏ بل جاء کاسراً للأرثان هادماً للطغيان ا عل الجحبابرة وثورة تحررية انسانية 
شاملة» فيا حدث في بعض العصور من انحراف عن عدالته إلى الاستبداد وعن نوره إلى 
الظلمات لا يتحمُل مسؤوليته»ء وليس من الحق أن ينسب إليه» فتاريخ الإسلام ليس 
بالضرورة تاريخ المسلمينء بل تاريخ الإسلام هو جملة المواقف والمسالك التي صدر فيها 
السلمون عن الإسلام . . . وما خالفها فهو تاريخ الجاهلية والقبلية العربية""“. 

١‏ - إنه إذا كانت المبادىء تعرف في ميزان الحرية والعدالة والمساواة من خلال سلوب 
تعاملها ت المخالف إذ الحرية هي المفتاح الحقيقي لكل نظام سياسي ومنطلق البناء ومقياس 
التقدم والتأحر والصلاح والفسادء فإن سجل علاقات المسلمين باهل سائر الطوائف واللل 
مل نحير شهادة لإنسانية الأسلام والمسلمين. ومستوى القدسية الذي تبوأته حقوق الانسان 
على طول التاريخ الاسلامي» إذ لم يسجل ذلك التاريخ حادثة واحدة لإبادة جاعية لأهل 
فرية أو مدينة ينتمي أهلها لدين الف شأن ما قامت وتقوم به الشعوب الأوروبية بشكل 
مباشر» كإبادة أهل الأندلس والمنود الحمر ومليونين في الجرائر» أو غير مباشر من خلال 
دعمهم الصهاينة والبيض في القارة الافريقية» ولكل عملائهم في مشرق الأرض ومخربما. 

ولقد قرأنا شهادات لنصفين حتى من مؤرخحي اليهود» يعترفون أن الشعب اليهودي م 
يعرف مرحلة ازدهار لثقافته وأمن على حياته طوال العصور الوسطى كما عرفها في البلاد 
الاأسلامية» بل قد آبدی مۇرخحون آوروبيون عجبهم من ظاهرة كثرة المرظفين والمسۇولين 
المتنفذين من النساطرة واليهود في عدة دواوين لحكومات اسلامية في مستوى وزراء ومدراء» 
حى كان ذلك مثار غيرة المسلمين وحقدهم على بعض الخلفاء. فهل من نظير لذلك في أية 
ديقراطية من الديقراطيات الغربية المعاصرة تعد فيها الأقلية الملسلمة باللایین؟ أليست أحقر 
الأعمال هي التي توكل إليهم. . .؟ آليسوا وأطفاهم هدفاً میسوراً للبحقد والتعصب العرقي؟ 
فأية حرية وأية حقوق لاونسان يتكلم بها الغرب؟ فالحرية النقوصة في الغرب هي سبب 
تقدمه وقوته وهي خير من الشعارات الفارغة التي تلوكها الحكومات الثيوقراطية المتذيلة 
له. . . والتى تتنافس في تأكيد شرعيتها لديه من خلال تنافسها في انتهاك الديقراطية وحقوق 
الانسان تحت ستار مقاومة الأصولية» حتى لتكاد تخدو مقاومة الأصولية أي الاسلام المصدر 
الأساسي لشرعية السلطة في الوطن العري. 

إن علاء ء الاسلام وهم مغلوبون على أمرهم ومع ذلك لا زالوا يوصون الشباب 
الاسلامي المتتحمس بثل هذه الوصية «إنني أحلر الشباب المسلم المعتقدين بالإسلام أن لا يتصوروا بأن 
طریق المحافظة على المعتقدات الاسلامية هو جنع الآحرين من إبراز عقائدهم» إننا لا نستطيع حراسة الأسلام 


(۱۹۷) انظر في موضوع الاسلام والجاهاية على صعيد الفنون: محمد قطب. منهج الفن الاسلامي 
(القاهرة؛ بروت : دار الشروق» ۱1/)» ص ۱۸۲ . 


۳۸ 


إل عن طريق قوة واحدة ألا وهي قوة العلم وإعطاء الحرية للافكار المخالفة» ومن ثم مواجهتها مواجهة صريحة 
واضحة»٠.‏ وإن الحل لا يوجد في كتب التراث ولا يوجد في كتب الحضارة الحديثة» ولا 
يوجد في برامج هذا الحزب . لا يوجد في أي من هذه وحدهاء ولكنه يوجد في الأمة كلها 
فتضافر قدراتها وتكامل جهودها وحشد قواها يمكاها من النهضة. وهذا الأمر يقتضيها 
بالضرورة اتفاق الأمة من خلال اصغائها إلى نخباتجا على أسس الحريات السياسية ومارسة 
الشورى أو الديقراطية بكل نزاهة واخحلاص وصدق» فإن رسالة الغقف أن مسك براية 
الحرية» وأن يعبر بلغة قوبة وواضحة وموضوعية لتأكيد دور ججماهير الناس وحقها في اختيار 
القيادة السياسية التي تدير السلطة . ومن علامات الضعف وصور الخيبة وجود عدد كبير من 
المغقفين قد استسلموا أمام الضغوط وإغراءات الساطة المستبدة فوظفوا كل مهاراتمم في 
خحدمة تلك السلطة وسياساسبا““. 

إنه لا مناص لمجتمع الحرية والنهضة والوحدة من فكر اسلامي يؤصل هذه المعاني في 
قافتنا ومسالكنا ويربطها بعقائد الناس و"مومهم . لا مناص من حلف فضول» أو عقد شرف 
بين كل جاعات الصفوة على قاعدة اعتراف الحميع بالجميم» واحترام إرادة شعوبنا وهويتها 
اللإسلامية والحهاد الناصب لترويض الدولة ؛ الدولة المتوحشة» حى تكون الكلمة العليا لله ء 
ٹم للقانون والحجهاهير. 


ثامناً: نظرة عامة على الأحزاب الاسلامية 


المتابع مسار الحركة الاسلامية - على اختلاف أوضاعها في البلاد ذات الأغلبية المسلمةء 
وفيها وحدها قامث وتقوم جماعات اسلامية جعلت الحصول عل السلطة جزء! من برناجھا۔ 
يلحظ بوضوح اتجاهاً عاماً متدرجا لدى تلك الاعات نحو تدظيم نفسها تنظيماشوريا 
ديقراطياء والبحث عن فرص العمل في إطار القانونء وانتهاج الوسائل القانونية سبيلا إلى 
تحقيق أهدافهاء وذلك مقابل اتجاه النظام العربي ومنذ الخمسينيات إلى غاذج من الحكم 
المغرق في المركزية والقمع للحريات وتضييق دائرة المشاركة۔ سواء ما کان مہا متأثرا بالنمط 
الشرف آوروي أو ما کان مشدودا إلى الغرب الأوروبيء الكل عمل عل تصفية المرحلة 
الليرالية الضعيفة وما كان سائدا في المرحلة التي سبقت المرحلة الثورية من تعددية هشة 
أتاحت للمجتمع والفكر جالات واسعة راقية للتعبير» فكان عمالقة في الفن والأدب والفكر 
والإعلام والدين . 

إن ضغط الخارج عل الداحل واستغلال العلانية للقضية الفلسطينية لطرح الشعارات 
الكبيرة الفضفاضة» وما قامت به النخبات الي تربّت على أيدي الحماية الأجنبية ورعايتها 


(۱۹۸) الشهيد آية الله المطهري. نقلاً عن: صلاح الدين الجورثيء من تحقيق له عن ايران نشرته 
جريدة الرأيں ۱۹۸٤/۴/۳۱‏ . 
(۹4) الناكوع ٠‏ السلطة والاستبداد في الوطن العربي. 


۳۹ 


المستمرة هما من فصل للحكم عن المجتمم» أحدث تحرَلاً هائلا في علاقة الدولة باللجتمع» إذ 
اغتربت الدولة بخطاما وعلاقاتماء وغدا الشعب في حيرة. هل هذه الدولة دولته؟ وهل 
انار ا ج ج ن ر ن ا و إنہا تعلن آنا 
اسلامية ملا ولكنہا تحظر الأحزاب الاسلامية و تشجع على انتهاك الصيام والحرمات ومعاقرة 
الخمرة. كان من الطبيعي لدولة اغتربت ا ا أن تعتمد المزج بين السياسة 
«النفاق» والعنف. .و تنامي الرفض هذه الدولة وحلول قادة حدودي الإشعا اع السياسي» 
مالت الكفة لصالح خيار العلف. ولقد توالت موجات الرفض الصادرة من المجتمع تجاه 
الدولةء من قوميين وليبراليون ويساريين ونقابيين واسلاميين» وفي كل مرة حرج فريق من 
السجن ليحل عله فريق آخحر» وكثيراً ما جمعتهم السجون» حت إذا تفاقم ضغط الدولة على 
المجتمع وأنبكت اتجاهات العلانيةء حولت من السجون بسرعة هائلة طوائف منها إلى لحدمة 
جلادساء مداحين ومشيرين » وحتى كلاب حراسة'“. 

كان من الطبيعي أمام تفاقم حدة التبحية واشتداد ضخط الأزمة الاقتصادية» والاستفزاز 
المتواصل الذي تمارسه الدولسة التابعة. لمشاعر الناس الدينية والخلقية» وايار المؤسسات 
التقليدية دون آن محل محلها بديل مکافیء» والغطرسة الاسرائيلية المتعملقة دون رادع» 
واحتداد شعور مجتمع ذي حضارة عريقة ومجد عظمم پمهانته وذلته وغربته في هذه الكيانات 
السعخيفة المتوحشة. المساة دولاء أن يثمر كل ذلك تیاراً ارفا يدعو إل العودة إلى الدين لدى 
كل فئات المجتمع من أدناه إلى أعلاه» فالمهانة تشمل کل من بقيت فيه ذرة من مروءة› 
ووطاعہا هي أشد على الفغات المتعلمة الأكثر اطلاعاً على حقيقة ال مأساة مہا على الفات 
الأحرى. 
ا الحر كة الاسلامية والعنف 


أبرز ما يسم علاقة الدولة التابعة بمجتمعها هو علاقة العنف. إن التغريب هو بذاته 
آبرز وأفدح ألران العف الذي مارسه الدولة» إنه عملية سلخ جتمم عن أصوله» وضمره»› 
من أجل فرض ما سمي باللحدائة» وهي في الحقيقة دكتاتورية الغرب على شعوبنا من خلال 
وسیط جماعة التحديث. الأمر الذي عل التغريب أو التحديث على اللمط الخربي نقيضاً 
كاملا للديقراطية من كل وجه. 
وإذا كانت الفثات العلمانية بذاتها قد وقعت عليها وطأة الدولة المحكومة من طرف 
د شرکائها في المذهب. بسبب إصرار د فثة على احتکار السلطة والثروة والمجد ورفضها كل 
شراكة» فمررات تعرض الاسلاميين للعنف آوفر وأشد. من هنا نفهم موجة العف الي 
تجتاح علاقة الدولة بالحركات الاسلامية» دون أن تقتصر عليهم» غير أن الموة هنا أوسع 


)۲٠١(‏ تعبير استبخدمه العام الاجتماعي التونسي خليل الزميطي في نقد طائفة من اليساريين في مجلة 
حقائق . 


T1 


آما رد الاسلاميين ي تياره العام ۔ لا سیا بعد تجارب مرت بم في غاية القساوة ‏ وبعد 
ذیوع آفکار الديقراطية في العالمء فقد اتسم في تياره العام برفض الاستدراج إلى العنف 
والاإصرار على منوج البلاغ المبين والصر الحميل» كا هر الموقف الرسمي للإخوان السلمين 
والجاعة الاسلامية بالباكستان وامهند وبنغلاديش» والحزب الاسلامي في ماليزياء وحزب 
الرفاه في تركياء والنهضة في تونس"" عدا أحداث فردية معزولة هنا وهناك كثيراً ما 
ضخمت كمرر لتصفية النافس السياسي . ولا ڀزال هذا المج يشمل التيار الأوسع في الحركة 
الاسلامية . غير أن اشتداد الضغط وانسداد آفاق العمل السياسي بانتشار قوانين ظالمة تستني 
الحركة الاسلامية من حقها في الاعتراف القانوني» وقوانين ری تمع العمل في الساجد إل 
بإذن من الدولة» بل وصل التضييتق حد مطاردة السلوك الديني الفردي كحمل الحجاب من 
طرف النساء""' والصلاةء مما يصدق عليه وصف الاضطهاد الديي بحق ى" ال جانب 
اتحاذ التدين علامة مسقطة ف الانتداب إلى الوظائف العامة والخاصةء أو را للطرد 
والحرمان من الشغل"» فضلا عن اعتماد البوليس السياسى الطرف المحاور للجماعات 
الاسلامية باسم الدولةء وما أنتج ذلك من حملات ومطاردات وانتهاكات للحريات» واعتماد 
وسائل التعذيب"'» فضلا عن تزييف الانتخابات وحن الدوس بالدبابات على صنادیق 
الاقتراع» ومعاقبة الفائزين - حكام البلد الشرعيين بالسجون والمشانق كا حدث في أكثر من 
دولة ویزید الطين بلّة والإسلاميين استفزازاً وقهراً واندفاعاً إلى العثف. ما تلقاه هله 
الأنظمة من دعم إعلامي ومالي من طرف الغرب الديقراطي » وما تلقاه من دعم کامل من 
طرف اللخبات العليانية ا حد حروجها ف مسرات مطالبة يإلغاء الانتخابات» وهاتفة ضد 
العروبة والإسلام كما حدث في الجزائر""٠.‏ 

وع ذلك لا یزال التيار العام في الحركة الاسلامية وهو تیار أغلبية في معظم البلدان 
العربية يتذرع بالصر باحثاً عن أية مساحة قانونية للعمل› مجادلا حصومه العلانيين أولفك 
الذين قد جعلوا رزقهم تبرير الدكتاتورية وإقصاء الإسلاميين بحجة أهم أعداء الديقراطية› 
مع أنه ليس لأي کر ر رو اا ا ا رھ ر ت ی 
الديمقراطية. بل أكرهم بالأمس القريب بحت حناجرهم والتهبت أكفهم للتنويه بأنظمة 
الحزب الواحد وتبريرها. 


إن التيار الاسلامي يتهم بالسعي إلى الانقضاض على السلطةء وإزا كان المقصود هو 


(1 *( راشد الغنوشى» «الحسركة الاسلامية والعلف» ٠‏ في: الذكرى اللالثة لانبعماٹث حركة الاتجاه 
الاسلامي في تونس» ۱۹۸٤/٩/٩‏ . 

(۲۰۲) حصل ذلك في ترکیا وتونس . 

.۳۸۲ «حوار مع ميس الشماري » أجراء صلاح الدين الجورشي» حقائقء العدد‎ )۲٠۳( 

. حصل ويحصل في أكثر من قطر عر‎ )۲۰٤( 

)۲٠٠(‏ انظر: تقارير منظمة العفو الدولية في شأن البلدان العربية» مثل نقرير شهر آذار/ مازس 
۲, حول ما بجدٹ في تونس . 

.)۱۹۹۳ جريدة القدس في تقرير حول المسيرة التي قام بها العلهانيون في الجزاثر (آذار/ مارس‎ )۲٠١( 
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مجرد السعي إلى السلطة فإ ا لأجل ذلك تدشأ الأحزاب» لتضع برنامجهساموضع التطبيق» وليس 
في الديقراطية من معنى أو فضل برز من كوا أفضل أداة متاحة لتحقيق التداول السلمي 
على السلطة. أما إذا كان المقصود بالانقضاض» هو السيطرة على السلطة من غير طريق 
مشروع كما يفعل الانقلابيون. فأولى أن توصم بذلك النخبات القابضة على السلطة بيد من 
حليد» التي سرت إلى السلطة في المزيع الأخير من الليل على ظهر الدبابات» أو تلك التي 
تزيف الانتخابات وترفض التداول على السلطة"'. ولاذا يحتاج الاسلاميون» كا ذكر المفكر 
الاسلامي محمد عمارة إلى الانقضاض عل السلطةوهم الأغلبيةء اللهم إلا إذا كان الطريق 
غير سالك . 


۲ - مناهج الاعات الاسلامية 


تبين أن التيار الرئيسى في الحركة الاسلامية لا يزال مصابراً على البلاءء برفض 
الاستجابة لنداءات العف المتصاعدة من داخله وخارجه. وأن التيارات العنيفة على قلتها 
ضمن التيار العام لم تعتمد العنف ابتداء» وإغا كرد فعل على عنف اللدولة وحالة الانسداد 
العام . وأن هذه الاعات ذاعا تبقى امكانية تدرجها نحو الديقراطية - حى وإن رفضت 
المصطلح - تبقى واردة إذا أعرضت الدولة عن العنف. وفحت أبواب الحرية» فإذا بت 
تلك الاعات إلا نبج العف سهل عزها وإدانتها حى من الاسلاميون. فعا من اسلامي إلا 
ومستعد لإدانة عنف الاعات دون تحفظ إذا أعلنت الدولة اعتمادها النهج الديمقراطي دون 
تمييز» واحترامها حقوق الانسان وإرادة الأمة» وأعرضت عن تحكيم أجهرة الأمن في الحياة 
الفكرية والسياسية والاعلامية للأمة. 

وإذا كان الأمر كذلك فحري أن نلفت نظر العاملين في الحسركة الاسلامية الي 
اعتمدت سبيل التغيير السلميء إلى النصائح الآئية التي تمخضت عنها تجربة الحركة 
الاسلامية*". 


١‏ ينبغي أن تكون تنظيمات الحركة الاسلامية نموذجاً لتطبيق الشورى في سن سياساتما 
وإصدار قراراتهاء لا تضيق بالرأي المخالف ولا تدعي النطق باسم الاسلام , 

۲ أن تصدق في الدفاع عن الحرية نما ولغيرها على حد سواء. 

۳ أن تتجنب اللجوء إلى العنف وإراقة الدماءء فإن الحق بطبيعته غلاب والباطل 


)۲٠۷(‏ خلال اعداد الميثاق الوطني رفض السيد مد الشرفي وقد تول تحرير نص الميشاق إدراج كلمة 
التداول وحتى بعد التلبيه إلى ذلك فقد اأص مثلو اللحزب الحاكم على عدم إدراج هده الكلمة المخيفة مؤكدين أن 
الديقراطية لا تعي التداول على السلطة. 

)۲٠۸(‏ حول الأحزاب الاسلامية . انظر: طيب زين العابدين ي : المتقلة (لدن), العمدد ٤‏ (ئيساد/ 
ابريل ۱۹۹۳)» وراشد الغنوشي» «دروس من الحركة الاسلامية ٠‏ » الانسان. العدد ٩‏ (كائون الأول / ديسمير 
۲). 
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بطبيعته مغلوب . ولقد أثمرت تجارب الأحزاب الاسلامية وغيرها محدودية فرص النجاح في 
تخيير سلطة علية بعمل مدني عنيف. وذلك ما انتهت إليه تجربة جمهور أهل السنة بعد تاريخ 
طویل من الفشن»› eel‏ کسانوا يعون اللجوء إلى العمل العنيف من خلال تشديد شر وط 
ممارسته . 

٤‏ أن تعمد العلنية في عملهاء حى وإن اقتضاها الأمر الغياب في مرحلة عن مسرح 
السياسة والاشتغال بالعمل الثقافي والاجتهاعي» فليس تحقيق كل الدين واجبا على المسلم في 

ه ‏ إيلاء الأولوية للمجتمع على الدولة وللأخحلاق على القانون» واصلاح الباطن قبل 

الظاهر. 
٦‏ آن تسعى الحركة الاسلامية إلى الجماهير بدل الصفوة» والاهتهام بالشعب بدل الاهتمام 
بالحزب . فبقدر ما تكون همومها ومشاغلها "موم الشعب ومشاغله» بدل الدوران حول 
مشاكلها الحزبية» بقدر ما تكون على الطريق الصحيح» ينبغي أن تحسن الظن في الناس ولا 
تتعال عنہم . 

۷ أن تسعى إلى توسيع دائرة الحوار بدل الصراع حول قضايا الشعب» فلا تحتكرهاء 
وإنما تبحث باستمرار على الإجماع . وأن تستفيد من المفكرين والعلماء المسلمين من غير 
أعضائهاء فالمشرىع الإسلامي أضخم من أن تنهض به جماعة. 

۸ ينبغي أن تعلن موقفاً صرياًء أا مع حكم المدستور والقانون من حيث المبدأ حتى 
وإن اعترضت على بنود معيلة في الدستور تحد من الحريات العامة أو تقنن للحكم الفردي 
وللمظالم ولتحدي شريعة الأمة» إن دولة محكومة بدستور وإن تكن ظالمة أقل ضررا من دوللة 
محكومة بفرد» وإن ادعى العدالة وحكم الشريعة. : 

٩‏ إن الشورى ليست مرد أداة لإدارة شؤون الدولة والأحزاب» وانغا هي نېج عام نشا 
عليه الأمة» ويارس في كل مؤسسات المجتمع بدءا من الأسرة» فينبغي للحركة الاسلامية أن 
يكون دورها التربوي على هذا الصعيد بارزا. 

٠١‏ _ أن تتجثب الجمود على التقليد الفكري والمذهبي» وتحت على الاجتهاد الدائم 
والتطوير التواصل لفقهها السياسيء مستفيدة من تجارب كل الشعوب» متخذة هدفها 
الأعظم إتاحة الفرصة والظروف المناسبة لأكبر قدر من عباد الله والناس كلهم عباد الله - أن 
يعبدوه في حرية وأمن وسلام بعيدا عن كل إكراه وقسرء فال حرية هي الطريق إلى الجنة . 

١‏ - مطلوب من الحركات الاسلامية أن تولي العمل الفكري أهمية كبرى. فالعلم في 
الإسلام يتقدم العسل وذلك من خلال الاهتمام إلى جانب العلوم التقنية بعلوم الإنسان» 

بالفلسقة والعلوم الاجتاعية والفدون والآداب والاعلام› حتی یکونوا قادرین على إہراز ما 
تزخر به الحقيقة الدينية من تدوع وثراءء مطلوب تأصيلل مكاسب الحضارة الأنسانية الي 
كانت لنا فيها نحن المسلمين مساهمات عظيمة» ولكنها جاءتنا من الغرب متلبسة بالاستعمار 
والإلحاد والإباحية» فاستوحشنأها. مطلوب تأصيل وحدة أصل النوع البشري والمصير ووحدة 
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الحقيقة الفلسفية والعلمية والدينية وأن الإسلام ساحة لقاء بين أصحاب العقول والارادات 
الحرة الخرة من کل مذهب وملة أكثر مله دعوة للحرب والانغلاق . 

١‏ _ مطلوب أن نؤكد نحن الإسلاميين من موقع الاسلام ومصلحة الأمة أننا مع 
الديقراطية البرلانية التعددية وأا الأداة المثلى المتاحة لوضح شريعة الله موضع التطبيق» وعير 
المارسة الشورية هذا النظام سيتمكن الفكر الإسلامي من هذه الأداة وإصلاحهاء إا 
أداة للحكم تستمد وقودها وبرامج عملها من معين الإسلام كا نفهمه وترتضيه أغلبية الأمة» 
ذلك أن رفض الديفراطية على نقائصها يخشى أن يكون من نوع الارتعاء في الملجهول وخدمة 
مجانية نقدمها للدكتاتورية» العدو الأعظم للأمة والعقبة الكؤود في طريق نضتهاء إلى جانب 
ثنائية الفكر والعمل. وأعجب ما في الأمر آن كثيراً من معارضي الديقراطية عندما تعضهم 
الدكتاتورية بأنياہا وبعضها يزعم الاحتكام للشريعة لا مجدون غير الحبشة المعاصرة - 
الديقراطيات الغربية - ملجاأً ل تكو غد من اال ال د رلا الحصول على 
الشيء لأنه غير كامل بدل الحصول عليه كما هو» ثم العمل على تطويره» مثل موضوع 
الحرية “٩‏ ". إن أفكار وتقنيات الحداثة التي قوضت ا الأحرى نرى أن كثيرا منہا قمينة 
أن تمثل أدوات هوض وتفيز لأمة الإسلام» کا لاحظ الباحث أرنست غلنر“"". 


۳ - إن الأحزاب الاسلامية بقبوها الج الديفراطي - حقی وان رفض بعضها 
المصطلح . فالعبرة ليست بالألفاظ - لا يعني أن الحكم الغربي قد غدا ها مموذجاًء لنرج 
الخري حاجته إل معين أخلاقي فلسفي من الرسلام ليفلت مما آلت إليه الحضارات السابقة 
من مآل» ل تخن عنها الاما وزخارفها وجيوشها عندما حوت قلوب أهلها من المعنى» وغدت 
حیاتم بلا هدف. فغدوا فريسة سهلة للأوبئة الفتاكة» وحاق er‏ غضب الله ووعيده 
للمتمردين على سننه. إن نموذج الحركة الاسلامية في الحکم والحضارة والقيم هنو دولة 
الرسول بء والخلفاء الراشدين . وكل الذي نريده هو تطوير نغوذج أصيل للحكم يستوعب 
تجربة التحديٹث الغري ویتجاوزها على سس وغايات. لئن التقت ف بعض المحطات مح 
فلسفة الغرب وأدواثه التنظيمية حاصة. فهي تل بالتأكيد من معين آخر من شجرة أصلها 
ثابت وفرعها في الساء «تؤن أكلها كل حين بإذن رها" وذلك من خلال اعتبار انجازات 
التحديث ف تحرير العقل من كل هيمنة وإحلال الإإنسان غاية للتمدن وتحرير إرادة الشعوب 
وتمكينها من القوامة والسيادة على حكامها عبر مؤسسات شعبية منتخبة وأولوية المجتمع المدني 
عل الدولة» مثل مطالب الركة الوطنية والقومية والاأشتراكية والليبرالية ف الاستقلال 
والوحدة والعدالة والديقراطية وحقوق الانسان وتحرير فلسطين ومقاومة التبعية والتجزئة 
والاستخلال. إن كل هذه المطالب ليست مشروعة فحسب بل هي أركان أساسية معتمدة في 


)۲٠۹(‏ تقدم الإ لاح إلى هذه الملاحظة التي ذكرها المؤرخ والمفكر التونسي هشام جعيط. 

Ernest Gellner, Post Modernism: Reason and Religion (London: Routledge and (1°) 
Kegan Paul, 1992). 

, ٠١ القرآن الكريم «سورة ابراهیم ۰ » الآأية‎ )۲۱١( 
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المشروع الحضاري الاسلامي والنہضة»› دونما حاجة إلى تقليد للغرب وتذيل له وانہهار 
بإنجازاتەه» أو تعبئة مشاعر العداء العنصري ضده والاستنکاف الطفولي عن الأحذ ا 
اكتشف وني في 2 الحضارية› أو العمى عا یاردی فيه من مهالك وأزمات ومسظال . إن 
المشروع الاسلامي وان وجب عليه أن يستوعب المشروع القومي والوطني والاشتراكي » ولكنه 
لیس مشروعاً قومیاً ولا وطنیاً ولا عنصرباً ولا طبقیاء إنه مشروع انساني يستهدف إنقاذ 
البشرية» محافظاً عل مکاسبها» انطلاقاً من عقيدة التوحيد. إن ما يرفضه المشروع الاسلامي 

من الغرب هو عنصریته ومرکزیته ومنزعه العلباني المخطرف ما صبخ العلاقات الدولية والمبحلية 
بنزعة القوة والاستغلال واللاأحلاق»› الأمر الذي أفضی إلى تدمير الأسرة والىدين والضمير 
والبيئة » ونشر الحروب والمجاعات والظلم» وحول الإنسان إلى وحش والعالم إلى أدغالء على 
حين کان الطموح تحريل الأنسان إلى إلهء والأرضص إل جنة ! 


١‏ - الاهتام بالتربية الروحية”""" فتلك ميزة الحركة الإسلامية» أا ثري الناس على أن 
يکون الوازع ف عن الشرء الدافع مم إلى الخير والعمل الصالح والإيشار من داخلهم» 
رعاية حلب الله د توقيراً لشريعثه» واقتداءُ بيه لاء ورجاء مسرضاته والتهيؤ للقائه. مطلوب 
من الجاعة الإسلاية أن توفر في داحلها وحيطها مناخاً من الحب والرحمة والإيثار واللقوى 
والالتزام المطلق الذي لا عباون فيه بقيم الأحلاق وشعائر الدين. فكل نباون في هذا النطاق 
والاکتفاء پولاء الفرد للحزب هسو بداية الخلل والانخراط ف طریق العلمانية والازدواجية 
والنفاق» ومن ذلك تربيۀ الأفراد عل أستقلال الشخصية والمبادرة والجرأة والحياء والنظافة 
والمروءة والانضباط والتواضع ورعاية العائلة وعدم الإسراف والنأي عن التشدّد والانغلاقء 
وكذا تربية الأمة على التضامن والاعتاد على الذات والعرة. 


۵ . پلبغي للحركة الاسلامية أن تعرف أنہا تدافع عن حريات كل الشعوب والأمم» 
والدفاع عن حقرق الانسان في كل مكان ومناصرة المظلومين من كل ملَة . 


ندعو إلى اقامة جبهة واسعة ومصالحات كبيرة في داحل أمتنا بين حكوماها 
وشعوا"'"'' وتیاراتپا لمواجهة الكيد الدولي واحترام الحریات وحقوق الائسان. 

۷ - الدعوة إلى جبهة ديقراطية عالمية ضد الاستبداد واغتصاب حريات الشعوب» من 
أجل عالم تسوده الحرية ويتيسر فيه الجولان الحر العادل للمنافع والأفكار. 


(۲۱۲) انظر حوار أجري مع عصام البشيرفي: المسلمون. العدد ٤۲۲‏ (إیار/ مایو ۱۹۹۳), 

)۲١۳(‏ محسن هنا نقل هذه الكلهات الحريشة من أحد تدحلات المفكر القومي اللبنان٠ي‏ متح الصلح في 
ندوة نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية: «إن الحاكم الذي لا يعترف باسلام ال ماهير يتحول من حيث أراد 
أو م یرد إلى حاکم فاشي. فكان الإسلام هو الذي يفصل في ديقراطية الحاكم وشعبيته الحقيقية» وعندنا أمثلة 
كثيرة علل أن الخلاف بين الشعوب والحكام هو حول هذا الموضوع بالذات. إن المدحل إلى الديقراطية في كل 
بلد عربي هو انفتاح الحاكم عل حضارة الشعب أي الحضارة الاسلامية»., انظر: ملح الصلح ٠‏ «التايسز 
والتكامل بين القومية العربية والاسلام »» ورقة قذمت إلى : القومية العربية والإسلام: بحوث ومئاقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ط ۳ (بیروت: المرکزء ۱۹۸۸)ء ص ۲۷۰ . 
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عل الاعات الاسلامية تطمين العام بکل صد وأمانة ووضصوح › أن دولة الاسلام 
ستحفظ الحريات العامة وتنميها» وستحفظ مكاسب الحضارة كحرية العقل والضمر والتعبير 
واللشر والتقدم العلمي وتلمية الفنون والأذراق»› ونا ستدعم حرية المبادرة وتوفر الضمانات 
الاجتاعية» وحرية الأقليات العرقية والدينية والفكرية وحرية المرآة وكرامتها. 

الخلاصة : الحركة الاسلامية مع الديمقراطية ولكن ؛ 

وخلاصة الخلاصة لا فکرٽت فيه واقتنعت به وعملت من أجل إنجازه والدعرة إليه من 
زم بعید» أجد خيراً له فهم وأدق وأبسط عنه تعبيراً من كاتب فاسطيني مقيم في الولايات 
المتحدة الأمريكية› انتقي من مقاله اید ف صححيمة ة سيارة هدا القعلع : «طرح السيد راشد 
الغنوشي زعيم حركة الغبضة سؤالا رما أثار بعض الاسلاميين آنذاك. ولكننا الآن نفهمه في إطار إعادة التكوين 
وإعادة تقويم مواقفناء إذ إندا لا ندعي بانتسابنا إلى اللإسلام النزاهة والمصراب. قال: إذا ما طرحت أنا 
وبرناجي وحرکتي و «|سلامي» عل الشعب التونسي ورفضي ٠‏ ماذا ستكون النتيجة؟ سانسحب بكل روح 
رياضية وساستانف المعركة في السنوات المقبلة بمارساً عملية الإقناع . سأعرض نفسي. فإذا ما رفضت ساستأانف 
وسائل الاقناع المعروفة . 

إذا كنت أؤمن أن الشربعة الاسلامية بنبغي أن تطبق بحذافيرها من جهةء وأؤمن بالديقراطية فلا 
تناقض. لأني أريد أن أقدم قناعاتي للشعب حى يقبلها أو يرفضهاء فإذا رفضها انسحبت إلى المعارضة ومارست 
وسائل الاقناع الأاخرى التي هي التربية والتكوين والإعلام والتوجيه والتعليم» ثم عندما أحس أن الشعب قد 
اقتنع آرشح نفسي لجولة مقبلة» فإذا ما رفضت. أناقابل أن أمضي إلى مالا نهايةء وذلك لأي أؤمن أن 
الديقراطية اعتراف با جمیع › »> الديقراطية مساواة وتداول على السلطة. واشتراك في الثروة واطلاق ق المبادرة 
الاقتصادية وحق الشعب أن بختار بين تلف المشاريع من دون أية وصاية. الىديمقراطية ليست أن تختار 
معارضيك وإما أن تروض نفسك عل الحوار والتفاهم معهم. الديقراطية كالشورى ليست جرد أسلوب في 
الحكم للتعبير عن ارادة الأغلبية أو الإجاعء وإنما أيضاً منہاج للتربية وعلاج للتطرف بالوار. ر 
الغربي المعاصر هذا التوجه الاسلامي الصادق لاحترام قواعد اللعبة الديمقراطية؟ أم أن الامر كا ذكر السيد 
جون سبوزيتو: نشجع التحول الديقراطي إل أنه من الناحية العملية هناك شرط واحد ألا ينتصر الإسلام في 
الانتخابات الديقراطية! !ب5" . 

إن الإسلام يلك القدرة على استيعاب الصيغة الديقراطية وترشيدها في اتجاه أن يكون 
حکم الشعب مستضيعاً بالقانون الإفي ل سےا وتنامي توجه الاسلامين نحو الديقراطية 
ملحوظ . فإذا كان في الديقراطية الخربية مرجعية عليا هى القانون الطبيعى» كما يقول د. 
محمد عارةء فنحن المسلمين نضع الشريعة الإسلامية مكانه» الديشراطية الاسلامية تعطي 
کل السلطة ET AT a‏ حلالا ولسکن واقعنا 
أعقد من ذلك وتاج إلى أبسط من ذلك. يتاج إلى حلف فضول بين سائر النخباتء أن 
نحترم حهيعاً حریه ة الإنسان» أن نحارم إرادة شعوبنا» وان نکون صادقين ف ذلك وعندثذ 
سٽربح حيعاً اليؤم آو غداً. . ls‏ بالأمس لبثان , . . واليوم الصرمال وأفغانستان والعراق 
والجزاثر ومصر» والبقية في ال إذا نحن تمادينا على هذا الطريق . نداء الله إلينا جميعاً: «يا 


. ۱۹۹۳/۱/۱۰ أحد بن يوسف «الاسلاميون والدیتراطيةء» الحیاةء‎ )۲۱٤( 


۳۱۹ 


عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته بينكم محرماً فلا تظالموا» . 

ولا يلك الباحث ختاماً إلا أن يؤكد ما انتهى إليه من أن الحرية وحقوق الانسان 
ليست في الإسلام شعارات أملتها الضغوط وموازين القوى بل هي عقائد وشعاثر دينية يتر 
عليها ناشئة السلمينء لم يضعها حزب ولا دولة ولا طبقة ولا شعب لتثبيت امتيازات خاصة» 
وإنا هي شرائع ملزمة وضعها رب الناس لكل الناس» ودعاهم إلى العمل با كواجبات 
وليس تجرد حقوق» وأشعرهم برقابته علیهم ونه حاسبهم علیهاء وآهاب بم ال التعاون في 
أشكال ختلفة » TS‏ 
يهبونها لصيانة تلك الحقوق تحت إشرافهم ومسؤوليتهم » وأوضح نمم بأاجلى بيان م 
خحلقه» وأنہم من صل واسحد وأہم مکرسون حمیعاء ک) أھاب بہم أن E‏ 
عائلة واحدة تتسابق على اخيرات ودفع الشرور واكتشاف ذخائر هذا الكون وتسخيرها لتلبية 
حاجامم المادية والمعلوية با يشعرهم بفضل الله عليهمء من خلال ما بت في الکون من 
ضروب النفع وآيات الجال والحلال ونېاهم عن کل تمايز وعلو على أساس من عرق أو لون 
أو جنس أو مال وادعاء التقوى» لأجم حيعاً إخوة» فعليهم أن يتحارفوا ويتعاونوا ولا 
يثظالواء فاسحاً أمام عقومم حرية مطلقة ومسؤولية كاملة على احتيار مصيرهم . 

ولا يسع العبد الفقير إلى ربه إل أن يؤكد قصوره عن سبر- فضلا عن استنفاذ - أغوار 
الإسلام وکنوزه» وم یکن طموحه قط أن يول الكلمة الأحيرة في كل مسألة من المسائل 
الكبرى التي طرحها ولا في واحدة منہاء ولکن حسبه أن یکون قد أغری من هم أفقه منه 
واستضزهم للمضي أبعد في اكتشاف الحقيقة التي لا تنضب للمساهمة في اكتشاف طريق 
خلاصنا والہشرية ف العاجل والآجل» فرب ب حامل فقه إلى من هر أفقه مڼه» والله حسبنا 
ونعم الوكيل . 


۴1۷ 


Converted by Tiff Combine 


نتا الخحف 


هل هناك مفهوم لحقوق الانسان في الإسلام؟ ما سنده الفلسفي إن وجد؟ ما العلافة 
بينه وبين الإعلانات الحديثة؟ هل هناك أساس مفهومي للدولة في الإسلام» وإن جد فا 
العسلاقة بينه وبين مفاهيم الدولة الغربية الحديشة؟ ما هي الأبعاد السياسية والاقتصادية 
والتربوية للشورى؟ ما هي ضانات الحرية في الدولة الاسلامية ضد الجور؟ 

تلك هي القضايا الكبرى التي عرض هما البحث الآنف الذكر» وانتهى إلى النتائج 
التالية ٠‏ 


١‏ في القسم الأول: حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام 

إن الحرية في الإسلام ولقافته وتجربته الحضارية » على ما شابهاء قيمة أساسية أصيلة 
باعتبارها أساس صحة الشهادة وشرطها؛ أم العقائد الاسلامية وأساس المجتمع والدولة 
والحضارة . فقبل آن يؤكد المؤمن إقراره بوجود الله وصدق رسالة عمد ب يکد ذاته ککسائن 


عاقل حر موجود. إن «الأنا» ف حظة وعي وحرية ثقرر «آشهد (أنا) آن لا إله إل الله وأشهد 
(آنا) أن حمداً رسول الله . 


إن الحرية هنا ليست جرد إباحة ولا معطى وجودي» ونا هي من ناحية واجٻ» وهي 
من ناحية أحرى كدح متواصل لتجاوز الضرورة عبر مجاهدة النفس لحملها على معالي الأمور 
وججاهدة قرى الشر والحهالة ف الخارج لاعلاء كلمة الحق والعدل والحرية» عبر المجاهدة 
(العبادة) والحهاد على احتلاف أبعادهء وبالتعاون مع الآلحرء وعل قدر ذلك يحقق المؤمن 
کسبه من الحرية . فالحرية كدح متواصل ومجاهدة يومية ة من أجل تجسید المئل العليا (اسیاء الله 
الحسنی) ف الآفاق والأنفس . الإإنسان هڻاء وکا ذکر بعض الفلاسفة المحدثين لیس حرا وإنغا 
يتحرر (الفاسي) بقدر کفاحه ضد قوى القهر داخله وخحارجهء وبقدر تحقيقه الل الأعل 
لدستور الااق» کہا کشفت عله آساء الله الحسنى . 


۳1۹ 


إن حقوقٍ الانسان في الإسلام تنطلق من مبدا اعتقادي أسامي أن الإنسان يحمل في 
ذاته تکریاً إياء وأننه مستخلف عن الله عا في الكون. . . الأمر الذي يخوله حقوقاً لا 
سلطان لأحد عليها. والمقارنة بين مبادیء حقوق الانسان ف الاسلام وبين الاعلانات الحديثة 
لقرق الاتسان كشفت أن جال اللقاء بینہے| رحب واسع » عدا استشاءات محصدودة» الأمر 
الذي ججعل الإعلان العالي حقرق الانسان مشلا في اتجاهاته العامة - يلاقي قبول وانعاً 
لدى المسلم إذا أحسن فقه دينه . 

أما الاختلاف الأساسي فليس في المضامين وإنغا ف الأسس الفلسفية والدوافع 
والغايات» وبعض السزئيات» حيث يستند الإعلان المنعسوت بالعالية قوق الانسان إلى 
سس فلسفية غامضة مثل القانون الطبيعي - - وهو مفهوم غبر حدد الأمر الذي بحرم تلك 
الحقرق من العمق ومن الغائية ومن البواعث القرية للالتزام ہا حقی إن الببحث الفلسفي ف 
الحرية كثيراً ما انتهى إلى إنكارها. 


مقابل ذلك نراها في الاسلام جزءاً لا یتجزا من الشريعة ومقاصدها. وثمرة العقائد 
والشعائر» الأمر الذي پڪسبها صفة ة الواجب والدوام والمبدئية› فیستحقی فاعلها لواباً أو 
يتعرض للعقاب في الدنيا والآخرة. فإنقاذ الغريق وإطعام الجائع ونصرة ة المظلوم وحهاية الذات 
وسواه واجبات دينية» وقتل الذات (الانتحار مشلا) حرام كقتل الآخحرين» لأن للذات 
البشرية: ذاقي وبقية الذوات» حقوقاً ية لا أملك إلغاءما ولا أحد غيري » بل الواجب 
صیانتهاء وهکذا. 


ومن حقوق الانسان المضمونة في الاسلام حرية الاعتقادء وقد عرض البحث إلى ما 
عساه ڀرد على هذا الحق من قيودء فعرض لوضوع الرذة وأزال التصادم پينه وبين مبدا 
الحرية» كا عرض للاثار المترتبة على حرية الاعتقاد مشل حرية التعبير وال مناقشة ومارسة 
الشعائر. . . والحرية الفكرية. 

ومنها حرية الذدات أو حق التكريم الإهي أي سلامة الشخصية» وقد عرض البحث 
للموضوع العنف والتعذيب وأساليب الإكراه» وانتهى إلى حظرها مطلقا. 


ومنها الحقوق الاقتصادية فأثبت حق التملّك على أساس العمل» وحق العامل في 
التمتع بثار عمله» واعتبار الملكية وظيفة اجتياعية يارسها الفرد تحت رقابة ضميره الديني 
وسلطة المجتمع في اطار مصلحة الحاعة» فإذا أساء التصرّف تدخل المجتمع صاحب الحق 
نيابة عن المالك الأصليء الله . 

وفي مسالة الحتوق الاجتهاعيةء أكّد الببحث أن العمل واجب ديني» وأن ف مال 
الأغنياء حقاً معَلرماً للفقراءء ولا حرمة لال طالا ف المجتمم سحتاج» باعتباره حا کن 


امحتاج انتزاعه إن ل تفعل الدولة. ومن الحقوق الاجناعية: حق التعليم هو إلزامي 
(فريضة)» والحق الصحي › والحق ف السكن والكساء واقامة أسرة. 


۹ 


۲ في القسم الثاني : الحريات السياسية 

في الملقارنة بين المبادىء الأساسية للديقراطية الغربية والحكم الإسلامي أو 
الديقراطية الاسلامية : انتهى البحث إلى أن النظام الديقراطي شكل ومضمون. شكل 
يتمثل في إعلان مبدأ سيادة الشعب وآنه مصدر السلطات» وهي سيادة بمارسها من خلال 
جملة من التقئيات الدستورية التي تختلف جرئياماء ولکنہا تكاد تتفق حول مبادىء المساواة 
والانتخاب وفصل السلطات والتعددية السياسية وحریات التعببر والتلقب والاعتقاد» والااقرار 
للأغلبية بحق الحكم والتقريرء وللأقلية بحق المعارضة من أجل تداول السلطة» وانتهى 
تطورها إلى الإقرار للمواطن بجملة من الضانات . والمضمون هو تحرير القانون من سلطان 
الملوك ورجال الدين» والانتقال من حکم الفرد إلى حكم القانون المعر عن إرادة الشعب» 
الأمر الذي يجعل سلوك الحكومة خحاضعا للقانون ويكن المطالبة باحترامها إياه أمام قضاة 
مستقلين» وأن يصدر القانون وفق اجراءات محددة» وأن تحترم الحكومة القيم والأهداف 
الأساسية للمجتمم وتعبر عن إرادته العامة» وذلك هو معنى الشرعية. 

Le‏ الأساس الثاني للدولة الغخربية الحديثة فهسو السيادة» آي اعتبار الدولة سلطة لا 
تعلوها سلطة أخرى» وأن صاحب السيادة هو من يتولى سلطة التشريع» وأن سلطنها مطلفة 
داخحليا وخحارجیا فالدولة سلطة لا تحتاج ل ان ترر نفسها مام أحد. 

ويا أن مثل هذا التصور للدولة نحطوة هامة في تأكيد سلطة القانون فوق الأشخاص 
وتعكين المواطنين من أدوات للضغط على الحكام» إل أن المشكلة السياسية المتمثلة في كيفية 

: جماح الانسان عن التسلط تظل دون حل» ذلك أن النظام الديقراطي الغري»› ولئن 

عرف أنه حكم الشعب» غير أنه يبقي بعيدأ عن مثاله لأنه ولثن تساوت أصوات المواطضين 
نظريا إلا أن انقسام المجتمم إل مالکي الاحتكارات الكرى ووساثل الاعلام ومأجورین 
وعاطلين» وهم الأغلبية» طبع هذا النمط بكشير من الشكلانية» الأمر الذي يفضي إلى أن 
الديقراطية هي واقعا» حکم الأفلية اسم الشعب ودون تفویض حقيقي» ویېقی مع ذلك 
جوهر الحكم الديقراطي ومقياسه هو المشاركة الشعبية ومدى اتساعها. 

أبرز البحث ما في هذا المفهوم للدولة من تناقض وغموض وأخطار بسبب الأساس 
الفلسفي المادي والأساس السياسي القومي . فکانت الحروب القومية والاقتصادية المدمرة 
وانتشار الفقر والأوبغة الفتاكة والانخرام البيئي المهذد باحتناق الانسانية والتطور المدهل 
للأسلحة على حساب الخدمات الانسانية» وتنمية الموارد وصيانة البيئة: والتضامن الانساني. 


ع ذلك فإن الفكر السياسي الغربي قدم إل الفكر السياسي العالي إضصافات مهمة 
جداء الأمر الذي جعل الفكر السياسي عامة مدینا للفكر الغري بالجهاز السياسي 
الديقراطي . ففضلا عن تأكيده سلطة الشعب أساسا لشرعية الحكم فقد قذم آلية لتجسيد 
تلك السيادة بأقدار ختلفة» كالانتخاب» والأاحزاب» وفصل السلطات» وسائر الحربات . 
فتحقق لأول مرة في التاريخ - بعد التجربة القصبرة للخلافة الراشدة - تداول السلطة عبر 
المنافسة الحرة بين الجميع › وهو جوهر الديمقراطية . 


۳۲۱ 


إن موضع الخلل في هذا النظام لا يتمثل في الجهاز الديقراطي» فتلك عبقريته» وإنغا 
في مضسامينه الفلسفية المادية» أي العلهانية بجا هي إقصاء الله عن شؤون تنظيم المجتمع› 
وتألیه الإنسان - رغم أن للغرب ظروفه ومبرراته - ويا هي نظام قومي عنصري جعل مصلحة 
قوم قيمة مطلقة تبر كل سلوك. الأمر الذي يعطي السلطة باعتبارها ناطقة باسم تلك 
المصلحة والسيادةء نفوذاً غير محدود» قاد ويقود البشرية إلى كوارث قد تصبح المياة معها 
مستحيلة » ومع ذلك يرفض البحث الاستناد من طرف أنظمة الطغيان إلى نقائص الديقراطية 
لصادرة مطالبات الشعوب اء خحاصة إذا اتخذت تلك المصادرات شكل الفتوى الدينية 
بتحریم الانتخاب وسائر الحريات الأساسية» نما هو إمعان في النفاق والتسلط . ففي غياب 
النظام الاسلامي أو الدييقراطية الاسلامية تبقى الديقراطية على ما هي عليه في الغرب أفضل 
الأنظمة أو أقلّها سز وتبقی مطاباً مشروعاً للمسلم الاد شتراك مع کل الوطليين الأحرارفي 
النضال من أجل تحقيقه. فا-لحصول على الشيء ناقصاً ثم تطويره أفضل من افتقاده جملة. 


ك ف المبادىء الأساسية للحكم الاسلامي 

انتھی البحٹ إلى أن مفهرم الدولة آصيل ف مبادیء الاسلام وفکره السياسي.,ِ وأن 
السلطة حاجة طبيعية وضرورة اجتهاعية ومقتضى ديني لأإقامة الدين . فالسلطة ليست جزءاً من 
الإسلام وإغا هي وظيفة أساسية لقيامه» وليست هناك حاجة إلى النص على إقامة الدولةء 
وإنغا الحاجة إلى ضيانات قيامها بالقسط وحجزها عن اللجور» وأن مهمتها الأساسية إقامة 
العدل وحراسة الدين وتوفير مناحات تتيح لأكبر قدر ممكن من الناس أن يعبدوا الله في 
وتوافق مع قانون الفطرة» وع مبادیء الاسلام» وأن يجحققوا أعل ما تسمح به مَلکاتہم 
السمو المادي والروحي والسعادة ف الدنيا والخحرة بعیداً عن کل ضروب الإكراه. 


إن العقيدة الفلسفية الرئيسية التي تقوم عليها الحكومة الانسانية ي الاسلام هي الايان 
بالله والرسالة واليوم الآحر» وإن الانسان مستخلف عن اللهء قد وهب العقل والإرادة 
والحرية والمسؤولية من أجل عباأرة الأرض وتسخیر طاقاتہا لإقامة العدل والنير والحريمة» وچاء 
الوحي عوناً له وهادياً لتحقیق المشروع الي ف الار تقاء المادي والروحي بحیاته حى يتاهل 
للسعادة المطلقة والنلود والرضران»ء وإن انقطاع الوحي هو عسلامة رشد وسيادة للبشرية. 
فالبشرية كلها في هذا التصور مستخلفة عن الله وهي صاحبة السلطة نيمابة عن الله . ولأن 
هذه السلطة المخولة من الله للجماعة لا يكن عملياً أن تديرها مباشرة» تتم ایکاا بمقتضی 
عقد «بيعة» لن يقوم بها وفق القانون «النص» ورقابة الشعب «الشورى»؛ النص «كتاب 
وسنة» و «الشورى» وھا السلطة المؤسسة للدولة الاسلامية . 


آ ‏ النص: المصدر الأول والآسامي لشرعية كل حكم في النظرية الاسلامية الأساسية 
تستمد من قبوله الكاسل الاحتكام | ل القانون الاسلامي (الشريعة) بلا 
منازعة ولا تحرج . فالنص من الكتاب والستة ثابت الورود» قطعي الدلالة» هو الحاكم 
الأعل والسلطة التي ل تعلوها سلطة ۽ والقاعدة الأساسية التي قام علیها المجتمعم الاسلامي 
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وحفظته . فهو السلطة المؤسّسة الموجُهة والمنظمة للجماعة والدولة والحضارة. وعلى أساس هذه 
القاعدة وني إطارها قامت الاجتهادات والمنازعات والإبداعات الحضارية الاسلامية . النص 
سبب بقاء الاجتماع الاسلامي» والشورى آداة جسيده وتطوره وازدهاره. ولقد كان التميير 
واضنخا - غالبا - بین هذه السلطة العليا الموجهة (الرحي) وين المفهرم والآراء» نما هو فكر 
واجتهاد يستمد قوته التنفيذية من المصدر الثاني : الشورى في شکل من أشکاطما: : الإجماع آو 
الأكثرية » الاجتهاد الفردي أو الحاعي . 


وسلطة النص ومشروعيته العليا التي يلخصها الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الغالی» ملعت وجود سلاطة ديلية في الإسلام (كليسسة » کا ملعت وجود الحاكم ظل الله ف 
الأرض» وحافظت على مشروعية الثورة» والمعارضة› سلا او ربا کلا حصل انحراف عن 
النص . وذلك ما ججعل الدولة الاسلامية ليق من أيه دولة أخحری بوصفها دولة القانوك» آي 
الشريعة. 


ب الشورى: هي الأاصل الثاني الذي يقوم عليه حكم الإسلام باعتبار أن القرآن قد 
نص على استخلاف الأمة وحقها ف المشاركة في شؤون الحكم» » بل إن ذلك من واجباتهاء 
وهي مشاركة في مشتوى التشريع والتنفيذ. ولقد أثبت البحث أصالة مفاهيم الإجماع » 
والح اعة والبيعة وأولو الأمر ,1 الحل والعقد» والأمر با لعروف والنمي عن المنكر» وعلافتها 
«بالشورى» كصور ما وتطبيقات في الجتمع ولکن افا كثرة صرفتها إلى المستوى 
الفردي بدل تحويلها من خلال الاجتهاد الجماعي إل مؤسسات للحكم» وذلك ما أنجزه إل 
حد كبر الفكر الغربي الحديث. 


إن آهل الشورى 8 جماعة أهسل الحل والعقد» هم اهيئة المثلة الجماعة الاسلامية 
بتکتلاتہا ومراکز القوة فيها . ولیس الخليفة أو الإمام» أو الرئيس إل واحداً مہا معبّراً عن 
إرادتبا في اقامة الشريعة ورعاية المصالح وفق توجهات تلك الميئة وتحت رقابتها ا 
فض عن رقابة ضمبره الديني . وهکذا ئن کان التشريع الأصلي ف دولة الاسلام لاإرادة الله 
ملة في «النص»»› فإن للأمة مشاركة فعالة ف التشريم التفصيلي وتازیل المبادىء والمقاصد عل 
الواقع المتغير بسبب ما اسم به النص من غنى وخحدودية وعمومية. .. فهو غالباً ۾ يزد عن 
کونه توجیهات عامة ومقاصد تجعل للأمة الملتزمة والمشبعة ما خجالا اسا للفهم والاخحتلاف 
والثراءء دون أن محيف ذلك على وحدتهاء وذلك من خلال آليات الشورى. ... بل إن التزام 
تلك التوجيهات والتعاليم كالترا م الشورى ببب الأمة عصمة من الاجتمإع على الخطا. 8 
أثبت البحث أن المعصى ليس عض اة وإنغا مجموعها اللتزم النص والشورى. . 
الصيغ التشريعية الممكنة فمقبولة ولا يأ الإسلام جدیدا من ا آن يحقق ا 
الأمة في اطار المشروعية العليا للنص ويدرا عنما شبح الاستبداد. فکل طریق لاستبانة اتجاه 
الرأي العامء والتعرف ا من جوز ثقة الأمة هو جائز. وبسبب ما جاء في النص الاسلامي 
من مرونة ف المجال السياسي وعمومية » يکن تصور صيغ للشوری الاسلامية وللمجتمعات 
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المواطنةء ثم نه e‏ ا مسلمون ستكون اهيئة E‏ ذات أغلبية اسلامية 1 آنه 
ليس هناك ما ۽ ينع تمثيل الأقليات غير الاسلامية. ولا حشية من ذلك على سلامة المشروعية 
العليا الاسلامية 1 احا م الدستور الاسلامي وهو بالتأكيد قائم على مبادىء اللإسلامء ولا 
مانع بل مطلوب وجود مجلس يضمن دستورية القوانين على ألا يجتكر فهم النصوص أو يڏعي 
النطق باسمهاء فحرية الاجتهاد تبقى أبداً مفتوحة . 

كما يعرض البحث بالمناقشة لما اشترط بعضهم من ذكورة أعضاء افيئة الشورية ويرجح 
عدم اشتراطها على أساس أصل المساواة في الحقوق العامة. وفي تحديل مستوى الأعهار» 
ينتهي البحث إلى الاكتفاء بحد البلوغ في أعضاء هيئة الشورى . 

وفي مسألة اش شتراط سکنی آرض الدولة من عدم اشتراطه یرجح الببحث الاث شتراط مع 
الاتجاه إلى يسير اجراءات الحنسية في الدولة الاسلامية لكل راغب فيها مسلا أو غير 
مسلم . . . الخ» مع اتاحة هامش من العضوية في أي بر لمان اسلامي يقوم» لأفذاذ قدموا 
خحدمات عظمى لاإسلام وأمته والانسانية» استفادة متهم وتلیيناً لصواجز الدولة القطرية أو 
الخلافة الناقصة وهي مصادمة لأصل التوحيد ولا ينبغي القبول ہا إل اضطراراً لزمن عابرء 
باعتبارها وضعاً شاذاً عن الأصل . 


ينهض مجلس الشورى بالوظائف المعروفة للبرلان» ومن ذلك الوظيفة التشريعية أو 
الاستنباطية وهي في الأصل لله - سبحانه ‏ تمارسها الأمة بالاستخلاف في صورة من الصور 
الثلاث: 

- إما بشكل مباشر وهذا هو الأصل - وذلك من خلال الاستفتاء والانتخاب العام في 
المسائل الحيرية كالأحلاف والسياسات الكبرى» واختيار الإمام وأعضاء مجلس الشورى. 

- وإما عن طريق إنابة أهل الحل والعقد فتتكؤن منہم هيشة شورية تضم الزعامات 
الشعبية ذات السيرة الحسنة والخبرة الواسعة - تقوم هذه الميئة بوظيفة رقابة الحكومة ورسم 
السياسات والتقنين . 

واحدف من الشورى لیس جرد معرفة انجاه الأغلبية› وإنا الإجماع. 

- وإما عن طريق وجود هيئة من كبار علماء الشريعة والقانؤن غرفوا بالرسوخ في العلم 
والتقوى وخدمة الأمة للنہوض بهمة مراقبة دستورية القوانين والاجتهاد اعاعي والفردي 
اموجه أجهزة الحكم والرأي العام في المسائل ذات العلاقة بالشريعة» دون أن يشكل ذلك 
إلزاماً. 

وللشورى إلى جانب بُعدها التشريعي» الذي جعل للأمة دوراً تشريعياًء أبعاد أخرى. 

أ - الشورى السياسية: وتتمثل في اعتبار الإمامة عقداًء وأن الأمة هي الموجب له 

وهي صاحبة السلطة والسيادة عل حکامها ف إطار المشروعية العليا للوحي . فلا حلافة إل 
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ببيعة حقيقية » الأمر الذي جعل الحكم الاسلامي حکےا دھقراطیاً بکل ما في الكلمة من 
معنی» وأنه حکم مدني من كل وجه»ء إذ ليس للدولة أو الحاكم أي امتياز ديني . وح إذا 
كان الدليفة أي ریس الدولة من آهل الاجتهاد فليس لاجتهاداثه آي امتیاز. ولا بد ها من 
أجل اكتساب الصفة التشريعية أن تمر كسائر الاجتهادات الأخرى بالمساقشات العامة لإقرار 
العمل بها من عدمه. ولقد أيد البحث الترجيح بالإجاع أو بمجرد الأكارية المعتادة. والإمام 
ملزم بقرار الشورى خاصة إذا اقترب من الاجماع» أي الثلثين فأكثر. وينتهي البحث إلى أن 
الدولة الاسلامية ضرورة اجتماعية وحقيقة شرعية. فوجودها بالضرورة والنص» وإدارا 
بالشورى» فهي حكومة النص والشورى. ورجح البحث أنه لا وراثة ولا عصمة ولا وصية 
ولا استخلاف ف النظام الاسلامي بل رثاسة شورية طريقها الوحيد البيعة العامة» ومصدر 
سلطاعبا الأمة في أطار المشروعية العليا لوحي . . التي تجعل الحكم الاسلامي ولشن اختلف 
من هذا الوجه عن النظام الديقراطي فإن ا الأخير أقرب الأنظمة إليهء الأمر الذي يسمح 
لنا بالحديث عن ديقراطية إسلامية مصدر سلطاا الوحيد الأمة» واعتبار المواطنة» آي 
الاشتراك في الماعة السياسيةء وليس بالضرورة الاشتزاك في العقيدة» أساساً رئيسياً 
للدولة . . . ومعفى ذلك إمكان تعدّد الدول الاسلامية بتعدّد الجماعات السياسية» رغم أن 
ذلك شالف الأصل» وهو وحدة الدولة الاسلامية بعامل الارتباط بين الديني والسياسي في 
التصور الاسلامي؛ الأمر الذي ججعل أمة الإسلام حماعة سياسية واحدة, وسواء رجح التعدد 
إلى الضرورة أو إلى تباعد الأمصار فإن الغلافة» أي الإطار السياسي الوخد الذي يلتفي فيه 
مفهوم الأمة مح مفهرم المدولةء والسياسي بالديني› وهر الثمرة الطبيعية لعقيدة الترحيد, 
الاسلامية » تبة تبقى هدفاً إجهاد الأمة لا بحل ولا يصلح ها التنازل عنه» سل ينبغي السعي إليه 
بتدرج . ا فدولة التجزئة وضع شاذ لا يقبل إلا استشناء. . . وإن الديهقراطية هي طريق 
الانتقال من الدولة القطرية والقومية ال دولة الفكرة» دولة الأمة. فکل خحطوة بالدولة 
القطرية على طريق الديقراطية والموية الاسلامية حطوة في تجاه دولة النص والشورى» دولة 
الوحدة» دولة الأمة؛ على اعتبار أن العلمانية والتخريب هما الوجه الآخحر للدكتاتورية 
والتجزئة. 

- ومن ثمار النص والشورى ومقتضياعي) إقامة الدولة الاسلامية ونصب الإمام . 

- وفي هذا الصدد أكّد البحث الحاجة الأبدية إلى القيادة» ووجوب ذلك على الأمة 
ونمثليها. 

- وأكد على الصفة الاسلامية للرئيس أو الإمام بحكم طبيعة الدولة وعقيدة الأكثرية . 
ولا يكفي جرد الانتساب إلى الإسلام بل العلم به والإحسان فيه إلى جانب الرشد. 

كما عرض البحث لواجبات الإمام أو الرئيس في حماية الأمة وعقيدتها والالتزام 
بمشورتها» وحقوقه عليها في السمع والطاعة والنصح . وعرض لأخحلاقه من حيث هو قدوة 
أخحلاقية في التقوى والزهد والشجاعة والغيرة. كيا عرض البحث لواجبات الأمة عليه في 
النصح والرقابة» والعزل إذا جار. 
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ويعرض البحث إلى تقويم مبدأ الخروج أي استخدام القوة. 

ولقد كشف البحث ع في هذا المبدأ من الدلالات الامجابية والقوة في الفكر 
الاسلامي ء وما فيه من نقاط ضعف طبعت الفكر السياسي الاسلامي با مثالية المتمشلة في عدم 
التداسب بين الوسائل والغايات» بعامل التقليد وقصور الحرأة الاجتهادية السياسية عن 
مواصلة تطوير التراث السياسي للخلافة الراشدةء في استنباط مؤسسات تسد إرادة الأمسة 
الشورية» وتنتقل بالشورى من مستوى الموعظة الأحلاقية إلى مؤسسة للحكم. وانتظر 
السلمون حقی قام الغرب مهذه الهمة. 

ب - الشورى أو الحرية في الميدان الاقتصادي: بين البحث أن الشورى ليست جرد 
اسلوب في ادارة الشؤون السياسية بل هي نبج عام ينطلق من الاستخلاف العام للبشر 
ووحدة الأصل والمصير وأولوية الجماعي على الفردي مع أصالة هذا الأخير واعتبار المحاعة بنية 
عضوية مترابطة الوظائف . فمن الوهم تصور قيام مشاركة سياسية مع استمرار سلطان المال 
دولة بين الصفوة. إن اتساع دائرة الشورى يقتضي اتساع دائرة المشاركة في التملك والتكافل › 
ولئن أقر الاسلام باللكية الفردية لوسائل الانتاج والخدمات فلقد أكد على وظيفتها 
الاجتاعيةء وأنه بقدر ما تتسع داثرة المالكين بقدر ما تتسع داثرة الشورى» أي المشاركة في 
السلطة والعکس صحيح . 

ولئن مال البحث إلى تأكيد تحررية اقتصادية اسلامية لا تختلف في كثر من عناصرها 
مع النموذج الليراليء إل أن الأسس متلفةء وكذلك الضوابط الأحلاقية والغايات. . 


ج - الشورى الثقافية التربوية: وتعني الشرورى ف لمجال اللقافي العلمي الاشتراك في 
برکات العلم . العلم ف الإسلام فريضة على كل مسلم» ما يعني إلزامية التعليم . وحق ل 
العلم وحرر العقول» ودعا إلى الاجتهاد ومنع احتکاره من قبل مؤسسة أو شخص) الأمر 
الذي يسد الطريق مام آي اذعاء بالنطق باسم الحقيقة الاسلامية» ويرفع کل حاجز أمام 
العقل للتوغل في البحث في أي شيء› إذ لا یکاد یبقی للشوری من معنی في مجتمعات 
اللخبة» وتفشي الأمية واحتكار المعلومات» أو حيٹث الوصاية وا حجر على العقول» ووجود 
مناطق عرمة. 

إذا كانت السلطة تيل بطبيعتها إلى التجاوزء فيا هي وسائل كبحها عن ذلك؟ 

ما الماركسية فالدولة عندها جرد أداة لقع الخصوم والتوصل ل الأهداف. 

وفي الديفراطية الغربية» رغم ما تتوفر عليه من أجهزة الرقابةء فإن قيامها على 
الفلسفة المادية جعل قيم الربح واللذة والكبرياء القومي السلطان الأعل على مؤسسات 
الدولةء وأعطی ذوي النفوذ الاي نفوذا عظی| على عقول الئاس وحیاتہم ومصاثرهم» کادت 
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الدولة تتحول معه إلى أداة لتحقيق مآربهم» ولو كان ثمن ذلك تدمير الأخحلاق والأسرة 
والمجمع والبيثة والعال. 

أما الدولة الاسلامية» فإن هدفها إتىاحة مناخحات الحرية والعدالة والتطهر والترقي 
الروحي والمادي آمام أوسع قطاع من الناس ا يتح للجميع فرصة معرفة الله - سبحانه ‏ 
وعبادته وتسخبر طاقات هذا الكون وعماأرته لصالح تعارف الشعوب وتآخحيها وارتقائها 
واشتراکها ف التمتع بخرات العام وبرکات التقدم . 

ولكن ما هي ضانات عدم انحراف الدولة الاسلامية وترذيها ف الجور» خحاصة وقد 
حدث ذلك ولا تزال کشر من الجرائم والدکتاتوریات تبرز نفسها باسم الدين وتخلق شراق 
شعوسا إلى الحرية والديقراطية والعدالة پاسم الاسلام ذاته؟ 


١‏ اعتبار أن المشروعية العليا في الدولة إنغا هي لله - سبحانه - مشلا في شريعته وأن 
الأمة هي المستخلفة عن الله وليس فرداً مها أو مؤسسة أو جماعةء الأمر الذي يضع قیوداً على 
سلطان الدولة التشريعي وخحاصة في المجال ال مالي وحقوق الالسان وسياساتها في الداحل 
والخارج . کا يعطي الأمة المستخلفة» صاحبة القوامة على حكامهاء من الناحية المبدئيةء حق 
اا على تصرفات الحكام بل يرتفع ذلك إلى مستوى الراجب الديني . 


۲ ۔ اعتبار عقد النيابة عقد وكالة خاص» الأمر الذي يجصل النائب» أي عضو مجلس 
الشورى» قن رقابة وسلطة دائمتیں, لناحبيه باعتباره نائاً عاہم وحدهم ولیس عن الأمة . 
فهو مطالّب أبداً بتقدیم الحساب ومعرّض داثياً لسحب الثقة منه. 


۳اد شتراط عدم احتجاب الحكام عن الشعب ومنع جعهم بين سلطتي المال والحكمء 
وآن يعیشوا كأوسط الناس وفي وسطهم . 

٤‏ اقامة نظام اقتصادي يضمن عدم تركز الثروة ويشمل توزيعها وتكثير عدد الالكين. 
ومن آليات ذلك نظام توزيع الميراث في الإسلام » ونظام الزكاة والصدقات اللي يحقق اعتاد 
الأمة على ذاتبا وتحررها من التبعية . 

ه ‏ اقامة نظام اجتهاعي يؤكد قيمة العمل ويعترف بالتملك وحق الفقير في مال الغنيء 
وأن تنظيم استشار أموال الزكاة» وهي أموال كثرة إلى جانب الصدقات» من شأانه القضاء 
على الفقر وتكثر عدد الالكين وتفليص عدد الأجراء وتقوية سلطة الملجتمسعم واستقلاله عن 
الدولة وتنامي استغنائه عنپا ورجحان کفته مقابلها. 

٦‏ - اقامة نظام تربوي يشيع المعرفة وييسر وسائلها وبرفع سلطان الدولة عن عقول الناس 
وأرواحهم . وإ قيام المساجد بوظيفة التعليم مع صان استقلا ما عن الدولة من شانه أن 
يحولا إلى جامعات رر شعبية للتعليم» ويقلص نفوذ الدولةء ويقلّل من أعباثها في الوقت 
نفسه» ويقؤي من جانب المجتمم المدني . 

۷ اقامة نظام تعدد الأحزاب: لأسباب كثيرة حصلت جفوة بين النظام الحزي التعددي 


¥ 


وبين الحس الاسلامي» منبا ورود هذا النظام عن طريق المستعمر الغربي وتليل كثير من 
الأحزاب له واشتغاطما بالصراعات المامشية على حساب المصلحة العليا العامة حتى كادت 
بعض الأوطان أن تصيع في ظل النظام التعددي الشكلي كالسودان. 

۸- إقامة نظام اداري للحكم المحلي «المجالس البلدية والنقابات» يسجب معظم صلاحية 
ا لحكومة المركزية» ويضعها في يد الشورى الشعبية. ذلك أن کارت الأمة مع الاستبداد في 
أشكاله المختلفة قد أفضت إل الاقتناع بأهمية النظام التعددي » وتوسیع نفوذ ذحکم الشورى 
المحلي في تنمية المشاركة السياسية والتعبير عن ارادة الأمة وتقوية سلطة المجتمع مقابل سلطة 
الدولةء ودفع الاستبدادء وتعبئتها (الأمة) لدفع العدوان الخارجي . ولكن معظم مفگري 
الاسلام يلون إلى تقييد هذه الحرية بأل تجور عل عقيدة الأمة أو مدد أمنباء على اعتبار 
الطبيعة العقدية الخاصة للدولة الاسلامية التي تمل جوهر النظام العام فيها. فهي إنغا نشات 
بالاسلام ولندمته وتوفرر مصالح المعحكومين فا ينبغي للوسيلة أن تعود على أصلها بالبطلان. 
ولكن غير المسلمين في الدولة الاسلامية ما هي حقوقهم؟ يؤكد الببحث أن المساواة في الحقوق 
والواجبات على أساس المواطنة هي الأصل» وأن التميزات التي تفرضها الطبيعة العقدية 
للدولة الاسلامية ل ينبغي أن سقط ذلك الأصل . فلغير المسلم احق ف تول کل الوظاثف» 
عدا ما اقتضته الخصرصية الاسلامية لوظيغة معينة. وكان تسامح الملسلمين» ولا يزال» من 
غير نظیر في مامتع به اهل الأديان الأخرى من حقوق في دوم . ومن ذلك فإن الببحٹ يتجه 
إلى تقرير حقهم في تكوين أحزاب تدافع عن حقوقهم في إطار الولاء للدولة» واعتماد 
الوسائل السلمية ف المعارضة أسوة ببقية الأحزاب» وإن. كان لا ينتظر من حزب غير اسلامي 
قي دولة اسلامية إ9 دور هامڻي . شان الحزب الشيوعي في آمريکاء أو الحزرب الاسلامي في 
بريطانيا. بل الأحزاب العلمائية القائمة الآن في العام الاسلامي قد همَشها العمل لاسلا 
فما بقي ها من رصيد غير امتلاکها جهاز الحکم» وإ تسارعت في زمن الصحرة إل اعلان 
الاسلام . وستکود, أكثر هامشية في الدولة الاسلامية . ولكن دولة الاسلام لا تستخدم القسوة 
لمقاومة فكرة احتراماً بدا تكريم الانسان بالحرية طلا إکراه في الدين). فالافکار لا تخیف 
الإسلام مها كانت غرابتها. ولم يسجُل تاريخ الاسلام أنه هزم في مناظرة حرَة قط 


وبعد تأكيد حرية تكوين الأحزاب وأهميتهاء يتعرْض البحث لمهامها في الدولة 
الاسلامية » وهي مهام 8 


١‏ - تلظيمية لقرى ال ماهير من شاا أن تعڙز سلطة المجتمع وتعطي البيعة وسلطان الأمة 
مصداقية وتحقق تداول السلطة NW‏ 


۲ - قربوية» تمل في العون على تجسيد مل الإسلام وإشاعتها وتقوية مؤسسات المجتمع 
للحد من نفوذ السلطة وتحجيمها: 


٩‏ - منع التعديب: إن فلسفة حقوق الانسان في الاسلام التي تنطلق من مبدأ تكريم 
)0( القرآن الكريم 3 سورة البقرةء» الآية „0٦‏ 


۸ 


الانسان واستخلافه واعتبار الرسل إنغا جاؤوا لإقامة العدل وتحرير البشرية» ترفض كل 
عدوان على الانسان واستخدام وسائل الإكراه. وتفرض دعم الدولة الاسلامية المراثيق 
الدولية وجهود المنظمات الانسانية والحقوقية قية إللدافعة عن الحرمة الجسدية والمعدوية للإنسان 
وتحريم التعذيب مطلقاً ضد الانسان کافراً کان أو مؤمناً مھا کانت الدوافع . 


٠١‏ - ولاية الحسبة العامة : أية مؤسسة أو مؤسسات للأمر بالعروف والنبي عن المنكر› 
وتقوم إلى جانب الحهود الشعبية بمهمة عاربة الظلم باعتبارها مؤسسة قضائية ينض بها علهاء 
شجعان يفتحمون دوائر الحكومة والأسواق لضان التحقق من التزام القيم الاسلامية والعدالة 
في الحياة اليومية . 

-۱١‏ رقابة الرأي العام باعتباره مصدر السلطة والمخاطب الأصلي بالشريعة. إن الأمة 
مدعوة دینیاً إلى القيام بسواجب الرقابة العامة فُرادی وجماعات من خلال المساجد وهي 
مؤسسات شعبية لا سلطان للدولة عليهاء ومن خلال كل وسائل التعبير الأخحرى كالصحف. 
وإنشاؤها مثل انشاء الأحراب» تعبیر مہاشر عن سلطة الرأي العام ف الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فلا يحتاج إلى إذن الحاكم . 

وهكذا بقدر ما شن الإسلام ملات شعواء على الطواغيت والفراعنةء وبقدر ما أكد 
أهمية الحرية والشورى والعدالةء وقید» بل قد ألغی السلطة التشريعية للحکام» بقدر ما أگد 
أهمية اللماعة ومسؤوليتها متیحاً ها من أسباب القوة ما يضمن قيام تسوازن بين الأمة والدوللة 
هو لصالح الأمة» میا ها» عند عجر الوسائل السلمية ف مقاومة الجور» استخدام وسائل 
القوة”“ عندما تتوفر ضمانات نجاحها في ازالة الطغيان وإقامة ميزان العدالنة بدل إفضائها إلى 
الفتلة والفوضى الام . ولو أن الأمة استخدمت آليات الإسلام السلمية في مقاومة الجور م 
نکن بها حاجة إلى قحم غاطر العنف٠.‏ 

٢‏ - أما ما يتعلق بمسألة مبدأ فصل السلطات كضان من ضانات عدم الجور فقد أكد 
البحث استقلالية السلطة القضائية . أما بشأن العلاقة بين سلطة التشريع والتنفيذ فإن الموقف 
الاسلامي يحتمل الفصل أو التعاون أو الاندماج. ورجح المؤلف الفصل غير المغاظ والتعاون . 
ترجیح التعاون بين السلطات . 


- أما في مسألة تفسير ما حدث من جور في تاريخ الدولة الاسلامية » رغم أن الإسلام 
قرن بين الاستبداد والظلم إن الشرك لظلم عظيم)"“ وبين التوحيد والعدلء فإن الاستبداد قد 


(۲) أما عن حركة النهضة فقد أوضحت موقفها المناهض للعنف من حيث إنه مناج لحسم الخلافات 
الفكرية والسياسية . انظر قانون الحركة الأساسي في: البيان التأاسيسي لحركة الاتجاه الاسلامي» حزيران/ يونيو 
۱ (تونس) . 

(۳) ومعلوم أن هذا الموقف المنفر من العنف المحذر من خاطره المضيق لمسالكه في مقاومة سلطة خلية هو 
الموقف التقليدي قدياً وحديثاً إيمهور أهل السلّة وقادة الحركة الاسلامية . انظر حديث مأمون المضيبي» الناطق 
باسم الاخران في : المیاق ۱۹۹۳/٤/۱۲‏ . 

. ٠١ القرآن الكريم. ١سورة لقا ,٠ء الأية‎ )٤( 


۳۹ 


حصل» ولیست هي مسۇولية الإسلام» وإغا دوح العصر السائد. إن المقارنة الصحيحة 
ليست بين قديم وحديث وإنما بين مجتمعات متعاصرة . والقارنة في تاريخ التجربة الاسلامية 
هي لصالحهاء فلقد عرف التاريخ الاسلامي ازدهارا للتعدد الثقافي والحضاري › والتسامح 
الديى والفكري» وعرف حت التعدد السياسى بأشكال ختلفة» متجاوزة عصرها بكشير. 
ويبقى الاستبداد الذي يارس على شعوبنا من طرف دولة الحداثة أو «الميثيولوجيا العلائية»» 
الوكيل على المصالح والثقافات الأجنبية كأختها أي الميثيولوجيا الدينية”» متحكمة في كل 
السلطات» وهي ظاهرة جديدة في تاريخنا. يبقى الاستبداد وانحراف المغاهيم والانفصال بين 
العلم والعمل في تربيتناء العقبة الكؤود أمام نهضة أمتنا. ومسؤولية اللخبة اساسا أن تقاوم 
هذه الآفات بتضامن ضد الظلم» بالالتحام مع العمق الشعبي قيا ومصالح و*موما من أجل 
التقري به لمواجهة مواريث الإزدواج الوافد والتليد. والاستبداد المحلي والخارجي» بدل 
التواطؤ معها وتقاسم المتاع» وإطالة ليل انحطاطنا. إن تأصيل قيم الحرية والقبول بحق 
الاخحتلاف والتعددية والعدالة والثورة والحهاد والاستشهاد والتسامح والظام وروح العمل 
المجماعي » والتناصر في مقاومة الظلم والجور والظالين دون تمييزء والإيشار وحب الحقيقة 
والبحث عنها بنزاهة وموافقة الفعل القولء واحترام ارادة الأمة» وترويض النزوعات الفردية 
نزولا عند رأي الجاعة » وإرهاف الحس الجالي» وتأاصيل ذلك في قافتنا وحياتنا» ووصله 
بقيم اللإأسلام وعقائده وبثقافة العصر التحررية الانسانيةء والعمل من خلال ذلك على ايجاد 
إجماع حوله» تتحرك على أرضه العملية السياسية وتتحقق في اطاره الحريات الفردية 
وال لحماعية » وتداول السلطة سلمياء بعيدا عن كل إقصاء» يساهم ف تحفیق اماع بين الأمم 
والملل حول الأصول الندينية والانسانية المشتركة من أجل السلم والتعاون والتقدم . a‏ 
نحسب ذلك هو الطريق الأمثل» إن یکن الأوحد لبعٺث أمة حرة» ودورة -حضارية انسانية 
اسلامية جديدة تنقذ أو تساهم في انقاذ التراث الانساني والحضارة المحداعية والإنسانية 
المعذبة. 
للذكرى إذا عر اللقاء 


لقد آراد البحث أن يؤكد أن الإسلام إنما جاء لمصلحة البشرية» وأنه يستوعب كل 
إنجازاجا الحرة» مثل التقدم العلمي والديقراطية وحفرق الأفراد والشعوب والأقليات 
والنساء على أساس المساواة. وإن إقامة دولته الشورية الديقراطيةء» دولة الأامةء لا تمل حاجة 
للمسلمين فحسب - هم معرضون دون بذل أقصى الوسع الفردي والجاعي من أجل اقامتها 
مصير شبيه بمصير اخوانهم في البوسنة وغيرها - وإنما هي حاجة للبشرية قاطبة بعد أن تلخت 
الأرض بدماء الأبرياءء وضجت السجون بائات الأولياء والأاحرار» وتشرد الملايين داحل 
وخارج بلادهم وقرّقت الضمائر وأنسجة المجتمع» في عصر العلم والتقدم وحقوق الانسان 
والنظام الدولي الحديد. فاستيقظوا أيها المسلمون» وتفګروا واعېدوا ربکم عل علم واعملوا 


واحدوا قبل الفوات. . . وانصفوا الإسلام المظلوم أيها الناس فهو رحة لكم جيعاً ويا 


. ۱۹۹۳/۳/۹ بشیر نافع ؛ «ٹیولوجیا اتجاه التفکیر العلاني»» الحیاةء‎ )٥( 


کا 


أرسلناك إلا رحمة للعالين). ولكن مها فعلتم فشمس الله ستشرق على العام مرة أحرىء لأن 
ذلك هو وعد الله لیریدون آن يطفثوا نور الله ٻأنواههم ویابی ال إلا أن يتم وره ولو كره الكافروني“ 
من خلال عبادة ربكم ومنها بناء دولة القرآن› دولة الأمةء دولة اللإنسان. 


أخيراًء إن ظاهرة العنف هي ظاهرة اجتهاعية قبل أن تكون ظاهرة دينية أي انها 
تستمد أسبابها من طبيعة مجتمع معين وما يزخر به من صنوف الحيف واللامساواة. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أحرى فإن سرعة ة اللجوء إلى العنف سبيلا إلى فض الخلافات الفكرية 
والسياسية هي مظهر من مظاهر التخلف» ومن ثم هي انتاج مجتمع متخلّف يستوي في هذا 
السلوك أو یکاد من تربوا في أحضانه ولوا من معينه الثقافيء سواء أكانوا اسلاميین ام 
قومیین آم مدعين الديقراطية وحقوق الانسان. وذلك ما يفرض عل المفكرين تتبع جذور 
التخلف والکشف عنہا في مستوی الأفكار والقيم وط التربية والتنظيم في مجتمع معين» 
ولذلك له ضان» نع الاستبداد بمجرد قيام الحكم الاسلامي أو غير الاسلامي * ما نتوفر 
عناية بالتربية على الشورى وقبول حق الاختلاف» وروح الحاعسة» وکېح النزوات وتحرير 
الجتمع من سيطرة الدولة كما هي طبيعة المجتمع الاسلامي وتنظيمه على نحو يتجه معه 
للاستغناء عنہا في التعليم والصحة والتشريم والقضاء والاقتصادء وحتی في الجيش› لا ينبغي 
أن تظل الدولة حتكرة السلاح» ولا مسؤولية الدفاع حکراً عليها وإنغا جب أن OS‏ 


شعبية . 
وإذن فالاستبداد ‏ المسبب الرئيسي للعنف - - هو مرض تمع تتداحل عوامل كثيرة في 


ولادته ورسوخه» الأمر الذي يفرضص منہاجاً ف العلاج معقّدا يشترك فيه النكر ؤال ة 
وسائر الؤسسات» ويفرض› اساسا كسر اعتقاد طرف امتلاكه الحقيقة المطلقة» وتوزيع 


السلطة ومنح ترگزها. 


¥ القرآن الكريم «سورة الأنبياءء» الآية‎ (Y 
۲ المصدر نفسه » «سورة التوبةء» الآأية‎ (v) 
. ۱۹۹۳/٤/۱۹ فهمي هويدي في: «ندوة جريدة المحياة: الاسلاميون والليرالية»» لیاق‎ )۸( 


۳۳۱ 


Converted by Tiff Combine 


1 سے الحو" و۶ Mm‏ 


(#) اعتمدت نصوص الملاحق الأصلية كما وردت في الأصل (المحرر) . 


Converted by Tiff Combine 


الملحق رقم )١(‏ 
البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي 


توطئة 


يشهد العام الإسلامي وبلادنا جزء مله أبشع أنواع الاستلاب والغربة عن ذاته 
ومصالحه فمنذ التاريخ الوسيط وأسباب الانحطاط تفعل فعلها في كيان أمتنا وتدفع بها إلى 
التخل عن مهمة الريادة والاشعاع » طوراً لفائدة غرب مستعمر وآنحر لصالح أقليات داخلية' 
متحكمة انفصلت عن أصوها وصادمت مطامح شعومپا. 


وکان المستهذف الأول طوال هله الأطوار كلها هو الإسلامء حور شخصیتدا ا-لحضارية 
وعصب ضصمرنا الجمعي . فقد غرل بصورة ة ندرجية بطيثة » ,وأحيانا بشکل جريء سافر عن 
مواقع التوجيه والتسيرر الفعلي لواقعنا, . فهو رغم بروزه عامل ددا في صلع المحوانب المشرقة 
من حضارتنا وني جهاد بلادنا لطرد المستعمرء قد بات اليوم أو یکاد جرد رمز تحدق به 
المخاطر ثقافياً وأحلاقياً اشا نتيجة ما تعرّض له في المرحلة اا والأخيرة خحاصة من 
إمال واعتداء عل قيمه وعلى مۇسىساتە ورجاله. 


وإضافة إلى هذه المعطيات الحضارية التي تشترك فيها بلادنا م ساثر بلاد ام 
الإسلامي» عرفت تونس في أواحر الخمسیليات وطيلة عشريتي الستينيات والسبعينيات - - رغم 
حصوها علل وثيقة الاستقلال أوضاعاً لحصوصية ة اتسمت بالتازم واحتداد الصراع الاجتاعي 
وتعطل سبل اللمو الشامل. وقد تکس هذا الوضع نتيجة أحادية الاتجاه السياسي اله 
(الحزب الدستوري) وتدرجه المتصاعد نحو الميمنة على السلطة والمؤسسات والمنظات 
الجماهيرية من ناحيةء ونتيجة ارتجالية الاختيارات الاقتصادية والاجتاعية وتقلبها وارتباطها 
بمصالح دولية تتعارض مع مصالح شعبنا الوطنية من ناحية أخرى . 


في هذا المناخ ظهر الاتجاه الإسلامي في تونس في بداية السبعينيات بعد أن توفّرت له 
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کل آسباب الوجودء وتاکدت ضصرورته» وقد هذا الاتجاه من مواقعه ف إعادة الاعتبار 
لاإسلام فکراً وثقافةً وركام وإعادة الاعتبار للمسجد . کے ساهم في تنشيط الحياة الثقافية 
والسياسية فأدخل علیها لأول مرة ۾ نَقَساً جدیداً ف تجا تأاصيل الموية ووعي المصلحة وتأكيد 
التعدد بتجسيمه واقعياً. 


وقد عبر الاتجاه الإسلامي من خلال نشاطه ومواقفه العديدة عن التحامه بذات أمته 
وجسیده آمال شعبه وتطلعاته » فالقّت حوله قطاعات عريضة من المحرومين والشباب 
والمثقفين» وكان نموه السريع مجلبة لاهتمام الملاحظين وترصد القوى والأنظمة السياسية في 
الداخل والخارج. . ورغم سعیه د التعقل لتلمُس أنجع سبل التطور والتخییر» فقد 
تعض هذا الاتجاه إلى سلسلة من التهم الباطلة والحملات الدعاثية المغرضة› نظمتها ضصده 
السلطة الحاكمة ووسائل الاعلام الرسمية وشبه الرسمية» وبلغت هذه الحملات حد 
الاعتداء تعسفاً عل وسائل اعلامه قصد منعه من ابلاغ صسوته » وتطورت بعد ذلك ى 
أشکال آشد قهراً فقدمت عناصره إلى المحاك|ات وتكثفت صد أفراده الملاحقات 
والتحقيقات وفتحث مام شبابه السجون والمعتقلات حيث الضرب والتعذيب والإهانة. 


إن استمرار أسباب تلف الوضع السياسي والاقتصادي والثقاني في مجتمعنا يرسّخ لدى 
الإسلاميين شعورهم المشروع بجسؤوليتهم الربانية والوطنية والإنسسانية في ضرورة ة مواصلة 
ام وتطويرها من أجل تحرر البلاد الفعلي وتقدمها على أسس الإسلام العادلة وفي ظل 

نجه القويم . 

وقد يذهب البعض إلى أن هذا العمل هو من باب إقحام الین ف ديا السياسة وأنه 
مدخل إلى احتكار الصفة الإسلامية ونفيها بالتالي عن الآخرين. إن هذا الفهم - فضا عن 
کونه يعار عن تصور کنسي دخحیسل عل ٹقافتدا الأصيلة - يكرس استمرارية «حديثة» لواقع 
الضياع التاريخي الذي عاشته أمتنا. 


على أن «حركة الاتجاه الإسلامي» ل تدم نفسها ناطقاً رشا باسم الإسلام ف تونس 
ولا تطمع يوماً في أن ينسب هذا اللقب إليها. فهي مع إقرارها بحق جيع التونسيين في 
التعامل الصادق المسؤول مع الدين» ترى من حقها تبني تصور ر لاوسلام يكون من الشمول 
بحيث يشكل الأرضية العقائدية التي منها تد تنبثق محتلف الرؤى ألفكرية والاختيارات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية التي تحذد هوية هذه الحركة وتضبط توجهانها الاستراتيجية ومواقفها 
الظرفية. وبهذا المعنى تكون «حركة الاتجاه الإسلامي» واضصحة الحدود دة المسؤولية غير 
ملزمة بکل صنوف التحركات والمواقف التي قل ترز هنا وهناك إلا ما ن تبلیه منہا بصورة 
رسمية ‏ مهيا أضفى أصحاب هذه التحركات عل أنفسهم من براقع التدين ورفعوا رایات 
الإسلام. 

وتأکیداً ذا ذا الوضع من ناحية› وتکافؤاً مع جسامة المهمة ومقتضيات المرحلة من ناحية 
آخری» فإنه يتعين على الإسلاميين دخول طور جدید من العمل والتنظيم یسمح هم بتجميع 
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الطافات وتوعيتها وتربيتها وتوظيفها في خحدمة قضايا شعبها وأمتها. ولا بد هذا العمل أن 
يكون ضمن حركة مطورة الأهداف مضبوطة الوسائل ذات هياكل واضحة وقيادات مثلة . 

ل «حركة الاتجاه الإ سلامي» الي حالت بینېا ویین جماھرها المسلمة العريضة ظروف 
القهر والإرهاب» لتأمل أن تكون مساشمة جماهيرها أعمق وأشمل في مستقبل الأيام. 


مهام 
تعمل هذه الحركة على تحقيق المهام التالية : 

١‏ بعث الشخصية الإسلامية لتونس حت تستعيد مهمتها كقاعدة كبرى للحضارة 
الإسلامية بافريقيا» ووضع حد لحالة التبعية والاغتراب والضلال. 

e‏ تجدید الفكر الإسلامي عل ضوء أصول الإسلام الثابتة ومقتضیات الحياة المحطورة› 

۳ - أن تستعيد الجماهير حقها المشروع في تقرير مصيرها بعيداً عن كل وصاية داخلية أو 
هيمنة حارجية . 

4 . إعادة بناء الحياة الاقتصادية عل سس إنسانية وتوزیع الروة پالبلاد وزيغا عاد عل 
ضوء المبداأ اللإسلامي الرجل وېلاۋه» الرجل وحاجته. (أي من حى کل فرد أن يتمتع بثار 
جهده في حدود مصلحة الحاعة وأن محصل على حاجته في كل الأحوال) حت تتمكن الجاهير 
من حقها الشرعي المسلوب في العيش الكريم بعیداً عن کل ضروب الاستغلال والدوران في 
فلك القوى الاقتصادية الدولية. 

المساهمة ف بعٿ الکيان السياسي والحضاري لاوسلام على الستوى لحل والمغضسري 
والعربي والعا لمي حى يتم انقاذ شعوبنا والبشرية جعاء ما تردّت فيه من ضياع نفسيٰ ويف 
اجتماعي وتسلط دول , 
الوسائل 

لتحقيق هذه المهام تعتمد الحركة الوسائل التالية : 

إعادة الياة ا الملسجد کمرکز للتعبد والتعبئة الماهبرية الشاملة فة با مسجد في 
العهد النبوي وامتدادا U‏ کان يقوم به اجن الأعظم» > جامع الزيتونة» من صيانة للشخصية 
الإسلامية ودعاً لكانة بلادنا كمركز عالي للاشعاع الحضاري . 

- تلشيط الحركة الفكرية والثقافية» من ذلك: إقامة الندوات» تشجيع حركة التأليف 
والنشر» تجذير وبلورة المماهيم والقيم الأسلامية ف مجالات الأدب والثقافة عامة وتشجيع 
البحث العلمي ودعم الإعلام الملترم حی یکون بديلڈ من إعلام الميوعة والنفاق . 

دعم التعريب ف جال التعليم والادارة ص التفتح عل اللغات الأجنبية. 
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- رفض العنف كأداة للتغيير» وتركيز الصراع على أسس شوريّة تكون هي أسلوب 
اسم ي الات الفكر والثقافة والسياسة. 

- رفض مبدا الانفراد بالسلطة «الأحادية» (ءصلا٣دصندنا)‏ لا يتضمنه من إعدام إرادة 
الإنسان وتعطيل طاقات الشعب ودفع البلاد ف طريق العنف . وي القابل إقرار حى کل 
القوى الشعبية ف ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر اللحقوق الشرعية والتعاون في ذلك مع 
كل القوى الوطنية. 


َ پلورة افم الإسلام الاجتماعية ف صيغ معاصرة وتحليل الواقع الاقتصادي 
التونسي حقی يتم تحدید مظاهر اليف وأسبابه والوصول إلى بلورة الحلول البديلة. 

الانحياز إل صفوف لمستضعفين من العال والفلاحين وسائر المعحرومين ف صراعهم 
مع المستكبرين والمرفين 

- دعم العمل النقاي بما يضمن استفلاله ؤقدرته على تحقيق التحرر الوطني بجميع 
أبعاده الاجتاعية والسياسية والثقافية. 

- اعتماد التصور الشمولي للإسلام» والتزام العمل السياسي بعيداً عن اللأاثكية 
والانتهازية. 

- تحرير الضمير السلم من الانہزام الحضاري إزاء الغرب. 


- بلورة وسيم الصورة المعاصرة لنظام الحکم الإسلامي با يضمن طرح القضايا 
الوطنية في إطارها التاريني والعقائدي واموضسوعي مغريياً وعريياً وإسلامياً وضمن عالم 
المستضعفين عامة . 


4 ت 
- توثيق علاقات الأخحوة والتعاون مع المسلمسين كاقة: في تونس وعلى صعيد المغرب 
والعام الإسلامي كله 


- دعم ومناصرة حركات التحرر في العام . 


(تونس في ٩‏ حزیران/ یونیو ۱۹۸۱) 
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الملحق رقم (۲) 
القائون الأساسي لحركة الهضة في تونس 
يسم الله الرحن الرحيم 
حر كة النهمضة 
الباب الأول: التأسيس والأهداف 
الفصل الأول 


تکوْن بين المواطنين التونسيين الذين صادقوا أو سیصادقون على هذا القانون والمؤمتين 
بالأهداف التي سیتم تعدادها ولىدّة غير محدودة حزب اطلق عليه اسم حركة النهمضة وهو 
خاضصع للقانون الصادر في ٣‏ آیار/ مایو ۱۹۸۸ والأحكام الآي ذکرها, 


الفصل الثاني : الأهداف 
تناضل حركة النهضة من أجل الإسهام في تحقيق الأهداف التالية: 
أ - المجال السياسي 

۱ دعم النظام الجمهرري وأسسه وصيانة المجتمم المدي وتحقیق مدا سيادة الشعب 

6 الشورى. 
- تحقيق الحرية باعتبارها قيمة قيمة محورية تجسد معفى تكريم الله للخلق وذلك بدعم 
و العامة والفردية وحقوق الإنسان وتأكيد مدأ استقلال القضاء وحياد الإدارة. 

۳ - إقامة سياسة حارجية تنبني على عر البلاد ووحدتها واستقلا ها عن كل نفوذ وفي كل 
المستويات وإقامة العلاقات الدولية وفق مبادىء عدم الانحياز الاججابي والاحترام امتبادل وحق 
الشعوب ف تقرير مصبرها والعدل والمساواة. 

٤‏ - دعم التعاون والتعاضد بين الأقطار العربية واللإسلامية والعمل من أجل تكافلها 
ووحدتها. 

- إشاعة روح الوحدة العربية والإسلامية والتوعية بقضايا الأمة الأساسية حى يوضع 
حد لحالة التنافر والانفصال والتجزئة وتركز الجهود على قضايانا المصيرية والنضال من أجل 
تحقيق الوحدة الشاملة ودعم كل الخطوات الجاذة على دربا وإيلاء أهمية كبرى لوحدة أقطار 
المغرب العري. 
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- النضال من أجل تحرير فلسطين واعتباره مهمة مركزية وواجباً تقتضيه ضرورة 
التصدّي للهجمة الصهيونية الاستعمارية التي زرعت في قلب الوطن کیاناً دخیا یشکل عائقاً 
دول الوحدة ویعکس صورة ة للصراع الحضاري ہین امتا وأعدائها. 

۷ - دعم قضايا التحرر في المنطقة العربية والوطن الإسلامي والعام كافة والكفاح ضد 
سیاسات الاستعار والیز ف أفغانستان واريتيريا وجنوب افريقيا وغيرها والتضامن مع سائر 
الشعوب المستضعفة ص أجل التحرّر وملاهضة الأوضاع المؤسسة على الظلم والاضطهاد. 

۸ العمل على تطویر التعاون مع اليلدان الأفريقية واعتباره تجا استراتیجیاً لبلادنا 
والعمل على تحیید حوض البحر الأبيض المتوسط عن صراع قوی افيمنة للإزالة أسباب التوثر 
فيه والٍسهام في إرساء علاقات تعارف وتعاون بين الشعوب من أجل دعم السلم العالمي 
امقام على العدل. 

ب - المجال الاقتصادي 

٩‏ بناء اقتصاد وطي قوي مندمج يعتمد أساساً علل إمكانياتنا ويحقق الاكتفاء الذاقي 
ویسدٍ ڌ الحاجات الأساسية ویقیم التوازن بين الحهات ويسهم ف تحقیق التكامل والاندماج 
مغاریياً وعربیاً وإسلامياً. 

٠١‏ - تحقيق التكامل والتوازن بين القطاعات الوطنية : العام والخاص والتعارني ما مخدم 
المصلحة العامة. 

۱۱ التأكيد على أن العمل هو أصل التكسّب وشرط النهضة» وهر حق وواجب» 
والسعي ا بناء الياة الاقتصادية عل سس إنسانية وتوزیع الثروة بالبلاد وفقاً لمبداً: : الرجل 
وبلاژه» الرجل وحاجته ۔ با" يعني حق کل فرد بالتمتم بثیار جهده ف حدود مصلحة الياعة » 
وفي الحصول على حاجته في كل الأحوال ۔ والقضاء على الفوارق البئية على الاستغلال 
والاكتناز والاحتكار وغير ذلك من طرق غر مشروعة . 

ج ص المجال الاجتاعي 

۲ - العمل على توفير الخدمات الاجتماعية ا يضمن الكفاية للجميع ويور حقهم ف 
الغذاء والصحة ت والتعلّم والسكن وغبرها من اساسيات الحياة الكرية صونا اسك ا 
وتطوره وإطلاقاً لطاقات الريح والال والأبداع في تلاسق بين ضان الحق ا اتف 

۳- العمل عل دعم کل المنظمات المجماهبرية وحماية وجودها ووحد شا وديقراطية القرار 
داخلها واحترام استفلا ما حن تعر عن حاجات منضووا وتدافع عن مصالحهم وتساهم ف 
توفر حصانة ضد آي وجه من وجوه الاأستہداد مھا کان ماتاه. 

٤‏ - حفظ كيان الأسرة» قوام المجتمع العاف والعمل على أن تقوم العلاقات داخلها على 
الموذة والرحمة والتكاملٍ والاحترام» وتقديس الرباط الزوجي ٠‏ وتوفير الظروف اللائمة لرعاية 
الطفولة تئشثة وإعدادا. 
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٥‏ - النسوضص بواقع المرأة وتأکید دورها الاجا في الساحة الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية اليا حت سهم بفعالية في تنمية المجتمع بمنأى عن التبعية والانحطاط 
تحقيفاً لذاا وصوناً لكرامتها استعلاء ء عن مظاهر الميوعة والتفسخ . 

١‏ - رعاية الشباب قلب الأمة النابض وحسن إعداده لهام اللهضة والبناء وفق تربية 
صالة» وفتح آفاق مساهمته الفعالة في التلمية الشاملة وتيسبر اندماجه ف الملجتمع وتوفبر 
الشغل له وتشجیع الزواج وتیسیره . 

۷ - العمل على إقامة العلاقات الاجتياعية على سس المبادىء الحضارية لبلادنا بسترسیخ 
القيم والأخلاق الفاضلة حی يسرد المجتمع دح التاحي والتراحم ويتحصن من الآفات. 

د - المجال الثشافي 


۸ - ترسیخ الهموية العربية الإسلامية وتجذيرها باعتہارها شرطاً من شروط الهضة 
وإحلاها المكانة التي تستحقها تجسیداً لمقثضيات دستور البلاد وقوانینہا» واعتباراً لکرن 
الإسلام قا وحضارة ورج حياة واللغة العربية وعاء للشقافة الوطلية. 

-- توفىر المناخ الاثم لعمضة فكرية وعلمية شاملة مقامة على الثابت من أصول الإسلام 
وعلى مقتضيات الياة المتطورة ا يضع حا لحالة الانحطاط والتخلف والتبعية والاغتراب» 
والسعي إلى إحداث حركية فكرية وثقافية تنویراً للعقل وتہديباً للوق والسلوك وتأکیداً لدور 
تونس الحضاري . 

١‏ - اعتاد اللغة العربية ف جالات التعليم والإدارة والثقافة والارتقاء مها لتكون أداة 
نهضة حضارية تسهم ف توحید الآمة الإسلامية وتيسر التفاعل الامجابي ص ثقافات العام بعیداً 
عن دح الانبزام وتحقر الذات والانغلاق . 

۲١‏ - توفير الشروط الغرورية لتشجيع | ا اي واحث عليه وتوقسرر العلياء 
ا اما ریا إل ارب رل صي ی عر الماد نوامیس 
الكون وستن التاريخ . 

١‏ - العمل على تحقيق سياسة إعلامية قوامها احترام حرية التفكير والتعبرر وتنمية ريح 
الإبداع والاہتکار وتوفیر الشروط اللازمة لامجاد إعلام مستقل ونزیه ومسۋول يساهم ف تقدم 
البلاد ودعم هويتها. 

۳ - تشجيع الآداب والفنون ونمارسة الرياضة حت تو تؤذي دورها ف تشر الفضيلة والدعوة 
اى التدبر وضيان سلامة اسم » وتساهم ف ٽرقي الريح ودعم اسا النهضة . 


ا 


الباب الثاني : العضصوية 

الفصل الثالث: شروط العضوية 

١‏ - يقبل بالحركة كل تونسي أو تونسية بالغ ٠۸(‏ سنة) يقبل مبادىء الحركة وأهدافها 
ووسائلھا کے| بتہا قانونا الأساسي ویېدي استعدادا للولاء وال لتزام ببخططها والمقرّرات 
الصادرة عن أجهزتها. 
الفصل الرابع : واجبات العضوية 

ينبغي على كل عضو بالحركة ما يلي : 

١‏ الدعوة لتمكين أهداف الحركة في واقع الحياة. 

۲ - الإلتزام بالأهداف والقرارات والمواقف والتكليفات الصادرة عن الجهات المسؤولة في 
الحركة. 

٣‏ . الإسهام في نشاط الحركة والانخراط في تشكيلاتها وأعمال علاقاتها وحفظ عهدها 
وخدمة أهدافها. 

٤‏ - الانتظام في مناهج التثقيف والتربية والتكوين الموضوعة للأعضاء, 

ه - دفع اشتراك شهري أو إسهام مالي راتب کا هو مقرر. 

- التحلي بالاستقامة والسلوك الحسن والأخلاق الفاضلة. 


الفصل الخامس: حقوق العضوية 
يحقّ لكل عضو بالحركة ما يلي : 
المشاركة في أعبال الحركة وإبداء الرأي بطريقة ديقراطية ترشد الآراء وتحفظ وحدة 


۲ - المشاركة في تولية المسؤولية وفي تولبها وفق اليج الذي تنظمه اللوائح . 


الفصل السادس : إجراءات كسب العضوية 
۲ - شهادة ثلاثة أعضاء من اللخلية الراجع لما بالنظر وتزكية أمين تلك الئلية. 


۳ يۈدي العضو بيعة الإلتزام بالولاء وطاعة قيادة الحركة وسحفظ آمانتها ودل الوسع ف 
تحقيق أهدافها والانضباط إلى نظمها ومناهجها. 


t۲ 


٤‏ - يسل العضوفي سجلات الأعضاء. 

الفصل الساع : فقدان العضوية 

يفقد العضوية في الحركة: 

- كل منخرط تقذم بمطلب استقالة وفق مقتضيات القانون الداخلي. 

- كل من وقع رفته حسب مقتضيات الباب الرابع من هذا القانون. 
الفصل الثامن : وفاة عضو 

وفاة أحد الأعضاء سواء كان مؤساً أو لا أو استقالته أو رفته لا بترتب عليه وضع حدّ 
لوجود الحركة ولعملها. 
الفصل التاسع : مقر الحركة 

يكون العنوان التالي : 

ويمكن نقله بقرار من المكتب التنفيذي إلى أي مكان بالعاصمة التونسية وتعلم 
السلطات المسؤولة بذلك طبق القانون. 
الفصل العاشر: تأطير الشباب 

تسعى الحركة إلى تأطير الشباب والعناية به وبواسطة منظمة تسمى «شباب النهضة» 


وذلك طبقاً لمقتضيات نظامها الداخلي الذي يقترحه المكتب التنفيذي للحركة ويصادق عليه 
مجلس الشورى العام ولمله المنظمة بطاقة انخراط خاصة, 


الباب الثالث: تركيبة الحركة 
الفصل الحادي عشر 
تتركب حركة النهضة من : 


. المؤتر العام‎ - ١ 

۲ - مجلس الشورى العام . 

۳ - رئيس الحركة . 

. المكتب التنفيذي‎ - ٤ 

٥ه‏ اهياكل القاعدية» وهی : 
.. المناطق ٠‏ 
الحهات 
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- الفروع 
الغلایا 


الفصل الثاني عشر: نشاط المياكل والعلاقات بينها 

يحدد النظام الداحلي تكوين هياكل الحركة وتنظيم نشاطها وصيغ عملها والعلاقات في 
ما بپنہا. 
الفصل الثالث عشر: المؤتر العام 


المؤقر العام هو أعلى سلطة ف الحركة ویلتثم کل ثلائة أعوام بحضصور الأغلبية العادية 
من النواب المنخرطين وني حالة عدم توفر النصاب يكن أن ينعقد بعد خسة عشر يوماً بأي 
عدد حضر ومحضره ریس الحركة ورئیس مجلس الشورى العام إضافة إلى اللواب . 


الفصل الرابح عشر: المؤعر الاستلنائي 


لا يمكن عقد مؤتمر استشدائي إلا بدعوة من ثلثي أعضاء مجلس الشورى العام أو من 
رئيس الحركة أو من نصف عدد المنخرطين ولا یکن أن ینعقد إلا بحضور ثلثي النواب . وإذا 
ل يتوفر النصاب يمكن أن ينعقد في أجل خمسة عشر يوماً باي عدد حضر عل أن لا يقل ذلك 
عن نصف النواب» ا 


الفصل الا : ترتیبات الو 
مس عشر : 


ميحد مجلس الشررى العام لسبة ة نمثيلية المخرطين في المؤمر ويضہط في الحالات العادية 
الانعقاد ومكانه e‏ جدول الأعہال کا يعرض مقترحاً ف تركيبة مكحتب المؤر. 


تقترح أعهال المؤقر الاستثنائي الحهة الداعية له. 


الفصل السابع عشر: دعوة المؤتقمرين 

كفل المكتب التنفيذي في كل الحالات بتبليغ استدعاءات الحضور في المؤتمر للنواب 
على الأقل قبل 10 يوماً من تاریخ انعقاده وتکون الدعرة مصحوبة بجدول الأعال المقترح . 
الفصل الثامن عشر: أعال المؤتقر 


١‏ مناقشة التقريرين الأدي والمالي. 
۲ - ضبط الاتجاهات والاختيارات الأساسية للحركة. 


۳ . التقرير في المسائل المطروحة على المؤقر. 
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. انتخاب الرئيس بالاقتراع السرّي‎ - ٤ 
. انتتخاب ثلثي (-- ) أعضاء مجلس الشورى العام‎  ه‎ 


الفصل التاسع عشر: قرارات المؤقر 
تؤحل القرارات في المؤتمر بأغلبية أصوات الحاضرين . 
الفصل العشرون: تنقيح القانون الأساسي 


للمۇقىر وحده حى تنقيسح القائون الأساسي بطلب من رئيس العركة أو ثللي أعضاء 
مجلس الشورى العام أو نصف المنخرطين ين ولا يتم ذلك إلا بحضور ثلشي المؤقسرين ويوافقة 
ثلثي الحاضرين وتحترم في ذلك مقتضيات الفصلين الشالث عشر والرابع عشر من هذا 
القانون. 
الفصل الواحد والعشرون: مجلس الشورى العام 

مجلس الشورى العام هو أعلى سلطة في الحركة بين مؤترين . 
الفصل الثاني والعشرون: تركيبة مجلس الشورى العام 

یترکب مجلس الشورى العام من عدد من الأعضاء محدّده النظام الداخلي ويقع انتخاب 
الثلثين ( ل ) من المؤتمر العام ويتولى هؤلاء اختيار الثلث الباقي من ضمن المنخرطين حسب 
مقتضيات الفصل الثالث والعشرين من هذا القانون. 
الفصل الثالث والعشرون: شروط عضوية مجلس الشورى العام 

يشترط في عضو مجلس الشورى العام أن يكون قد مضى على انخراطه في الحركة ثلاثة 
أعوام على الأقل . 
الفصل الراب والعشرون: رئيس مجلس الشورى العام 

يتخب أعضاء مجلس الشورى العام في أول اجتياع له» إثر اكتماله» رئيساً تضبط 


هاف خب الفانون الداشل اللمجلن: 
الفصل الخامس والعشرون: مهام مجلس الشورى العام 
يختص مجلس الشورى العام تما يلي: 


. المصادقة على حطط الحركة وسياستها وفقاً لقرارات المؤتر العام‎ - ١ 
المحصادقة على اليزائية العامة للحركة.‎ - 
. متابعة أعال المكتب التدفيذي وفق ما تحدده اللوائح الداخلية‎ - ٣ 


to 


٤‏ - المصادقة على المنيج التكويني والتثقيفي للحركة. 
ه - المصادقة على اللوائح والنظم الداخلية المقدمة إليه من طرف المكتب التئفيذي . 
- اقتراح التعديلات للقانون الأساسي على المؤقر العام . 
۷ - التحقيق في القضايا المرفوعة إليه. 
۸ - النظر في مطالب الاعتراض على قرارات الرفت من الحركة. 
الفصل السادس والعشرون: سير أعال مجلس الشورى العام 
تسیر أعال مجلس الشورى العام حسب مقتضیات النظام الداخلي الذي رت يضبطه 
الفصل السابع والعشرون: رئيس الحركة 
١‏ - يترشح لمنصب رئيس الحركة من تتوفر فيه الشروط التالية : 
- أن لا يقل سنه عن الثلائين سنة. 
- أن يكون قد مضى على عضويته خمسة أعوام كاملة. 
- أن يكون قد شغل خطة قيادية (عضوية مجلس الشورى العام» عضوية المكتب 
التنفيلي » مشرف على منطقة) لمدة ثلاثة أعوام عل الأقل . 
۲ - ينتخب المؤقر العام الرئيس وفق الاقتراع السري المباشر. 
۳ - يحصل شغور في منصب رئاسة الحركة في الحالات التالية : 
- وفاة الرئيس . 
- عجز مانع عن أداء مهامه يقدّره مجلس الشورى العام . 
- تقديم الاستقالة وقبوها من مجلس الشورى العام . 


(يحدّد مجلس الشورى العام طبيعة الشغور). 


٥‏ - يتفرغ رئيس الحركة فور انتخابه لهام الحركة ولا يارس وظيفة معيشية إل بإذن من 
مجلس الشورى العام . 


الفصل الثامن والعشرون: مهام رئيس الحركة 
الرئيس هو المسؤول التنفيذي للحركة ويتولى المهام التالية : 


١‏ - تشكيل أجهزة الحركة وهياكلها حسب القانون واللوائح والنظام الداخلي. 
- رئاسة الکتب التنفيذي . 


۳٤٦ 


۳ - الاضطلاع بدور الموجه وتجسيد وحدة الحركة. 
~٤‏ اقتراح الخطط والمنامج للحركة. 
ه - تنفيذ سياسات الحركة ومقرراتما حسب اللوائح . 
٦‏ - تسيير الأجهزة التنفيذية للحركة. 
۷- تمشيل الحركة في علاقاتها داحلياً وخارجياً. 
۸ - المصادقة عل قرارات للة النظام والتاديب . 
الفصل التاسع والعشرون 
لرثيس الحركة اصدار عفو والتخفيف من العقوبات . 
الفصل الثلاثون: ناثب الرئيس 
يتخ رئيس الحركة ناثباً أو نابا له. 
الفصل الواحد والثلاثون: المكتب التنفيدي 
يتكون المكتب التنفيذي من : 
١‏ الرثيس وهو رئيس الحركة. 
۲ - نائب الرئيس أو نوابه. 
٣‏ - أعضاء مكلفين هام بحدّدها النظام الداخلي (اللائحة الداخلية) للمكتب. 
الفصل الثاني والثلاٹون : مهام الملكب التثفيذي 
يتولى المكتب التنفيذي القيام على المهام التالية : 
۲ - وضع برامج عمل سنوية له. 
۳ - وضع اللوائح النظمة للهياكل التنفيذية وعرضها على مجلس الشورى العام . 
٤‏ - وضع مشروع الميزانية العامة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها. 
ه ‏ اتخاذ المواقف في المسائل السياسية العامة . 
“٦‏ الأعصداد للمؤقر العام وفق الفصلين الثالك عشر والرابع عشر من هذا القانون 
ولدورات مجلس الشورى العام . 


الباب الرابع : نة النظام والتأدیب 
الفصل الثالث والثلاثون 


تتشكل بقرار من رئيس الحركة وطبق مقتضيات النظام الداخلي «لجحنة النظام والتأديب» 


EY 


تنظر في المخالفات التي يكن أن يرتكبها أحد الأعضاء ولا تكون قراراتها نافلة المفعول إلا 
بعد مصادقة رئيس الحركة عليها . 
الفصل الرابع والثلاثون. 

تحذّد اللجنة نوعية المخالفات والعقوبات ضمن نظام يُضبط مسبقاً. 
الفصل الخامس والثلاثون 

لکل عضو رر لله ن ا التقدم بطلب إلى مجلس الشورى ا 
AT TE‏ 

الباب الخامس: مويل الحركة وحلها وتصفية مكاسبها 

الفصل السادس والثلاثون 

تتكون موارد الحركة المالية من : 

۱ - اشتراکات منخرطیها , 


۲ ۔ مداحیل آنشطتها ال رخص فيها طبق القانون ومرابیح آملاکها ومکتسباتها . 
1 الترّعات والإأعانات الي یراعی فیها مقتضیات ا الجاري ا العمل. 


الفصل السابع والثلاثون: الاشتراكات 
يدفع كل عضو من أعضاء الحركة اشتراكاً شهرياً وفق جدول يضبطه مجلس الشورى 
3 
الفصل الثامن والثلائون: مسك الحسابات 
يتم مسك الحسابات داخل الحركة دخلا وخرجاً وجرداً مكاسبها المنقولة والعقارية 
ويحترم في ذلك مقتضيات القانون. 
أحكام انتقالية 
الفصل :)١(‏ يخول للهيئة التأاسيسية للحركة الإشراف على تركيز المياكل وذلك حقق 


موعد اول مؤعر على آن يتم عقده في أجل أقصاه عامین من تاريخ خ الحصول على الترخيص 
القانوني ول افيئة بان انعقاد الاد 


هذا القائون» إلا به بعد مرور دة کک اللازمة 8 من 0 e‏ القانوني. ˆ 


۳۸ 


الملحق رقم (۳) 
مقتطف من نص داخلي لحركة العبضة حول العلاقات النارجية 


في تأصيل أسس شرعية لسياستنا الفارجية 


فنقول وبالله التوفيق : إن العلاقات الخارجية عة إسلامية » أي علاقاما با ماعات 
والدول والشخصيات هي محكومة كساثر العلاقات الأخرى بضوابط السياسة الشرعية» إذ ما 
محل لؤمن أن يقدم عل عمل حقى يعلم حكم الله فيه. وفي هذا الصدد يكن الإلماح إلى 
الضوابط والأسس الشرعية التالية: 


١‏ - قاعدة الولاء والمودة: ران ولاء المسلم أي مناصرته لیست إلا لل أي لکتابه ورسوله» (السنة) 
وللمؤمنين ما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا)» وفي کل الأحرال إن جاز له أن يناصر کافراً 
أو ينتصر به فليس بدا عل مؤەن یا اا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون ا لمؤمنين 4" » 
إومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء4" . 

۲ - إن إقامة علاقات التعاون في ما وراء ذلك وإقامة المعاهدات بين المؤمنين والكافرين 
ليستا حظورتين طالما م يكونوا في حالة حرب معلنة على الإسلام وأمتهء لا فلا تعاون ولا 
مودة. طلا يناكم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
3 الله بحب المقسطين. إا يناكم الله عن الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دیارکم وظاھروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتوم فأولئك مم الظالمون)). وقال تعالى: طلا تجد قوماً يۇمنون باللە واليوم 
الآحر يوآدون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آہاءهم أو أبناءهم أو إ[خوامم أو عشیر تم أواشك کتب في 
قلوہم الاان وآیدهم بروح منه چ“ . 


۳ - إن الذين ليسوا مع المؤمنين في حالة حرب ولم نعلن عليهم الحرب فأموالمم ودماؤهم 
وأعراضهم علينا حرام ان تبرّوهم وتقسطوا إلبهم ي . 

٤‏ - إن المؤمنين أمة واحدة بإوان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون4”. فالواجب موالاة 
المؤمنين والعمل على وحدتېم ونصرتېم وعدم خذلانهم حسبپ الستطاع . الأصل آن سلم 
المؤمنين واحد وحر م واحدة. 


ولكن المؤمنين اليوم ليس ممم إمام واحدء فهم جماعات وأفراد» الأمر الذي مجعل 


( القرآن الكريم؛ «(سورة المائدة الآأية 00 , 
(۲) المصدر نفسهء «سورة النساءء» الآية ٠٤٤‏ . 
™( المصدر نفسه» «سورة آل عمران») الأية ۸4. 
)٤(‏ المصدر نفسه» «سورة الممعحنة»» الآیتان ۸ - ۹. 
(ه) المصدر نفسه»ء «سورة المجادلة ي الآية ۲۲ . 
»( المصدر نفسهء «سورة الممتحنة الآية ۸. 

(۷) المصدر نفسه» «سورة الأنبياءء» الآية ۹۲. 


۳4۹ 


عهدهم ليس واحداً بحكم الأمر الواقع › بل يکن أن يتعدد. فالضابط الحاكم في علاقتهم 
في كل الأحوال «أن المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا يسلمه» . وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. 
فإذا اقتضت مصلحة معتبرة عة مسلمة أن تقيم علاقة مع نظام غير إسلامي يضطهد 
جماعة إسلامية فهل بحل ها ذلك؟ يحسن تجنب ذلك. لکن إن م يکن منه بد لماية أرواح 
وأعراض فريق آحر من المسلمين› فذلك جائز شريطة ألا يكون ذلك خذلاناً لطاثفة من 
السلمين أي على حسايماء أو استعداء عليهاء إذ المسلم لا مخذل المسلم ونما تذل عنه 
ویسعی لانقاذه ولا يعین عليه أبدا في كل الأحوال. 


٦‏ إن إقامة اللسلم في الدول الكافرة حكومة بعهد هو تأشيرة الدحول المخولة له وهي 
تتضمن تعهداً متبادلاء باحترامه قانون تلك البلاد مقابل تعهدها بحمایته . 


الملحق رقم )٤(‏ 
مبادیء الحكم الإسلامي السبعة 


خالد عمد خالد 


مبادیء لحکم إسلامي رشید 

ومن الخير أن ندشر هنا هله المبادىء السبعة التي وضعها الكاتب الإسلامي الكبير 
لتكون بمثابة لقاء لحميع الذين تبفو أنفسهم وقلوبيم إلى حكم إسلامي رشيد. 

وهڏه هي المعالم السبعة: 

أولا: الام مصدر السلطات» با فيها السلطة التشريعية في ما م يرد به نص محكم من 

ثانياً: الفصل بين السلطات حى لا يفرط بعضها على بعض أو يطغى . 

ثالث : رئيس الدولة يتخب من الشعب انتخاباً حرأً» وتتحدّد مدة حكمه» وحتى لا 
کون في الحکم من ال خالدین . 

رابعاً: المعارضة البرلانية جزء هام من الحياة البرانية والسياسية. 

خامساً: تعد الأحزاب ضرورة حتومة» لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
وواضح أن العدل والحرية لا يوجدان في نظام الحزب الواحد أبدا. 

سادساً: انتخاب مثلين للشعب في برلان حر شجاع . 

سابعاً : حرية الصحافة» وحرية الرأي والفكر والعقيدة. 

فإٍذا آمنت قوة إسلامية مبذه المبادىء العظيمة فلا تكون قد قدّمت نفسها في أول 
القائمة غوذجا عملياً لحكم إسلامي نحلم به. 
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الملحق رقم (ه) 
فصل من کتاب دح الحضارة اللإسلامية 
للشيخ الفاضل ابن عاشور 
اذا تأخر المسلمون ؟ 


إن هذا المجتمع الإسلامي » مجتمع ديني بالمعنى الأحص» كان الدين فيه العامل الأول 
المباشر. ومن دعوة الدين؛ والإیان ہا اکتسب الشعب الذي استجاب لتلك الدعوة وامتاز 
بذلك الإإيان» یلال نفسية جديدة. م پستفد علاًء ولا صناعة» ولا قوة مادية» ولكن الذي 
آکتسبه من الخلال» ت له العلمء والصناعة والقوة المادية» فکانت المدارك الدينية وحدها 
هي التي فتحت أمام : نظر المسلم» آفاق الكون للتامل والاعتبارء وال معرفة والايان. ولا عرف 
لواحي الوجود على ما هي علیه» پنظره الديني› اتجه إلى بحث ما اشتملت عليه تلك 
الشواحي من التفاضل . فتكونت فيه داعية طلب العلم على اختلاف مواضيعه وفشونه» 
فاصطنع العلوم التي هي من التراث الإنساني المشتركء وابتكر العلوم التي هي من التراث 
الإسلامي الخاص» وجعل من مجموعة تلك العلوم الأنسانية المشتركة» والإسلامية الخاصة 
ال لتصريف المدارك الدينية » التي التأامت تلك العلوم على حورهاء مع اختلاف عنصريها. 
فد العقيدة ذات أثر خلقي » ونتيجه ۾ سلوكية» والإنسان» بين مقتضيات العقيدة ف 
خلقه وسلوکه» وبين مواقع النزعات الأنانية والشهوانية » الي تدفع به إل حلاف مقتضیاٹت 
العقيدة» ويصذها ا تارة» وبالندامة أخري» عن المسالك الي يوقن بفسادهاء وتناقضها 
مع مقتضيات العقيدة» ولكله يضعف دون التنحي عا . 


فکان التحلل الخلقي ء الذي بدأ يظهر جلياً مذ القرن الالء ذا آثر انعكاسيٰ عل 
العقيدة» 1 شاعٹ صور الانحراف على المسلك الحميد» حت ألفت وغلہت وصارت فنا 
ثانا للأفرادء وللهيئة الاجتياعية» فخارت الإرادات دون التقصي عنساء وهي تعلم علم 
البقين. آنا ليست من الغیر» ولا من الصلاح» فكان ذلك هو الذي أصاب العقيدة الدينية 
بالتراجم والانکهاش» حت آصبحت غير فعالة» ولا مؤثرة»› ولف مہا الناس انکہاشها عن 
الفاعلية والتاثر > فأصبحوا يأخذونها على ما هي عليه» تعمر بہا قلوہم » وتشهد عليها 
ألسنتهم › ولکنہا لا تتجاوز القلوب والحناجر إلى الأعضاء وراز فكان هذا الأثر 
الانعكاسي من السلوك الديني على العقيدة مکیفاً العقيدة بكيفية جديدة»› تتناول جوهرهاء 
ولکنپا تناولت آثرها ي الخياة العملية. 

فنست طبع أن نقول بهذا: إن الإرادة الاعتقادية البناءة هي التي حارت وضعفت» 
فأاصبحت الأوضاع الاجتماعية» والآثار المدنية تصدر عن غير ما كانت تصدر عنه» فصارت 
هي ف واد» والعقيدة الدينية ف واد. 


وبقي السلم وفيا لعقیدته الدينية» غیوراً علیهاء من جهة» متقبل لسياته العملية» 
مطمئناً إلى واقعها من جهة أخرى» حتی أصبح المبداً النظري والواقع العملي عنده» 
متباينين» فسقطت في نفسه منزلة الحياة العملية التي جياها باعتبار أنها لدينه الكريم» 
يتلقاها تلفي المستهترء يعرف الشر ويعيش به» فهانت نفسه أيضاً في نظره» لأا تعيش 
أسبرة حياة الش»› لا تستطيع أن تخره» ولا أن تتنحى عله» وتولدت عن ذلك العقدة 
النفسية الخطبرة» عقدة الشعور بالنقص الذاتي» وعقدة اليأاس من استقامة الحقيقة الدينية»› 
وعقدة الإالف بحياة الش» مع موت الوازع الذي یصد عنہا» وتولدت من ذلك نظرية 
تفكيك الدين عن الدنياء باعتبار أن الدين خیر غير واقع » والدنيا شر واقع»› > وان العبد 


السلم حمل بين جنبيه ديناً لا يؤثر فيه إلا ماما ويعيش في دٺيا» لا یعرف فیها إلا کٌ ما 
يبعد به عن الدين. 


فاصبح الذي كان يصدر عن إرادته الدينية القوية» صادراً عن يأسه من الدين الذي 
أضعفه وأفناه , 

ثم هجمت عليه في حياته ته العملية مدنيات أجنبية عنه» فيها العلم» وفيها الصناعة» 
وفيها القوة» وفيها الحكمة» فلم جد من إرادته الدينية ما يتناول به هله المدنيةء كما تناول 
المدنيات التي احتك مہا من قبل» یوم کانت إرادته الدينية قوية سليمة» فوقف أمامها ادا 
واعترها من حملة صور الحياة» الي کان من قبل» آمنْ بانفكاكها عن الدين . 
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الملحق رقم )١(‏ 
بيان أصدرته االحركة دفاعاً 
عن حق الاعتراف القانوني بالحزب الشيوعي الأردني 


الاعتراف بجبهة العمل الإسلامي: خطوة نحو الحرية ولكن! 


شهد الأردن منذ انتفاضة ۱۹۸١‏ تطوراً سياسياً مشهودا حقق مكاسب معتبرة بل 
متميزة ضمن المشهد العربي العام اسم بالتراجع أو التحرك في المكان والقمع في الجملة. 

لقد آوشکت دورة الثلاث سنوات لأول برلان ديقراطي ي الأردن أن تمر بسلام وذلك 
رغم المزات والامتحانات العسيرة التي صادفتهاء لقد برهنت الأطراف الممسكة بخيوط اللعبة 
عن مستوی راق من الوعي بظروف البلد وإمكانياته والمخاطر المحيطة به» فاحترمت قانون 
اللعبة وتصرفت عموماً ضمن المساحات ال مخولة لماء ولم تتنجاوز اللخطوط الحمراء. ولا شك 
أن أهم الأطراف الأردنية المؤثرة في مساراته : 

١‏ القصر الملكي ملا بالك حسین وهو ولا شك من آذکی حکام العرب وأشدهم 
تمرساً بشؤون الحكم» ولقد برهن مرة أخرى على اقتدار كبرر في الخروج بركبته سالة عبر 
العواصف الهوجاء من خلال معرفته باتجاه الرياح وقدرته على العودة السريعة إلى تحصيناته 
ومرافثه كلا اضطرب المركب . 

لقد تجاوز بسلام ورف كيف يتعامل ويصمد أمام موجة التيارات القومية والماركسية 
العاتية في الستينيات _ ومنها الحركة الفلسطينية - كا عرف ومنذ البداية فن التعامل مع 
الإسلاميين فلم يصطدم بم اللإأصطدام الواسع رغم آنه بدا وکأنه قد جمحت به الأمواج 
خلال حرب الخلیج فذهب بعیدا في مناصرته العراق» حتی لکأنه قد قطع حباله مع مرافشه 
التقليدية إل نه قد نجح ف أستعادة مواقعه وتحالفاته وخرج ف العموم سالا , 

۲ اما الطرف الثاني في اللعبة فهم الإحوان المسلمون»ء فهؤلاء يبدو ألم منذ البداية قد 
حدّدوا سقفا لطموحاتهم لا يتجاوز ضهان الوجود واستمرار النمو والتوسع في العمل 
الاجتماعي والثقاني والاأكتفاء من السياسة بالمشاركة غر المخلة بالتوازنات ف حدود عدم 
المنازعة أبدا في شرعية الملكية والإمتناع عن ممارسة الضغوط الشديدة والإحراج . 


نه من النادر أن تجد حركة سياسية تحرص على الظهور أبداً بأقل من حجمها فضلا 

عن أن تظهر بأكثر من حجمها. . وواضح أن الإخوان لو أرادوا الحصول على أكثر من ربع 

, مقاعد البرلان لكان هم ذلك . فلقد استمرت القوى العلمانية والقومية عامة سائرة على حط 
التدهور فلم يبق أمامهم غير الولاءات القبلية السند الرئيسي للملك» ولكن الشيخ 
عبد الرحهمان خليفة وهو الآن في السبعينيات من العمر استمر بدولن انقطاع على رأس جحماعة 

الإحوان وظل طوال ذلك في مصالحة مع الك مشكلا أحد الأعمدة الرثيسية لاستقرار 
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الوضع› ورغم الامتحانات العسيرة التي مر بها هذا التحالف غير المكتوب إلا أنه ظل 
صامداء الأمر الذي لا يتوقع معه تدهور في المدى الماظور. 


ورغم أن القوى العلمانية الأردنية العاملة تحت شعارات الديقراطية بمختلف ألوانا 
القومية والشيوعية وولاءاتها الفلسطينية والدولية لا تزال ف جملتها لو اجتمعت تشکل وزاً 
را من حيث مواقعها الفكرية والإعلامية والإدارية والاقتصادية وعلاقاتها الدوليةء إلا أن 
رياح التغير لا يبدو نیا تعمل لصالحها ونی کل الأحوال هي الأخحرى عارفة بقانون اللعبة ول 
تتجاوزه . . ومع ذلك بدا ملفتاً بل مستهجنأً لقوم مثلنا في تونس نتطلع إلى حياة ديقراطية في 
بلادنا والوطن العربي فا نظفر بمثال غير الأردن ‏ وعلى نحو ما اليمن - بدا لنا غريبا مستهجنا 
كيف قبلت هذه التجربة الطريفة مبدأ الإقصاء والفرز المنافي للديقراطية في التعامل مع 
الأطراف التي قبلت قانون اللعبة. اذا اعرف بتلظيهات ذات توجهات ايديولوجية غتلفة 8 

جبهة العمل الإسلامي وأقصیت تنظي‌ات آخری مثل الحزب الشيوعي وحزب البعث بحجج 
ل تبد لنا مقنعة» نحن ضحایا الإقصاء لا يكن لنا إلا أن ندافع عن حرية الجميع وريا 
حصومنا قبل أصدقائنا. 


ونحن إذ شكرنا لنظام الأردن تعايشه الفريد مع الحركة الإسلامية فكسانت أساساً متينا 
لاستقرار البلد وبادلت النظام تعقلا وتكية واعتدالا» مبرهنة ة وإياه على سفاهة الأطروحاتثت 
الإرهسابية التي تروج ها کثر من الأنظمة والأقلام وکانہا بدييات وحقائق ى منزلة : ان 
الإسلاميين متطرفون. كلهم متطرفون. ولا أمل للتعايش السلمي معهم على أساس الحوار 
وتبادل الاعتراف والتعاون على خحدمة الوطن. والسبيل الوحيد اللمكن معهم و فا 
الشرطي والمحاكہات المصطنعة. ولذلك اهتزت هذه القرى طرباً یوم اندلعت قضية ما سمي 
«شباب النفير الإسلامي» وأحيل صدیقنا العزيز ليث شبيیلات والسید يعقوب قرش عل 
ا العسكرية وطلب فما الإعدام» صفقت قوى الإرهاب وظنت أن التحدي الارتي ق قد 

سقط وأن ايار الأمني قد انتصر تماما کا صفقت يوم سارت الدبابات في الجزائر تسحق 
صنادیق الاقتراع . غير أن تدحل العاهل الأردني ف الوقت المناسب نزل برداً وسلاماً عل 
قلوب المؤمنين وأنصار الحرية والدهقراطية. 


ويبقى التحدي الصهيوني وخططاته التوسعية التحدي الأعظم الذي يواجه الحالة 
الديقراطية في الأردن. بل يواجه الرجود الأردني ذاته. ورغم أن الإخوان قد نجحوا حق 
الآن في الملاءمة بين رفضهم كسائر الإسلاميين في العام مسار التسوية ويلم الضعفاء 
والتفريط ف الحی العري وال سلامي وین السياسة الرسمية للنظام الأردني ولنظمة التحرير 
المجتمعين على قبوما ‏ احتياراً واضطراراً - إلا أن المشكل لا يزال فائاً: هل کن أن يستمر 
هذا التعايش؟ 


وني كل الأحوال نحن ضحايا الدكتاتورية في تونس نرجومن كل قلوبنا أن تنجح 
الديمقراطية الأردنية في مواجهة التحدي الصهيوني» وهو التحدي الأعظم الذي لا يكن 
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مواجهثه وكا سائر التحديات الكبرى المطروحة على أوطانناء إلا بصف وطني موحد لا جال 
فيه لاحتكار السلطة ولا لاحتکار الثروة ولا للفرز والاقصاء لأي فصیل وطي مھا کان اتجاهه 
الفكري طالا قبل مبدا التعايش على أساس الحوار والتضامن اللوطني والاحتكام لإرادة 
الشعب» وذلك مقتضين من مقتضیات مہداً الإسلام العظيم لا [کراه في الدين قد تبي الرشد من 


الغي4' . 
لندن في ۱۸ کانون الأول/ دیسم ۱۹۹۲ 


. ۲٠١ القرآن الكريم› «سورة البقرة»» الآية‎ )١( 
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الملحق رقم (۷) 
بسم الله الرحهمن الرحيم 
مبداً مشاركة الإ سلاميين في حکم غير إسلامي“ 


السيد الرئيس»› آہا الأصدقاء والإخران» 
السلام علیکم ورحمة الله وپرکاته 


@ 1 مة 


تحاول هذه الورقة الإجابة عن موقف الإسلام من مشاركة معتلقيه في تأسيس أو إدارة 
نظام غير إسلامي؟ 


١‏ والسۋال يته يتضمن التسليم قبل ذلك بوجود نظرية للحكم الإسلامي» من واجبات 
المسلمين الدينية العمل على إقامتها أفراداً وججاعات . 


۲ - کہا يتضصمن ثانیاً عدم قيا الحکم الإسلامي في الظرف الزماني والمكاني مرضصوع 
الببحث. وإلا لوجب على المسلم دیا أن یوالیه ویدعمه r‏ یکون قد 
اعتراه من فساد. 


۳ - ويتضمن ثالثاً عدم توفر إمكانية قيام الحكم الإسلامي . وذلك بعد استنفاد الجهد في 
التوسل إليه. وإلا لوجب على المسلم المبادرة إلى ذلك واسترحاص كل الجهد وال مال واللفس 
والتعاون في ذلك على إنفاذ أمر الله سبحانه. . بإقامة عدله في الأرض يا أيبا الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط 4ء (فأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة واعتصموا بالله 4" لوأن احكم بينهم با 
أنزل الله ولا تت تتبع أهواءهم ي“ ۰ إومن ا کم با أنزل الله فأولئك هم الكافروني". 


)#*( ف الأصل محاضرة ألقيت ف نمدوة «مشاركة الإسلاميين في السلطة» التي عقدت يموم السبت ۲١‏ 
شباط/ فبرایر ۱۹۹۳ في جامعة ويستمنستر - لندن» التي نظمها مرکز أبحاث الديقراطية في الحامعة بالاشتراك 
مع منظمة «ليررتي»» وهي منظمة دولية تتخذ من لندن مقراً ها وتعی بالرویج للديقراطية والدفاع عن حقوق 
الاأنسان واللعریات السياسية ف العام الإسلامي . 

.۸ القرآن الكريمء «سورة المائدة»» الآية‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» «سورة الحج »» الآية ۷۸. 

(۳) المصدر نفهء «سورة المائدة»» الآبة ٤۹‏ . 

(4) المصدر نفسهء «سورة المائدة»» الآية ٤٤‏ . 
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أو ضاع استفنائية 


نحن إذن نتحرك في هذا البحث ليس ضمن الحالة أو القاعدة الأصلية» حيث يكن 
لباعة المسلمين أن تؤسس نظام علاقاتها الفكرية والسياسية والاقتصادية والدولية وساثر 
علاقاتها على أساس اللإسلام بجا يعبر وينسجم ويتناغم مع عقائدها ومواریشها المركوزة. . في 
أعماق الضمائر التي لا تزال مؤثرة في كل جوانب حياتها رغم ما قوضه الاحتلال الغري 
وخلفاژه من سس ومواریٹث حیاتا الاجتاعية . 


الببحث هنا يتحرك في دار ة الاستشناء حيث يتعذّر على حماعة المؤمنين املضي إل هدفها 
مياشرة بإقامة حكم الإسلام. فتجد نفسها آمام خحیارات وموازنات صعبة . 


ولان من سات المج الإسلامي الواقعية والمرونة با حقق خلوده وصلاحه لكل زمان 
ومكان» ولأن حياة الاعات البشرية عاسة» ومنهم جماعة المسلمين» في حركية دائمة مثل 
حياة الأفراد تشوارد عليها -حالات الصحة والرض»› والنصر والمزية» والتقدم والتأخرء 
والضعف والقوة . فلا مناص لدین جاء ليغطي حياة البشرية ف کل أصقاعها وعلل امتداد 
الزمان أن ب يتسع لتغطية كل أوضاع التطور التي يكن أن تمر بها حماعة أو جماعات المسلمين 
دائ راسا أمامها معام ا-لخط العريض والخطوط المتعرجة» فلا يكتفي برسم القواعد الكلية 
لأوضاع التطور السوية» وإنما يضع بين أیدا قواعد وآليات تغطي الأوضاع الاستشنائيةء 
أوضاع الاستضعاف» حت يكون المؤمنون أبداً في علاقة وطيدة مع قواعد الشريعة» في حال 
اليسر والفوة كائواء أو کانوا ف حال العسرة والاستضعاف . 


فقه المصالح والضرورات 


إذا کان التراث الفقهي غنيك المسلمين هو أعظم وأڻمن تراث قانىونى لدی أمسة سن 
الأممء حق لصح ا عن أمة الإسلام إعبا أمة الفقه أو القانونء فإن من عظمة ا 
الفقه استناده إلى قواعد تشريعية كبرى» ينبثق عنها وترتد فروعها إليه» أعني علم الأصول» 


الذي هو علم إسلامي عظيم . 


ولقد حظي هذا العلم بعقول عظيمة تتابعت عل تاصیلرٍ قواعده وتطويرها وإثرائها 
وصقلهاء حتی بلغت مم العامة الأندلسي الشاطبي أوجاً عظیاً متقدماً امتداداً للنہج الذي 
سنه الإمام الشافعي . فقد انصبت نخبة من العقول العظيمة التي امتلات يقيناً بعظمة 
الإسلام» وغاصت في نصروص الوحي کتاباً وسنة» وفي تراث الفقه والتطبيق الأاساسي وساثر 
علوم الإسلام خلال القرونء كما استوعبت جلة المعرفة البشرية المعروفة في العصرء 
وصاغت من خلال كل ذلك قواعد للتشريع عل ضوء ما استخلصته من مقاصد الدين؛ 
وجملة مقاصد الدين تدور حول مصالح ا فإغا لأجل ذلك جاء الدين. يقول الشاطبي : 
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«إنا استقرينا من الشريعة أنها وضصعت لصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غیره»» ویقول: إن 
وضع الشرائع إنما هو لصالح العباد في العاجل والآجل معاً. . قال تعالى «إوما أرسلناك إلا رحة للعالين4”)ء وقال 
تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)”. «ثم فصل صاحب الموافضات أنوإع المصالح - التي بعث 
الرسل لتحقيقها في حياة البشر - سواء منها ما كان مصلحة ضرورية : أي لا بد معا في قيام مصالح الدين 
والنفس والنسل والمال والعقل» ثم مصالح حاجية إذا تخلفت وقع الناس في الضيق والحرج» كالشمتع 
بالطيبات» ثم مصالح تحسينبة . . كآداب الأكل والشراب ما لا يعد فقدانها خلا بسي اللحياة لأنها للتحسين 
والتریین»“. 

والاتجاه العام في الفكر الإسلامي المعاصر إلى قبول أصول الشاطبي إطاراً عاماً لعالجة 
امشكلات المستجدة في حياة المسلمين» انطلاقا من هذا الأصل العظيم: أن الدين إنما انزل 
للتحصيل وللمحافظة عل مصالح الناس ف الدنيا والآخحرة. وي هذا النظور العام والمقصد 
العام للشريعة أمكن لمحزثيات الدين أن تجد كلها مكاما اللائق بها كفرع من أصل» وي هذا 
المنظور نفسه يكن أن تجد المشكلات المستجدة في حياة المسلمين حلوهما المناسية التي تضمن 
تحقيق مصالح المسلمين بل مصالح البشرية وتدرأ عنمم الشرور والمغاسد دونغا أي حاجة إلى 
التمرد قلياد أو كثيراً عن شرع الله. . لا سيا وقد تضمن هذا الشرع أصول عامة يكن أن 
يتاسس عليها اجتهاد جدید كلا حصل تطور في الحياة محتر. ومن هذه الأصول ما يستجيب 
للأوضاع العادية التي بر مها المسلمون أفراداً أو ججاعات» ومنها ما يغطي أوضاعهم 
الاستثنائية . . مثل مبدأ الضرورات تبيح المحظورات» نما نص عليه القرآن الكريم في قوله 
تعالی: فمن اضطر ضر باغ ولا عاد فلا إثم عليه ومثل مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد. . فعا 
غلب ما فيه من صلاح عا فيه من فساد فهو مشروع . . ومثل مدا االات فافعال المكلفين لا 
بجکم علیها المجتهد بالحواز من عدمه إلا بعد النظر إلى مآها من غلبة الممصلحة أو المفسدة 
وغيرها من أصول الاجتهاد"“. 


لمشساركة في السلطة غبر الإسلامية 


إذا كان الأصل في أفعال العباد الجواز ما م يرد مانع. . فالانع هنا متوفر» وهو الأمر 
بإقامة حكم لله والثبي عن الحكم بغيره. من هنا وجب على المسلمين أن يبذلوا وسعهم في 
الاستجابة لأمر الله بإقامة حكمه. ولكن ماذا تراهم يفعلون إذا لم يكن ذلك مکنا؟ إن أصل 
التكليف هو التكليف با يستطاع › يقول تعالى : لا بكلف الله نفساً إلا وسعهاي''. 


(ه) أبو اسحاق اہراهیم بن موسى الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة (بيروت : دار المعرفةء [د. 
ت.])» ج e۲‏ ص ۰۸-١‏ 

. ٠٠١ القرآن الكريم؛ «سورة الأنبياء»» الأية‎ )١( 

. ٠۷۹ المصدر نفسه» «سورة البقرة»» الآية‎ (V) 

.۸- ٦ ص‎ ٠۲ الشاطبي › المصدر نفسه» ج‎ (MM 

(04 القرآن الكريم› «سورة البقرة») الآأية 1۷۳۴ . 

(*۰) الشاطبي › المصدر نفسهء ج ۲» ص ٦‏ -۸. 

)11( القرآن الكريم» (سورة البقرة» » الآية ۲۸١‏ . 
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یکن تعریف الحکم اللإسلامي أنه نظام للدولة» حيث: 


۱ - تکون المشروعية العليا أو السيادة للشريعة» للوحي باعتیاره السلطة الحاكمة على کل 
سلطة » ففي إطار أحكامها مجتهد الفقهاء لاستئباط حکم جزئي › وما يکم القاضي؛ بل إن 
اثر مؤسسات الدولة جب أن تتحرك في إطار الشريعة وتوجيهاتبا ومقاصدها. 
۲ ۔ أن تكون السلطة الثامة للشعب عبر صورة من صور الشورى» فإذا كان هذا الصنف 
من الحکم مکن القيام فالواجب على المؤمنين 9f‏ يد حروا وشغاً في ذلك . ولکن إن کان ذلك 

غیر نمکن فماذا عساهم پفعلون» لا سیا إذا تعرضوا او بلادهم للخطر؟ 

إذا عرف أن حكم الإسلام استهدف تحقيق حملة من | الأهداف الإنسانية مجتمعةء فإذا 
تعر ذلك وجب العمل على تحقيق ما هو مكن متها عملا بقاعدة الاستطاعة؛ أي انا 
مکلفون ف حدود ما نستطيع » » فإذا كانت استطاعتنا تطال المشاركة مع غبرنا» مسلمین کانوا 
آم غير مسلمینء > قي إرساء نظام اجتماعي › وإن م يكن قائ على الشريعة» لکنه قاد ئم علي 
قاعدة مهمة من قواعد الحكم الإسلامي الشورى» أي مبدأً سلطة الأمة» با a‏ شرا 
کالیکم الدكتاترري › أو تس اطاً أجنبياًء ۆ قى حلية› أو مجاعة» أو يضمن تحقيق مصلحة 
وطنية إنسانية » كالاستقلال» أو التدمية أو التضامن الوطني» أو الحريات السياسية العامة 
والخاصة» کحقوق الإإنسان والتعددية السياسية واستقلال القضاء وحرية الصحافة وحرية 
المساجد والدعوة. هل يكن للجماعة المسلمة أن تتأحر عن المشاركة في إرساء نظام ديقراطي 
علافي إن م کن إقامة نظام ديقراطي إسلامي»› فيقیم حکم العقل إن تعسذر حكم الشرع 
بلغة ابن خحلدون؟”۰ کلاء بل الواجب الشرعي أن يشارك السلم ف غقیق مثشل هذا 
الحكمء > فرداً کان أم جاعةء عملا بالأاصول والمقاصد الشرعية السالفة التي تؤول إلى قاعدة 
الموازنة بين المصالح والمغاسد» أو قاعدة الضرورة والاستطاعة› أو النظر في مالات الأفعال 
وغیرها من قواعد الشريعة. 
وقائع مثبنة 

وکن الاستئناس بوقائع ویر وردت ف القرآن والسنة ف ری التاريخ الإسلامي 
للتاأكيد على جواز مشاركة المسلمين أفراداً وجماعات في تاسيس» آو جرد إدارة» حكم غير 


إسلامي من شأانه استجلاب مصالح أو درء مفاسد متحققة» أو حت جرد مظنونة ظا 
راجحاً. 


١‏ - الخال الأول من القرآن الكريم 
النبي يوسف عليه السلام : لقد حصه القرآن بسورة رائعة حكت سيرته ومسيرته من 
(۱۲) اہو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. العبر وديوان البتدأ والفبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عساصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون» ۷ج (بیروت: دار الكتاب اللبناقي» 
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ظلام الحب» حيث زج به إحوته» إلى أضواء وفتنة قصر الفرعون حيث تعرض للاإغواء 
الجسي» ومن ظلام السجن إلى سدَّة الحكم. والملفت والمحير أن هذا الشاب الذي عركته 
اللحن ما ان توفرت له فرصة النموض بسؤولية ا لحكم حتى طلبها ودون انتظار حتى تعرض 
عليه» وذلك إيانا بواجب إنقاذ شعوب كثيرة معرضة للمجاعة دون أي انتظار منه أن تتوفر 
له الفرصة لدعوة شعبه المصري الوثني إلى عبادة الله الواحد» وتكرين قاعدة ينض عليها 


حکم الرسلام ۴ 


كل الذي استحضره الشاب أن الدين إنغا جاء لمصالح العبادء وأن المصلحة التي لا 
تنتظر يومئذ هي إنقاذ الأنفس من هلاك محقق» وأنه قادر على ذلك. فکیف ینتظر أو يتردد أو 
يرفض بذريعة عدم توفر القاعدة الصلبة؟ ذلك غير جاثر فلیدراً ف العاجل مفسدة المجاعة»ء 
رليحقق مصلحة حفظ النفوس» وعسى تكون الفرصة مواتية بعد ذلك لدعوة الناس إلى 
توحید الله وعبادته. 


نحن هنا أمام مشاركة فاعلة في إدارة دولة غير إسلامية » لتحقيق مصلحة عامة للناس 
هي حفظ نفوسهم وهي اا س فاح المدين› قد پقرب قضاؤها الناس من الدين 
ويعرفهم برکاته» فيتعرفون إليه عيانا سبيلا للتعرف إليه إماناً. ومه)| جادل بعض الفقهاء في 
دی هل افج امرش ی اة ن شرع من تا مل هوش تام 9 اوم قل 

من الحجج الرافضة» يبقى إيراد القرآن الكريم لقصة يوسف بذلك التوسم والتنويه مفعم| 

بالدلالات على أن فعلى يوسف عليه السلام هو محل إقرار إلميء وأن أوضاعاً مشايهة بمكن أن 
يلاقيها مسلمون أفرادا أو جماعات. . يكون اليار أمامهم إما المشاركة السياسية في إقامة أو 
إدارة أنظمة للحكم غير مسلمة من أجل نحقيق مصالح معتبرة هم ولدينهم» تدفع عنم وعن 
دینہم شروراً راجحة»› أو التفريط في ذلك ما يفضي إلى تضييع تلك المصالح والوقوع في 
الحرج وحثى المحظور أو الحلاك. 


۲ - امال الثاني : النجاشي 


هو ملك الحبشة زمن البعثة . لقد أمر النبي بلا عدداً من أصحابه لما اشتدت المحنة أن 
مېاجروا إليه» واصفاً یاه پأنه ملك لا يظلم عللده الناس. ولقد أثمرت إقامة أولشك 
الأصحاب في حماية ذلك الك العادل دحوله في الإسلام» دون أن یتمکن من إدحال 
تعدیلات تذكر عل حکمه في اتجاه تطبيق الإسلام» إذ م يكن ذلك میسوراً بل إن من شان 
تلك المحاولة أن تضم ملکه وأحوانه المؤمين ضيوفه. ولقد سجلت السيرة النبرية قصة ذلك 
الك پإکہار وتنویه » د قد آمر البي ب أصحابه بأداء صلاة الجنازة على روحه لا پلغه نا 
وفاته . 


يقول ابن تيمية:«ونحن نعلم قطعاً آنه ار یکن بمکنه أن بحم بيهم بحكم القرآن فان قسومه لا يفروته صلل 
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ذلك . والنجاشي وأمثاله ‏ مع ذلك - سعداء في اللحنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل 
کانوا بجحکمون بالاحکام التي یکنہم الحکم بہای"' . 


٣‏ . الال الثالث: حلف الفضول 


وهو عبارة عن اتفاق بين عدد من القبائل عل نصرة ة المظلوم وصلة الأرحام . کان البي 
بل شهده في الجاهلية» وذكر بعد بعثته أنه لو دعي إلى مثله لأجاب قائ : «وأیا حلف في 
الجاهلية م یزده الإسلام إلا شدةي'. . يعني أي تعاقد عل آمسر خیر تم ف الحساهلية فالإسلام 
يۆكدە › معتبراً أنه يكن بإماعة مؤمنة أن تتفق عل إقامة حكم يضمن دفع الظلم وتحفيق عدد 
من المصالح › » مثل احترام حقوق اللإنسانء وتحکیم إرادة الشعب والتداول عل السلطة عر 
الانتخابات» أو الاتفاق على ذلك مع آخرين من غير الاعات الإسلامية . 


٤‏ المثال الرابع : عمر بن عبد العزيز 


لقد تواطأً المسلمون على إلحاق هذا الخليفة» الذي لم يتجاوز حكمه السنتين» بالخلفاء 
الراشدين»› بسب ما عرف من صلاحه وعدله» رغم أنه قد جاء بعد أكثر من نصف قرن من 
زەن انقطاع الحلافة الراشدة» ورغم أنه أحذ السلطة وراثة فقد كان شديد الانزعاج من 
النظام الوراثي» وقد استطاع أن يرد كثيراً من المظالم ولكنه لم يستطع أن يرد حق الأمة في 
الحکم› بسبب تراکم الفساد وضغوط بني فى أمية . فھل کان ارتكب معصية بقبوله نظام الوراثة 
إن کان قد آصلح ما وسعه الإصلاے؟ كلا بل إنه مأجور» ا الله. 

معنى ذلك أن حكم الإسلام يتأاسس على جلة من القيمء إن تحققت متمعة فذلك 
الكال أو قريب منه» لکا کن أن تتجزاً. والحکم العادل وإن ل يتسم باسم الرسلام أو 
يطبق نصوص شرائعه فهو أقرب الأنظمة إليه» بل إنه حيث العدل فثم شرع الله» بل إن 
السياسة الشرعية كيا عرفها ابن عقيل «ما كان فعا يكون معه الاس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد وإن لم يصفه الرسول ية ولا نزل به وحي ٠‏ فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع› أي ل يالف ما نطق 
به الشرع فصحيح › > وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء 
الراشدين ما لا مجحده عالم بالسنن““ من التصرفات الشرعية الاجتهادية ما ) ينص عليه في كتاب أو سنة) . 


وفي عصرنا هذا تعددت الأمغلة عل مشارکات لأفراد مسلمين صالین أو لŞحہاعات‏ 
إسلامية ف تحالفات لدفع مفاسد أو تحقيق مصالح قي إطار حكم غير إسلامي › وذلك رغم 
أن عدداً من العلاء والمفكرين لا يزالون على منع ذلك”. 


(۱۳) تقي الدين أححمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع الفتاوی» ج ۱۹» ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 

)۱٤(‏ رواه مسلم وأبو داود. 

)٠١(‏ أبو عبد الله عمد بن أبي بكر بن قيم الحوزيةء الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء تحفيق حمد 
حامل الفقي (بيروت : دار الكتب العلمية)» ص ٠۳١‏ . 

. منبم العلامة أبو الأعلى المودودي والشيخ محمد عبد القادر أبو فارس‎ )1١( 


۳۹۲ 


ولکن آمثال ھؤلاء يسدون بذللك على السلمين باب من أبواب الخبر لمجرد اجتهاد ملم 
في تنزيل اللصوص الآمرة بالحكم با أئرل الله سبحانه في غير موضعهاء u‏ 
مکنا وسحیت تتزا حم المصالح والمفاسد» وتتعرض جاعات إسلامية لتفويت مصلحة أو 
الوقوع في مقفسدة 8 . فلماذا حرم بعض اللسلمين من فرصة للتفاعل الجا مع واقع تشند 
تعقیداته» لا سیما: أولاً: إن حوالى ثلث المسلمين في العام هم أقليات في البلاد التي هم 
فیها؛ معنی أنه لا أمل مم قري في أن بجكموا بالإسلام» بل إن كثيراً منم معرض لخاطر 
التعصب والاإبادة» فا هي الإمكانات التي يطرحها عليهم الفقه الإسلامي؟ بعضهم یطرح 
عليهم المجرة إلى بلاد الأغلبية الإسلامية ‏ ولكن إذا كان ذلك مثا ۔ وهو غالباً غبر مکن 
فهل هو نسافع؟ [ ۾ هو عرض فساسد یسعی اليه جاهدین أعداءٌ الإسلام؟ ويطرح عليهم 
البعض الآخحر البزاة والانتظار عا لا ينسجم مع ما پرجوه الإسلام من إجابية وفعالية لدى 

إن أمثل خيار أمام هؤلاء هو التحالف مع المحباعات الديقراطية العلمانية لإقامة حكم 
علماني ديقراطي تحترم فيه حقوق الإنسان»ء وما املصالح الضرورية الكبرى التي جاء 
الإسلام من أجلهاء مثل حفظ النفوس والعقول والنسل والمال والحرية والدين ذاته كعقاثد 
وشعائر وأحوال شخصية مضمونة للمؤمدين في هذه المجتمعسات . إن تحقق هذا القدر من 
الدين في أي مجتمع قد بخرجه من كونه دار حرب على اللإسلام على اعتبار أن دار الحرب كما 
عرفها الإمام النوري «البلاد التي يتعذر فيها عل المؤمن أن بسظهر شعاثر دينهء الأمر اللي پوجب عله 
al‏ وليست كذلك المجتمعات الديفراطية الحقيقية حيث حرية العبادة. ثانياء 


الجاعات اللإسلامية ف البلاد اللإسلامية الي غالبيتها مسلمة» ولكا محكومة بأنظمة 
دكتاتورية متأسلمة أو دكتاتورية معادية للإسلام» ويتعذر فيها على المياعة الإسلامية أن 
تلتصر بمفردها على ذلك النظام ؛ فهل تمدع الشريعة الجاعة الإسلامية من الدخول في تحالف 
مع الأحزاب العلانية للإطاحة بتلك الدكتاتورية من أجل إقامة ديفراطي علماني يحترم 
الحريات العامة؟ كلا لا مانم شرعياً. الا الاعات الإسلامية في البلاد الاسلامية ذات 
الغالبية المسلمة ولكناها حكومة دکتاتوریاً بغر الإسلام» وييكن للحركة الإسلامية أن تشکل 
أغلبية فيها وأن تتبنى الحكم الإسلامي» ولكن ذلك إن كان من شأنه أن يؤلب عليها جملة 
القوى الفاعلة دال البلاد وخارجها تما يعرضها للاضطهاد والسحق؛ هل هناك ما هنع مشل 
تلك الجاعات أن تثفى تثفق مم الجماعات العلمانية لعزل تلك السلطة الغاشمة وإقامة نظام 
ديقراطي علماني وتأجيل مطابها في الحكم الإسلامي ريثا تنضج الظروف؟ كلاء إذ الخيار 
المطروح عليها ليس بين الحكم الإسلامي وغير الإسلامي» وإنما الخيار أمامها بين اللاو 
والديقراطية. أي بين وضع يسحق المسلمين كدين وكجاعة» وبين وضع مفظ هم قدراً من 
الحقوق والحريات . رابعاً» الاعات الإسلامية في البلاد المستعمرة» هل هناك ما ينعها من 
تكوين جبهة مشتركة مع الاعات العلمانية لمواجهة العدو المشترك لصالح بديل وطني متفق 
عل معاله يکون حال الاسام ودعوته أفضل متا الآن؟ كلا. 


(۱۷) عيبي الدين آبو زكريا بحيى بن شرف النووي»ء شرح الأربعين الثووية. 


۳ 


الخلاصة 


لئن كانت إقامة الحكم الإسلامي المدف القريب أو البعيد لكل جاعة إسلامية إنفاذاً 
لأمر الله وتعقيقاً لصالح العباد فإن الشريعة تضع أمام المسلم» فرداً وجماعات إذا تعذر ذلك 
المدفء إمكانات بديلة لمعالحة الحالات الاستشائيةء كالتحالف مع جاعات غير إسلامية من 
أجل إقامة حكم تعددي تكون السلطة فيه للحزب الفاشز بالأغلبية» أو كالتحالف من أجل 
دفع عدو حارجي - أو دكتاتور ‏ شرط أن لا يتضمن ذلك التحالف التزاما يضر برسالة 
الإسلام أو يغل يد الدعاة على الصدع بالحق والسعي إلى إقامة حكم الإسلام* ولو بعد 
حين» وكل ذلك تأسيساً على قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسدء وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» والنظر في الالاتء ومبداً الضرورةء وغيرها. 

الم أن يظل المؤمن أبداً إيجابياً عامل على إقامة حكم اللهء کلیاً کان أو جزئياً» حسب 
المستطاع» ومن حكم الله - بل جوهر حكم الله - إقامة العمدل؛ فإغا من أجل ذلك أرسل 
الله الرسل كلهم فال تعالى : «وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسطي'. 

غير أن التأمل في واقع البلاد الإسلامية اللطحونة بالدكتاتورية يكشف أن المشكل لا 
يتمثل في إقناع المسلم بالديقراطية والمشاركة في السلطةء وإن تكن علمانيةء من أجل تحقيق 
أهداف مشتركة كالتضامن الوطني» والحقوق والحريات. والتلمية› ودفع خحاطر الاجتياح 
والتهديد الصهيوني وتحرير فلسطين» وما إلى ذلك» وإغبا يكمن المشكل أساسا في إقناع 
الآحرء أي الأنظمة الحاكمة» بحق أو بدا سلطة الشعب» وبحق اللإسلاميين على قدم 
المساواة ص غیرهم ف حرية العمل السياسي وما المشاركة ف السلطة. 

وإن ما حصل في تونس والعزائر من معاقبة الفائرين الإسلاميين في الانتخابات بباركة 
القوى الديمقراطية الغربية» ونخبة يولوجيا التفكير العلماني المحلية المتحالفة مع أنظمة الحكم 
القهري› پردنا إل آصل المشكل وسببا کل بلا : الاستبداد» كيف السبيل إلى مقاومته؟ 


(۱۸) صلاح الصاري »› التعددية السياسية في الإسلام (القاهرة: مركز الاعتصام الدولي؛ مركز بحوث 
تطبيق الشريعة» ۱۹۹۲)» ص ٠٤١‏ . 
(۱۹) القرآن الكريم» «سورة الحديد»» الآية ٠١‏ . 
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الدرديري. هاني أحمد: ۲٤۲ ۲٤٢‏ 
الدستور الايراني: PV AIFE APY WV‏ 
الدستور التونسي : 1۸ء ۷٣۳-۷١‏ 


دوریات 

- الرافدا: ۲۱۸ 

جريدة الشعب: ۲١١‏ 

- نيوزويكڭ: ۲۸۱ 

۸٤ : دوفرجي‎ 

4۳۹ 1٠١ ۹£ ۳ الدولة اللإسلامية:‎ 
cFYo oFYY «FA CYTAV oY «o1 
YY 

الدولة الخرببة الديثة: ۷۹ء ۰۹۸ ۲۹۲ 

AT AA «AT - AF «(¥¥ «¥0 الديقراطية:‎ 
cYEAN cYEVY oYIA «144 «114 ۱۲ 
TTY eI «fA eA CYA! cYoA 
PY «YY 


دینوه» سیمون: ۲۹۲ 


(د) 


راسل» برتراند: ۳۲ 

الردّة في الإسلام: ۸ 

رضا» محمد رشید: ۱۱۰ ۲۵٣۱‏ 

لوك جون: ۲۲۳ ۲۲٣‏ 

روسو» جان جاك : ۲۲۳ 

الریس» ضیاء الین : ١۰٤۱ء ۱٤۱‏ ٦۰۱۷ء‏ ۲۸۹ 


(د) 
زیدان. عبد الكريم : VV o\ft‏ 
زين العابدين» طیب: ۳۱۲ 


(س) 


سعید» صېحي عبده: ۲٢۸۷ ۲٤ ۰۱۱٦‏ 
سلطة الشعب: ۷١‏ 

السلطة في الإسلام: ۹۳-۹۱ 

السنہوري : ١٩٤۱ء‏ ١۱٤۱ء‏ ۲۸۹ 

السودان: ۰۲٦٦‏ ۲۸۲ ۔ ۲۸۵ 

سوریا: ۲۷۱ 

سید قطب: ٤٥‏ » ۳۰۵ 


(ش) 
شاکر» آحمد: ۲۸۰ 


الشاطبي› آبو اسحاق ابراهیم بن مرمی : Î‏ 
‘Tog‏ 

شمس الدین › محمد مهدي : ۱٤١‏ 

١۲١۲ ۔ ۱۱۲ ۱۱۷ ۱1۱۹ء‎ 1۹٦ الشسوری:‎ 
e141 4° YY c1¥° «1۳4 ۴°۵٩ 
FYI. TYTYT co oT CEO 0 

٣٣۲ ۱٤٤ ۔‎ ۱٤۲ الشيعة:‎ 


(ص) 


الصادق» جعفر: ٠١۲١‏ 
الصاري» صلاح: ۲۵۸ 
الصدر»ء محمد باقر: ١۴٤۱ء ٠٤١٤١‏ 
الصدیق» أبو بکر: ۱۷١‏ 
صدیقي » کلیم : ۲۸۸ 

الصراع الطبقي : ۲٠۷‏ 


(ط) 


الطبري› اہن جریر: ۱۳۰ 
الطحان» مصطفی محمد: ۲٠٠١‏ 
الطهطاوي » رفاعة: ۲٠١‏ 


(ص) 


ضناوي» محمد علي : 140 


0( 
عاکف» عمود: ۲۵۸ 
عبسدة» تحمل ۱۵١ ۱١١‏ ۹٩۱۵ء‏ ۱۷۹ 
YoY cfo\ (1۸1‏ 
عبید ۰ مکرم : ا 
عبد الرازق» علي : ۸۹ ۹٩‏ 
عبد الرہمن» عمر: ۲۸۱ 
عثان» محمد فشحي : ۰۳۸ ۱۳۴ ۱١۱‏ 
العراق: ۲۷۰ 
العقادء عباس غمود: 0۸ء ٠١١‏ 
العلمانية: ۲۰۲۳ء ٠۲۲‏ 
عيارة» محمد: ٤١۱۰ء ۳۱١‏ 
العواء سلیم: ۱٤١‏ 


عودة» عبد القادر: ۲٥٠۱ء ۲٤۲‏ 


(Û 
٣۰ غارودي» روجیه:‎ 
٠١١ الغزالي:‎ 
۳۱٤ غلنرء أرنست:‎ 
(ف)‎ 


الفاروقي › اسہاعیل : 4¥ 0 

الفاسى» علال: ۳۸ء ١1۱۱ء‏ 1۱۲ 

الفراء ابا پعلل: ۱۲۸ ١۰٥۱ء‏ ۱۷۱ ۱۷۷ 

الفرحان» اسحاق: ۲٠٣۵‏ 

۲٤۹ ۲۲۵ , ٤١ الفكر الإسلامي:‎ 

الفكر الإسلامي المعاصر: ١‏ 

c01 «14٩ ۳ : الفكر السياسي الإسلامي‎ 
YOR 

PTI TTT YY CTY € الفكر الغربي:‎ 


)۵( 
القاسمي : 1۱۷۲ء 1۷۷ 
القبانجي» صدر الدین: ٠٤١ ۱۳١ ۱۳١‏ - 


4٤ 

القرافي» شهاب الدين أحمد: ٠١۷‏ 
(ك) 

کتب 
- أحكام أهل الذمة: ٠١١‏ 
- الإسلام هو الہدیل: ۲۹۲ 
الإسلام وأصول الحكم: ۸٩‏ 
الاعتصام : ۲ 
تاریخ الیهود: ۲۹۲ 


1Y1 : تحرير الأحكام في تدبير أهل الاإسلام‎ ٠ 


۳۸1 


التحرير والثنوير (تفسیر): ٠٠٠١‏ 
تسر اليزان: ٤٥‏ 

الحسبة في الاإسلام: 1۹ 

_ الحكومة الإسلامية: ٠٤۴۳‏ 

٠١۷ التراج:‎ 

نحلافة اللإنسان وشهادة الأنبياء: ٠٤۲‏ 
دستور الألحلاق قي القرآن: ٠١١‏ 

- روح القوانین : ۲۲٠٣‏ 


شرح المقاصد: ۱۸۱ 

٠١۷ الفروق:‎ - 

الذهب السياسي في الارسلام: a:‏ 

- معام المدرستين: ١١١‏ 

١1١ ء٤٥ المتار:‎ 

الموافقات في أصول الشريعة: RkÎ‏ 
الکراکبي » عبد الرحمن: ۵۱٠۲ء ۲٠۲‏ 


۲٠١ الکویت:‎ 

(ل) 
لبنان: ۲٣۵‏ 
لینین: 4۹٤۱ء ٠٠١١‏ 

)م( 


cYIY «100 (£۹ CA «۵° ۳ الماركسية:‎ 
YY CTA «TE +۱ 

مالیزیا: ۲۹۹ 

الماوردي» أو الحسن علي: ۰٠٠۱ء‏ ٩۹١٠ء ١۷١‏ 
۷Y <10‏ 

مبدا فصل السلطات: ۲۲۹ ۲۳۵ ۲۳۷ ۳۲۹ 

متزء آدم: ۲۹۱ 

مدني » عباس : ۲۷۵١‏ - ۲۷۷ 

المرأة: ۳۳-۱۲۸ ۲۹ 

TIT e11 : مشهور» مصطفی‎ 

مصر: ١٤ء‏ ۲۷۹ 

مطلوب» عبد الحمید: ۸1 

۲٣۹ المغرب:‎ 


۸٩ : مکیافیلل‎ 


PAY 


مطیم» عبد الکریم : ۲٣١‏ 

منتظري » آية الله: ۱۸٤‏ 

ء۱۲١۸‎ ء۱٠١١ الموردوديء أبو الأعلى: 4۸ء‎ 
TAA eYTAY ITV AFT c4 ۱ 

موسی» محمد يوسف: ۱۱۳ 

۲۲۷ ۲۲٢ ء۲۱۰١ مونتسکیو:‎ 

)( 

الناكو حمود: ۳٠٦‏ 

النبهان» فاروق: ۲٤٤‏ 

البهاني» تقي الدین: ۱۱١‏ ۱۱۹۸ء ۵١۱۲ء‏ ۱۳۲ 

النفيسى» عبد الله: ۸۵ 

النيغر» محمد الصالح : ۲۸١‏ 


(ھ) 
هارون» عمد عجوب : ۲۸۳ 
الهضیبي» مأمون: ۲۵۲» |۲٠١‏ 
هوبر: ۸٩‏ 
هوفیان» مراد: ۲۹۲ 
هويدي» فهمي : ٠٣١‏ 


هیغل: ۸۰ 

(9) 
ولسن»› هارولد: ۲۳١‏ 

(ي) 
یاسین» عبد السلام : ۲۹۲ د ۲۹۸ 
الیمن: ۲٣١‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


هذا الكتاب 


يتناول كتاب الحريات العامة في الأسلام جموعة قضايا 
كبرى في الفكر الإسلامي خحاصة» والانساني ما ومن 
أبرز هذه القضايا ما يكن صوغه بالتساؤلات الآتية: هل 
هناك مفهوم لحقوق الأأنسان في الإسلام؟ ما سنده الفلسفي 
إن وجد؟ ما العلاقة بينه وبين الاإأعلانات الحديثة؟ مل 
هناك ساس مفهومي للدولة ف الأسلام ون وجد» فے| 
العلاقة بينه وبين مفاهيم الدولة الغربية الحديثة؟ وما هي 
لأبعاد السياسية والاقتصادية والتربوية للشورى؟ وما هي 
ضانات الحرية في الدولة الإسلامية ضد الجور. 

وبكشير من النقاش العلمي السرصين. يجيب المؤلف 
الدكتور راشد الغنوشي عن هذه القضايا - التساؤلات» 
معتص)ا بحقيقة أن الإسلام إنغا جاء لمصلحة البشريةء وأنه 
يستوعب كل انجازاما اطفرة؛ مثل التقدم العلمي 
والديقراطية وحقوق الأفراد والشعوب والأقليات والنساءء 
على أساس المساواة. ويؤكد أن إقامة دولة الإسلام الشورية 
الديمقراطية» دولة الأمةء لا تمل حاجة للمسلمين 
فحسب وإنما هي حاجة للبشرية قاطبة. 


وهذا الكتاب› من ثم سعي من من المؤلف ا إدارة 
الحا داحل ا اساسا وحق خارجه . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 
-- ۱۱۳ - یروت - لپنان التمن: يف دولارا 


ص . لس : 

تلفون: ۱0۸۲ ۸*٩‏ ۔ ۸٦۹۱٦1٤‏ ا 
برقياً : (امرعر بي ) 

تلکس : ٤‏ ۲۳۱۱ مارا . 


)٩٩1۱۱( ۸٩٥٥ ٤۸ فاکسیمیلی :۔‎ 
(\ = TIT) EVA‘ 


